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سم الله الرحْمَن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليماً 


هه > 


كناب الآيمان 


الجملة الأولى : فى معرفة ضروب الأيمان » وأحكامها . 
الجملة الثانية : فى معرقة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة » وأحكامها . 


3 اخ 5 كتاب الأيمان 


الجملّة الأولى 


وهذه الجملة يها ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة » وتمييزها من غير المباحة . 
والثاني : في معرقة الأيمان اللغوية » والمنعقدة . 

والثالث : في معرفة الأيمان التى ترفعها الكفارة » والتي لا ترفعها . 
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و سو 
الأول : 
8 > م م هه > وه 3 6 6 دم 
في معرفة الأيمان ”" المباحة وتمييزها من غيرها 
0000174 0000 
واخختلفوا فى أي الأشياء هي 00 التي بهذه الصفة . 
عر عو شي 
الحلف المباح في في الشرّع : 
فقال قوم : إن الحلف المباح ذ فى الشرع رهق اكلات اله وإن الحالف. بغير الله عاص ؛ 
وقال قوم : بل يجوز الحلف بكلي مُعَظَمٍ فى الشرع فرق 
[ هل ب ع جلف عدا اندر 
والذين قالوا.: إن 0 المباحة هي الأيمان بالله سبحانه - اتفقوا على إباحة الأيمان 
التى بأسمائه 3 واختلفوا فى الأعمان التى بصفاته» وأفعاله : 
وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع : معارضة ظاهر 
الكتاب في ذلك للأثر ؛ وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب العزيز بأشياء كثيرة ؛ مثل 
قوله: «والسّماء والطّارق 4 1 الطارق : ١1]ء‏ وقوله : : 9 والتَجْم إِذَا هَوَى 4 [ النجم : ]١‏ 
إلى غير ذلك من الأقسام الواردة فى القرآن »» وثبت أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - 


. الأيمان لغة : جمع يمين وهو القوة » وفى الصحاح : اليمين القسم . والجمع : الأيمن والأَيْمّان‎ )١( 

انظر : الصحاح 7377١/7‏ » المصباح المنير ”/ /ا5 ٠١‏ » والمغرب 497/7” . لسان العرب #/ 2537 
القاموس المحيط 78١/5‏ . 

اصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه : عقد قوى به عزم الحالف على فعل شىء أو تركه . 

وعرفه الشافعية بأنه : تحقيق غير ثابت ماضيا كان أو. مستقبلاً نفيآ أو إثباتآ ممكنا أو ممتنعاً صادقة أو 
كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به . 

وعرقه المالكية بأنه : تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته 

وعرفه الحنابلة بأنه : توكيد حكم أى مر ع رع ل ا 

انظر : تبيين الحقائق */ لا ٠‏ »2 شرح فتح القدير 7١5/5‏ »2 مغنى المحتاج 5/ 7٠١‏ ». المحلى على 
المنهاج 5/ 3 » حاشية الدسوقى ١١77/7‏ . شرح منتهى الإرادات 519/7 

(0) فى الأصل : واختلفوا فى أى الأشياء هى الأشياء . 

() عند جمهور العلماء أنه لا يجوز الحلف بغير الله وصفاته قال الشافعى : أخشى أن يكون 
معصية ٠‏ وقال ابن عبد البر » وهذا أصل مجمع عليه » وقيل : يجوز ؛ لأن الله أقسم بمخلوقاته » 
وأجيب بأنه أقسم بها دلالة على قدرته وعظمته ولله أن يقسم بما شاء من خلقه . المغنى 17//8++ 


١‏ جاع كتاب الأيمان 
قال: « إن الله ينْهَاكُم أن تَحلفُوا بآبائكم , مَنْ كَانَ حالفاً ؛ فَليَخلف لله » أو لصت 0000, 
فمن جمع بين الأثر والكتاب ٠»‏ بأن قال : إن الأشياء الواردة في الكتاب التيوة بها فيها 
٠» 0-0‏ وهو اللّه 0 ا 2 وأن التقدير 1 ورب 6 » ورب السماء - قال : 
الأبفظ مزالم يعظم الشرع 3 بدليل 50 : ا اك اعت بيلك » 3 
وأن هذا من باب الخاص أريد به العام - أجاز الحلف بكل معظم في الشرع ٠.‏ 


(1/6/) أخرجه البخارى )088/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم » حديث 
(65540) . ومسلم )١١53/(‏ كتاب الايمان : باب النهى عن الحلف بغير الله » حديث )»)١1547/5(‏ 
والترمذى (5/ 97) كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله » حديث 
.)١6*(‏ والنسائى (0/ 5) كتاب الأيمان : باب الحلف بالآباء حديث (1155) » .والحميدى 
)١8١/0(‏ رقم (715) » والطيالسى 7>55/١(‏ - منحة ) رقم »)١١1١(‏ وابن الجارود (971) 2 
وأحمد (؟//ا » 8)ء وأبو يعلى )7١5/9(‏ رقم ( » والطحاوى فى « مشكل الآثار » /١(‏ 7515 
- هه”") » والبيهقى ( ٠‏ كتاب الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل , كلهم من طريق 
الزهرى عن سالم عن أبيه به مرفوعا. 

وقال الترمذى : حديث ابن عمر » حديث حسن يعم . 

وأخرجه مالك (5/ 580) كتاب النذور والأيمان : باب جامع الأيمان .» حديث )١5(‏ »2 والبخارى 
2"8/1١(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم حديث (5145) ع ومسلم )١513/9(‏ 
كتاب الأيمان : باب النهى عن الحلف بغير الله » حديث )١543/7(‏ » والترمذى (9"/54) كتاب 
النذور والأيمان : باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله » حديث )١575(‏ » والدارمى )١86/5(‏ 
كتاب الأيمان : باب النهى أن يحلف بغير الله » وأحمد )١57 ٠» ١7 ٠ ١١/1(‏ »ع وابن أبى شيبة 
)١1794/5(‏ ء وأبو داود الطيالسى (١/50؟‏ - منحة ) رقم (585) » والطحاوى فى ١‏ مشكل الآثار » 
(06/1”) ء. وابن حبان (5#55 , #50 . 4745 - الإحسان ) » والبيهقى )١8/١١(‏ كتاب 
الأيمان: باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل ٠»‏ وأبو نعيم فى « الحلية » (4/ ٠» )١1١‏ والبغوى فى 
ا ا الي ان ا ا كان 

قال الترمذى : هذا حديث حسن 

وأخرجه البخارى )079/١١(‏ كتاب الأيمات والنذور : باب لا تحلفوا بآباتكم » حديث (5514) » 
ومسلم )١171377/7(‏ كتاب الأيمان : باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى » حديث )١5155/5(‏ » 
وأحمد (5/ /٠١‏ 75 ء. 48) »ع والنسائى (0/ 5) كتاب الأيمان : باب التشديد فى الحلف بغير الله 
تالى» وابن حبان (/47517- الإحسان ) » والبيهقى )15/٠١(‏ كتاب الأبمان : باب كراهية الحلف بغير الله 
عز وجل. من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . وقد روى ابن عمر هذا الحديث عن أبيه : 

أخرجه البخارى )578/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا تحلفوا بآبائكم » حديث (/5551) 2 
ومسلم )١737/(‏ كتاب الأيمان : باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى .» حديث ٠» )١1555/١(‏ 
وأبو داود (7/ 147) كتاب الأيمان والنذور : باب فى كراهية الحلف بالآباء » حديث (9560-0) » 
والنسائى (0/ ه) كتاب الأيمان : باب الحلف بالآباء » وابن ٠‏ ماجه )517/١(‏ كتاب الكفارات : باب النهى عن 
أن يحلف بغير الله » حديث )75١944(‏ , وأحمد )18/١(‏ 2؛ وعبد بن حميد فى «( ا ( 
(ص-7؟) رقم (4) كلهم من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه عن عمر قال : سمعنى رسول الله يلكي أحلف 
بأبى فقال : ١‏ إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » قال عمر : فوالله ما حلفت بها ذاكراً أو آثراً . 

. فى الأصل : بأن قال‎ )١( 
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فإذاً سَبّبْ اختلافهم : هو اختلافهم في بناء الآية » والحديث ١١‏ 

وأما من منع الحلف بصفات الله ٠»‏ وبأفعاله فضعيف . 

لك ديم لكي رضي ا نا لمم ا 
فقط » أو يَعَددّى إلى الصفات . والأفعال . لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط 
جمود كثير ٠»‏ وهو أشبه بمأهب أهل الظاهر ». وإن كان مروياً في المذهب » حكاه 
اللخمي عن محمد ابن المواز . 

وشذت فرقة الا ل ال ير 


الثاني 
في مْة الأنمان ال 5-0 
تفقوا أيضاً على أن الأمان متها لعو ؛ ومنها معمدة 4 القولة تعال : 8 لا يواخذكم 
و لتك يطل ل 69]. 
[ ما هي اليمين الغو 
واختلفوا فيما هي '' اللغو 2 : فذهب مالك ٠‏ وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على 


)١(‏ وأيضاً من أسباب اختلافهم : ما وقع من التعارض بين الأحاديث كقوله وك : « أفلح وأبيه 
إن صدق » « وأبيك لو طعنت فى فخذها لاجزأك ») . 

وللجمهور ما روى عن النبى : ١‏ أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله » 
أو ليصمت » متفق عليه وقوله : « من حلف بغير الله فقد أشرك »© وقد أجيب عما ورد من الحديث : 
بأن هذه اللفظة غير محفوظة » والحديث الآخر قال أحمد : لو كان يثبت . الخ . 

المغنى 8/ لالا5 .» /41” 

(0) فى الأصل : هو 

(*) ذهب جمهور 13 إلي أنه لا كقارة فى يمين اللّغو » سواء تعلقت بالماضى أو بالحال أو 
بالاستقبال ؛ لقوله تعالى : # لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم . . * الآية » فقد فسر - سبحانه 
وتعالى - المؤاخذة بقوله : # فكفارته إطعام عشرة مساكين 3 الإية » فعلم من ذلك : أن 
لمؤاخذة اللنفية ف اللغو هن .الكقارة .. وذلك يفيك بظاهره أن مين اللخو لا كقازة فيها من غير تفصين + 

وقالت المالكية : إن تعلقت بغير المستقبل » فلا كفارة فيها » وإن تعلقت به ء ففيها الكفارة ؛ لشبهها 
باليمين المنعقدة من حيث إن فيها انتهاكاً لحرمة التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير أن يتثبت فى ذلك . 

وقد اختلفوا فى تفسير اللغو : 

فمنهم من قال : هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ١‏ كلا والله » وبلى والله » وهم 
الشافعية ورواية عن أبى حنيفة » وهو مروى عن ابن عمر وابن ن عباس ورواية عن أبى حنيفة » وهو 
مروى عن ابن عمر ٠‏ وابن عباس ورواية عن أبى حنيفة » وهو مروى عن ابن عمر » وابن عباس ١‏ 
وعائشة - رضى الله عنهم 2 ل ا ت] 
بالماضى أو بالمستقبل ؛ لقوله تعالى : # لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيماتكم ... © الآية . - 


4 جاع ْ كتاب الأيمان 
الشيء يَظَنْ الرجل أنه على يقن منه » فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه . 

وقال الشافعي : لَغْوْ اليمين ما لم تنعقد عليه النية ؛ مثل ما جرت به العادة من قول 
الرجل فى أثناء المخاطبة : لا والله » لا بالله » ما يجري على الألسنة بالعادة» من غير 
أن يعتقد لزومه ؛ وهذا القول رواه مالك فى ١‏ الموطأ » عن عائشة ٠»‏ والقول الأول مروي 
عن الحسن بن أبى الحسن » وقتادة » ومجاهد » وإبراهيم النخعي . 


- يقال : لغا يلغو . ولغا يلغا إذا تكلم بما لا حقيقة له » ولا قصد له فيه » وقد ذكر فى التفسير 
هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد ء كقوله : لا والله » وبلى والله . 

قال الأزهرى : اللغو فى كلام العرب على وجهين : 

أحدهما : فضول الكلام » وباطله الذى يجرى على غير عقد . 

والثانى : ما كان فيه رفث وفحش ومأثم . 

وقال قتادة فى قوله تعالى : 8# لا تسمع فيها لاغية * : ما يؤثم . 

وقالت عائشة - رضى الله عنها - : إن رسول الله تَكِْةِ قال : « يعنى فى اللغو فى اليمين هو كلام 
الرجل فى بيته : لا والله » وبلى والله © . أخرجه أبو داود » ورواه الزهرى » وعبد الملك بن أبي 
سليمان » ومالك بن مغول » عن عطاء » عن عائشة موقوفاً . 

وقالت المالكية : هو الحلف على شىء يعتقده الحالف « أى : يغلب على ظنه فيظهر له خلافه ») » 
وهو مذهب الخحنفية . 

وحجتهم فى ذلك : أن قومآ تراجعوا عند رسول الله كه وهم يرمون بحضرته » فحلف أحدهم : 
لقد أصبت . وأخطأت يا فلان » فإذا الأمر بخلاف ذلك . فقال الرجل : حنث يا رسول الله ؟ فقال 
رسول الله كَلدِ : ١‏ أيمان الرماة لغو لا حنث فيها . ولا كفارة » ٠‏ فقد جعل النبى يي يمين من 
حلف». وهو ظان أن الأمر على ما حلف » فإذا هو بخلافه يمين لغو لا كفارة فيها » وذلك مفيد أن 
لغو اليمين هو : ما تقدم . 

وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصد أو الحلف على شىء يعتقد » فيظهر له 
خلافه » ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية . 

وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغو الذى ينبغى أن يعتبر هو : ما جرى على اللسان من غير 
قصد فقط ؛ لأن هذا هو معنى اللغو فى اللغة » والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية ؛ ما لم يرد عن 
الشرع ما يحملها على خلافه » ولم يرد عنه ما يخالف ذلك ؛ بل ورد ما يعضده فقد أجابت عائشة - 
رضى الله عنها - حينما سَلّت عن اللغو فى اليمين بأنه هو كلام الرجل فى بيته : ( لا والله » وبلى 
والله ) » ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين » فإن كان هذا القول قالته غن سماع من 
رسول الله يَكلةٍ فالحجة فيه واضحة » وإن كان قولاً منها » فهو تفسير لصحابى يعرف معانى الألفاظ 
اللغوية » والمعانى الشرعية » وقوله مقبول . 

وأما حديث الرماة : فقد قال الحافظ فيه : أنه لا يثبت ؛ لأنه من مراسيل الحسن » وهو ممن لاا 
تعتبر مراسيله ؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة . 
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وفيه قول ثالث : وهو أن يحلف الرجل ٠‏ وهو غضبان ؛ وبه قال إسماعيل القاضي 
من أصحاب مالك . 

وفيه قول رابع : وهو الحلف على المعصية ؛ وروي عن ابن عباس . 

وفيه قول خامس : وهو أن يحلف الرجل على آلا يأكل شيئآ مباحآ له بالشرع . 
والسبب في اختلافهم في ذلك : هو الام شتراك الذي في اسم اللغو ؛ وذلك أن اللغو' 
قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى  :‏ والعَوا فيه لَعَلَكُمْ تَغْبُونَ 4 [فصلت 15].. 
وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به » ويدل على أن اللغو في الآية هو 
هذا : أن هذه اليمين هي ضِد اليمين المتعقدة » وهي المؤكدة » فوجب أن يكون الحكم 
المضاد للشيء المضاد . ١‏ 

والذين قالوا : إن اللغو هو الحلف في إغلاق ٠»‏ أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه 
شيئاً » بحسب ما يعتقد في ذلك قوم - فإنما ذهبوا إلى أن اللغو ههنا يدل على معنّى 
عرفي في الشرع ؛ وهي الأيمان التي بَيّنَ الشرع في مواضع أخر سقوط حكمها ؛ مثل ما 
روي أنه : ( لآ طّلآق في إغُلآق (للالااى 


(0 أخرجه أحمد (77/7/7) » والبخارى فى التاريخ الكبير (١1/١/ا١)‏ » وأبو داود (515377/:5) 
كتاب الطلاق : باب فى الطلاق على الغلط » حديث )1١97(‏ » وابن ماجه /١(‏ 170) كتاب الطلاق 
: باب طلاق المكره والناسى » حديث )٠١57(‏ . والحاكم (؟/98١)‏ كتاب الطلاق : باب لا طلاق 
ولا عتاق فى إغلاق » والبيهقى /١(‏ لاه ) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى طلاق المكره » وابن أبى 
شيبة -(59/0) ء والدارقطنى (77/5) » وأبو يعلى )57١/1(‏ رقم (54454) من حديث محمد بن 
عبيد بن أبى صالح عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله يَكْةِ يقول : « لا طلاق 
ولا عتاق فى إغلاق »© . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . 

وتعقبه الذهبى فقال : محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم » وقال أبو حاتم : ضعيف . 

وقد توبع على هذا الحديث تابعه زكريا ب بن اسحق ومحمد بن عثمان . 

أخرجه الدارقطنى (7/54”) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء رقم (44) » والبيهقى (7/ اه 7) كتاب 
الخلع والطلاق : باب ما جاء فى طلاق المكره من طريق قزعه بن سويد نا زكريا ابن إسحق . ومحمد 
ابن عثمان جميعاً عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن النبى يَكَِيةِ قال : ١‏ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق». 

قال أبو الطيب آبادى فى « التعليق المغنى » (5/5” - لا) : الحديث فى إسناده قزعة بن سويد 
الباهلى البصرى ٠‏ قال البخارى : ليس بذاك القوى ولابن معين فيه قولان » وقال أحمد : مضطرب 
الحديث ٠»‏ وقال أبو حاتم : لا يحتج به » وقال النسائى : ضعيف . 

وذكر الحديث البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » )177/١(‏ من طريق يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل- 


٠١‏ 5 كتاب الأيمان 


وما أشبه ذلك» لكن (١؟‏ الأظهر هما القولان الأولان »أعنى : قول مالك » والشافعى . 


د معد امت في 
الفصل الثالث : 
١‏ 0 ل 7 000 
في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة ” "» وَالّتي لا تَرَْعها 
لوالا ار 
[ هل ترفع ا مار كل أنواع الأيْمان المنُعقدة ؟ ] 
المسألة الأولى : اختلفوا في الأيمان بالله - تعالى - المنعقدة » <لابرق حم الكتارة 
سواء كان حلفا على شيء ماض أنه كان فلم يكن» وهي التي تعرف باليمين الْعْموس ؛ 
وذلك إذا تعمد الكذب .أو علي شيء مستقبل ؛ أنه يكون من قبل الحالف » أو من 


سي سانو 


قبل من هو بسببه فلم يكن ؟ فقال الجمهور : ليس في اليمين الغموس كفارة ٠»‏ واإما 
الكفارة فى الأيمان التى تكون فى المستقبل إذا خالف اليمين الحالف . 


ابن عياش عن عطاف بن خالد عن محمد بن سعيد عن عطاء بن ن أبى رباح عن عائشة عن النبى كك به. 

وقد رجح أبو حاتم الطريق الأول » وهو طريق صفية على هذا الطريق ٠»‏ فقال ابن أبى حاتم فى 
«العلل» )57٠/١(‏ رقم )١5197(‏ : سألت أبى عن حديث رواه محمد بن إسحاق عن ثور بن زيد 
الديلى عن محمد بن عبيد عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبى يكْوأنه قال : « لا طلاق ولا عتاق 
فى غلاق » » ورواه عطاف بن خالد قال : حدثنى محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبى كَل . 
قلت : أيهما الصحيح قال : حديث صفية أشبه . قيل : لأبى ما معنى قول النبى يَةٍ لا طلاق ولا 
عتاق فى غلاق قال يعنى فى استكراه . 

)١(‏ فى الأصل : فمن 

(؟) دليل مشروعيتها : الكتاب » والسنة » والإجماع 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : # لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ... * الآية . 

بين الله سبحانه وتعالى أن اليمين اللغو لا مؤاخذة فيها وأن اليمين المنعقدة فيها المؤاخذة وهى الكفارة 
فكان ذلك دليلاً على مشروعية الكفارة عند الحنث فى اليمين . 

وأما السنة : فما روى عنه يَكَِيِ أنه قال : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى 
هو خير وكفّر عن يمينك » فأنت تراه يكِلَةِ بين أن الحالف إذا أراد أن يفعل ما حلف على عدم فعله لأن 
الفلعة فى قعل له :الك وعلب الذيكلز عن عن قاقاد.آن الكتاره كن بالنصن جوزي عية الخزيكة فيها .+ 

وأما الإجماع : فقد اتفقت تفقت كلمة المسلمين سلفآ وخلفاً على أن الكفارة فى اليمين بالله مشروعة ولا 
نعلم من يخالف فى ذلك . 

واختلفت كلمة العلماء فى سبب كفارة اليمين . 

فمنهم من قال : إن السبب هو الحنث ٠»‏ وأما اليمين فسبب بعد الحنث . وشرط قبله ؛ للانعقاد » 
وإلى هذا ذهب أصحاب الرأى » ومنهم أبو حنيفة وأصحابه ء وداود الظاهرى . 
من قال : إن السبب هو اليمين . وأما الحنث فشرط أو سبب ٠‏ وعليه المالكية » والشافعية » 
والحنابلة» وربيعة » والأوزاعى . 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى نوع اليمين التى هى سبب أو شرط فى الكفارة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد فى - ١١‏ 


وممن قال بهذا القول : مالك » وأبو حنيفة » وأحمد بن حنبل . 
وقال الشافعي » وجماعة : تجب فيها الكفارة » أي : تُسقط الكفارة الإثمّ فيها ؛ كما 
تسقطه في غير الغموس . 

وسبب اتيم : معارضة عموم الكتاب للأثر ؛ وذلك أن قوله تعالى : : #ولكن 


اس سر لاص لبرير 200 


يواخذكم بما عقدئم م الأيمان فكفارته إطعام عشرة ة مساكين . .. * 1[ المائدة : 84 ] الآية - 
يوجب أن يكون في اليمين الغموس كفارة 5 لكرنها من الأعان المنعقدة »٠»‏ وقوله عليه 


ل 57 06 42 


الصلاة والسلام : ( من الْتَطّع حَق امرِيء ملم بيّمينه » حرم الله علي جه » وجب لَه 


007 


ار ) 237 - يوجب أن اليمين الغموس ليس فيها كفارة. 
ولكن الشافعي : إما 2'١(‏ أن يستثنى ("4 من الأيمان الْعَموس ما لا يقتطع بها حق 
الغير2"7؛ وهو الذي ورد فيه النص ٠‏ أو يقول : إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد 
جمعت الظلم » والحنث » فوجب ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعاً » أو ليس يمكن فيها 
أن نا لم الحنث دون الظلم ؛ لأن رفع 'الحنثٍ بالكفازة"إننا هو هن .اث القوية > ,لسن 
تتبعض التوبة في الذنب الواحد بعينه » فإن تاب ورد المظلمة ٠‏ وكَمَرء معطا غنم جوع ارم 
[ من قال : أنا كافر - وَالعَاذ بالله - إن فَعَلت كذ ] 
المسألة الثانية : واختلف العلماء قو نال ٠:‏ آنا كافر بالله » أو مشرك بالله » أو 


(/1/) أخرجه مالك (؟/7177/) كتاب الأقضية : باب ما جاء فى الحنث على منبر رسول الله يلل 
حديث )١١(‏ وأحمد (5/ )51١‏ »2 ومسلم (5/؟؟17) كتاب الأيمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فأجره بالنار » حديث )١17//75١4(‏ » والنسائى (5577/8) كتاب أدب القضاة : باب القضاء فى 
قليل المال وكثيره » وابن ماجه (؟/4/ا/ا) كتاب الأحكام : باب من حلف على يمين » فاجره ليقتطع 
بها مالاً »ء حديث (5775) ء والبيهقى )١174/9-0(‏ كتاب الشهادات : باب التشديد فى اليمين 
الفاجرة» من حديث أبى أمامة إياس بن ثعلبة الحارثى أن رسول الله ككل قال : ا 
مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار . قالوا : وإن كان شيئا يسيراً يا رسول الله » قال : 
زإن كان تيا ذن. اراك وإ كاناققيها تن الرالة :ا وإواكاة. تصياامي ارالك »كانه بلا بات 
وللحديث شاهد من حديث جابر بن عتيك : 

3 البخارى فى ١‏ التاريخ الكبير » 8/0 )٠‏ ء والحاكم )١196/(‏ عنه عن النبى يليد قال : 
«من ١‏ ا للع د ع لالد ع لدت رمحت له النان قن يا سول الله إن كان 
شيئا يسيراً قال : وإن كان سواكاً وإن كان سواكا » . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه ٠»‏ ووافقه الذهبى . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/ )١185‏ » وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير » » 
ورجاله رجال الصحيح خلا أبا سفيان ابن جابر بن عتيك ذكره ابن أبى حاتم » وروى عنه غير واحد 

. فى الأصل : للشافعية . (0) فى الأصل : تستثتى‎ )١( 

() هذا الذى قاله ابن رشد للشافعى استدلالا واحتمالا قد نسبه إليه ابن عبد البر من قوله صريحا 
قال : ( وقال الشافعى والأوزاعى والمعلى ابن أسد وطائفة من التابعين فيما ذكر المروزى : من تعمد- 


١‏ جاع كتاب الأيمان 


يهودي ٠»‏ أو نصراني إن فعلت كذا . ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا ؟ . 
فقال مالك ٠‏ والشافعي : ليس عليه كفارة » ولا هذه بيمين . 
وقال أبو حنيفة : هى يمين » وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمين ؛ وهو قول أحمد 
ابن تحنيل ايقن 17 1 
وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في هل يجوز اليمين بكل ما له حرمّةٌ » أم ليس 
يجوز إلا بالله فقط ''' ؟ ثم إن وقعت » فهل تنعقد أم لا ؟ . 
[ من قال : إن الحَلف بِعَدَم التمْظيم كالحلف بالتَعْظيم ] 

فمن رأى أن الأيمان المنعقدة , أعني : التي هي بصيغ القسم إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز 
وجل . وبأسمائه - قال : لا كفارة ؛ إذ ليست بيمين »» ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما 
عَظَّم الشرع حرمته قال : فيها الكفارة ؛ لأن الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم ؛ 
وذلك أنه كما يجب التعظيم يجب آلا يترك التعظيم ٠‏ فكما أن من حلف بوجوب حق 
الله عليه » كذلك من حلف بترك وجويبه لزمه . 

[ ما الْتَرَمَهُ الإنْسّان من القرب ] 

المسألة الثالئة : واتفق الجمهور فى الأيمان التى لبيك أقنانا بشيء » وإنما تخرج مَخرج 

لإا م الواقع تقرط من الشرويط + مكل اند يمرل القائن “انإن نعلت كنا ركذا ٠...‏ 7 
مَشَيْ إلى بيت الله تعالى ».أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر » أو امرأتي طالق - 
تلزم في القرب ٠‏ وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع ؟؛ مثل الطلاق » والعتق . 
[ هل في هذه كفارة ؟] 

واختلفوا هل فيها كفارة أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيهاء وأنه إن لم يفعل ما 

حلف عليه أثم » ولا بد . 


- فعليه الكفارة فيما بينه وبين الله » فإن اقتطع بها حق امرئ مسلم » أو ذمى فلا كفارة فى ذلك ٠»‏ إلا 
رد ما اقتطع والخروج ثما أخذه ظلما لغيره » فإن فعل ذلك ٠»‏ فهى توبة » ويكفر بعد ذلك عن يمينه . 

515/1١6 : الاستذكار‎ 

)١(‏ هذه إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية لا كفارة عليه كقول الشافعى » قال ابن قدامة : ويحتمل أن يحمل 
كلام أحمد فى الرواية الأولى على الندب دون الإيجاب . قال ابن قدامة : والرواية الثانية أصح إن شاء الله تعالى . 

(5) يشعر ذلك أن الأحناف القائلين بلزوم الكفارة يقولون بجواز اليمين بكل ما له حرمه » وهذا 
خلاف مذهبهم إذ عندهم : ( أن من حلف بغير الله لم يكن حالفا كالحلف بالنبى والكعبة والقرآن ). 

أما الحلف بالتبرؤ منها أو بما أورده ابن رشد فهو عندهم يمين قياس على تحريم المباح ٠‏ فإنه يمين 
بالنص ووجه الالحاق : أنه لما جعل الشرط هو فعل كذا علما على كفره ومعتقده حرمه كفره فقد اعتقد 
الشرط واجب الامتناع فكأنه قال حرمت على نفسى فعل كذا . 

فتح القدير : 51/5” ء ينظر تفصيل المسألة فى الاستذكار : ٠4 : "7/١١‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - مكنا 


وححب الشاس زرا ص ارو عد رعيرع إلرانا مدالامن من الاجاوايها 
الكقارة ]له 'الطلاق: وك والسق. 16 وفال: آنل تون 2 يكفر مم شلك المع عن وقول 
الشافعي مروي عن عائشة . 

وسبب اختلافهم : هل هي يمين » أو نذر ؟ فمن قال : إنها يمين » أوجب فيها 
الكفارة ؟ لدخولها تحت عموم قوله تعالى : « فَكفَارتُه إطعام عشرة مُساكين . .> الآية 
اللافكة + 49 ] .ومن قال + إنها 270 امن جسن النثر ان 219 .من جسن الأقياء الث 
نص الشرع على أنه" إذا التزمها الإنسان لزمته - قال : لا كفارة فيها ا ذا 
على المالكية لتسميتهم ! إِيّاهَا أيمانا + لكن العلهم فا عتموها اانا على طريق التجرة 
والتوسع» . والحق أنه 500 أن تس مشيينة الدلالة اللغوية أيمانآً ؟ فإن الأيمان في 
لغة العرب لها صيغ مخصوصة ٠‏ وإنما يقع اليمين بالأشياء التي تعظم » وليست صيغة 
الشرط هي صيغة اليمين . 

فأما هل تسمى أيمانا بالعرف الشرعي ٠‏ وهل حكمها حكم الأيمان ؟ ففيه نظر ؛ 
وذلك أنه قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام - قال : ١‏ كَفَارةٌ الثذر كفَارَة يُمين » 09700 
وقال تعالى : : « لم تحرم ما أحَل الله لَك 14 التحريم : -١‏ ؟] إلى قوله رف 
الله لَكُم تحلّة تحلّة أيْمَاَكُم 4 1 التحريم : 7-١‏ 1]ء فظاهر هذا أنه قد سمي بالشرع القول 
الذقه انع ةعرج ارط + ار مرح ااام كوه شرل بولا عن فنا : 

فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التى تجري هذا المجرى إلا ما خصصه 
الإجماع من ذلك ؛ مثل الطلاق [ فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين » وأن 


حكمه حكم اليمين ] 9 . 

وذهب داود 3 وأهل الظاهر : إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل 3 أعنى : 
المخارجة لل لايس 

)١(‏ فى الأصل : هى . (0) فى الأصل : أو . (7) فى الأصل : أنها 


(1/8/) أخرجه أحمد (55/5١)ء‏ ومسلم (/517) كتاب النذور : باب فى كفارة النذر »ء حديث 
(1054/1١)ء‏ وأبو داود (5/ 9715) كتاب الأيمان والنذور : باب من نذر نذراً لم يسمه » حديث 
(5”*”) ء والترمذى (”/57) كتاب النذر والأيمان : باب فى كفارة النذر إذا لم يسم ٠‏ حديث 
)١1651(‏ ء والنسائى (577/10) كتاب الأيمان والنذر : باب كفارة النذر » وابن ماجه )581//١(‏ كتاب 
الكفارات : باب من نذر نذراً ولم يسمه » حديث )5١1151(‏ »2 والبيهقى /٠١(‏ 55) كتاب الأيمان : باب 
من قال على نذر » ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن عامر . 

(:) سقط فى الأصل . 


١‏ د كتاب الأيمان 


مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك ؛ أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر » ولا 
أيِمَانَ فترفعها الكفارة ؛ فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت كذا وكذا » فعلي الْمَشّي 
لاقت اله اونما ولا اكفاروي بخلاق انار قال : على التي إلى بتكا الها لان 
هذا 0 باتفاق . وقد قال عليه الصلاة والسلام -: ١م‏ تَذَرَ أن يطيع الله فَليِطعه , وَمَنْ 
رن يَعْصِيْهُ قلا يَمْصِه » 9790 , 1 


00 


فسبب هذا الخلااف في هذه الأقاويل التي تخرج مخرج الشوط : هو هل هي أنمان: 
أو نذور؟ أو ليست أيماناً ( ولا نذوراً 66 فتأمل هذا ,2 فإنه سن إن شاء الله تعالى . 


[ قل القائل : أفسم . أو أشهد إن كَانَ كذا وكذَا ] 
المسألة الرابعة : اختلفوا في قول القائل 2١(‏ : أقسم » أو أشهد إن كان كذا وكذا ؛ هل 
هو يمين أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : 
فقيل : إنه ليس بيمين ؛ وهو أحد قولي الشافعي ”" 


(9//) أخرجه مالك (577/7) كتاب النذور والأيمان : باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله 
حديث (8) . وأحمد (7”3/5 . )5١‏ ». والبخارى )08١7/١١(‏ كتاب الايمان والنذور : باب النذر فى 
الطاعة.» حديث (5595) . وأبو داود (7/ 097) كتاب الأيمان والنذور : باب ما جاء فى النذر فى 
المعصية» حديث (584") » والترمذى )5١/”(‏ كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء عن رسول الله 
ِل « أن لا نذر فى معصية »4 ع حديث )١055(‏ » والنسائى )١7/1(‏ كتّاب الأيمان والنذور : باب 
النذر فى المعصية . وابن ماجه )5417//١(‏ كتاب الكفارات : باب النذر فى المعصية » حديث 2))5١55(‏ 
وابن الجارود ص (؟١١”7‏ - )7١7‏ باب ما جاء فى النذر » حديث (975) » والدارمى (؟/ )١185‏ كتاب 
النذور والأيمان : باب لا نذر فى معصية الله » والشافعى /5/١(‏ - 70) رقم (557) ع والطحاوى فى 
(١‏ شرح معانى الآثار » (”/ )١7”‏ . وفى « مشكل الآثار » )57١ /١(‏ » والبيهقى )17١/9(‏ © وأبو 
نعيم فى « الحلية » (75477/7) . والبغوى فى « شرح السنة » (0/ 584 - بتحقيقنا ) من طرق عن 
طلحة بن عبد الملك الأيلى عن القاسم بن محمد عن عائشة . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح » وقد رواه يحيى بن أبى كثير عن القاسم بن محمد . 

والطريق الذى أشار إليه الترمذى أخرجه أحمد )5١8/5(‏ »ع والبخارى فى ١‏ التاريخ الكبير» 
)34/١(‏ من طريق على ابن المبارك عن يحيى بن أبى كثير - وعند البخارى مقرون بأيوب - عن 
القاسم بن محمد عن عائشة ه 

وأخرجه البخارى فى ١‏ التاريخ خ الكبير ؛ )”7/١(‏ ». وأبو يعلى (8//ا/ا؟) رقم (1875) من طريق 
أن ند ع كد اد مسي 01 سان عل لقان بن ملخية جلنا اكد جرد 
أن رسول الله يليه قال : « من نذر أن يعصى الله فلا يعصيه » . 

. فى الأصل : القاسم‎ )١( 

)١(‏ محل القولين إذ ذكر اسم الله تعالى بأن قال : أقسم بالله أو أشهد بالله ء فإن أراد بها يمينا فى 
الحال انعقدت . وإن أطلق انعقدت أيضا اعتبار فى الإطلاق.بعرف الشرع والاستعمال » وإن أراد - 


بداية المجتهد. ونهاية المقتصد جا - - ١6‏ 

وقيل 4 إنها اعان-ضد القول الأول 4 ونه قال أبى عتيفة: . 

وقيل : إن أراد الله بها فهو يمين » وإن لم يرد الله بها فليست بيمين ؛ وهو مذهب 
مالك . 

وسبب اختلافهم : هو هل المراعي اعتبار صيغة اللفظ ٠‏ أو اعتبار مفهومه بالعادة » أو 
اعتبار النية ؟ . 

فمن اعتبر صيغة اللفظ » قال : ليست بيمين إذا لم يكن هنالك نطق بمقسوم به. 

000 


ومن اعتبر صيغة اللفظ بالعادة » قال هي يمين» وفي اللفظ محذوف ولا بيد » 
وهو اللّه تعالى . 

ومن لم يعتبر هذين الأمرين » واعتبر النية ؛ إذ كان اللفظ صا حا للأمرين - فرق في 
ذلك ؛ كما تقدم . 


- بها موعد فى يمين مستقبلة فالمنصوص عليه فى الأيمان : أنها لا تكون يمينا » والمنصوص فى الإيلاء: 
أنها تكون يمينا فى الحال وخرج الأصحاب المسألة على وجهين : 

أحدهما : حمل ذلك فى اليمين والإيلاء على قولين . 

الثانى : حمل الجواب على ظاهره فى الموضعية للفرق بينهما . 

أما إذا اقتصر على قوله : أقسم لا فعلت أو أشهد . فمذهب الشافعى أنها لا تكون يمينا سواء أراد 
اليمين » أو لم يردها » فلا يصح إطلاق ابن رشد هنا . 

"1 

. فى الأصل : مفهوم‎ )١( 


5- جاع كتاب الأيمان 


وىرو م يعو 
الجملة الثانية 
وهذه المحملة تنقسم أولاً قسمين 5 
القسم الأول : النظر في الاستثناء . 
والقسم الثاني : النظر في الكَمَارات . 


و 


اله م الأول 


وفي هذا القسم فصلان : 
الفصل الأول : في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين . 
الفصل الثاني : في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد د - ١107‏ 


الفصل الأول : 


في شروط الاستدنّاء الْموَثّر فى الْيّمين 


وأجمعوا على أن الاستثناء «باجيلة لوانائر في ل الأعاد . 
[ شروط الاستقتّاء في اليمين ] 
واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم , بعد أن أجمعوا على أنه إذا 
اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط : أن يكون متناسقا مع اليمين ٠‏ وملفوظا به . 
ومقصوداً من أول اليمين - أنه لا ينعقد معه اليمين . 
واختلفوا في هذه الثلائة مواضع ٠‏ أعني : إذا فرق الاسكناء مرخ اليمين :+ أو نواه ولم 
ينطق به » أو حدئت له نيه الاستثناء بعد اليمين » وإن أتى به متناسقاً مع اليمين. 


[ ذا فرق لاسا في اليَمين ] 
فأما المسألة الأولى : وهي اشتراط اتصاله بالقسم فد فوا لوقه :+ وهو 


مذهب مالك . 

وقال الشافعي : لا بأس بينهما بالسكنّة الخفيفة ؛ كسكتة الرجل للتذكر » أو 
للتتفسء أو لانقطاع الصوت . 

وقال قوم من التابعين : يجوز للحالف الاستثناء ما لم يَقُم من مجلسه »» وكان ابن 
عباس يرى أن له الاستثناء أبداً على ما ذكر منه » متى ما ذكر . 

[ استئْتاء مَشيئّة الله ] 

وإنما اتفق الجميع(!2 على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف على فعله إن كان فعلا : 
أو على تركه إن كان تركاً رافع لليمين ؛ لآن الاستثناء هو رفع للزوم اليمين . 

وقال أبو بكر بن المنذر : ثبت أن رسول الله بك قال : : من حلّف. قال : إن شاء 


و ا عا 2 
الله» لم بحنث » 0/80 5 


. فى الأصل : الجمهور‎ )١( 
أخرجه أحمد (704/1) . والترمذى (8/ 44) كتاب النذور والأيمان : باب فى الاستثناء‎ )78( 
والنسائى 10/ 0 اخر4 كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء . ع‎ 3 )١68*90( فى اليمين » حديث‎ 


- حم 2:6 كتاب الأيمان 


- وابن ماجه )58٠0/١(‏ كتاب الكفارات : باب الاستثناء فى اليمين حديث )5١١4(‏ »© وأبو يعلى 
)١1٠١/1١(‏ رقم (5747) » وابن حبان ١١86(‏ - موارد ) من حديث عبد الرزاق وهو فى مصنفه 
(077/4) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى كَكيدِ قال : « من حلف فقال إن 
شاء الله لم يحنث »© واللفظ لأحمد » رياف » وأبى يعلى » وابن حبان » وقال الباقون : « من 
حلف على يمين فقال : إن شاء الله فقد استثنى » . 

قال الترمذى : سألت محمد بن إسماعيل يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال : هذا حديث خطأ: 
أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبى هريرة عن عن النبى كَكل 
قال : « إن سليمان بن داود عليه السلام قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً » 
قطاف عليهن » ٠‏ فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام » فقال رسول الله يو : « لو قال إن شاء 
الله لكان كما قال » . ثم وهمه الترمذى أيضا فى قوله سبعين امرأة وإن الصحيح مائة امرأة . 

وعبد الرزاق برئ من ذلك ٠‏ فإن حصل تصرف فى الحديث فهو من معمر » فقد قال أحمد 
)"١94/(‏ قال عبد الرزاق : هو اختصره . يعنى معمراً فبرئ عبد الرزاق ٠‏ 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر وجابر : 

فحديث ابن عمر : 

أخرجه أحمد (5/7 2 548 )١515 ٠»‏ » والدارمى (؟/186١)‏ كتاب النذور والأيمان : باب فى 
الاستثناء فى اليمين . وأبو داود (/ 01/0 - 017/5) كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء فى اليمين » 
حديث (7519 -7”3737) .2 والترمذى (/": - 55) كتاب النذور والأيمان : باب فى الاستثناء فى 
اليمين » حديث )١61/١(‏ » والنسائى (// 6؟) كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء وابن ماجه 
)38٠/١(‏ كتاب الكفارات : باب الاستثناء فى اليمين » حديث »)5١١5 » 5١١6(‏ وابن الجارود فى 
المنتقى: ص )7”١١(‏ باب ما جاء فى الأيمان » حديث (418) ٠»‏ والحميدى (540) »2 والبيهقى 

)5/٠١(‏ كتاب الأيمان : باب الاستثناء فى اليمين » وابن ويا 13159 1ك عوارد ‏ #اوائن جنم فى 
الو ل الل ا 00 عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله يَكِيَهِ : « من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه » لفظ الترمذى . وفى 
ل ل د ايض لقت « من حلف على بمين فقال : إن شاء 
الله فقد استثنى » . 

تم لل ممالا ار زو عاض عن ابن عمر موقوفقاً . 
وهكذا روى سالم عن ابن عمر موقوفاً » ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختيانى . 

وقال إسماعيل بن عليه : كان أيوب أحياناً يرفعه وأحيانآ لا يرفعه » والحديث صححه ابن حبان 
أيضا . 

ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد ء وحسان بن عطية » وأيوب بن موسى » وموسى 
ابن عقبة» وعبيد الله بن عمر . 

فأما رواية كثير بن فرقد : 

فأخرجها النسائى (// 6١؟)‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء » والحاكم (9"0*/4) كتاب 
الأيمان والنذور : باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد 
أن نافعآ حدثهم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يكل : « من حلف فقال: إن شاء الله فقد- 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج 4 - ا 
وإنما اختلفوا : هل يؤثر في اليمين ١7‏ إذا لم توصل بها ("2 » أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم 
هل الاستثناء حال للانعقاد » أم هو مانع له ؟ فإذا قلنا : إنه مانع للانعقاد لا حال له » 
اشترط أن يكون متّصلا باليمين . 

وإذا قلنا : إنه حال » لم يلزم فيه ذلك . 

والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا : هل هو حال بالقرب » أو بالبعد على ما حكينا ؟ 299 . 


- استئنى »© . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه هركذا » ووافقه الذهبى . 
وأما رواية حسان بن عطية : 
فأخرجها أبو نعيم (0/4/5) » والخطيب (88/0) من رواية عمرو بن هاشم قال : سمعت الأوزاعى 
يحدث عن حسان بن عطية عن نافع عبن ابن عمر قال : قال رسول الله يليه : « من حلف على يمين 
فاستشنى . ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه » '. 
قال أبو نعيم : غريب من حديث الأوزاعى » وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتى . 
وفيه نظر : فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطنى فى ١‏ العلل » كما فى « نصب الراية » 
001/0). 
وأما رواية أيوب السختيانى : 
فأخرجهاالبيهقى )55/٠١١(‏ كتاب الأيمان : باب الاستثناء فى اليمين . من طريق ابن أبى شيبة عن 
سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبى وُلدِ به بلفظ « فله ثنياه » . 
وقال البيهقى : كذا وجدته وهو فى الأول من فوائد أبى عمرو بن حمدان ٠‏ أيوب بن موسى » 
وكذلك روى عن ابن وهب عن سفيان عن أيوب بن موسى . 
وأما رواية موسى بن عقبة : 
فأخرجها البيهقى )57/٠١١(‏ كتاب الأيمان : باب صلة الاستئناء باليمين من طريق الأوزاعى عن 
داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال : حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
يك كان يقول : « من حلف على يمين فقال فى أثر يمينه إن شاء الله » ثم حنث فيما حلف فيه » فإن 
كفارة يمينه إن شاء الله » . 
وأما رواية عبيد الله بن عمر : 
فقال أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )٠١6/1(‏ : ثنا أبو محمد بن حيان ثنا محمد بن يحيى ثنا 
العباس ابن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكِِ 
: 2 من حلف فقال إن شاء الله » لم يحنث »© . 
أما حديث جابر : 
أخرجه الخطيب (944/7) فى التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يلهِ قال : « من حلف على بمين فقال إن شاء الله » فقد 
استثنى »© . 
)١(‏ فى الأصل : فيها . (6) فى الأصل : باليمين . 9) فى الأصل : حكيناه . 


ع -5 25 كتاب الأيمان 


ام ا 1 2 
وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد » عن سماك بن حرب » عن عكرمة 
ا 0 ولع # فءه 0 
قال: قال رسول الله َكل : « والله لأغزون قريْفآ 4170" .. قالها ثلاث مرات ٠»‏ ثم 
اه مسد سم وى م 
سكتء ثم قال : « إن شاء الله » . 


)8١1(‏ أخرجه أبو داود (7/ )75٠‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت 
حديث (77586) »ع والبيهقى )58/٠١١(‏ كتاب الأيمان : باب الحالف يسكت بعين يمينه واستثنائه . من 
طريق قتيبة بن سعيد ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله يكل قال : « والله لأغزون 
قريشاء والله لأغزون قريشاً » والله لأغزون قريشا » ثم قال إن شاء الله » . قال أبو داود : وقد أشند 
هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسند . 

أما المسند فقد أخرجه أبو يعلى (78/0) رقم (1715) ثنا الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس به . 

وهذا الإسناد مسلسل بالعلل . 

الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال ابن معين (779/79): حدث بالبواطل وأوصل أحاديث مرسله. 

وشريك بن عبد الله القاضى سئ الحفظ . 

اضطراب رواية سماك عن عكرمة . 

والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث . 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )١١1/55(‏ » والبيهقى )57/٠١١(‏ من طريق عمرو بن عون ثنا 
شريك بهذا الإسناد . 

أما شريك فقد توبع أيضا . 

أخرجه أبو يعلى (8/4/) رقم (77145) » وابن حبان 1١487(‏ - موارد ) من طريق على بن مسهر 
عن مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر فى « تخريج أحاديث المختصر » (38/7) : هذا حديث غريب اختلف فى 
وقله وإزسالة : 

وأخرجه الخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (// 4 )4٠‏ من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس به . 

قال الخطيب : وخالفه ابن عبينة » فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبى كَل » لم يذكر 
فيه ابن عباس ؛ وقد رواه سفيان الثورى » وشريك بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » (748/6) من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثنى عكرمة عن ابن 
عباس به . 

وأسند ابن عدى عن يحيى بن معين قال : عبد الواحد بن صفوان بيصرى وليس بشئ ٠‏ 

وقال ابن عدى : ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع 
عليه . 

قال الزيلغى فى « نصب الراية » (#8/ 7.7) : وذكره ابن القطان فى كتابه من جهة ابن عدى ثم 
قال : وعبد الواحد هذا ليس حديثه بشئ والصحيح مرسل . أ.ه . 

وقد رجح المرسل أيضا أبو حاتم الرازى . عه 
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فدل هذا على أن الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد .. قالوا : ومن 
الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس ٠»‏ لكان 
الاستثناء يغْني عن الكفارة ٠‏ والذي قالوه بَيّن . 

[ إذَا توى الاستكتاء ولّم ينطق به ] 

وأما اشتراط النطق باللسان : فإنه اختلف فيه : فقيل : لبذ فيه مق اندرا اللفكل 3ن 
لفظ كان من ألفاظ الاستثناء » وسواء كان بألفاظ الاستثناء ٠»‏ أو بتخصيص العموم ٠‏ أو 
بتقيبد المطلق .. وهذا هو المشهور . 

وقيل : إما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ 2١7‏ في حرف ( إلا ) فقط ء أي : بما يدل 


- فقال ابنه فى « العلل » ٠ /١(‏ 55) رقم (1777) : سألت أبى عن حديث رواه عمرو بن عون عن 
شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكلِْةَ : « والله لأغزون قريشا » والله 
لأغزون قريشا ٠١‏ والله لأغزون قريشا إن شاء الله ؟ . قال أبى : رواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم 
يذكر ابن عباس أن النبى يله .. مرسل وهو أشبه . 

وقد رجح المرسل أيضا عبد الحق كما فى « خلاصة البدر المنير » (؟/ 09 5) . 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر : 

أخرجه ابن حبان فى ٠‏ المجروحين » (701/1) من طريق محمد بن إسحق البلخى عن سفيان بن 
عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَكلعٍ : « والله لأغزون قريشاً » - ثلاث 
مرات - ثم قال عند الثالثة : « إن شاء الله »© . 

وقال ابن حبان : محمد بن إسحق البلخى شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروى عن ابن عيينة » 
وأهل العراق المقلوبات ويأتى عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات ؛ كأنه كان المتعمد لها لا يكتب 
حديئه إلا للاعتبار . 

استدراك : 

أخرج ابن عدى فى ١‏ الكامل » (171/1) من طريق أبى يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس موقوفا بلفظ « والله لأغزون قريشا » . 

قال ابن عدى : وهذا الحديث لا أعلم أحداً رواه عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
موصولا إلا. الحسن بن شبيب » وهذا روى عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً والأصل فى هذا 
الحديث مرسل اه 

وكلام ابن عدى فيه نظر : فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبرانى » 
والبيهقى كما تقدم . 

)١(‏ قول عامة أهل العلم اشتراط الاستثناء باللسان » وهو قول مالك . والأحناف . والشافعى قال 
ابن المنذر : ولا نعلم لهم مخالفا . 

لكن روى عن أحمد : إن كان مظلوماً فاستثنى فى نفسه رجوت أن يجوز . 

المغنى : 5/8 ال . /االا 


؟” - 200 كتاب الأيمان 


عليه لفظ ( إلا ) » وليس ينفع فيما سواه من الحروف ». وهذه التفرقة ضعيفة ٠‏ 
باللفظ والنية معًا ؛ مثل الطلاق » والعتق ٠‏ واليمين » وغير ذلك مما يلزم دون اللفظ؟ 


[ إِذا حَدَنَت لَه نيه الامنتاء بعد الْيَمين ] 
وأما المسألة الثانية : وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستغناء 017 عند انققاء البمين ؟ 
فقيل أيضاً في المذهب : إنها ”") ا 
وقيل : بل إذا حدثت قبل أن ي: يتم النطق باليمين 2 وقيل : بل الاستثناء ء على ضربين: 
الاك بوعله در انعا حو عرو ليور لان لوو ا مر لالد 
من العدد لا ينفع فيه إلا حَدُوث النية قبل النطق باليمين » والاستثناء من العموم ينفع فيه 
حدوت النة بعد البمين إذا وضل الابتحاء نطف بالبحية :+ 
وسبب اختلافهم : هل الاستثناء مانع للعقد . أو حال له ؟ فإن قلنا : إنه مانع ع 
فلابد من اشتراط حدوث النية في أول اليمين ». وإن قلنا : إنه حال لم يلزم ذلك . 
وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية في أول اليمين للاتفاق » وزعم على أن 
جيك ساو هه لي#ة 
الفصل الثاني من القسم الأول 
5 كل 3 جه > 31 0 - م 6 و به -ه 
في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء » وغيرها 
وقد اختلفوا فى الأيمان التى يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر فيها . 
فقال مالك » وأصحابه : لا تؤثر المشيئة إلا فى الأيمان التى تكفر ١‏ وهى اليمين بالله 
عندهم . أو العذر المطلق ٠‏ على ما سيأتي . 


)١(‏ مذهب الشافعى أنه إذا لم يقصد الاستثناء بأن جرى لسانه على العادة من غير قصد أو سبق 
لسانه إلى الاستثناء لم يصح واشترطه القاضى من الحنابلة ٠‏ والصحيح عندهم الصحة ؛ لأن لفظ 
الاستثناء يكون عقيب اليمين فكذا نيته . 

قاله ابن قدامه » المغنى : 8//ا١لا‏ 

(0) فى الأصل : إنما 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد اك 0 
هل يوئر الاستئتاء في الطّلآق . والْعئّاق : 

وأما الطلاق . والعتاق 56 يخلو أن يعلق الاستكناء فى ذلك بمجرد الطلاق ء أو 
الغتق “فقط + مثل آنا 'يقول + هن طالق إن عاء الله ع أو عفيق إن شاء الله > -زهذه 
ليست عندهم بميناً . وأما أن يعلق الطلاق بشرط من الشروط . مثل أن يقول : إن كان 
كذا فهي طالق إن شاء اللّهء أو إن كان كذا فهو عتيق - إن شاء الله . 

وأمًا القسم الأول : قلا خلاف في المذهب أن المشيئة غير مؤثرة فيه : 

وأما القسم الثاني : وهو اليمين بالطلاق ٠‏ ففي المذهب فيه قولان » أصحهما أنه إذا 
صرف )١7‏ الاستثناء إلى الشرط الذي عَلَّقَ به الطلاق ص " » وإن صرفه إلى نفس الطلاق 
ليف 

وقال أبو حنيفة ‏ والشافعي : ١‏ الاستثناء ء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه "2 بالقول الذي 
يدن مدن اقوس أذ لقو التوسطر ا مرج لكين . 

وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع ؟ 


جا إن ماع ره رترن الفط مجرة السلا قاد #اتين لة فيه لذ فلا رقم الطلاقاه 
أعني إذا قال الرجل لزوجته : « أنت طالق إن شاء الله ») 2 لآن المانع إنما يقوم لا لم 
نك زعو لست 0.10 وإد اق د ربا محال توه رجي ان كو 1 درل اللا 
وإن كان قد وقع . فتأمل هذا فإنه20 بين 

ولا معنى لقول المالكية: إن الاستثناء في هذا مستحيل ؛ لأن الطلاق قد وقع إلا أن 
يعتقدوا أن الاستثناء هو مانع لا حال ٠‏ فتأمل هذا فإنه ظاهر - إن شاء الله . 


23 3 د 


. فى الأصل : إذا صرف الإنسان . (؟) فى الأصل قرن‎ )١( 
. سقط من الأصل . (5) فى الأصل : فإنه كله‎ )5( 


4 - 5 كتاب الأيمان 


القسْم الثاني من الجملة الثانية 


وهذا القسم فيه فصول ثلاث قواعد : 

الفصل الأول : فى موجب الحنث . وشروطه . وأحكامه . 
الفصل الثاني : في رفع الحنث ٠»‏ وهي الكفارات . 

الفصل الثالث : متى ترفع ؟ وكم ترفع ؟ 


سامير همهي 
الفصل الأول : 
0 5 وو رك 
ف موجه الح وروم و لكا 
[ ما انه تفقوا عليه من ذلك ] 


واتفقوا على أن موجب الحنث : هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين ل" 
حلف على آلا يفعله » وإما ترك ما حلف على فعْله » إذا علم أنه قد تَرَاخَى ” '» عن فعل 
ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله ؛ وذلك في اليمين بالترك المطلق ؛ 
0 00 
شترط في وجود الفعل عنه » وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان محدود ؛ مثل أن 
ا ا 0 
واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : 
أحدها : إذا أتى بالمخالف ناسياً » أو مكرهاً. 
والثاني : هل يتعلق موجب اليمين بأقل ما ينطلق على الاسم » أو بجميعه. 
والموضع الثالث : هل يتعلق اليمين بالمعنى المساوي لصيغة اللفظ . أو بمفهومه 
الْمُخَصّصٍ للصيغة » أو المعمم لها ؟ . 
والموضع الرابع : هل اليمين على نية الحالف » أو المستحلف ؟ . 


. فى الأصل : تراضى‎ )١( 
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[ ذا آتى الحالف بالمخالف تاسياء أو مكْرَهاً ] 

فأما المسألة الأولى : فإن مالكاً يرى البناهى 2 والكره بمنزلة العامد . 

والشافعي يرى : أن لا حنث على الساهي ٠‏ ولا على المكره 

وسبب اختلافهم : معارضة عموم قوله تعالى : # ولكن يؤاخذكم بم عفدم 
الآيُمان» [المائدة : 44 ] » ولم يفرق بين عامد وناس 5 قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ رفع عن أُمتي الخَطأ وَالنسيَان وما استكرهوا عَلَيْه » 0 إن هيه العموييث 
كن أن مخصم كل ان بيطا اده : 1 1 

عل بعل ترب لل لزان طق عل المسر ار تيم 6 

وأما الموضع الثاني ('2 : فمثل أن يحلف آلا يفعل شيئاً ففعل بعضه ٠‏ أو أنه يفعل 


شيئاً » فلم يفعل بعضه . 
فعند مالك : إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف » فأكل بعضه . لا يبرأ إلا بأكله كله »» 
وإذا قال : لا آكل هذا الرغيف . أنه يحنث إن أكل بعضه . 


وعند الشافعى ٠‏ وأبى حنيفة : أنه لا يحنث فى الوجهين جميعاً ؛ حملاً على الأخذ 
بأكثر مما يدل عليه الاسم . 

وأما تفريق مالك بين الفعل » والترك : فلم يجر 27 فى ذلك على أصل واحد ؛ لأنه 
أخذ في الترك بأقل ما يدل عليه الاسم . وأخذ في الفعل بجميع ما يدل عليه الاسم » 
وكأنه ذهب إلى الاحتياط . 


0 سس سس ننه و 


[1 هل يتلق الِيّمين بِالْمعتّى المَسَاوي لصيغة اللَْظ ؟ أو بمفهومه ] 
وأما المسألة الثالثة : انال أن دلق علق حر سبيت ينه جنن القضاد إلى ملل اقم كن 
ذلك الشيء الذي لفظ به » أو أخص . أو يحلف على شيء ٠»‏ وينوي به معنى أعم أو 
أخص ٠‏ أو يكون للشيء الذي حلّف عليه اسمان : أحدهما : لغوي . والآخر : 
عرفي. وأحدهما أخص 0 

1 من اعتبر الألفاظ في الأيمان ] 
وأما (4) للق على اش انيعس ننه لذ مق عه العاف حزان دنه زلا 


. فى الأصل : المسألة الثانية‎ )١( . تقدم‎ )١( 
. فى الأصل : يجد . (5) فى الأصل : فأما‎ )9( 


5 - لالجاة د كتاب الأيمان 


بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه الذي وقع عليه الحلف : وإن كان المفهوم منه معنى 
أعم » أو أخص من قبّلٍ الدّلآلّة العرفية » وكذلك - أيضا - فيما أحسب لا يعتبرون 
النية المخالفة للفظ . وإنما يعتبرون مجرد الألفاظ فقط . 
[ من اعتبر اليه ] 

وأما مالك ٠»‏ فإن المشهور من مذهبه : أن المعتبر أولاً عنده في الأيمان التي لا 
يقضي7١2‏ على حالفها بموجبها هو النية » فإن عدمت فقرينة الحال » فإن عدمت فعرف 
اللفظ . فإن عدم قَدَلآلَة اللغة . 

وقيل : لا يراعى إلا النية » أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط . 

وقيل : يراعي 7" النية» وبساط الحال » ولا يراعي العرف . 

وأما الأيمان التى يقضي بها على صاحبها أنه إن عجاء لالت تحني 29 كبا كان 
حكمه حكم اليمين التي يقضي بها على صاحبها من مراعاة هذه الأشياء فيها على هذا 
الترتيب » وإن كان ما يقضي بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن يشهد 7" لما يدعي 
بو رخنت لاخر الل رذ وال اد ليت 

[ على نية من 3 تفع اليَمون : الحَالف أو المستحلف ] 

وأما المسألة الرابعة : فإنهم اتفقوا على أن ان عا 7 للتعدات في اناف يه 
واختلفوا في غير ذلك ؛ مثل الأيمان على المواعيد »» فقال قوم : على نية الخالف . 
وقال قوم : على نية المستحلف . 

وثبت أن رسول الله يك قال : « الْيّمينَ عَلَى نيّة المسْتحْلف » 2577 . وقال ‏ عليه 


. فى الأصل : يقتضى . () فى الأصل : تراعى . (7) فى الأصل : فإنه‎ )١( 
فى الأصل : مستفتياً . (5) فى الأصل : تشهد . (1) فى الأصل : و‎ )5( 
كتاف الأيمان : باب يمين الحالف على نية المستحلف » حديث‎ )١١7/5 /( أخرجه مسلم‎ )785( 
١ وأحمد (8/5؟7) ». وأبو داود (8/ 01/7) كتاب الأيمان : باب المعاريض فى اليمين‎ ء)١76/9١(‎ 
: الحديث (35065) بلفظ يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك » والترمذى (7757/7) كتاب الأحكام‎ 
كتاب الكفارات : باب‎ )586/١( ماجه‎ ٠ وابن‎ » )١705( باب اليمين على ما يصدقه صاحبه » الحديث‎ 
)50/١١( والحاكم (7/5 ) ووهم فى استدراكه » والبيهقى‎ 2) )5١50( من ورى فى بمينه » حديث‎ 
859/6( » شرح السنة‎ ١ كتاب الأيمان : باب اليمين على نية المستحلف فى الحكومات » والبغوى فى‎ 
. بتحقيقنا ) من حديث أبى هريرة‎ - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 3-0-5 - 07” 


الصلاة والسلام -: « يمينك 2١7‏ على ما , ِصَدقُك علَيّه صاحبك )2 .. خرج هذين 

ومن قال : اليمين على نية الحالف » فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين » لا 
ظاهر اللفظ . 

وفي هذا الباب فروع كثيرة » ولكن هذه المسائل الأربع هي أصول هذا الباب؛ إذ يكاد 
أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعا إلى الاختلاف في هذه » وذلك في 
الأكثر ؛ مثل اختلافهم فيمن حلف آلا يأكل رءوسا » فأكل رءوس حيتان » هل يحنث 
أم لا؟. 

فق واعئ' العرق قال :+ ل يكيف ومن راعن: دلالة اللقة قال + ييحن 

ومثل اختلافهم فيمن حلف آلا يأكل لحما فأكل شحما : فمن اعتبر دلالة اللفظ 
الحقيقي (5) » قال : لا يحنث .» ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه 
» قال: يحنث . 

وبالجملة : فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم 
في هذه المسائل التي ذكرنا » وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ؛ 
للا ل حاار 


ق 


لص لني 
في رافع الك 


واتفقوا على أن الكفارة 9؟ 


. فى الأصل : نيتك . (؟) تقدم . (9) فى الأصل : الحقيقة‎ )١( 

(5) الكفارات جمع مفردة كفارة .» وهى فى الأصل صفة مبالغة كعلامة . ثم غلب استعمالها اسما 
فيما يستر الذنب ويمحوه . وهذه المادة فى اللغة تنبئ عن الستر ؛ لأنها مأخوذة من الكفر « بفتح 
الكاف» ومعناه الستر ومنه سمى الليل كافرا » لأنه يستر الشئْ بظلمته . 

قال الشاعر : فى ليلة كفر النجوم غمامها . 

وسمى الزارع كافرا ؛ لأنه يستر البذر بالتراب ٠‏ وسميت الأشياء المصطلح عليها فى الشريعة 
«كفارات» لأنها تستر الذنب وتمحو أثره . 

تعريفها شرعاً : 

وهى فى اصطلاح الفقاء : اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة . - 


4- 2010 كتاب الأيمان 


فى الأيمان 2١(‏ هي الأنواع الأربعة التي ذكر الله - تعالى - في كتابه في قوله تعالى : 


- وقد عرفها الرحمانى من الشافعية فقال : هى مال » أو صوم وجب بسبب ؛ كحلف . أو قتل » 
أو ظهار . 

واعترض هذا التعريف بأنه غير جامع وغير مانع : أما كونه غير جامع ؛ فلانه لم تذكر فيه كفارة 
إفساد الصوم مع أنها من الكفارات ١‏ ويدفع هذا الاعتراض بأن الكاف للتمثيل وليست للاستقصاء وإلا 
لا ورد الاعتراض بعدم المنع . 

وأما كونه غيرمانع » فلأنه يشمل الفدية التى هى مال أو صوم وجب عوضا عن المفدى من غير إثم 
غالبا كفدية الحلق مع أنها مغايرة للكفارة ؛ لأن الغالب فى سببها الإثم . ش 

ولما رأى بعضهم أن هذا التعريف قد ورد عليه ما ورد من الاعتراض . وهو عدم الجمع ولمع . 

وعرفها بعضهم يتعريف آخر فقال : هى مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو 
جماع نهار رمضان عمداً . 

دليل مشروعيتها : الكتاب » والسنة » والإجماع : ش 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : « لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين * الآية . 

بين الله سبحانه وتعالى أن اليمين اللغو لا مؤاخذة فيها وأن اليمين المنعقدة فيها المؤاخذة وهى الكفارة 
فكان ذلك دليلا على مشروعية الكفارة عند الحنث فى اليمين . 

أما السئة : فما روى عنه يللِ أنه قال : « إذا حلفت على بمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى 
هو خير وكمّر عن يمينك »© فأنت تراه يَكِِ بين أن الحالف إذا أراد أن يفعل ما حلف على عدم فعله ؛ 
لأن المصلحة فى فعله له ذلك » وعليه أن يكفر عن يمينه » فأفاد أن الكفارة فى اليمين مشروعة عند 
الحنث فيها . ش 

وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة المسلمين سلفا وخلفا على أن الكفارة فى اليمين بالله مشروعة » ولا 

واختلفت كلمة العلماء فى سبب كفارة اليمين . 

فمن من قال : « إن السبب هو الحنث © وأما اليمين فسبب بعد الحنث » وشرط قبله » للانعقاد » 
وإلى هذا ذهب أصحاب الرأى » ومنهم أبو حنيفة وأصحابه وداود الظاهرى . 

ومنهم من قال : « إن السبب هو اليمين » وأما الحنث فشرط أو سبب » وعليه المالكية والشافعية 
والحنابلة وربيعة والأوزاعى . 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى نوع اليمين التى هى سبب أو شرط فى الكفارة . 

)١(‏ ومن المتفق عليه بين العلماء : أن الكفارة لا تجب فى كل يمين ٠‏ فإن الأيمان منها ما هو يمين 
بالطلاق أو العتاق » ومنها ما هو يمين بالله - تعالى - وهى المشروعة ؛ لقول رسول الله ك8 : « إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله » أو ليصمت »© . 

ويقول يكل لعبد الرحمن بن سمرة « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » فكفر عن 
يمينك ثم ائت الذى هو خير »© . 

من هذين الحديثين وأمثالهما : يعلم أن اليمين التى تشرع فيها الكفارة : هى اليمين بالله - 
تعالى-؛ لأن الرسول يك جعل اليمين المعتبرة هى اليمين بالله - تعالى - كما هو مقتضى الحديث 
الأول . 

ثم قال لعبد الرحمن بن سمرة : ١‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها .. الخ » . - 
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سر سا لتر 


#فكفارته . . . » [ لمائدة : 894 ] الآية . 


[ هَل كَفَارة اليِمين على الترتيب » أو على النّخيرٍ ؟ ] 
وجمهورهم على أن الحالف إذا حَنث مخير بين الثلائة(1» منها » أعني : الإطعام » أو 
الور ال ورا د كرو لا القوام رقا عور و7011 لقو 
تعالى: قَمَنْ لم يَجِدْ قَصيّام تأنه ة أيَّامٍ 4 » إلا ما روي عن ابن عمر ؛ أنه كان إذا غلظ 
النمين افق ار 0 كبا وإذا لم يعلظها ©© اطعم : 
وأخْلفُوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة 40 
المسألة الأولى : في مقدار الإطعام ( “» لكل واحد من العشرة ماك 


- فعلم من ذلك : أن الكفارة إنما تكون فى اليمين المشروعة له » والمعتبرة عندهم » وهى اليمين بالله 
تعالى فلا كفارة فى غيرها ؟ كاليمين بالطلاق أو العتاق » وإنا فيها تنفيذ ما حلف به » وهو الطلاق» 
أو العتق» وهذا مذهب جمهور الفقهاء 3 

غير أن اليمين بالله - تعالى - منها ما هو يمين لغو . وما هو يمين منعقده . 

)١(‏ يقول الله تعالى : ١‏ لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم * الآية . 

من هذه الآية الكريمة أخذ العلماء أن كفارة اليمين أنواعها أربعة وهى : إطعام عشرة مساكين » أو 

« ما يجب منها على التخيير » وما يجب منها على الترتيب » 

افالذى يجب منها على التخيير هو الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة ٠‏ بمعلى بمعنى : أن الحانث أو مريده 
مخير فى أن يفعل واحداً من هذه الأنواع الثلاثة » وأيها فعل سقطت به الكفارة : 

وواحد منها على الترتيب وهو صوم ثلاثة أيام بمعنى أن الحانث لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد ثبوت 
عجزه عن الأمور الثلاثة قبله وهذا ما يفيده عطف الأنواع الثلاثة الأولى بعضها على بعض ١‏ بأو » التى 
تفيد التخيير وعطف النوع الرابع على الأنواع الثلاثة « بالفاء » المفيدة للترتيب » وهذا قدر متفق عليه 


)فى الاضل. : و 
زفرف أخر جه مالك 0 كتاب النذور والأيمان » باب العمل فى كفارة اليمين حديث (؟7١)‏ . 
(4) فى الأصل : 


للد مغل اه الاي بو ميقا كاز ررقتي ابطر انا لي ٠‏ هل 
هو مقدر بالشرع » أو بالعرف ؟ .ومن قال : إنه مقدر بالشرع اختلفوا فيما بينهم فى المقدار الذى 
يعطى للمسكين الواحد . 

فمنهم من قال : يعطى المسكين نصف صاع . أعنى : مدين من البر » أو صاعا كاملا » أعنى : 
أربعة أمداد من غيره كصدقة الفطر . وهم أصحاب الرزى » ومنهم الإمام أبو حنيفة ‏ وأصحابه . - 


ع داجاةٌ د كتاب الأيمان 


- ومنهم من قال : يعطى مدا واحدا من أى صنف كان لا فرق بين البر والشعير وغيرهما » وهو 
قول أبى هريرة وابن عمر » وزيد بن ثابت » والشافعى » وأصحابه ١‏ والإمام مالك . غير أن المالكية 
يقولون : ينبغى إذا كان المكفر بغير المدينة أن يزيد على المد ثلثه » أو نصفه ٠‏ فيعطى المسكين مدا 
وثلث مد » أو مدا ونصف مد »ء وقالوا فى كفارة الظهار : يزيد ثلثا مد . 

ومنهم من قال : يعطى مدا إذا كان الطعام برا » ومدين كاملين » إذا كان الطعام من غيره كالتمر 
والشعير وهو الإمام أحمد . 

منشأ الاحتلاف : 

ومنشأ اختلافهم هذا : اختلاف الأحاديث الواردة فى تقدير الكفارات الأخرى » وأخذ كل. واحد 
منهم ما ثبت عنده منها واطمأنت إليه نفسه . 

٠ : الأدلة‎ 

استدل الحنفية بما رواه الطبرانى من حديث أوس بن الصامت أن النبى يَللِْهِ قال له : « فأطعم ستين 
مسكينا ثلائين صاعا » قال : لا أملك ذلك إلا أن تعيننى ٠»‏ فأعانه النبى كَللِِةٍ يخمسة عشر صاعا ١‏ 
وأعانه الناس» حتى بلغ ذلك المقدار » وفى بعض الروايات أن هذا المقدار كان من الطعام ١‏ أى البر». 

وروى أحمد وأبو داود من حديث سلمة بن صخر البياضى أن النبى كَلِْةِ قال له : « فأطعم وسقاً 
من تمر بين ستين مسكينآ » قال : والذى بعثئك بالحق لقد.بتنا وحشين ما أملك لنا طعاما » قال : 
«فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك » فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر » وكل أنت 
وعيالك بقيتها » . 

من هذيين الحديثئين أخذ الحنفية مذهبهم المتقدم ؛ لأن الإطعام فى كفارة اليمين مقدر بالإطعام: فى 
غيره من الكفارات الأخرى ٠‏ وقد ثبت فى حديث أوس أن النبى يَككِدِ أمره بأن يطعم الستين مسكيناً 
ثلائن صاعآ وثبت عندهم أن الطعام كان من البر » فاقتضى ذلك أن كل مسكين له نصف صاع . 
وذلك مقدر بمدين . 

وثبت فى حديث سلمة أن النبى يل أمره بأن يطعم ستين مسكينا وسقا من التمر » والوسق 
مقداره: ستون صاعاً » فيكون للمسكين الواحد صاع أعنى أربعة أمداد » وبذلك تم لهم أن الواجب 
فى كفارة اليمين من الطعام نصف صاع من البر لكل مسكين » وصاع من غيره كالتمر ونحوه ؛ لأنها 
أقل منزلة من البر » ولا تفاوت بينها عندهم . 

وروى أبو داود بإسناده من حديث أوس بن الصامت أن النبى يلكِْةِ أعطاه خمسة عشر صاعا من 
شعير إطعام ستين مسكينا » فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعير » وأن المقدار الذى أعطى 
للمساكين خمسة عشر صاعاً » فيكون للمسكين الواحد مد من الشعير » ومن هذا أخذ الشافعى » 
ومالك رضى الله عنها مذهبيهما ؛ لأنه لا فرق عندها بين الشعير وغيره من باقى الأصناف » والإطعام 
فى كفارة اليمين مقدر عندهما بالإطعام فى غيرها من الكفارات . 

واستدل الحنابلة بما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل قال : حدثنا أيوب عن أبى يزيد المانى قال : 
جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق من شعير » فقال النبى كلد للمظاهر : « أطعم هذا فإن مدى 
شعير مكان مد بر »4 . 

وورد فى حديث أوس بن الصامت أن النبى يَلةِ قال : ١‏ إنى سأعينه بعرق من تمر»اء فقالت امرأته: - 
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الثانية : في جنس الْكْسَوة إذا اختار الكسوة » وعددها . 

الثالثة : في اشتراط التتابع في صيام الأيام الثلاثة » أو لا اشتراطه . 

الرابعة : في اشتراط العدد في المساكين . 

الخامسة : في اشتراط الإسلام فيهم » والحرية . 

السادسة : في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب . 

السابعة: في اشتراط الإيمان في [ الرقبة ] 21 . 

[ مقدار الإطعام لكل مسكين ] 

المسألة الأولى : أما مقدار الإطعام فقال مالك » والشافعي » وأهل المدينة : عط 
لكل مسكين مد من حنطّة به مد » النبي كك . 

إلا أن مالكآ قال : ١‏ المد الخاص بأهل المدينة فقط ؛ لضيق معايشهم ٠‏ وأما سائر 
المدن » فيعطون الوسط من نفقتهم ». 

وقال ابن القاسم : يجري المد في كل مدينة » مثل قول الشافعي . 

وقال أبو حنيفة » وأصحابه : يعطيهم نصف صاع من حنطة » أو صاعاً من شعير » 
أو تمرء قال : إذا غَدَاهم » وعشاهم أجزآه . 

والسبب في اختلافهم في ذلك : اختلافهم في تأويل قوله تعالى : « من أوسط 
تطعمون أَهَليكُم 4 7" 1 المائدة ار" 


- يا رسول الله إنى سأعينه بعرق آخر ء» قال : « أحسنت إذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينا » 
وارجعى إلى ابن عمك © . 

قال سلمة بن عبد الرحمن : والعرق : زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعا . 

من هذين الحديثين أخذ الإمام أحمد بن حنبل مذهبه وهو ظاهر » فإن الحديث الأول أمر فيه النبى 
يكَِْ المظاهر بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعنى : ثلاثين صاعا منه ستين مسكيناآ فيكون لكل 
مسكين نصف صاع من الشغير » أعنى : مدين » وغير الشعير ما عدا البر كالشعير » وقال النبى يَلِلٍ 
فى الحديث نفسه : « فإن مدى شعير مكان مد بر » وهذا يقضى بأن الواجب من البر مد واحد ء 
والحديث الثانى يفيد أن النبى كَلكِْهِ أمر امرأة أوس بأن تتصدق بمجموع ما أعطته » وما أعطاه كَككِلْهّ وهما 
العرقان » ومقدارهما ثلاثون صاعاً من التمر على الستين مسكينا » ثم ترجع إلى زوجها . وذلك 
يقضى بأن المسكين الواحد له نصف صاع من هذا المقدار . 

. فى ط : فيها‎ )١( 

(1) قال ابن عبد البر ( من ذهب إلى مد بمد النبى يلد لكل مسكين تأول قول الله عز وجل # من 
أوسط ما تطعمون # أنه أراد الوسط من الشبع » ومن ذهب إلى مدين البر » أو صاع من شعير أو تمر 0 


ام - 500 كتاب الأيمان 


وهو غذاء وعشاء' ؟ فمن قال : أكلة واحدة » قال : المد وسط في الشبع » » ومن قال : 
غذاء وعشاء » قال : نصف صاع . 

ولاختلافهم أيضاً سبب آخر » وهو تردد هذه الكفارة بين كفارة الفطر متعمداً في 
رمضان » وبين كفارة الأذى 2١١‏ ؛ فمن شبهها بكفارة الفطر . قال : مد وَأحد ٠»‏ ومن 
جنيها كنار الالح و قال نمف ها 

ان ل ون ا 0-0 رم وم 
[ هل يكون مع الخبز إدام أم لا ؟وما هو ؟ ] 
واختلفوا هل يكون مع الخبز في ذلك إدام 7" أم لا؟ وإن كان فما هو 

- ذهب إلى الشبع وتأول فى 8 أوسط ما تطعمون أهليكم * الخبز واللبن أو الخبر والسمن أو الخبز 
والزيت و ... ). 


6 الاستذكار . 
)١(‏ أما كفارة الفطر وذلك لما روى فى حديث المجامع من قوله 5 أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعا 


فقال : خذه وتصدق به . 

وإذا ثبت فى المجامع بالخبر ثبت فى المظاهر بالقياس عليه » وأما فدية الازذى فهى ما روى عن 
رسول الله من قوله لكعيب ( اطعم ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين ) . 

ومن أقوى أسباب اختلافهم : إختلاف الآثار الواردة فى مقدار الكفارة » فحجر الشافعية حديث 
الاعرابى المجامع عمدا فى رمضان ( تقدم ) . 

وحجر الأحناف ما روى فى حديث سلمة بن صخر ( فاطعم وسقا من تمر ) . 

أحمد وأبو داود وفى رواية أبى داود ( والعرق ستون صاعا ) . 

وحديث ابن ماجه ( كفّر رسول الله يَكْهِ بصاع من تمر وأمر الناس فمن لم يجد فنصف صاع مد بر). 

والقياس على صلقة الفطر ؛ إذ مذهيهم أنه يخرج نصف صاع قمح » أو صاعا من غيره . 

ومذهب أحمد : أنه يخرج مدا من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير . 

واستدلوا بحديث أحمد ( جاء امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير فقال النبى كك للمظاهر : 
«أطعم هذا فإن مدى شعير مكان مد بر » . وإنه قول جماعة من الصحابة . 

وبحديث خولة امرأة أوس بن الصامت ١‏ اذهبى إلى فلان الأنصارى فإن عنده سطر وسق من ثمر 
أخبرنى أنه يريد أن يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا » وفى حديث أوس «١‏ أنى 
سأعينه بعرق من تمر قلت : يا رسول الله فإنى سأعينه بعرق آخر قال : أحسنت اذهبى فأطعمى بها 
عنه ستين مسكينا وارجعى إلى ابن عمك »© . 

وروى أبو داود بإسناده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال ( العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر 
صاعا ) . 

وقياساً على كفارة الآذى . 

(؟) اختلف الفقهاء فى إخراج الكفارة أولا تكون خبزا أم يتعين إخراجها حبوبا . 

فمذهب الشافعية ورواية عن أحمد لا يجزئ ثم القائلون بالاجزاء اختلفوا هل يكون مع الخبز إدام 
أن يكفى وحده ؟ - 
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الوسط0) فيه ؟ فقيل : يجزي الخبز ققاراً . 
وقال ابن حبيب : لا يجزيء 2٠»‏ وقيل : الوسط من الإدام الزيت . 
وقيل : اللين » والسمن » والتمر . 
[ الأمل الّذِينَ أضاف إِليهم الْوسّط في الإطعام ] 
واختلف أصحاب مالك من الأهل الذين أضاف 9) إليهم الوضط ع الطعام في قوله 
تقال « من أوسط ما تطعمون أَْليكُمْ 4 [المائدة : 89 ]ء فقيل : أهل المكمّر ». 
وعلى هذا إنما يخرج الوسط من الشيء الذي منه يعيش إن قَطَنية َقَطنية » وإن حنطة 
فحنطة ».2 وقيل : بل هم أهل البلد الذي هو فيه » وعلى هذا فالمعتبر في اللازم له هو 
الوسط من عيش أهل البلد . لا من عيشه ٠‏ أعني : الغالب . 
وعلى هذين القولين يحمل ٠‏ أعني: الوسط من قدر ما يطعم أهله » أو الوسط من 
قدر ما يطعم أهل البلد أهليهم إلا (" في المدينة خاصة . 


> قال ابن عبد البر : ( وعلى أصل مالك يجوز أن يغديهم ويعشيهم بدون إدام ؛لأآن الأصل عنده مد 
دون إدام ) 5 

المغنى 7/5 / لا ء الاستذكار 4-٠ /١6‏ 

: الجنس الذى يخرج منه الطعام‎ )١( 

ومع اختلافهم فى المقدار الواجب من الطعام فقد اتفقوا على أن الطعام الذى يخرج منه هو أوسط 
طعام الأهل لقوله تعالى : # من أوسط ما تطعمون أهليكم » ؛ وذلك الأوسط يدور حول الأصناف 
التى تخرج منها صدقة الفطر عند كل وهى : البر » والشعير » والتمر » والزبيب ء وما ألحق بها » 
والدقيق ١‏ والسويق والأقط . 

تقدير الطعام بالعرف : 

ذهب كثير من الصحابة » والتابعين : إلى أن الطعام فى هذه الكفارة موكول إلى العرف قدرا 
وجنسا ؛ وذالك يختلف ياختلاف العرف قدرا وجسا فى البلدان المختلفة فقد يجزئ فى بلد ما أوجبه 
الإمام أبو حنيفة » وفى يلد آخر ما أوجبه الإمام الشافعى ٠‏ والإمام مالك ٠‏ وفى آخر ما أوجبه الإمام 
أحمد . كما أن الواجب على المكفر أن يخرج أعدل ما يطعمه أهله » فلا ينبغى أن يخرج الردئ الذى 
يتقشف به فى بعض الأحيان ؛ كما لا يكلف بإخراج ما لا يطعمه أهله إلا فى مناسبات خاصة » بل 
عليه أن يلتزم طريقا وسطا . 

وهذا الرأى هو أعدل الآراء . قال تعالى 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »> وهذا ما يشير إليه قوله 
تعالى : « من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 ٠‏ ولم يقيده بشئ خاص لعلمه سبحانه وتعالى أن الناس 
تختلف أحوالهم ومعيشتهم تبعا لاختلاف أوطانهم » وعصورهم » فكل زمن له طايعه الخاص » 
وملابساته المعينة » والله بعباده رءووف رحيم . 

(0) فى الأصل : أضيف . (9) فى الأصل : لا . 
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[ الْمُجْزِيِءِ من الكسوة ] 


وأما المسألة الثانية : وهمى المجزيء من الكسوة 00 : فإن مالكاً رأى أن الواجب في ذلك 


ا من الأنواع اسار جر اح 0 
سداد بعلن جا لكل بك اه 
إتفقت كلمة الفقاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثر كفاه ذلك » 
وسقطت عنه الكفارة . 
ولكنهم اختلفوا فى أقل ما يعطاه المسكين الواحد : 
فذهب السافعى - رضى الله عنه - » وجمهور أهل الظاهر إلى أن أقل ما يعطاه المسكين الواحد هو 
ما يطلق عليه اسم الكسوة ». كالمنديل » أو العمامة.» أو الإزار » ولا يشترط أن يكون صالحا 
للمعطى» بل جائز أن يعطى ما يصلح للكبير للصغير » وما للرجل للمرأة وبالعكس » كما لا:يشترط 
أن يكون جديداً . 
وذهب الإمام مالك » وأصحابه : إلى أن المجحزئ من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة ٠‏ فإن كان 
المسكين رجلا وجب أن يعطى ثوبا يستر جميع البدن » وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوبا تستر به 
جميع بدنها » وخمارآ تغطى به رأسها » وفى ذلك يقول مالك فى الموطأ : « أحسن ما سمعت فى 
ا 0 أنه إن كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا » وإن كسا النساء كساهم ثوبين 
ثوبين درعا وخماراً وذلك أدنى ما يجزئ كلا فى صلاته » وليس بلازم أن يكون الثوب ٠»‏ أو ما معه 
جديدا » بل يكفى أن يكون صالحا للبس » كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيراً » بل الصغير 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف : إلى أن المجزء من ذلك هو ما يستر البدن » ويسمى الشخص 
مكتسياً ؛ وذلك كالقميص » أو الإزار السابغ » أو العباء » أو الكساء » أو الملحفة » وخالفهما الإمام 
ل ل ا اد 
ولس ع سه امم ال ل 7 
وخمارء وقال : لا يجزئ إزار وحده أو سراويل . 
الأدلة : 
ووجهة الشافمى » ومن معه فى ذلك أن النص ورد مطلقا « أو كسوتهم © من غير أن يقيد بشئ» 
فوجب أن يحمل على ما يسمى كسوة ة عرفا » والعرف يطلق على ما ذكر كسوة » فكان معتبراً فى 
إسقاط الكفارة » ويؤيد ذلك قول عمران بن حصين - رضى الله عنه - لمن سأله عن قوله تعالى 9 أو 
كسوتهم # : لو أن وفدا قدموا على أميركم هذا » فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم : قد كسوا . 
ووجهة مالك : أن الآية وإن كانت مطلقة ء ولم يرد.فيها تقيبد بشئ إلا أن ذلك يجب أن يعتبر 
بما عرف عن الشرع فى الكساء » وأولى ما تقدر به كساء الصلاة ة ؛ لأن فى ذلك سدا لخلة المحتاج » 
ودفعا لحاجتهم فى الصلاة » وزاد الحنابلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : :ا لا يصلى أحدكم 
فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ » 
وقالوا : لا يجزئ أقل ما يصدق عليه اسم الكسوة ؛ لأن الكسوة أحد أنواع الكفارة » فلا يجزئ > 
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هو أن يكسي ما يجزي فيه الصلاة » فإن كسا الرجال كسا ثوبًا » وإن كسا النساء كسا (1) 
ثوبين : 'درعاً » وخماراً . 
قميض. > أو سزاويل أو عفان 509 
وقال أبو يوسف . لا تجزيء العمامة 3 ولا السراويل 3 
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي ٠‏ أو المعنى 
الشرعى؟ . 0 
2 0 2 7 ا 5 
[ هل يتسترط نتابع الأيام الثلاثة في الصوم ] 
وأما المسألة الثالثة : وهي انحتلافهم في اشتراط تتابع الأيام الثلاثة في الصيام ؛ فإن 
مالك » والشافعى لم يشترطا في ذلك وجوب التتابع » وإن كانا استحباه » واشترط 
وسبب اختلافهم في ذلك شيئان : 
أحدهما : هل يجوز العمل بالقراءة :التي ليست في الصحف ؟ وذلك أن قراءة عبد الله ابن 


> فيه الأقل » كالإطعام . والأعتاق ؛ ولأن لابس ما لا يستر العورة لا يسمى مكتسيا . إنما يسمى 
عريانآً » وأئر عمران بن الحصين ضعيف . 

ونحن إذا نظرنا إلى أن المولى - سبحانه وتعالى - لم يقيد الكسوة بكونها من أوسط ما يكسوا به 
أهله » ولم يرد فى السنة ما يفيد كساء خاصا رأينا أن ذلك يجب أن يوكل إلى العرف » كما هو رأى 
الحنفية » ولا شك أن العرف يختلف باختلاف البلدان » والازمان والفصول » فالمكفر متى اخختار أن 
يكفر بالكسوة ٠‏ وجب عليه أن يراعى الوسط الذى هو فيه » ويفعل ما يناسب هذا الوسط » وما يتفق 
والزمن الذى يعيش فيه » ولا يقال : إن ذلك يوجب تشديدا على المكفر » لانا نقول : المكفر مخيّر 
فى هذا » وفى غيره » فاختاره هذا بخصوصه . دليل على أنه لا حرج عليه فيه . 

. فى الأصل : كساهن‎ )١( 

(1) مذهب الشافعى كما قال : أنه يجزئ كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة » أو سراويل » أو إزار. 
لكن نسبه ذلك إلى الحنفية لا تصح . 

ومذهب الحنفية قريب من مذهب المالكية أن أدناه ما يجوز فيه الصلاة قال فى فتح القدير : ( قوله: 
ثم المذكور فى الكسوة فى الكتاب ) أى المبسوط ». أو مختصر القدورى فى بيان أدنى الكسوة المسقطة 
للواجب من أنه ما يجوز فيه الصلاة مروى عن محمد ٠‏ فيجزيه دفع السراويل » وعنه تقييده بالرجل » 
فإن أعطى السراويل امرأة » فلا يجوز ؛ لأنه لا يصح صلاتها فيه ( وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أن 
أدناه ما يستر عامة بدنه » ولا يجوز السراويل على هذا وهو الصحيح ؛ لأن لابس السراويل يسمى 
عريانا عرفا ... قال : ولا تجزئ العمامة إلا أن أمكن أن يتخذ منها ثوب مجزئ » وقد نسب 
الماوردى مذهب الحنفية إلى موافقه الشافعى كما حكاه ابن رشد ». والمنقول فى كتبهم ما ترى . فتح 
القدير 557/5” . الحاوى /١6‏ .97م 
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والسبب الثاني : اختلافهم : هل يحمل الأمر بمطلق الصوم على التتابع » أم ليس 
يحمل» إذا كان الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع: 2١‏ . 
[ اشتراط الْعَدَّد فى الْمساكين ] 
وأما المسألة الرابعة : وهي اشتراط العدد في المساكين : فإن مالكآ » والشافعي قالا : 


«لا يجزيه إلا أن يطعم عشرة مساكين » »ء وقال أبو حتيفة : إن أطعم مسكيناآً واحداً 
زف4 


عشرة أيام » أجزأه 


)١(‏ من خصال كفارة اليمين وهى صيام ثلاثة أيام » والعلماء متفقون على أن تلك الخصلة لا يتتقل 
إليها المكفر إلا بعد العجز عن الخصال السابقة » لقوله تعالى : # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام © . 

ولكنهم مختلفون فى شئ آخر وراء هذا وهو : هل يجب التتابع فى صوم تلك الأيام الثلائة بحيث 
لا يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلاف : 

ذهبت الشافعية فى الراجح من مذهيهم » والمالكية » والظاهرية » وأحمد فى رواية عنه إلى عدم 
اشتراط التتابع محتجين يأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتايع » فجاز متفرق ومتتابعاآً ؛ لأنه لم 
يوجد من السنة دليل ثابت يصح أن يقيد به هذا الإطلاق ٠»‏ فالتقييد بالتتابع تقييد بلا دليل . 

وذهبت الحنفية » وأحمد فى مشهور مذهبه والثورى » وأبو عبيد إلى اشتراط التتابع . 

محتجين بقراءة أَبَىَّ » وابن مسعود ظ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات » قائلين : إن ثبت 
القرآن بهذا كان حجة ووجب حمل المطلق على المقيد ؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ء وإن لم تثبت 
القرآنية بهذا » فلا يخرج ذلك عن أن يكون رواية عن رسول الله ليخ سمعها ابن مسعود وأبى معه » 
فلها حكم الحديث وهو حجة ٠»‏ فيقيد به مطلق الكتاب ٠‏ وأيا ما كان ثابت بهذا » فلا يصح التفريق 
فى الصيام . 

ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل : نجد أن القول بالتتابيع هو الراجح ؛ لأن القائلين يعدم التتابع قد 
حملوا المطلق فى تحرير الرقبة على المقيد فيها فى كفارة القتل » حتى أوجبوا اعتبار وصف الإيمان فى 
الرقبة مع أن السبب فيهما مختلف » وليس لهم مستند فى ذلك إلا أن كلا من الكفارتين تجمعهما علة 
واحدة هى : حرمة السبب » وهذه العلة بذاتها موجودة فى الصوم فى كفارة اليمين . 

وقراءة أَبَىيّ » وابن مسعود : ١‏ قصيام ثلاثة أيام متتابعات »© فهذه القراءة » وإن لم تثبت قرآنية هذا 
اللفظ ؛ لأن القرآن لا يثبت بالآحاد إلا أنها رواية عن صحابى سمعها من الرسول يَِ » فلا ينبغى 
أن يتقول عليه ما لم يقله ؛ لأنه يعرف حق المعرفة معن قوله عليه الصلاة والسلام : « من كذب على 
متعمدا » فليتبوأ مقعده من النار © فتكون مقيدة للآية . 

فقول من قال : إن الآية مطلقة » ولم يرد ما يقيدها لاي قبل بعد البيان السابق » وخصوصا إذا 
أمكن حمل المطلق ههنا على المقيد فى كفارة القتل » أو الظهار ولا مانع منه . 

. فى اللأصل : جاز‎ )١( 
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والسبب فى اختلافهم : هل الكفارة حق واجب للعدد المذكور 2 أو حق واجب على 
المكمر » فقدر بالعدد المذكور ؟ فإن قلنا : إنه حق واجب للعدد ؛ كالوصية » فلابد م 
اشتراط العدد ». وإن قلنا : حق واجب على المكفرء لكنه قدر بالعدد » أجزأ من ذلك 
إطعام مسكين واحد على عدد المذكورين 3 والمسألة محتملة . 
مع مسمشلاعي م سبع لام ومو ام 
[ هل يشترط الإسلام والحرية في المساكين ؟] 
وأما المسألة الخامسة : وهي اشتراط الإسلام 2١7‏ والحرية 27 في المساكين : فإن مالكآء 


)000 جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعى وأحمد وأبو يوسف من أصحاب أبى حنيفة على اعتبار 
الإسلام شرطا فى المعطى فلا يجوز دفعها لكافر . 

وقال غيرهم وهم : الإمام أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن . وهو مذهب الحنيفة » وأهل الظاهر أن 
الإسلام ليس شرطا فيه » فالكافر عندهم يجوز أن يعطى من الكفارة طعاما وكسوة . 

ووجهة الجمهور : 

أولا : أن الكفارة شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى فهى عبادة » والعبادة يجب أن تختص بأهلها 
وأهل العبادة هم المؤمنون لا الكافرون . 

وثانيا : أن الحربيين لا يعطون من الكفارة اتفاقا لقوله تعالى : « إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
فى الدين وأخرجوكم من دياركم » وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن يتولهم ٠‏ فأولئك هم 
الظالمون#. 

فغير الحربى لا يعطى منها كذلك ؛ لأن صفة الكفر تجمع بينهم . 

ووجهة أبى حنيفة ومن ذهب مذهبه أن الله تعالى أطلق المساكين فى الآية » ولم يقيدهم بوصف 
الإسلام فوجب بقاء المطلق على إطلاقه لعدم ما يدل على التقييد ولولا أن الحربىخرج بالآية السابقة؛ 
لقلنا إنه يعطى من الكفارة » وخروج أحد أنواع الكفار لوجود ما يخرجه لا يعتبر مخرجأا لغيره . 

ونحن إذا نظرنا إلى أن الكفارة إنما شرعت لتكون قربانا يتقرب به العبد إلى ربه رجاء أن يقبله 
ويغفر له ما فرط منه من الذنب ٠‏ وأن ذلك إنما يكون بدفع تلك الأشياء المشروعة لمن يرجى منه خير 
وينتظر منه دعوة مقبولة عند الله » وأن ذلك إنما يتوفر فى المسلم لا فى الكافر . رأينا أن قول من قال 
باشتراط الإسلام فيمن يعطى من الكفارة قول له وجاهته . 

ومن السهل أن يرد على وجهة المخالف : بأن الآية وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بما يقصده 
الشرع من تشريعه وبما عرف عن مال الزكاة » فإن الذى يعطى منه هو المسلم لا الكافر . 

٠ : : الحرية‎ )١( 

إتفقت كلمة الفقهاء على أن عبد المكفر لا يعطى من كفارة سيده لا طعاما » ولا كسوة ؛ لأن ذلك 
راجع إليه » فيكون الدفع إليه عبثاً . 

واختلفوا فى إعطاء رقيق الغير من الكفارة . 

فذهب الجمهور . ومنهم مالك . والشافعى ٠‏ وأحمد ٠»‏ وأبو يوسف فى غير غيبة السيد » وعجز 
العبد عن الكسب . ومحمد . وأبو حنيفة فى غير من أحاط الدين برقيته » وكسبه إلى أنه لا يعطى 
من الكفارة ؛ لأن الحرية شرط فى المعطى . 

وذهب غيرهم : إلى أنه يعطى منها . والحرية ليست شرطأ فيه إذا وجدت صفة المسكنة » وهو قول - 
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كان السمع قد أنبا أنه ينَابْ بالصدقة على الفقير غير المسلم 2 »» فمن شبه الكفارة بالزكاة 


- الظاهرية . 

وجهة الجمهور : أن المقصود من الإطعام والكسوة سد خلّة المحتاج » والرقيق خلّته مسدودة بوجوب 
نفقته على سيده » فدفع الكفارة إليه لا يحقق المقصود منها » فيكون غير مشروع . 

ووجهة الظاهرية : أن الآية مطلقة » فهى شاملة للحر » والعبد على السواء » فتقييدها بأحد النوعين 
بخصوصه تقييد بلا دليل » فيكون باطلاً . 

ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل : رأينا أن مذهب الجمهور هو الراجح » لا سبق من التعليل ٠»‏ وأما 
قول المخالف : إن الآية مطلقة .. الخ » فيجاب عنه : بأن المقيد هو ما قضده الشارع من شرع الكفارة 
وذلك متحقق فى غير الرقيق » ويؤيد هذا قوله تك : « لا تحل صدقة لغنى » ولا لذى .مرة سوى » 
وهذا غنى بكسبه ٠»‏ أو بإنفاق سيده عليه » فهو خارج عن النص ٠‏ ويرد على أبى حنيفة أنه فى حالة 
إحاطة الدين برقيته وكسبه » إذا كان لمصلحة السيد كان السيد مخيراً بين سداده » أو بيع العبد لسداده. 
وأما إذا كان منشؤه مصلحة الرقيق : فإن الدائن هو الذى أهمل فى مصلحة نفسه ٠‏ كما يرد على من 
قال : إنه يعطى فى حال غيبة السيد » وعجزه عن الكسب بأن نفقته ؛ كنفقة الزوجة تكون عن طريق 
القرض بأمر القاضى » حتى يحضر السيد . 

(787) قلت : ورد فى سبب نزول قوله تعالى : # ليس عليك هداهم 4 الآية إلى قوله : # ما 
تنفقوا من خير يوف إليكم » ما رواه ابن أبى حاتم فى التفسير كما فى الدر المنثور (875/7) عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن النبى يلِ : « أنه كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى 
نزلت هذه الآية # ليس عليك هداهم 4 فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من دين » . 

أخرجه ابن أبى شيبة (//1177- )١78‏ كتاب الزكاة : باب ما قالوا فى الصدقة فى غير أهل 
الإسلام » عن جرير بن عبد الحميد عن جعفر عن سعيد بن جبير به » مرسلاً دون ذكر ابن عباس ء 
وزاد فى آخره فقال رسول الله كلل ١ه‏ تصدقوا على أهل الأديان »؛ . 

وقال ابن أبى شيبة (9/ /ا/0١‏ - 178) كتاب الزكاة : باب ما قالوا فى الصدقة فى غير أهل الإسلام 
أيضا ثنا يزيد بن هارون أنا حبيب بن أبى حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال :« كان 
رسول الله يله يقسم فى أهل الذمة من الصدقة والخمس »© » وقال أبو عبيد فى الأموال ص (718ا - 
حديث )١1994(‏ ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن زهرة بن 
معبد عن سعيد بن المسيب : أن رسول الله يِه تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهى تجرى 
عليهم . ظ 

وابن المبارك من قدماء أصحاب بن لهيعة : 

وقال أبو عبيد حديث )١945(‏ أيضا : حدثنا ابن أبى مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن الهاد : أن 
صفية زوج النبى كله تصدقت على قرابة لها وهما يهوديان فبيع ذلك بثلاثين ألفا » ولكل هذا شاهد 
قوى من حذديث أسماء أخرجه أحمد (#55/5 - 0ق" - وه") . والبخارى )5١7/٠١١(‏ كتاب 
الأدب: باب صلج المرأة أمها ولها زوج » حديث (09418) » ومسلم (197/1) كتاب الزكاة : باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين » والزوج » والأولاد » والوالدين » ولو كانوا مشركين » حديث (51) أبو - 
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الواجبة للمسلمين » اشترط الإسلام في المساكين الذين تجب لهم هذه الكفارة »» ومن 
شبهها بالصدقات التي تكون عن تطوع . أجاز أن يكونوا غير مسلمين . 
وأما سبب اختلافهم في العبيد : فهو هل يتصور فيهم وجود الفقراء ((2 أم لا ؟ إذ 
كانوا مكفيَينَ من ساداتهم في غالب الأحوال » أو ممن يجب أن يكفوا ؟ ذ فمن راعئ وجود 
الفقن فقط ع قال + العيت: والحران قنواة ]دقل دوجة مخ العبيت كن بجوعه عبد 
ومن راعى وجوب الحق له على الغير '"2 بالحكم » قال : العبيد © يجب علي السيد 
القيام بهم » ويقضي بذلك عليه » وإن كان معسراً قضي عليه ببيعهم . اجن 
إلى المعونة بالكفارات » وما جرى يدراه من العتندفات 5 
[ هل من شرط الرقبة به أن تَكُونَ سَليمةٌ من العيوب ؟ ] 
وأما المسألة السادسة وهل هل سه قتؤظ الر ف إن تكن عطيمة كن العيوت 12 فزن 


- داود (07//5 -08”) كتاب الزكاة : باب الصدقة على أهل الذمة حديث )١5738(‏ من حديث 
أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت : قدمت أمى وهى مشركة فى عهد قريش إذ 
عاهدوا فأتيت النبى كلك فقلت : يا رسول الله إن أمى قدمت وهى راغبة أفأصلها ؟ قال : ( نعم صلى 
أمك »© وقد ورد أن فى هذه القصة نزل قوله تعالى : 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين4 الآية » كما رواه أحمد (44/5”) ». وابن جرير (58/ 57) » وقال ابن أبى شيبة )١78/7(‏ 
كتاب الزكاة : باب ما قالوا فى الصدقة فى غير أهل الإسلام » حدثنا شبابة ثنا شعبة عن عثمان البتى 
عن الحسن فى قوله تعالى : ا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيراً 4 قال : الأسرى من 
أهل الشرك . وقال أبو عبيد فى الأموال ص (959) حديث (1955) : حدثنا حجاج عن ابن جريج 
فى الآية قال : لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين . 

وفى الباب آثار كثيرة يراجع لها الدر المنثور (5/ 485) . 

)١(‏ فى الأصل : الفقر . (0) فى الأصل : السيد . (”) فى الأصل : العبد 
(4:) ذهب جمهور الفقهاء ؛ ومنهم الأئمة الأربعة إلى اشتراط ذلك ». وعدم إجزاء الرقبة المعيبة 
عيب يضر بالعمل » والكسب ضررا بينآ ؛ لأن المقصود من عتق الرقبة تمليك العبد منافعه » وتمكينه 
من التصرف لنفسه فى الحياة » وجعله غير عالة على غيره » وهذا إنما يتحقق فى الرقبة السليمة دون 
المعيبة ؛ إذ عتقها يوجب أن تكون عالة على المجتمع بعد أن كانت عالة على الفرد » ولا يصلح أن 
يكون ذلك مقصوداً للشارع . 

وذهبت الظاهرية إلى إجزاء ذلك ؛ لأن شرط السلامة من العيوب غير معتبر عندهم . 

ووجهتهم فى ذلك ظاهر قوله تعالى : 8 أو تحرير رقبة 4 حيث إنها لم تفرق بين الرقبة المعيبة » 
والرقبة السليمة » ولم يوجد ما يقيد هذا الإطلاق من كتاب أو سنة . 0 

وبالنظر فى وجهة كل نجد أن قول 0 ؛ ولأن العتق نوع كفارة » فا 
يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم ؛ كالإطعام ٠‏ فإنه لا يجزئ أن يطعم مسوسا ١‏ ولا عفنا » وإن كان - 
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فقهاء الأمصار شرطوا 2١(‏ ذلك » أعني : العيوب المؤثرة في الأثمان . 
وقال أهل الظاهر : ليس ذلك من شرطها . 
وسبب اختلافهم : هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل عليه الاسم » أو باسم ما يدل عليه . 
يشرط الإيمان في الرقبة ؟ 
7 222 [ وأماالمسألة السابعة] 
وهي ا شتراط الإيمان في الرقبة ("© أيضآ : فإن مالك » والشافعي اشترطا ذلك » وأجاز 


- يسمى إطعامآ » فالمراد من الرقبة الرقبة الكاملة » والمغيب ليس بكامل » فيجب المصير إلى التقييد 
مراعاة للمصلحة العامة ؛ لأن الغرض من إعتاقه : أن يكون عضواً عاملاً فى المجتمع الإنسانى » 
وم 

. فى الأصل : اشترطوا‎ )١( 

(0) تحرير الرقبة : هذا هو النوع الثالث من أنواع كفارة اليمين المخيّر فيها » وهو المشار إليه بقوله 
تعالى عاطفا على الإطعام والكسوة : 8 أو تحرير رقبة > والمقصود من تحرر الرقبة جعل الرقيق المملوك 
حرا طليقا » ولقد أطلق الله تعالى فى هذه الآية الرقبة » ولم يقيدها بوصف الإيمان كما قيدها به فى 
كفارة القتل » فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء فى إجزاء عتق الرقبة الكافرة فى كفارة اليمين . 

المذاهب : 

ذهب الجمهور » ومنهم مالك » والشافعى » وأحمد فى مشهور مذهبه » والأوزاعى : إلى أن عتق 
الرقبة الكافرة فى كفارة اليمين لا يجزئ » ولا تسقط الكفارة به . 

وذهب الإمام أبو حنيفة » وأصحابه » والثورى » وعطاء » وأبو ثور إلى أن ذلك مجزئ » ومسقط 
للكفارة » وهو رواية عن الإمام أحمد . 

احتج الجمهور و رو و ار ع الحكم قال : كانت لى جارية فأتيت النبى 
كله فقلت : على رقبة . أفأعتقها » فقاتل لها رسول الله تك : « أين الله ؟ » فقالت : فى السماء » 
فقال: ١‏ من أنا ؟ » فقالت : أنت رسول الله . فقال 6 : « أعتقها فإنها مؤمنة »© . 

زوج الدلالة .إن لين 6 آخر الحرات عن السائل + ع طلم عا عليه علق الزقية انق الإعان أز 
الكفر » فلما تأكد له إيمانها أجابه كَِكلْدّ بأن يعتقها . وقال له : « فإنها مؤمنة » فلو لم يكن وصف 
الإيمان له دخل فى إجزاء العتق » ٠‏ لما كان لهذا التأخير فائدة » ومثل ذلك يجل على مقام الرسول يَكل. 

وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام علّق عتقها على الإيمان » وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علَّة 
الإجزاء » لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه . 

وقالوا : إن الرقبة فى الآية » وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان . إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيداً لها » فيكون المقصود من الرقبة فيها : هى الرقبة المؤمنة. 

أو يقال : إن كفارة اليمين قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل » ففى كل وجب عتق رقبة » 
واختلف سببها ؛ إذ كفارة اليمين سببها اليمين » وكفارة القتل سببها القتل » والمطلق والمقيد متى اتحد 
حكمهما حمل المطلق على المقيد » وإن اختلف سببهما متى وجدت علة جامعة بينهما » فتكون الرقبة 
فى كفارة اليمين محمولة على الرقبة فى كفارة القتل » فتقيد بالإيمان » كما قيدت به فى كفارة القتل ؛ 
لأن العلة التى تجمعهما : هى حرمة السبب . - 
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أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة . 
وسبب اختلافهم : هو هل يحمل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في 
الأحكامء وتختلف في الأسباب». كحكم حال 2١7‏ هذه الكفارات مع كفارة الظهار ؟ فمن 
قال : يحمل المطلق على المقيد في ذلك ٠‏ قال : باشتراط الإيمان في ذلك ؛ حملاً على 
وى ابي سلسم يرق 
اشتراط ذلك”"2 في كفارة الظهار » في قوله تعالى : # قتحرير رقبة مؤمنة4 27 [النساء: 
]+6 :ومن قال لأ يخمل :4 وجب غدره أن بلقن امرك 29 ١اللفظ‏ على إطلاقه . 


الع ا 
م م بير تن و 
الفصل الثالث : 
اه 2 042 رعو ا 0 
متى ترفع الكفارة الحنث ؟ وكم ترفع ؟ 
سك “اما ذا َه رو 2 
[ متى تمحو الكفارة الحدْث ] 


وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه ؟ ٠‏ فإنهم اختلفوا في ذلك : 


- واحتج الإمام أبو حنيفة ومن معه بأن الآية غير مقيدة » فهى شاملة للرقبة المؤمنة » وللرقبة الكافرة» 
والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه » حتى يرد من الشرع ما يقيده » ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان 
ههناء فكانت باقية على إطلاقها » فعتق الكافرة مجزئ ؛ كعتق المسلمة » وليس حمل المطلق على 
المقيد عند اتحاد الحكم مع إختلاف السبب أمرا متفقآ عليه » بل نحن لا نقول به . 

وبالنظر فى وجهة كل نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح . لأن الحديث المتقدم مقيد للآية » فلم 
تبق على إطلاقها . ولأن الكفارة عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل » فوجب أن تكون خاصة بأهل 
عبادته من المؤمنين كمال الزكاة » وذبائح النسك . 

نعم . إن الإسلام دين الرحمة العامة » والصدقة فيه » حتى على الكفار غير المحاريين مستحبة » 
ولكن فرقآ بين الصدقة المطلقة » وبين العبادات المحددة المقيدة » فتكفير الذنب إنما يرجى بما فى العتق 
من إعانة العتيق على طاعته تعالى » حتى من قال بإجزاء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط فى 
إبراء الذمة إنه هو بإعتاق الرقبة المؤمنة » فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون 


المختلف فيه . 
)١(‏ فى الأصل : كحال . (6) فى الأصل : اشتراطه . 


(؟) هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله والصحيح أني قول حملا على اشتراط ذلك فى كفارة القتل 
الخ إذ آية الظهار مطلقة # فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا * [ المجادلة ” ] والتقييد ورد فى كفارة 
القتل [ النساء ”47] » وليس فى آيتى كفارة اليمين والظهار ( مؤمنة ) . 

(5) فى الأصل : مطلق . 
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فقال الشافعي : إذا كر بعد الحنث ٠‏ أو قبله » فقد ارتفع الإثم ” 
وقال أبو حنيفة : لا يرتفع الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله . وروي 
عن مالك في ذلك القولان جميعاً . 
وسبب اختلافهم في ذلك شيئان : 
أحدهما : اختلاف الرواية في قوله - عليه الصلاة والسلام -: ١‏ من حلّف على يمين » 


مه عم >0 فد 2 007 


قرأى غيرها خَيراً منها ؛ فلأت الذي هو حَيْر» وأ عو 1 
تليكمر عن د 3 وس سه 
فإن قوماً رووه هكذا » وقوما رووه : ( فل يُمينهه وليأت الذي قت 


)١(‏ ليس هذا مذهب الشافعى بإطلاق وإنما يصح إذا كانت الكفارة بمال من كسوة » أو اعتاق » أو 
اطعام أما الصيام » فلا يجوز تعجيله » وإنما قال باطلاق جواز التكفير قبل الحنث سواء كانت الكفارة 
صوما » أو غيره الحنابلة . 

الحاوى 55١/١6‏ ء المغنى 7١لا‏ . 8/10١7‏ 

(785) أما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة » من رواية أبى حازم عنه » أخرجه مسلم 
)١7١77 - ١١71١/0(‏ كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يينآ » فرأى غيرها خيراً منها أن يأتى الذى 
هو خير » ويكفر عن يمينه » حديث )١560٠/١١(‏ » والبيهقى )"5/٠١١(‏ كتاب الأيمان : باب من 
حلف على يمين فرأى خيراً منها » فليأت الذى هو خير ء وليكفر عن بمينه بلفظ « من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها ٠‏ فليأتها وليكفر عن يمينه » ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة لفظ الباب » أخرجه مسلم (17757/17) كتاب الأيمان : باب ندب 
من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها حديث ("/ )١56٠‏ من حديث عدى بن حاتم أخرجه ابن أبى 
شيبة فى المصنف وأبو داود الطيالسى )١517/١(‏ كتاب الأيمان والنذور باب من حلف على يمين فرأى 
خيراً منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن يمينه » حديث (8١؟7١)2‏ وأحمد (505/5 - لاه85ا - 
4 .ء والدارمى )١187/17(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » 
ومسلم ١١7/0‏ - 0/#8؟١)‏ كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها » أن 
يأتى الذى هو خير » يكفر عن بينه » حديث »)١761١/18 .2 ١5(‏ والنسائى (/ )١١- ٠١‏ كتاب 
الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث حديث (1/875”) » وابن ماجه )581/١(‏ كتاب الكفارات : 
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها .» حديث )١١١8(‏ والحاكم (5/ )5١١- 7٠٠١‏ كتاب 
الأيمان والنذور : باب لا نذر فى معصية الرب ». ولا فى قطيعة الرحم » والبيهقى (١١/؟”)‏ كتاب 
الأيمان : باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن يمينه » بلفظ 
فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه . 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ ١‏ إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ». فائت 
الذى هو خير » وكفر عن يمينك » . ومنهم من قال : « فكفر عن يمينك » وائت الذى هو خير » . 

والحديث أخرجه أحمد (57/5 - 57) » والدارمى (181/1) كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها » والبخارى 015/١١(‏ - 017) كتاب الأيمان والنذور : باب قول الله 
تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم »* حديث (1771) , ومسلم (111/5 - 1114) كتاب الأيمان:- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا غ - - ”ع 


- باب ندب من حلف يمينا » فرأى غيرها خيراً منها » حديث )١67/4(‏ »2 وأبو داود الطيالسى 
)2 كتاب الايمان والنذور : « باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها » فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن يمينه 4 » حديث )١75١9(‏ » والنسائى (/1/ )١17‏ كتاب الايمان والنذور : باب الكفارة بعد 
الحنث ٠»‏ وأبو داود (/084) كتاب الأبمان والنذور : باب الرجل يكفر قبل أن يحنث » حديث (لالا؟”) » 
وابن الجارود فى المنتقى ص )"١١(‏ باب ما جاء فى الأيمان حديث (4579) »ء والبيهقى )71/١١(‏ 
كتاب الأيمان « باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه » . 

والخطيب فى تاريخ بغداد (؟/ )5٠ ٠‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به . 

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى (١//517؟)‏ كتاب الأيمان والنذور : 
«باب من حلف لى يمين ٠‏ فرأى خيراً منها فليات الذى هو خير وليكفر عن يينه ؛ » حديث )١7570(‏ . 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (7/ 5 )3١‏ بلفظ ١‏ فليأت الذى هو خير وليكفر 
عن يمينه »4 » ورواه الطيالسى )7517/١(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأى خيراً 
منها » حديث (١55؟١)‏ » وأحمد (7/15١؟)‏ »2 وأبو داود (/ 0/87) كتاب الأيمان والنذور : باب 
اليمين فى قطيعة الرحم » حديث (715) » وابن ماجه )587/١(‏ كتاب الكفارات : باب من قال 
كفارتها تركها » حديث )5١١١(‏ بلفظ « فليدعها وليأت الذى هو خير » فإن تركها كفارتها » . 

وقال أبو داود : الأحاديث كلها عن النبى ككِْةِ « وليكفر عن يميئه » إلا فيما لا يعبأ به يعنى فمن 
ترك ذكر الكفارة » وقال تركها كفارتها . 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (1/ )١١‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث » 
وابن ماجه )18١/١(‏ كتاب الكفارات : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » حديث )5١١9(‏ . 

وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارة » فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك » 
وسليمان ابن بلال عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة رواه مالك (؟57/87/5) كتاب النذور 
والأيمان: باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان .» حديث )١١(‏ . 

وأحمد )75١/5(‏ . ومسلم )١5777/7(‏ » كتاب الأيمان : باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً 
منهاء حديث )١1(‏ ء والترمذى )٠١1/5(‏ كتاب الايمان والنذور : باب ما جاء فى الكفارة قبل 
الحنث» حديث )١1570(‏ »ء والبغوى فى التفسير » والبيهقى )57/٠١١(‏ كتاب الأيمان : باب الكفارة 
قبل الحنث . 

ومن حديث عدى بن حاتم أخرجه مسلم (/ 1717) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا » 
فرأو, غيرها خيراً منها » حديث )١15861/١9(‏ . 

ومن حديث أم سلمة » الطبرانى (77 / رقم 5454) » والقضاعى فى مسند الشهاب )708/١(‏ 
حديث .)0١/5(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضآ أخرجه أحمد (57/0 - 57) » والدارمى (؟:/1857١)‏ كتاب 
النذور والأيمان : باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » والبخارى (١1١2515/1--9ااه)‏ 
كتاب الايمان والنذور : باب قول الله تعالى 8 لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم »* حديث (5577) 2 
ومسلم )١77/7(‏ كتاب الأيمان : باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها » حديث /١9(‏ 
67 ». والطيالسى المسند ص )١191(‏ , حديث )١7*81١(-‏ » وأبو داود (/ 080) كتاب الأيمان والنذور: - 


4 - 1ك كتاب الأيمان 


وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث . وظاهر الثانية أنها بعد الحنث » 
والسبب"١2‏ الثاني : اختلافهم في هل يجزي تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه ؛ 
لأنه من الظاهر أن الكفارة إنما تجب بعد الحنث؛؟ كالزكاة بعد الحول . 

ولقائل أن يقول : إن الكفارة إنما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه ؛ كالحال في كفارة 
الظهارء فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة . 

وكأن سبب الخلاف من طريق المعنى هو : هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع . أو 
ا د جاز تقديمها على الحنث »» ومن قال : رافعة للحنث » 
لم يجزما إلا بعد وقوعه 


9 آذ و 


[ مل تََعَدَدُ الكمارات بتعدد الأيمان ٠‏ ؟ وَمَنْ حَلّف عَلَى أمور شتى بيمين 
واخدة ] يف 
وأما تعدد الكفارات بتعدد الأيمان : فإنهم اتفقوا فيما علمت أن من حلف على أمور 


شق شعن واحنة” (١‏ 3 أن كفارته كفارة يمين واحدة ”"© . 


- باب الرجل يكفر قبل أن يحنث .ع حديث (7717/8) » والنسائى (7/ )٠١‏ كتاب الأيمان والنذور : 
باب الكفارة قبل الحنث ٠‏ والبيهقى 51/٠١١(‏ - 07) كتاب الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث » 
والخطيب فى تاريخ بغداد (558/5) . 

ومن حديث أبى موسى : 

أخرجه الطيالسى (١/857؟)‏ كتاب اليمين والنذور : باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها » 
حديث )١71717(‏ » وأحمد (98/4”) » والبخارى )017//١١(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب قول الله 
تعالى 8 لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » حديث (5777) . ومسلم )١1114- 1١538/7(‏ كتاب 
الأيمان : باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها » حديث )١11594/19(‏ وأبو داود (؟/ 08177 - 
14 كتاب الايمان والنذور : باب الرجل يكفر قبل أن يحنث » حديث (9575) » والنسائى (4/17 
)٠١ -‏ كتاب الايمان والنذور : باب الكفارة قبل الحنث ٠»‏ وابن ماجه )18١/١(‏ كتاب الكفارات : 
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها » حديث )5١١17(‏ 2 والطبرانى فى المعجم الصغير 
(1/1ه -لاه) والبيهقى )6١/٠١(‏ كتاب الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث . عنه عن النبى ككلْةِ فى 
قصة وفيه قول النبى يَككِِةٍ « والله إن شاء الله لا أحلف على يمين » فأرى غيرها خيراً منها » إلا كفرت 
عن يمينى » وأتيت الذى هو خير » وله طرق وألفاظ . 

ومن حديث عائشة : 

الحاكم )"١1١/5(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر فى معصية الرب ١‏ ولا فى قطيعة الرحم ١‏ 
بنحو حديث أبى موسى » وصححه الحاكم على شرطهما » ووافقه الذهبى » ومن حديث أبى الدرداء 
رواه الحاكم )7201١/15(‏ ». والبيهقى )01/١١(‏ كتاب الايمان : باب الكفارة قبل الحنث . 

)١(‏ فى الأصل : والسبب فى اختلافهم . )١(‏ فى اللأصل : واحد 

(9) إذا حلف يمينا واحده على أجناس مختلفة فقال : والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست فخنث 
فى الجميع فكفارته واحدة قال ابن قدامه : لا أعلم فيه خلافا . 
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[ إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد ] 

وكذلك فيما أحسب لا خلاف بينهم أنه إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد 

الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الأيمان ؛ كالحلف إذا حلف بأيمان شتى على أشياء شتى . 


انق أن 


إذا حلف على شيء واحد مراراً كثيرة : 
واختلفوا إذا حلف على شىء واحد بعينه مراراً كثيرة (؟) : فقال قوم : في ذلك كفارة 
عن واحدة”. ْ 
وقال قوم 2 : في كل يمين كفارة » إلا أن يريد التأكيد ؛ وهو قول مالك. 
وقال قوم : فيها كفارة واحدة » إلا أن يريد التغليظ . 
وسيب اختلافهم : هل الموجب للتعدد هو تعدد الأيمان بالجنس . أو بالعدد ؟ فمن 
قال: اختلافهم بالعدد » قال : لكل يمين كفارة إذا كرر 447 . 
ومن قال : اختلافهم بالجنس » قال : في هذه المسألة يمين واحد . 
[ إذَا حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفاته تعالى ] 
للد إن ساد ع ااه اس ملت ساك اله بعالك ا 
الكفارات بتعدد الصفات التي تضمتت اليمين » أم في ذلك كفارة واحدة ؟. 
فقال مالك : « الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات التى تضمنت . 


فمن حلف بالسميع العليم الحكيم ٠‏ كان عليه ثلاث كفارات عنده . 
وقال قوم : إن أراد الكلام الأول . وجاء بذلك على أنه قول واحد » فكفارته واحدة؛ 


إذ كانت يمينا واحدة . 


)١(‏ وصورته أن يحلف بالله وبالظهار وبعتق عيدة فأنه إذا حنث فعليه كفارة يمين وكفارة ظهار 
ويعتق العيد . 

48 / 7١17 المغنى‎ 

(؟) فى الأصل : أكثر من واحدة . 

(9) إذا حلف على شئ واحد يعينه » فحنث فليس عليه إلا كفارة واحدة فى قول الحنايلة وعند 
الأحناف عليه بكل يمين كفاره إلا أن يريد التأكيد والتفهيم ونحوه عن الثورى » وأبو ثور » وعن 
الشاقعى قولان كالمذهيين . . . المغنى 8/7٠84‏ 

(5) فى الأصل : كررت . 


1 - داجاة ل كتاب الأيمان 

والسبب في اختلافهم : هل مراعاة الواحدة » أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى صيغة 
القول ٠‏ أو إلى تعدد الأشياء التي يشتمل عليها القول الذي مخرجه مخرج بمين © ؟ 
فمن اعتبر الصيغة ء قال : كفارة واحدة . 

ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الأشياء التى يمكن أن يقسم بكل واحد منها 
على انفراده » قال : الكفارة متعددة بتعددها . 

وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب » وسبب الاختلاف في ذلك ٠‏ » واللّه المعين 


0 7 


. فى الأصل : الموفق للصواب‎ )١( . فى الأصل : يمين واحدة‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جد - 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله علي سيدنا ومولانا محمد وسلم 


ذه 


و قو 
كتاب النذور 


وهذا الكتاب. فيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في أصناف النذور . 

الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور . وما لا يلزم » وجملة أحكامها . 
الفصل الثالث :: فى معرفة الشيء الذي يلزم عنها » وأحكامها . 


-/ا2 


4 - 50 كتاب التذور 
و هو 
2 
والنذور ١(‏ ' تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة اللفظ » وقسم من جهة الأشياء التي تنذر . 
القسامها من جهة اللّقْظ : إَِى ضريين : 
فأما من جهة اللفظ : فإنه ضربان : مطلق ؟؛ وهو المخرج مخرج الخبر » ومقيد ؟؛ وهو 
اللخرج مخرج الشرط 434 والطلق على ضربين : ٠.‏ مصر فيه بالشيء + اللوريه ع( وغير مصرح ٠.‏ 
[ ما صرح فيه بالشيء الْمنذُور وما َم يصرح ] 
فالأول : مثل قول القائل على نلو آن اح +6 واناي : مثل قوله : لله علي نذر . 
دون أن يصرح بمخرج النذر » والأول 9 ربما صرح فيه بلفظ النذور » وربما لم يصرح 
فيه ؛ مثل : أن يقول : لله علي أن أحج . 
وأما المقيد المخرج مخرج الشرط : فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله نذر كذا » 
وأن أفعل كذا . وهذا ربا علقه بفعل من أفعال الله تعالى ؛ مثل : أن يقول : إن شفى 
الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا » وربما علقه بفعل نفسه ؛ مثل : أن يقول : إن فعلت 
كذا فعلي نذر كذا 27 » وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانآ » وقد تقدم من قولنا : إنها 
ليست بأيمان 2 فهذه هي أصناف النذر من جهة الصيغ . 
[ أصناف الثثثر من جهة الأياء التي من جنس المعَاني المنذُور بها ] 
وأما أصنافه من جهة الأشياء [ التي من جتس العاني ] 77 المنذور بها : فإنها + تسم إلى 
أربعة أقسام : 


نذر بأشياء من جنس القرب 3 ونذر بأشياء من جيتس المعاصى 0 ونذر بأشياء من 


: جمع نذر » وهو - بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها - لغة : الوعد بخير أو شر » وشرعاً‎ )١( 
: الوعد بخير خاصة . قاله الرويانى والماوردى وقال غيرهما : التزام قربة لم تتعين‎ 

والأصل فيه آيات ٠‏ كقوله تعالى : 8 ولَيُوقُوا ندُورَهُم > 1[ الحج : 714 ] وأخبار كخبر البخارى : 
« من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه © وفى كونه قربة أو مكروها 
خلاف» والذى رجحه ابن الرفعة أنه قرية فى نذر التبرر » دون غيره » وهذا أولى ما قيل فيه . 

ينظر : الإقناع 7/ 5945 2 557 ء, الإشراف : 774/7 ء والاختيار 5/5/ا » والكافى ٠ 505/١‏ 
وأنيس الفقهاء )705١(‏ . 

(6) فى الأصل : النذر . (9) فى الأصل : وهذ 

(5) فى الأصل : إن فعلت كذا وكذا معلىً نذر كذا وكذا . (0) سقط فى الأصل . 
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جنس المكروهات 0 ونذر بأشياء من جنس المباحات »»وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر 


بتركها ٠.‏ ونذر بفعلها . 
« الفقصل الثانى 
ل موليير د ل قو سس الامج سيئر 
فيما يلّرْم من النذورء وما لآ يلم » 
وأما مآ يلزم امقنهده النذون .وما لذ يلزم +7 
[ يلم ار المَطلَوه في ارب ] 
فإنهم اتفقوا على لُرُوم النذر المطلق في القرب ‏ [ إلا ما حكي عن بعض أصحاب 
الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ٠.‏ وإنما اتفقوا على لزوم النذر المطلق 2١7]‏ » إذا كان 
على وجه الرضا لا على وجه اللجاج » وصرح فيه بلفظ النذر لا إذا لم يصرح ء وسواء 
كان البدر -مضرحا نه بالشيء اندوز أو كان غير مضبرع .+ 
[ لوم ادر الذي مَخْرَجَه مَخخرج الشسرْط ] 
وكذلك أجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط إذا كان نذرا بقربة 0 . 
وإنما صاروا لوجوب النذر ؛ لعموم قوله تعالى :ا لِيأيهًا انين آمَُوا أوفوا بالعقود 4 
[الائدة: ١‏ ] . 
رلا الات تماق - قد تتح ا دفقان ٠‏ ل يوفون بالتار 4 [ التاق + ]1+ 
وأخبر بوقوع العقاب ينقضه 7 . فقال : ا ومنهم من عاهد الله دن آنَانَا من فَضله . # 
الآية إلى قولة : إبما كانوا يَذَبُونَ 4 [ التوبة : ٠‏ -لالاع]. 
والسبب في اختلافهم في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق : هو اختلافهم في هل 
يجب النذر بالنية واللفظ معاً . أو النية فقط ؟. 
فمن قال بهما معآ . قال : إذا قال : لله على كذا وكذا . ولم يقل نذرا لم يلزمه 
شيء؛ لأنه إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه ٠‏ إلا أن يصرح بجهة الوجوب. 
ومن قال : ما ليس من شرطه اللفظ . قال : ينعقد النذر » وإن لم يصرح بلفظه » 
وهو مذهب مالك . أعني : أنه إذا لم يصرح بلفظ النذر أنه يلزم » وإن كان من مذهبه 
أن النذر لا يلزم إلا بالنية واللفظ ٠»‏ لكن رأى أن حذف لفظ النذر من القول غير معتبر ؛ 
إذ كان المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر ٠»‏ وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر . 


. فى الأصل : نذر القربة . (9) فى الأصل : بنقضه‎ )١( . سقط فى الاصل‎ )١( 


6 بت كتاب النذور 


زهذا مسي لوو ع والارل مذهب سعيد بن المسيب 237 . 

ويشبه أن يكون من لم ير لزوم النذر المطلق إنما فعل ذلك من قبل أنه حمل الأمر 
بالوفاء على الندب ٠»‏ وكذلك من اشترط فيه الرضا ء فإنما اشترطه ؛لأن القربة إنما تكون 
على جهة الرضا لا علي جهة اللجاج . وهو مذهب الشافعي . 

وأما مالك : فالنذر عنده لازم على أي جهة وقع ». فهذا ما اختلفوا في لزومه من 


حية اللفظ + 
وأما ما اختلفوا فى لزومه من جهة الأشياء المنذور بها ء فإن فيه من المسائل الأصول 
اتنت: 


2 ل بي ين 


[ من نذر مععصية ] 
المسألة الأولى : اختلفوا فيمن نذر معصية : فقال مالك » والشافعي» وجمهور العلماء 
ليس يلزمه في ذلك شيء . 
وقال أبو حنيفة » وسفيان. والكوفيون : بل هو لازم ٠‏ واللازم عندهم. فيه هو كفارة 
يمين » لا فعل المعصية . 
وسبب اختلافهم : تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب ؛ وذلك أنه روي في هذا 
الباب حديثان : 
أحدهما: حديث عائشة » عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : « من ندر أن 


م كاك كل مر 


يطيع الله قليطعه ‏ ومن ندر ن يغصي الله فلا يِعْصه » 7" . 
فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان . 


والحديث الثاني 5 حديث عمران بن الخصين» وحديث أبي هريرة الثابت عن النبي - 
لض يعاس لاعس 
عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : : ١‏ لاتذر في مص يه الله » وكفَاره فار مين » 0" . 


)١(‏ وهو قول أو وجه عند الشافعية قال فى الروضة ( أن يلتزم ابتداء من غير تعليق على شئْ 
فيقول: الله على أن أصلى أو أصوم أو أعتق فقولان » وقيل : وجهان أظهرهما : يصح ويلزم الوفاء 
به والثانى : لا يصح ولا يلزمه شئ ) . الروضة ؟7/ 5ه 

وهو مذهب الشافعى . 

(0) تقدم . 

(86/) حديث عمران بن الحصين : 

أخرجه النسائى )١8/1(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب كفارة النذر (7855) , والحاكم (089/5") . 
والبيهقى )١١ /١١(‏ كتاب الأيمان : باب من جعل فيه كفارة يمين » وأبو نعيم فى الحلية » (97//1) » والخطيب- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ١ه‏ 
وهذا نّص في معنى اللزوم »» فمن جمع بينهما في هذا . قال : الحديث الأول تضمن 
الإعلام بأن المعصية لا تلزم » وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة . 

فمن رجح ظاهر حديث عائشة ؛ إذ لم يصح عنده حديث عمران» وأبي هريرة - قال 
: ليس يلزم في المعصية شيء 33 ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديئين » أوجب في 
ذلك كفارة يمين . 

قال انى هر بق عند الب > معت امن قدي يديت خمران: .وان هويرة قالوا": 
لأن حديث أبى هريرة يدور على سليمان بن أرقم 00 » وهو متروك الحديث» وحديث 


عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد عن أبيه » وأبوه مجهول ٠»‏ لم يرو عنه غير 


- فى « تاريخ بغداد » (7/5 597 - 197) من طريق محمد بن الزبير الحنظلى عن أبيه عن عمران بن 
حصين عن النبى يَلَِْةٍ قال : « لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين » . 

وقال النسائى : محمد بن الزبير ضعيف لا تقوم به حجة » وقد اختلف عليه فى هذا الحديث » ثم 
بين النسائى ذلك . 

وقال الحاكم : مدار الحديث على محمد بن الزبير الحنظلى وليس بصحيح . 

وقال ابن حزم فى « المحلى » (7/8 - 7 ) : حديث باطل . 

حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (711517/7) » وأبو داود (7/ 2095) كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا 
كان فى معصية_(550") » والترمذى )٠١7/5(‏ كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء عن رسول الله 
يه « أن لا نذر فى معصية » » حديث )١515(‏ والنسائى )١17/19/(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب 
كفارة النذر وابن ماجه )587/١(‏ كتاب الكفارات : باب النذر فى المعصية » حديث (6؟١؟)‏ 2 
والبيهقى )19/٠١(‏ كتاب الأيمان : باب من جعل فيه كفارة يمين ٠‏ وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » 
(/ 140)» والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » )١77//5(‏ من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة عن 
النبى يَكلِِِ مكل حديث عمران . 

قال الترمذى : هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهرى لم يسمعه من أبى سلمة سمعت محمداً يعنى 
البخارى يقول : روى عن غير واحد عن الزهرى عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبى كثير عن أبى 
سلمة عن عائتشة وهذا أصح . 

أى أصوب من الزهرى عن أبى سلمة عن عائشة . 

وقال النسائى (1//ا؟) : سليمان بن أرقم متروك الحديث . وقد خالفه غير واحد من أصحاب 
يحيى ابن أبى كثير فى هذا الحديث . 

وقال البهيقى : هذا وهم من سليمان بن أرقم ٠‏ فيحيى بن أبى كثير إنما رواه عن محمد بن الزبير 
الحنظلى عن أبيه عن عمران بن حصين . 

ونقل الحافظ فى « تلخيص الخحبير 4 )١7/5(‏ عن النووى أنه قال : حديث ضعيف باتفاق 
المحدثين وتعقبه الحافظ فى دعواه بتصحيح الطحاوى ٠»‏ وأبى على بن السكن للحديث . 

. فى الأصل : راقم‎ )١( 


61 - دجا كتاب النذور 


ابنه» وزهير أيضاً عنده مناكير » ولكنه(١)‏ خرجه مسلم من طريق اطق وخ عاض ...وقد 
جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي «أَن رَسول الله يك رأَى رجلا 


مسر ع مه ص ماه 


قائما في الشّمْس ء فَقَالَ : ما بال هذا ؟ قَالُوا: در آلا يتلم ولا يَستَظل ٠‏ ولا يَجلس » 


ويصوم » قَقَال رول الله كه : مروه فَلتكَلّمْ » ولييجلس . ليم صيامه » (87"© .. قالوا : 
م ا ا 

وليس بالظاهر أن ترك الكلام معصية » وقد أخبر الله - تعالى - أنه نَدّرٌ مريم » 
وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس 4*7 ليس بمعصية ٠‏ إلا ما يتعلق بذلك من جهة 
زقياي1 2 الل : 

فإن قيل : فيه معصية » فبالقياس لا بالنص ». فالأصل فيه أنه من المباحات . 

[ مَنْ حَرمَ على نَفْسه شيا من المبّاحات ] 

المسألة الثانية : واختلفوا فيمن حرم عل لاقي بن لكااك: فقال مالك : لا يلزم 
ما عدا الزوجة . 

وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شيء . 

وقال أبو حنيفة : في ذلك كفارة يمين 


. فى الأصل : ولكن . () فى الأأصل : حديث‎ )١( 
٠ كتاب الأيمان والنذور : باب النذر فيما لا يملك وفى المعصية‎ )0857/1١1١( 0قة أخحرجه البخارى‎ 
حديث 5لا 2 وأبو داود 0494/8 سااء. 3( كتاب الأيمان والنذور باب من رأى عليه كفارة إذا‎ 


كان فى معصية . حديث )77.٠0(‏ » وابن ماجه /١(‏ 540) كتاب الكافرات : باب من خلط فى نذره 
طاعة بمعصية ٠‏ حديث )5١75(‏ ع وابن الجارود فى المنتقى ص )١5(‏ باب ما جاء فى النذور » 
حديث (978) ». والدارقطنى (5/ )١5١ - ١٠١‏ كتاب النذور » حديث (9) . وابن حبان 47/١(‏ - 
الإحسان ) والطحاوى فى « مشكل الآثار » (/ 55) » والبيهقى )7,60/٠١(‏ كتاب النذور : باب ما 
يوفى به من النذور وما لا يوفى » من حديث ابن عباس قال : بينا النبى كله يخطب ؛ إذ هو برجل 
قائم فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومم فقال رسول 
الله مَلَِيِهِ . . . وذكره . . ورواه مالك (؟/ 5/ائ - 877) كتاب النذور والأيمان : باب لا يجوز من النذر 
فى معصية الله حديث (7) عن حميد بن قيس » وثور بن يزيد الديلى أنهما أخبراه عن رسول الله عَكِلِ 
أنه رأى رجلاً فذكره . 

ثم قال مالك ولم أسمع أن رسول الله كَكِْهِ أمره بكفارة وقد أمره رسول الله كِكلهِ أن يتم ما كان لله 
طاعة » ويترك ما كان معصية . 

(*) فى الأصل : فأمروه . (5) فى الأصل : للشمس . (6) فى الأصل : تعب . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاءة - بام 
بي داسو سه 


ايم : معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى : 9 يَأيها الثبي لم حرم ما 
أحَل الله لَك تب تبتغي مرضات أزواجك 4 [ التحريم 51 ]. 

للك نانمس لجر ع دعا عاط لوك اراد الى حو ار ا 
تحليل محرم » وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع » فوجب أن يكون لكان هذا 
المفهوم أن من حرم على نفسه شيئآ أباحه الله له بالشرع ٠‏ أنه لا يلزمه » كما لا يلزم إن 


سرع ىا سه م 


يو 1 وظاهر قوله تعالى : « قد فرض الله لكم تحلّة 
يْمَانَكُم» [ التحريم : أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا 
لح ل 0 

والفرقة الأولى تأولت التحريم المذكور في الآية ؛ أنه كان العقد بيمين » وقد اختلف 
في الشيء الذي نزلت فيه هذه الآية . 

وفي « كتاب مسلم » : أن ذلك كان في شربَة عسل 417" . وفيه عن ابن عباس أنه 

ع او 

قال: اله الكل علنه التزائه. م يقير :7ن ره دقان : 8 لقد كان لكم في 
رسول الله أمنوة حسية # 0440 [الكدراب: 1153 , 


د إن 3 


. فى الأصل : عقد‎ )١( 

0780 يعنى بسبب نزول قوله تعالى : « يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك » الآية » أخرجه 
البخارى /١١(‏ 015) كتاب الأيمان والنذور : باب إذا حرم طعامآً » حديث )5541١(‏ » ومسلم 
)١١١١ 31١٠١ /5(‏ كتاب الطلاق : باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته » ولم ينو الطلاق » 
حديث )١515/7١(‏ من حديث عائشة « أن رسول الله كَل كان يمكث عند زينب بنت جحش 
ويشرب عسلاً » فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى يل فلتقل له إنى أجد منك ريح 
ع ااي برو اح ع لسر ووه و و ل مروت 
زينب بنت جحش » ولن أعود له فنزلت : 3 يا أيها يها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة 
أزواجك * الآية وذكر السيوطى فى « الدر المنثور » (557/5") » وعزاه إلى ابن سعد » وعبد بن 
حميد» والبخارى ٠»‏ وابن المنذر وابن مردويه عن عائشة . 

)١(‏ فى الأصل : أنه 

(84/) أخرجه البخارى (1077/4) كتاب التفسير - سورة التحريم - : باب #8 يا أيها النبى لم 
تحرم ما أحل الله لك »© حديث )541١(‏ » ومسلم )١١١١/7(‏ كتاب الطلاق : باب وجوب الكفارة 
على من حرم امرأته » ولم ينو الطلاق » حديث )١577/194/18(‏ من حديث هشام الدستوائى عن 
يحيى بن أبى كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ١‏ فى الحرام يمين تكفر». 

وقال ابن عباس : لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة . وهذا لفظ البخارى » ومسلم وفى رواية 
لمسلم : إذا حرم الرجل عليه امرأته » فهو بمين يكفرها » وقال : لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة. 


0 - جد كتاب النذور 


المفصل الثّالث : 
في سر لشي ل مله وأا 
وأما اختلافهم فيماذا يلزم في نذر نذر من النذور . وأحكام ذلك » فإن فيه اتتلافاً 
كثيراً» لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ٠»‏ وهي التي تتعلق بأكثر 
من ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب » وفي ذلك مسائل خمس : 
[ الواجب في النذر غير المعين ] 
المسألة الأولى : واختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئاً 
سوى أن يقول : لله على نذر » فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير . 
وقال قوم : فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيّام يوم » أو صلاة ركعتين »» 
وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة اليمين فيه ؛ للثابت من حديث عقبة بن عامر ؟ أنه - 
عليه الصلاة والسلام ‏ قال : «كفارة التذر كَفارَةٌ يمين » 0؟ 6 خرجه مسلم . 
وأما من قال : ميل يدن ار حللتة رع 2 فإنها ذعده ذهب فخ يرئ "أن الجرئء 
أقل ما ينطلق عليه الاسم » وصلاة ركعتين » أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم 
النذرء » وأما من قال : فيه كفارة الظهار » فخارج عن القياس » والسماع . 
[ انر مَاشيا إِلَى البَيْت الحرام ] 
المسألة الثانية : اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله » أعني : إذا نذر المشي راجلا . 
[ إذا عجز عن المشي ] 
واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق : فقال قوم : لا شيء عليه . 
وقال قوم : عليه .. واختلفوا فيماذا عليه ؟ على ثلاثة أقوال : فذهب أهل المدينة : 
إلى أن عليه أن يمشي مرة أخرى من حيث عجز . وإن شاء ركب ». وأجزأه » وعليه دم 
؛ وهذا مروي عن علي . 
وقال أهل مكة : عليه هدي دون إعادة مشي . 


. تقدم‎ )١( 
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وقال مالك : عليه الأمران جميعاً » يعنى : أنه يرجع » فيمشى من حيث وجب » 
وعليه هدي 3 والهدي عنده بَدَنَُّ أو بقرة » أو شاة إن لم يجد بقرة » أو بدنة 8 

وسبب اختلافهم 5 منازعة الأصول لهذه المسألة » ومخالفة الأثر لها 8 

وذلك أن من شه العاجد إذا نكى مرة' ثانبة بالمتتتم + :والقارن .مخ اجل أن“ القارن 
فعل ما كان عليه فى سَفْرين فى سفر واحد . وهذا فعل ما كان عليه فى سفر واحد من 
سفرين - قال : يجب عليه هدي القارن » أو المتمتع . 

ومن شبهه بسائر الأفعال التى تنوب عنها في الحج إراقة الدم » قال : فيه دم. 

ومن أحذ بالآثار الواردة الثابتة في هذا الباب 3 قال : إذا عجز ( فلا شيء عليه . 


قال أبو عمر : والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة 2١7‏ » وهو 
كما قال . 
وأحدها اَخَذَِيكَ عضة بن عامر المهى قال + رت أختن أن قن إلى :ينث ائلهات 
عز وجل - ء فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله وَكلٍ ٠‏ فاستفتيت لها النبي ككل فقال : 
(لعمة ولتركب » 847" , خرجه مسلم . 
ل : امم ١‏ ع نو نفاظة جو بم نور د ع2 
وحديث انس بن مالك : ٠‏ أ رو ل ل رأى جا يَاَى ين © » قلعن 


> يج ودمه 


فقالوا “ندرأ أن يمُشي , فقال - عليه الصلاة والسلام ‏ : « إن الله لعي عن تَعْذِيبٍ هذا تَفْسّهُ) 
واترة اي 15-1 و .وهنا ايضات 


75/١6 ينظر الاستذكار‎ )١( 

وعبارته ( السنة الثانية فى هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله بشئ منه ) . 

(6) أخرجه البخارى (8/5/ا - 14) كتاب جزاء الصيد : باب من نذر المشى إلى الكعبة » 
حديث )١815(‏ 2 ومسلم )١115/7(‏ كتاب النذر : باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة » حديث 
(262/1)©).ء وأبو داود (7/ 598 - 244) كتاب الأيمان والنذور : باب من رأى عليه كفارة إذا كان 
فى مععصية ٠»‏ حديث (519494) والترمذى )١١77/5(‏ كتاب النذور والأيمان » حديث )١055(‏ 2 
والنسائى (1/ )١9‏ كتاب الأيمان والنذور : باب من نذر أن يمشى إلى بيت الله تعالى » وابن ماجه 
084/1 كتاب الكفارات : باب من نذر أن يحج ماشياً » حديث )5١75(‏ . وأحمد )١55/5(‏ », 
والدارمى (؟/187١)‏ كتاب النذور والأيمان : باب فى كفارة النذر » وابن الجارود فى المنتقى ص )7١7(‏ 
باب ما جاء فى النذور » حديث (ا97) . والبيهقى /8/٠١(‏ - 74) كتاب النذور : باب المشى فيما 
قدر عليه » والركوب فيما عجز عنه » من حديث عقبة بن عامر . 

(؟) فى الأصل : ابنتيه 

(-4/) أخرجه أحمد ("/ )١١5‏ » والبخارى (78/5) كتاب جزاء الصيد : باب من نذر المشى 
إلى الكعبة » حديث )١18560(‏ ». ومسلم (1157/9 - )١1114‏ كتاب النذور : باب من نذر أن يمعشى - 
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[ من تدر أن يَمْشِي إلى مَسْجد النبي ككل ؛ أوبيّت المقدس ] 

المسألة الثالثة : اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو ا لجن ل أن 
بمشي 2١(‏ إلى مسجد النبي كك ٠‏ أو إلى بيت المقدس . يريد بذلك الصلاة فيهما . 

فقال مالك والشافعي : يلزمه المشي 27 . 

وقال أن تحلقة اله بلزئيه شوو وعيق على أله أنه وكذللةة عكنه إن انذن الصلاة 
في المسجد الحرام » وإنما روعت حك المشي بالنذر إلى المسجد 27 الحرام » لمكان الحج 
والعمرة . 

وقال أبو يوسف ‏ صاحيبه -: ١‏ من نذر أن يصلى فى بيت المقدس ٠»‏ أو فى مسجد 
النبي يلل لزمه » وإن صل في البيت 47) الحرام » أجزاه عن ذلك 6 ْ 

راكر النامن على إن النذر, لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « شرج المطي إلا لقلاث : فَذَكَرَ الممْجِدَ الحرام ٠‏ ومَسْجده . بيت ٠‏ 
المقدس ان 


- إلى الكعبة » حديث )١5477/9(‏ . وأبو داود (/ )5٠ ٠‏ كتاب الايمان والنذور : باب من رأى 
عليه كفارة إذا كان فى معصية » حديث )7””70١(‏ . والترمذى )١١١/5(‏ كتاب الايمان والنذور : باب 
ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع » حديث )١1617/(‏ »ع والنسائى (7/ )7١‏ كتاب الأيمان والنذور 
: باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه ؟ ابن الجارود فى المنتقى ٠»‏ ص )7”١5(‏ 
: باب ما جاء فى النذور » حديث (4594) ٠»‏ والبيهقى )728/١٠١١(‏ كتاب النذور : باب ركوب من لم 
يقدر على المشى » من طرق عن حميد الطويل عن أنس . 

وأخرجه الترمذى )١١١/5(‏ كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع » 
والنسائى (7/ ٠‏ ”) كتاب الأيمان والنذور : باب ما الواجب على من أوجب على نفسه نذراً فعجز عنه » 
وأحمد )2٠١7/7(‏ ع وابن حبان 57517 - الإحسان ) من طريق حميد عن أنس » ولم يذكروا ثابت. 

وأخرجه أحمد )7١7/١/7(‏ من طريق حماد ثنا حميد وثابت عن أنس به . 

. فى الأصل : المشى‎ )١( 

(؟) هذا خلاف ما فعله ابن عبد البر فى الاستذكار من مذهب مالك قال ( واختلفوا إذا أراد الصلاة 
فيهما » أو فى أحدهما ء. أو ذكرا المسجد منهما » فقال مالك : إذا قال : لله المشنى على إلى المدينة » 
أو إلى بيت المقدس ٠‏ فلا شئ عليه إلا أن ينوى أن يصلى هناك بل يلزمه الذهاب إليهما راكب إن 
شاء ولا يلزمه المشى إليهما . 

وقال فى موضع آخر : قال ابن هاشم : أنكر مالك الأحاديث فى المشى إلى قباء » ولم يعرف 
المشى إلا إلى مكة خاصة قال أبو عمر : لا يعرف مالك المشى إلا إلى مكة بمعنى أنه لا يعرف إيجاب 
المشى وإنما هذا فى الحالف والناذر عنده ) . 

(*) فى الأصل : للمسجد . (5) فى الأصل : بيت الله . 

(7941) هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله يَكِلْةِ وهم : أبو بصرة الغفارى ‏ - 
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- وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى . وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » وعمر بن الخطاب » وأبو الجعد 
الفمرى وعلى بن أبى طالب » والمقدام » وأبو أمامة . 

حديث أبى بصرة الغفارى : 

أخرجه مالك )٠١١4 - ٠١8/١(‏ كتاب الجمعة : باب ما جاء فى الساعة التى يوم الجمعة » حديث 
)١15(‏ وأحمد )١15١/5(‏ ء والحميدى )57١/5(‏ رقم (444) ٠‏ والطحاوى فى « مشكل الآثار » 
/١(‏ )2 » وابن حبان (515؟١٠‏ - موارد ) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن 
أبى بصرة مرفوعا : « لا تعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدى هذا وإلى 
مسجد إيلياء أو مسجد بيت المقدس »© . 

وصححه ابن حبان . 

وأخرجه أبو داود الطيالسى ٠١8/١(‏ - منحة ) كتاب الصلاة : باب المساجد » حديث (*88) 
وأحمد (7/1) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى أن أبا بصرة لقى أبا 
هريرة وهو جاء فقال من أين أقبلت ؟ قال : أقبلت من الطور صليت فيه » قال : أما إنى لو أدركتك 
لم تذهب إنى سمعت رسول الله تَيْةِ يقول : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى » . 

حديث أبى 'هريرة : 

أخرجه البخارى (77/7) كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة : باب فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة » حديث )١١84(‏ »؛ ومسلم )٠١١١5./0(‏ كتاب الحج : باب لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد .» حديث (١861/ا179١)‏ » وأبو داود )57١ /١(‏ كتاب المناسك : باب فى إتيان 
المدينة » حديث )٠١77(‏ » والنسائى (7//ا - 78) كتاب المساجد : باب ما تشد الرحال إليه من 
المساجد وابن ماجه /١(‏ 557) كتاب إقامة الصلاة والسئة فيها : باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت 
المقدس حديث )١504(‏ ., وأحمد (774/5 . )١78‏ . والحميدى )57١/7(‏ رقم (447) » وعبد 
الرزاق (5/ 17) رقم (4154) » وابن الجارود -(517) »2 وأبو يعلى )187/٠١(‏ رقم (088-0) 2 
وابن حبان ١1١1١(‏ - الإحسان ) ٠‏ والبيهقى )١144/6(‏ والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (117/4) من 
طريق الزهرى عن سعيد ابن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكِْةِ : « لا تشدوا الرجال 
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى »© . 

وأخرجه مسلم )٠١١5/5(‏ كتاب الحج : باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » حديث 
)١1١917/511(‏ من طريق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب ثنى عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبى 
أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره . 

وأخرجه أحمد (؟5/١20)‏ » والدارمى /١(‏ .7) كتاب الصلاة : باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد ٠‏ والبغوى فى ١‏ شرح السنة » (7/ 5 ٠١‏ - بتحقيقنا ) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن 
عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة به . 

وقال البغوى : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبى هريرة : 

وأخرجه. الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » /١(‏ 747 - 747) من طريق سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى عنه أنه قال : أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفارى فقال من أين جعت ؟- 
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- فأخبرته فقال : لو لقيتك قبل أن تأتيه ما جثته سمعت رسول الله يليه يقول : ١‏ لا تضرب المطايا 
إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى »© . 

حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخرجه البخارى (”/ 85 - 86) كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة : باب مسجد بيت 
المقدس . حديث )١١91(‏ » ومسلم (0/ها9 -9915) كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج وغيره » حديث (8751/410) ٠»‏ والترمذى (؟58/5١)‏ أبواب الصلاة : باب فى أى المساجد 
أفضل . حديث (777) ء وابن ماجه /١(‏ 557) كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فى الصلاة فى مجد 
بيت المقدس حديث )١5٠١(‏ وأحمد (9/لا 2 54” 2 108 ». لال) . والخطيب فى 7 تاريخ بغداد » 
)١96/1١(‏ من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعلاً بلفظ : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن أبى سعيد . 

الطريق الأول : 

أخرجه أحمد (9/ 07) من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبى سعيد به . 

ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعفف . 

الطريق الثانى : 

أخرجه أحمد )1١/7(‏ من طريق عكرمة مولى زياد عن أبى سعيد به . 

الطريق الثالث : 

أخرجه أحمد (97/7) » وأبو يعلى (؟7/ 584 - )1:4١0‏ رقم (17757) من طريق ليث عن شهر بن 
حوشب قال : أقبلت أنا ورجال من عمرة » فمررنا بأبى سعيد الخدرى » فدخلنا عليه ٠‏ فقال : أين 
تريدون قلت : نريد الطور قال : وما الطور ؟ سمعت رسول الله يَكلْهٌ يقول : « لا تشد رحال المطى 
إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة » وبيت المقدس .. © . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد ؛ (77/4) ء وقال : هو فى الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة 
لفظه رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن . 

الطريق الرابع : 

أخرجه عبد بن حميد فى ١‏ المنتخب من المسند » ( ص - 596) رقم (401) من طريق سفيان عن 
أبى هارون العبدى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله كي : « لا تشد المطى إلا إلى ثلائة مساجد 
مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى © . 

وهذا سند صعيف جداً أبو هارون العبدى متروك . 

وقال الحافظ فى « التقريب » (54/15) متروك » ومنهم من كذيه . 

حديث عبد الله بن عمر : 

أخرجه العقيلى فى « الضغفاء » (707/7) من طريق الفضل بن سهل عن على بن يونس البلخى 
قال: ثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَكيِ : « لا يشد المصلى إلا إلى 
ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى ١‏ . -- 
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- ذكره العقيلى فى « ترجمة البلخى » وقال : عن هشام بن الغاز » ولا يتابع على حديثه والمتن 
معروف بغير هذا الإسناد . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/) وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » والأاوسط 
ورجاله ثقات . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 557) كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس ١‏ 
حديث )١5٠١(‏ من طريق قزعة عن أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن عمرو بن العاص به . 

وقد تقدم تخريج حديث أبى سعيد . 

حديث عمر بن الخطاب : أخرجه البزار (0/” - كشف ) رقم )٠١7(‏ من طريق حبان بن هلال 
عن هشام عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن عمر أن النبى يدل قال : « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدى هذا ومسجد الأقصى »© . 

قال البزار : لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه » وهو خطأ أتى خطؤه من حبان ؛ لان هذا إنما 
يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبى سعيد . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع (7/5ع) » وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » إلا أن البزار 
قال : أخطأ فيه حبان بن هلال . 

حديث أبى الجعد الضمرى : 

أخرجه البزار (7/ 4- كشف ) رقم )1١174(‏ ء والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )154/١(‏ من 
طريق محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبى الجعد الضمرى قال : قال رسول الله يَكلِْدِ : « لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام » ومسجدى » والمسجد الأقصى » . 

قال البزار : لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « المجمع ؛ (97/5) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » والاأوسط . 
ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضاً . 

حديث على بن أبى طالب : 

أخرجه الطبرانى فى « الصغير » )١74 - ١77 /١(‏ ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن 
سلمة بن كهيل الحضرمى الكوفى ثنى أبى عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمى عن حجية بن 
عدى عن على عن النبى يَكةِ قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى » . 

قال الطبرانى : لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى تفرد به ولده عنه . 

وذكره الهيثمى فى ( المجمع ؟ (5/5) وقال : رواه الطبرانى فى الصغير » واللأوسط » وفيه إبراهيم 
ابن إسماعيل بن يحبى الكهيلى وهو ضعيف أ.ه . 

حديث المقدام وأبى أمامة : : 

أخرجه أبو نعيم فى ١‏ ححلية الأولياء » (048/9") من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدى 
كرب وأبى أمامة قالا : قال رسول الله يَكِْةّ : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام 
وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدى هذا ولا تسافر امرأة مسيرة بومين إلا مع زوجها أو ذى محرم». 
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[ انر إلى المساجد التي يرجى فيها قَضْل زائد ] 

وذهب الناس إلى أن التذر إلى المساجد التي يرجي فيها فضل زائد وآجب . 

واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لوكد 7" المرأة التي نذرت أن تمشي إلى مسجد قُبّاء 
واقناتت 97> تان يمشن عدها: 

وسبب اختلافهم في النذر إلى ما عدا المسجد الحرام : اختلافهم في المعنى الذي إليه 
تُسْرج المطي إلى هذا المساجد الثلاثة :هل ذلك لموضع صلاة الفرض ؟ 7" أعنى : فيما 
عدا البيت الحرام » أو لموضع صلاة النفل ؟. 

فمن قال : لموضع صلاة الفرض » وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجبآ بالشرع - 
قال : النذر بالمشي إلى هذين المسجدين غير لازم . 


٠. 0‏ 3 ع اع ع 37 2 : 
ومن كان عنده أن النذر قد يكون فى الواجب » أو أنه أيضاً قد يقصد هذان المسجدان 


لموضع صلاة النفل ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : ١‏ صَلآةٌ في مَسْجدي هذا أفضّل من آلف 
صلاة فيمًا سواه إلا المسجد الحرآم » (2"51.. واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل - 


)١(‏ فى الأصل : فى .2 )١(‏ فى الأصل : مماتت لولدها . (") فى الأصل : الفرض أغنى. 

(79) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم : 

أبو هريرة » وعبد الله بن عمر » وميمونة » وجابر بن عبد الله » وحبير بن مطعم ١‏ وعبد الله بن 
الزبير » وسعد ابن أبى وقاص ٠.‏ وأبو سعيد الخدرى . وأنس بن مالك . وعلى بن أبى طالب 
وعائشة أم المؤمنين . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه مالك )١155/١(‏ كتاب القبلة » حديث (4) أخرجه البخارى (77/7) كتاب فضل الصلاة 
فى مسجد مكة والمدينة : باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئنة » حديث )١١40(‏ » ومسلم 
)٠١١١١/(‏ كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة » حديث )١795/0-1(‏ »2 
والنسائى )١5١5/05(‏ كتاب المناسك : باب فضل الصلاة فى المسجد الحرام » والترمذى )١517/7(‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء فى أى المساجد أفضل » حديث (75") . وابن ماجه )55٠ /١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة : باب فضل ما جاء فى المسجد الحرام » ومسجد النبى يك (5 )١50‏ . وأحمد (707/1» 
7 » 578) » والدارمى /١(‏ 0*) كتاب الصلاة : باب فضل الصلاة فى مسجد النبى كَككِلةِ ٠‏ وابن 
حبان ١117(‏ - الإحسان ) . والبيهقى (157/5) كتاب الحج : باب فضل الصلاة فى مسجد النبى 
عد ؛ والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » »)١40/١15(‏ والبغوى فى « شرح السنة » (؟7/ ٠١7‏ - بتحقيقنا) 
ا و د : قال رسول الله يَكَِيهِ : « صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ») 

وقال الترمذدى حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (؟/ )٠ ١١‏ كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة (0 7/6 17915) 
والحميدى (؟19/1؛ - )1٠١‏ رقم (450) ء وابن ماجه )50٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء - 
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- فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد النبى يكلو . حديث )١5١5(‏ », والدارمى )770/١(‏ 
كتاب الصلاة باب فضل الصلاة فى مسجد النبى كك . وأحمد (؟/79 . )١71‏ » وأبو يعلى 
)551/٠١(‏ رقم (0861) »2 وابن جميع فى « معجمه » ( ص - 177) رقم (40) من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة به . 

وأخرجه مسلم )٠١١/0(‏ كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة » حديث 
(23244/5-08)) » وأحمد (5؟//57) من طريق عبد الله بن قارظ عن أبى هريرة به . 

وأخرجه أحمد (791//7 2 4 من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبى هريرة 
به مرفوعاً . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه مسلم )٠1١11/7(‏ كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدى مكة ولمدينة (9 /5٠‏ 1198) » 
وابن ماجه )1٠5/١(‏ كتاب الإقامة : باب ما جاء فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام » حديث 
(4-5١)ء‏ والنسائى )75١7/0(‏ كتاب المناسك : باب فضل الصلاة فى المسجد الحرام » وأبو داود الطيالسى 
٠١6/5(‏ - منحة ) رقم (117/75) , وأحمد )٠١5 2 ٠١١ ٠ ١7/7(‏ » والبيهقى )١17/5(‏ والخطيب 
فى ١‏ تاريخ بغداد ) )١١7/5(‏ وابن عبد البر فى ( التمهيد » (19/7؟) من طريق نافع عن ابن عمر عن 
النبى كَلكْدٌ قال : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » . 

وله طريق آخر عن ابن عمر : 

أخرجه أحمد (؟/519 . )١١6©‏ »2 وأبو يعلى )١177/١١(‏ رقم (01/87) ٠»‏ والبيهقى (1177/05) 
كتاب الحج : باب فضل الصلاة فى مسجد رسول الله كلك » وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » (58/5) 
من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عمر . 

حديث ميمونة : 

أخرجه مسلم )٠١١4/7(‏ كتاب الحج : باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة (1793/01) » 
والبخارى فى « التاريخ الكبير » )7١7/١(‏ » وأحمد (775/5) » وعبد الرزاق )7١/65(‏ » والنسائى 
(37/5) كتاب المساجد : باب فضل, الصلاة فى المسجد الحرام » وأبو يعلى )7١ - ٠ /١(‏ رقم 
)7١١(‏ » والبيهقى )8/١٠١١(‏ كتاب النذور : باب من لم ير وجوبه من طريق نافع عن إبراهيم بن 
عبد الله بن معبد عن ابن عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله يَئِِّ يقول : « صلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 

حديث جابر : 

أخرجه أحمد (/ “757 , /90") » وابن ماجه )10١ - 16٠ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب ما 
جاء فى فضل الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد النبى يله حديث )١1107(‏ من طريق عبيد الله بن 
عمرو الرقى عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر أن رسول الله كَْةِ قال : « صلاة فى مسجدى أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه » وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من ماءة ألف صلاة فيما سواه » . 

وصححه المنذرى فى « الترغيب » )١777/7”5(‏ فقال : رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين - 
قلت : بل هو سند واحد - . 

والحديث ذكره الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » )0607/١(‏ . وقال : هذا إسناد صحيح رجاله - 
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-اثقات . 

حديث جبير بن مطعم : 

أخرجه أحمد (5/ )8١‏ » والبزار 7١1/١(‏ - كشف ) رقم (87) ء. وأبو يعلى )505/١17(‏ رقم 
)741١(‏ » والطبرانى فى « الكبير » (7/ )١55‏ رقم )١1١7(‏ من طريق حصين بن عبد الرحمن عن 
محمد بن طلحة عن جبير بن مطعم عن النبى يَكةِ قال : « صلاة فى مسجدى هذا تزيد على سواه من 
المساجد ألف صلاة ليس المسجد الحرام » . 

وقال البزار : لا نعلمه يروى عن جبير إلا من هذا الوجه . أ.ه . 

ومحمد بن صلحة عن جبير فيه إنقطاع . 

قال العلائى فى « جامع التحصيل © ( ص - )١1190‏ رقم (1481) : محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة روى عن جبير بن مطعم » وذلك مرسل لم يدركه قاله فى التهذيبه . 

والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (8/54) وقال : رواه أحمد ٠‏ وأبو يعلى ٠‏ والبزار ‏ 
والطبرانى فى الكبير وإسناد الثلاثة مرسل وله فى الطبرانى إسناد رجاله رجال الصحيح . 

وللحديث طريق آخر عن جبير : 

أخرجه الطبرانى فى « المعجم الكبير » رقم )١577(‏ من طريق محمد بن على بنم غراب الكوفى 
ويحيى ال حمانى قالا : ثنا قيس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه 
عن النبى كيو به . 

وذكره الهيثشمى فى ١‏ المجمع » (9/5) وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير » وفيه يحيى الحمانى وفيه 
كلام كثير . 

حديث عبد الله بن الزبير : 

أخرجه أحمد (5/5) » والبزار 7١54 /١(‏ - كشف ) رقم (570) », وابن حبان ٠١11/(‏ - موارد )» 
والبيهقى )١57/5(‏ كتاب الحج : باب فضل الصلاة فى مسجد رسول الله يَللِّ » وعبد بن حميد فى 
«المتتخب من المسند » ( ص - )١85‏ رقم )01١(‏ , والحارث (95” - بغية ) من طرق عن حماد بن 
زيد عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبى رباح عن عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله كَِْةِ : «صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة فى ذلك أفضل منه صلاة 
فى هذا » . 

قال البزار : اختلف على عطاء ولا نعلم أحداً قال : فإنه يزيد عليه مئة إلا ابن الزبير ورواه عبد 
الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبى سلمة عن أبى هريرة» 
أو عائشة ورواه ابن أبى ليلى عن عطاء عن أبى سلمة عن أبى هريرة . 

والحديث صححه ابن حبان . 

وقال المنذرى فى « الترغيب © )١9/7/5(‏ : إسناده صحيح . 

وذكره الهيئمى فى ١‏ المجمع » (5/) وقال : رواه أحمد » والبزار » ولفظه ... » والطبرانى بنحو 
البزار ورجال أحمد » والبزار رجال الصحيح ' -- 
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حديث سعد بن أبى وقاص : 
أخرجه أحمد )184/١(‏ » وأبو يعلى (7/؟7١١)‏ رقم (4//ا) من طريق ابن أبى الزناد عن موسى 
بن عقبة عن أبى عبد الله القراظ عن سعد بن أبى وقاص أنه سمع النبى يَلةِ يقول : « لصلاة فى 
مسجدى هذا خير:من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 
وذكره الهيئمى فى « مجمع الزوائد » (8/54) وقال : رواه أحمد » وأبو يعلى ٠‏ والبزار » وفيه عبد 
الرحمن ابن أبى الزناد وهو ضعيف . أ.ه . 
قلت : وفيه نظر ؛ لأن سند البزار ليس فيه ابن أبى الزناد فقد أخرجه 5١4/١(‏ - كشف) رقم 
(511) من طريق موسى بن عبيدة أبى عبد العزيز الربذى عن عمر بن الحكم عن سعد بن أبى وقاص 
به . 
وهذا سند ضعيف أيضا ؛ فإن موسى بن عبيد الربذى ضعيف . 
حديث أبى سعيد الخدرى: : 
أخرجه أبو يعلى (؟1/ 797) رقم )١١56(‏ » والبزار (١/5١5؟‏ - كشف) رقم (479) من طريق 
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبى سعيد قال : ودع رسول الله كله 
رجلاً فقال له : ١‏ أين تريد ؟ »© قال : أريد بيت المقدس ٠‏ فقال رسول الله يَككِِْ : ٠‏ صلاة فى مسجدى 
أفضل من مئة فى غيره إلا المسجد الحرام » . 
واللفظ لأبى يعلى . 
قال الهيثمى فى « المجمع » (4/15) : رواه أبو يعلى ٠»‏ والبزار بنحوه إلا أنه قال : « أفضل من ألف 
صلاة » ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . 
وله طريق آخر عن أبى سعيد : 
أخر جه البزار 5١5 /١(‏ - كشف) رقم (478) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا اسحق بن شرقى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن أبى سعيد به مرفوعاً . 
قال البزار : لا نعلمه من ابن عمر عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد واسحق لا نعلم حدث عنه إلا 
عبد الواحد . 
حديث أنس : 
أخر جه البزار -7١7/1(‏ كشف) رقم (474) من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوى 
ثنا عبيد الله بن أبى زياد عن جعفر عن أنس قال : قال رسول الله يَكّهِ : « صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 
قال البزار : لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيد الله » ولا عنه إلا أبو بحر . 
وذكره الهيثشمى فى « المجمع » (4/54) وقال : رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ٠»‏ وفيه أبو بحر 
البكراوى وثقه أحمد وأبو داود وضعفه جماعة . 


حديث على : - 
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قال : هو 
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الصلاة والسلام : ١‏ صلاة أحدكم في بيته أَفْضل من صلاته في مسجدي هذا إلآ 
سر وير مس 9 17 0 3 52-5 20 
المكتوية 019 » وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين »» وهذه المسألة هي أن تكون من 


الباب الثاني أحق أن تكون من هذا الباب . 


مدر أن ير ابته في مام إبرأهيم ] 
المسألة الرابعة : واختلفوا في الواجب على من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهيم : فقال 
مالك : يدن روزا قذاء له : 


- أخرجه البزار 7١77/١(‏ - كشف) رقم (570) ثنا عبد الصمد بن سليمان المروزى ثنا أبو نباته ثنا 
سلمة بن وردان عن أبى سعيد بن المعلى عن على بن أبى طالب ٠‏ وأبى هريرة عزه عن النبى كَللِيدِ قال 0 
ما بين قبرى » لبر ار و ارا ا 
المسجد الحرام » 

قال الهيثمى : حديث أبى هريرة فى الصحيح بتمامه خلا لفظه « القبر © وحديث على عند الترمذى 
خلا ذكر الصلاة وذكره فى « المجمع » (4/5) وقال : رواه البزار وفيه سلمة بن وردان » وهو ضعيف 


وأخرجه الحارث بن أبى أسامة (945 - بغية ) ثنا محمد بن عمر ثنا سلمة بن وردان قال : سمعت 
أبا سعيد بن المعلى قال : سمعت عليا يقول : قال رسول الله يك : « صلاة فى مسجدى خير من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ) 

ومحمد بن عمر هو الواقدى متروك وسلمه بن وردان ضعيف كما تقدم . 

والحديث ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (؟/177؟) رقم )١109(‏ وعزاه للحارث . 

حديث عائشة : 

أخرجه أبو يعلئ )١57/8(‏ رقم (51941) من طريق جابر العلاف ثنا الزبير عن عائشة قالت : قال 
رسول الله يَكلِةِ : صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه . 

وأخرجه البزار (؟/07 - كشف) رقم )١197(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن داود بن 
مدرك عن عروة عن عائشة قالت : قالت رسول الله َلِْةَ : « أنا خاتم الأنبياء ومسجدى خاتم مساجد 
الأنبياء أحق المساجد أن يزار ويشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدى » صلاة فى مسجدى أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام 6 

وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (4/54) وقال : رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيف . 

. فى الأصل : هذا‎ )١( 

(19) أخرجه أبو داود 777/1١(‏ - 57#) كتاب الصلاة : باب صلاة الرجل التطوع فى بيته » 
حديث )١١554(‏ من حديث إبراهيم بن أبى النضر عن أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن 


النبى يَكِلْدِ به . 
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وقال أبو حنيفة : ينحر شاة ؛ وهو أيضاً مروي عن ابن عباس . 
0 
وقال , بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل .٠‏ وقال بعضهم يهدي ديته ؛ وروي ذلك 
عن علي ٠»‏ » وقال بعضهم : بل يحج به ؛ وبه قال الليث . 
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وقال أبو يوسف والشافعي : لا شيء عليه ؛ لأنه نَذّرَ مُعصيّةٌ » ولا نذر في معصية . 
لاسكا لام بو ا ا ال ل 0 
إبراهيم هو لازم المسلمين » أم ليس بلازم ؟ فمن رأي أن ذلك شرع خص به إبراهيم » 
قال * : لا يلزم النذر . ومن رأى أنه لازم لنا 04 قال : : النذر لازم 5 
| والخلافا في هل يلزمنا شرع من قبلنا - مشهور'ا2 ٠‏ لكن يتطرق إلى هذا خلاف 
خر ؛ وهو أن الظاهر من هذا الفعل أنه كان خاصا بإبراهيم ٠‏ ولم يكن شرعآ لأهل 
ا ار ا 
والذين قالوا : إنه شرع إنما اختلفوا في الواجب في ذلك ٠»‏ من قبل اختلافهم أيضاً 
في هل يحمل الواجب في ذلك على الواجب على إبراهيم عليه السلام -» أم يحمل 
على غير ذلك من من القرب الإسلامية ؟ وذلك إما صدقة بديته » وإما حج به » وإما هدي 
بدذنة . 


وأما الذين قالوا : مائة من الال ٠‏ فإما ذهبوا 2 حديث عبد المطلب دك 


المسألة الخامسة ال 


. فى الأصل : معروف‎ )١( 

(745) أخرجه ابن جرير (77/ 04) من تفسير سورة الصافات ٠‏ والحاكم (5/ 504) كتاب التاريخ : 
باب بيان الاختلاف فى أن الذبيح إسماعيل أم إسحاق من حديث عبد الله بن سعيد الصنابحى قال : 
حضرنا مجلس معاوية بن أبى سفيان : فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق بن إبراهيم » فقال بعضهم : 
الاير . وقال بعضهم : بل إسحاق ٠‏ فقال معاوية : سقطتم على الخبير » كنا عند رسول 

لله َك فأتاه أعرابى فقال : يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسا » هلك المال وضاع العيال » 
اس ار ار و 1 
المؤمنين : وما الذبيحان ؟ قال : إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل الله أمرها أن ينحر 
بعض ولده . فأخرجهم فأسهم بينهم ٠‏ فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه فمنعه أخواله من بنى 
مخزوم. وقالوا ارض ربك وافد إبنك ١‏ وقال : ففداه بمائة ناقة فهو الزبيج وإسماعيل الثانى » سكت 
عليه الحاكم » وقال الذهبى » إسناده واه . 


خا © اجاة ب كتاب النذور 


سبيل] 2١(‏ من سبل البر - أنه يلزمه » وأنه ليس ترفعه الكفارة ؛.وذلك إذا كان نذراً 
على جهة الخبر لا على جهة الشرط'" . وهو الذي يسمونه بمينآ . 
من تَدَرَذلكَ عَلَى < جهة الشرط ] 

زالكتلقوا :فينج 'نلوا للك حلن جهة العنرط .+ مثل ان اقول ##ختالن: للمساكين 17" إذا 
فعلت كذا ففعله . 

فقال قوم : ذلك لازم ؛ كالنذر على جهة الخبر » ولا كفارة فيه ؛ وهو مذهب مالك 
في النذر التي صَّبعْها (؟) هذه الصيغة » أعني : أنه لا كفارة فيه '”2 . 

.وقال قوم : الواجب في ذلك ل ؛ وهو :مذهب الشافعي في النذور التي 
مخرجها مخرج الشرط ؛ لأنه ألحقها بحكم الأيمان . 

وأما مالك نالحقها يستكي اللذرو. ٠:‏ على ما اتقدم من قرلا في كات لجان ٠‏ 

انين اعتَقَدُوا وجوب إِخْرَاج ماله في الموضع الذي اعتقدوه - اختلفوا في فى الواجب 
عليه : فقال مالك : يخرج ثلث ماله فقط . 

وقال قوم لام سن يم النخعي» وذقر. 

وقال أبو حنيفة : يخرج جميع الأموال التي تجب الزكاة فيها 

وقال بعضهم: إن أخرج مثل زكاة ماله » أجزأه . 

وفي المسألة قول خامس : وهو أنه إن كان امال كثيرا أخرج سه » وإن كان وسطاً 


سان 


أخرج كه » وإن كان يسيراً أخرج عشرة »» وحد هؤلاء الكثير بألفين ٠‏ والوسط 
بألف» والقليل بخمسمائة ؛ وذلك مروي عن قتادة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة » أعني : من قال : المال كله أو ثلئه » معارضة 
الأصل في هذا الباب للأثر ؛ وذلك أن ما جاء في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر » حين 
تاب الله عليه » وأراد أن يتصدق بجميع ماله » 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
2 (؟) ظاهر ما فى المغنى يناقض هذا الاتفاق ؛ إذ أطلق من غير تفصيل أنه يلزمه أن يتصدق بثلثه‎ 
قال ابن قدامه : من نذر أن يتصدق بماله كان أجزأه ثلئه ... » وروى الحسين بن إسحاق عن أحمد‎ 


قال : سألته عن رجل قال جميغ ما أملك فى المساكين صدقه قال كفارته كفارة يمين » ونقل عن ربيعة 
أنه يتصدق منه بقدر الزكاة » وعن أبى حنيفة يتصدق بالمال الزكوى كله وعنه فى غيره روايتان ٠‏ 
المغنى : 4/لا . / 
تراجع المسألة فى كتب الحنفية والشافعية . 
(0) فى الأصل : إن . (5) فى الأصل : فيها . 
(5) فى الأصل : صيغتها . 
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4 لله . و« 6.اوت” ا 38 21 )76وع20 : 1 0 1 
فقال رسول الله كلك : « يجزيك من ذلك الثلث » » هو نص فى مذهب مالك. 

وأمنا الأصل : فيوجب أن اللازم له إنما هو جميع ماله ؛ حملاً على سائر النذر » 
اعنى : أنه يجب الوفاء به على الوجه الذي قصله » لكن الواجب هو استكثناء هذه المسألة 
من هذه القاعدة ؛ إذ قد استثناها النص ٠.‏ إلا أن مالكا لم يلزم فى هذه المسألة أصله » 
وذلك أنه قال : إن حلّف أ و17 ندر-شينا معينا لزمه: + :وإن كان كل 'ماله'غ6 وكذلك 
يلزم عتده إن عيّن جزءا من ماله » وهو أكثر من الثلث . 

وهذا مخالف لنص ما رواه في حديث أبي لبابة » وفي قول رسول الله كَلِةِ للذي جاء 


براهةس 


فكل ع من ذم ٠‏ فقال 5 اصيك هذا من دنج تكدما كبن ضنداقة 4 :دما مالم 
غيرها » فأعرض عنه رسول الله كَكلِعِ . ثم جاءه عن يمينه » ثم عن يساره » ثم من 
خلفهء فأخذها رسول الله بَككَ فحذفه بها » فلو أصابه بها لأوجعهة » وقال ‏ عليه الصلاة 


هدو وود دة واه 


والسلام - « يأني أحدكم بما يملك قيقول هذه صَّدقَة ‏ ثم يعد يتكفف النّاس» خَير 
الصدقة ما كان عن ظَهر غني » 2945 . 


(7965) أخرجه مالك فى الموطأ )48١١/5(‏ كتاب النذور والأيمان : باب جامع الأيمان » حديث 
)١5(‏ من حديث ابن شهاب أنه بلغه أن أبى لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال : يا رسول الله 
أهجر دار قومى التى أصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله » فقال 
رسول الله تله ٠:‏ يجزيك من ذلك الثلث © . 

قال ابن عبد البر كما فى تنوير الحوالك (7/ ”27 : رواه ابن وهب فى موطئه عن يونس بن يزيد 
عن ابن شهاب قال : أخبرنى بعض بنى السائب بن أبى لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه 
فذكره » وأخرجه أحمد (5/ 107 - 557) فقال : حدثنا روح وثنا ابن جريج » وحدثنى ابن شهاب 
أن الحسين بن الساتب بن أبى لبابة أخبر إن أبا لبابة لما تاب الله عليه فذكره . وفيه : « يجزئ عنك 
الثلث »© . 

وأخرجه أبو داود (”7/ )11١5 - 5١‏ كتاب الايمان والنذور : باب فيما نذر أن يتصدق بماله » 
حديث (37520) من طريق عبد الرزاق » عن معمر عن الزهرى قال : أخبرنى ابن كعب بن مالك 
قال: كان أبو لبابة ... فذكره وقال أبو داود رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بنى السائب بن 
أبى لبابة ورواه الزبيدى عن الزهرى عن حسين بن السائب بن أبى لبابة مثله . 

)١(‏ فى الأصل : و 

(947) أخرجه الدارمى )7”41/١(‏ كتاب الزكاة : باب النهى عن الصدقة لجميع ما عند الرجل . 
وأبو داود (5/ )3٠١١‏ كتاب الزكاة : باب الرجل يخرج من ماله » حديث ٠» )١797(‏ والحاكم 
)]١7/١(‏ كتاب الزكاة : باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » والبيهقى (5/ )١55‏ » وابن خزيمة 
(98/5) رقم )١1541(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد 
عن جابر به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ٠»‏ ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 


8 - لالجا ةل كتاب النذور 


وهذا نص في أنه لا يلزم المال المعين إذا تصدق به » وكان جميع ماله 33 ولعل مالكا 
لم تصح عنده هذه الآثار 27 . 

وأما سائر الأقاويل التى قيلت فى هذه المسألة فضعاف . وبخاصة من حد في ذلك غير 
تنُك » وهذا القدر كاف فى أصول هذا الكتاب .» والله الموفق للصواب . 


. فى الأصل : هذا الأثر‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - 19 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم 
كتاب الضحَايًا 


وهذا الكتاب فى أصوله أربعة أبواب : 

الباب الأول : في حكم الضحايا » ومن المخاطب بها ؟ . 

الباب الثانى : في أنواع الضحايا » وصفاتها ء وأسنانها » وعددها . 
الباب الثالث : في أحكام الذبح . 

الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا . 


ا - اجاة كتاب الضحايا 


لباب الأول : 
5 2ه سه - شاعبي سه 
في حَكْم الضّحَايا » ومن الْمَخَاطَب بها ؟ 


حكم الأضحية : اختلف العلماء في الأضحية : هل هي واجبة أم هي ١١‏ ' سنة ؟ فذهب 
مالك . والشافعي : إلى أنها من السنن المؤكنة . ووختصن نالك الها )"في ثركهاءت 
٠‏ منى » ».ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج » وغيره . 

وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على المقيمين في الأمصار الموسرين » ولا تجب على 
المسافرين » وخالفه صاحباه أبو يوسف . تيه ؛ فقالا : إنها ليست بواجبة »»٠‏ 
وروي عن مالك مثل قول أبي حنيفة . 

وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : هل فعله ‏ عليه الصلاة والسلام - في ذلك 
محمول على الوجوب , أو 7" على الندب ؟ 

وذلك أنه لم يترك يَكةٍ الضحية قط » فيما روي عنه حتى في السفر » على ما جاء 
في حديث ثوبان قال : « فُبَحَ رَسُول ل أضحيته تم قَالَ : يا تَوبَانَ أصلح لحم هذه 
الضّحيّة » قال : فلم أل أطعمة منهاء حتّى قَدم المديئة» 95 , ْ 

والسبية الكانن : اختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا ؛ وذلك 
أنه ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - من حديث أم سلمة أنه قال : 9 إذَا دَخَلَ العشر» 


اي سير 0 عدوم 
َأَرَادَ أحدكم أن د : ضحي » قلا يأخذ من شعره ششيئاء ولا من أظفار للد 
)١(‏ فى الأصل : أو . (؟) فى الأصل : للحجاج . (7) فى الأصل : أم 


(1/41) أخرجه أحمد (5//ا/ا١‏ - 581) ء» ومسلم (م/ )١55‏ كتاب الأضاحى : باب بيان ما كان 
من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... حديث (ه" .2 5”“ /ه/ا9١1)‏ ء. وأبو داود (5/ 557) كتاب 
الأضاحى : باب فى المسافر يضحى . حديث (1815) »ع والنسائى فى الكبرى (508/5) » والبيهقى 
(945/9؟) كتاب الضحايا : باب الأضحية فى السفر . وفى رواية لمسلم قال لى رسول الله كَل فى 
حجة الوداع : « اصلح هذا اللحم » الحديث . 

(44) أخرجه مسلم (/ )١1510‏ كتاب الأضاحى : باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو 
مريد التضحية » حديث (88/ /ا141) » والنسائى )15١1 - 11١/19(‏ كتاب الضحابا : باب )١(‏ » وابن ماجه 
(؟/67١٠)‏ كتاب الاضاحى : باب من أراد أن يضحى » فلا يأخذ فى العشر من شعره وأظفاره - 
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ص ماج لبرئ مج وي داك 
قالوا : فقوله : ١‏ إِذَا أراد أحدكم أَنْ يضحي » - فيه دليل على أن الضحية ليست 
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بواجبة . 


ولما أمر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي بردة بإعادة أضحيته ؛ إذ ذبح قبل الصلاة 
50 . فهم قوم من ذلك الوجوب . 

نلعي اب عاض 1ل وسرنن. 

قال عكرمة : بعثني ابن عباس بدرهمين أشتري بهما لحما له » وقال : من لقيت ٠»‏ 
فقل له : هذه ضحي ابن عباس . 


وروي عن بلال ؛ أنه ضحى بديك .. وكل حديث ليس بوارد في الغرض الذي 


يحتج فيه به 3 فالاحتتجاج )١(‏ 


- حديث )5١54(‏ والبيهقى )١5١7/9(‏ كتاب الضحايا : باب سنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من 
شعره » وأحمد )١184/1(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ : إذا دخلت العشر » وأراد أحدكم أن يضحى 
فلا يمس من شعره وبشره شيئا » قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه قال : لكنى أرفعه . 

وأخرجه مسلم (/ )١1515‏ كتاب الأضاحى : باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ». وهو مريد 
التضحية . حديث (١11/اا19١)‏ » والنسائى )١١7/1(‏ كتاب الضحايا » والترمذى )٠١١/54(‏ كتاب 
الأضاحى : باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى رقم )١67(‏ ء وأبو داود )١٠١/5(‏ كتاب 
الضحايا : باب الرجل يأخذ من شعره فى العشر وهو يريد أن يضحى . حديث )١174١(‏ » 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ (؟/ه.”) ء. والحاكم (5/ )5١١‏ . والبيهقى (557/49) 2 
وأحمد )71١ ٠ ”١١/1(‏ من طريق عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة به بلفظ : 
«من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذى الحجة . فلا يأخذن من شعره » ولا من أظفاره شيئاً حتى 
يضحى©) . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقد وهما فالحديث أخرجه 
مسلم كما تقدم . 

وأخرجه الحاكم (5/ )737١ - ١١١‏ من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن أبى سلمة عن أم سلمة 
قالت : ١‏ إذا دخل عشر ذى الحجة فلا تأخذن من شعرك ولا من أظفارك حتى تذبح أضحيتك » . 

وقال الحاكم : هذا شاهد صحيح وإن كان موقوفا” . 

(49) أخرجه البخارى )١١/١١(‏ كتاب الأضاحى : باب قول النبى كَكْةِ لأبى بردة : ٠‏ ضح 
بالجذع ») . حديث (5067) ٠»‏ ومسلم )١1507/(‏ كتاب الأضاحى : باب وقتها حديث )١931/5(‏ 
من حديث البراء بن عازب قال : ضحى خال لى يقال له أبو بردة قبل الصلاة ٠»‏ فقال له رسول الله 
كله : ٠«‏ شاتك شاة لحم » . فقال : يا رسول الله إن عندى داجنآ جذعة من المعز قال : « إذبحها ولا 
تصلح لغيرك » . ثم قال: « مر ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم 
نسكه وأصاب سنة المسلمين » . 

. فى الأصل : ما لاجماع بالاحتجاج‎ )١( 


- حل لان كتاب الضحايا 


ىه ا 0 22 
[ بعض ما يلّزم من أراد التضحية ] 
واختلفوا : هل يلزم الذي يريد التضحية (22 ألا يأخذ في العشر الأول من شعره » 
وأظفاره 29 »» والحديث بذلك ثابت 29 . 


. فى الأصل : الضحية‎ )١( 
(؟) واختلفوا هل يلزم الذى يريد التضحية أن لا يأخذ فى العشر الأول من شعره وأظفاره فذهب‎ 
. بعض الحنابلة إلى تحريم ذلك وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وابن المسيب‎ 
وقال القاضى أبو يعلى وجماعته من الحنابلة هو مكروه غير محرم » وبه قال مالك والشافعى ؛‎ 
كنت أفتل قلائد هدى رسول الله كَل » ثم يقلدها بيده » ثم يبعث بها » ولا يحرم‎ ١ : لقول عائشة‎ 
. عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدى » . متفق عليه‎ 
. وقال أبو حنيفة : لا يكره ذلك‎ 
واستدل الأولون بحديث أم سلمة : « إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره‎ 
. ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى » رواه مسلم ومقتضى النهى التحريم‎ 
قال ابن قدامه : فإن فعل استغفر الله تعالى » ولا فدية إجماعاً سواء فعله عمدا أو نسيانا‎ 
519 2 578/8( المغنى‎ 
: تقدم‎ )©9( 
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البَاب الثانى : 
في أَنُواع الضّحَايَا وصفّاتها وأستانها وعددهًا 
وفي هذا لباب أريع مسائل مشهورة : 7077 1 
إحداها : في تمييز الجنس . 
والثانية : في تمييز الصفات . 
والثالثة : في معرفة السن . 
والرابعة : في العدد . 
[ مير جدْس الضحَايًا ] 
المسألة الأولى : أجمع العلماء ع را الضحايا من جميع بهيمة الأنعام » واخختلفوا 
في الأفضل من ذلك . 
[ أَفْضَل الضحايًا ] 
فذهب مالك : إلى أن الأفضل في 2١١‏ الضحايا الكبّاش » ثم البقر ء ثم الإبل » بعكس 
الأمر عنده في الهدايا »» وقد قيل عنه : الإبل » ثم البقر » ثم الكباش . 
وذهب الشافعي : إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا : الإبل » ثم البقر » ثم 
الكباش ؛ وبه قال أشهب ٠‏ وابن شعبان . 
وسبب اختلافهم : معارضة القياس لدليل الفعل ؛ وذلك أنه لم يرو عنه ‏ عليه 


الصلاة والسلام ‏ أنه ضَحَّى إلا بكبش (: :»2 » فكان ذلك دليلاً على أن الكباش في 
الضحايا أفضل ؛ وذلك فيما ذكر بعض الناس . 


. فى الأصل : من‎ )١( 

: يبل ورد أنه ضحى عن نسائه بالبقر‎ ٠( 

أخرجه البخارى //٠١(‏ 0) كتاب الأضاحى : باب الأضحية للمسافر » والنساء » حديث (0658) 
ومسلم (8”7/5) كتاب الحج : باب بيان وجوه الإحرام ... حديث )١51١١/١١94(‏ »ع والنسائى 
(/0) كتاب الطهارة : باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت (59-0) » وأحمد 5١9/5(‏ 2, #/ا؟) , 
والحميدى رقم »)5١5(‏ وابن خزيمة (584/5) رقم )١9-5(‏ » وابن الجارود (907) » وابن حبان 
8 - الإحسان ) ء والبيهقى )3١87/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن 
« النبى يكل ضحى عن نسائه بالبقر » . 


:/لا - جاع كتاب الضحايا 


وفي « البخاري » : عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك ؛ وهو أنه قال : « كان 
رسول الله يك يبح , ويَنْحَر بالمصلّي» (0:1) 

وآما القنائن : فلأت المتحايا قربة بحيؤواق + فواجب أن يكون الأفضل 'فيها الأفقل 

في الهدايا » وقد احتج الشافعي لمذهبه بعموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «١‏ من راح في 


017 م ساد سات م ل هه اس سس سس سمه 


الساعة الأولَى » فَكأنَما قرب يدنه » وَمَنْ راح في الساعة الثانية » فَكأنمَا قرب بره » ومن 
رح في الساعة التَالّ » نما رب كتقايي: 97 ريك و كان الوابعن حمل هنا 


على جميع القرب بالحيوان . 
وأما مالك : فحمله على الهدايا فقط ؛ لثلا يعارض الفعل القول » وهو الأولى . 
وقد يمكن أن يكون لاختلافهم سبب آخر ؛ وهو هل الذّبح 7" العظيم الذي فدى به 
إبراهيم سنة باقية إلى اليوم » وأنها الأضحية ٠‏ وأن ذلك معني قوله تعالى: # وتركنا 
علَيّه في الآخرين #4 [ الصافات : 78 ] ٠‏ فمن ذهب إلى هذا قال : الكباش 27 أفضل . 
ومن رأى أن ذلك ليست سنة باقية » كرحن ول ناكس اندي 
اه قذاتت ١‏ أن رسون اله لو ضحي تدان ن جميعا » 77 :* ؟»». وإذا كان ذلك كذلك» 


)6١(‏ أخرجه البخارى )9/١٠١(‏ كتاب الأضاحى : باب الأضحى » حديث (20607) »2 وأبو داود 
)51٠ /(‏ كتاب الضحايا : باب الإمام يذبح بالمصلى » حديث )581١(‏ » والنسائى )1١17/7(‏ كتاب 
الضحايا : باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى ». وابن ماجه (؟/ )١١866‏ كتاب الأضاحى : باب الذبح 
بالمصلى » حديث )"١51١(‏ » والبيهقى (18/4؟) كتاب الضحايا : باب من شاء من الآئمة ضحى فى 
مصلاه . 5 

(607) أى بالبقر والكبش : 

أما البقر فتقدم » وأما الكبش فأخرجه أحمد (7/ )١١5‏ ء والبخارى )١18/٠١(‏ كتاب الأضاحى : 
باب من ذبح الأضاحى بيده » حديث (206068) » ومسلم ١665/7(‏ - 0ا66١)‏ كتاب الأضاحى : 
باب استحباب الضحية 3 وذيحها مباشرة » حديث (1590 ٠»‏ 5/14 ) 3 وأبو داود 8/ 6ر6 كتاب 
الضحايا : باب ما يستحب من الضحايا » حديث (45١؟)‏ » والترمذى (85/5) كتاب الأضاحى : 
باب ما جاء فى الأضحية بكبشين » حديث )١545(‏ » والنسائى (/ )5١١‏ كتاب الضحايا : باب 
الكبش . وابن ماجه (7/ 57 )٠١‏ كتاب الأضاحى : باب أضاحى رسول الله يَكلِّ .حديث .)715١(‏ 

والدارمى (؟/ 765) كتاب الأضاحى : باب السنة فى الأضحية » والطيالسى (١/9؟5؟‏ - منحة ) رقم 
(5 )2 وابن الجارود رقم (40) 2 وأبو يعلى )1١084/0(‏ رقم 62349 » وعيك الرزاق (:/ اام رقم 
(2)419 وابن خزيمة (186/1) رقم (5846) » والبغوى فى « شرح السنة »© (117//1 - بتحقيقنا ) من طرق 
عن قنادة عن أنس ١‏ أن النبى كه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ٠‏ فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهما 
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عن مه ا لون لو روهط بها به رهد عداو رو بع اود هاه ده هد هد ون مره وو د لاحو ا وإ حرو تج وخ ب ريو ور د ها راتوا كل بلااجو ااد عا اود نو ا 50 


- يسمى ويكبر فذبحهما بيده . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى )١5/٠١(‏ كتاب الأضاحى : باب أضحية النبى يَلِلَهٌ بكبشين أقرنين » حديث 
(:066) 2 وأحمد (728/79) » وأبو داود (7/ 5 )٠١‏ كتاب الضحايا : باب ما يستحب من الضحايا » 
حديث (71/947) » والنسائى (!/ )7١١١‏ كتاب الضحايا : باب الكبش ». والبيهقى (9/ ١1/7‏ - 1175) 
كتاب الضحايا : باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم » وأبو يعلى )١188/60(‏ رقم )١58١5(‏ من 
طرق عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس به . 

وأخرجه البخارى )١1 - ١١/٠١(‏ كتاب الأضاحى : باب أضحية النبى يَليلّ بكبشين أقرنين » 
حديث (000) ء. وأحمد )١81/7(‏ وء النسائى )5١9/1(‏ كتاب الضحايا : باب الكبش » 
والدارقطنى (186/5) رقم (01) من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أثس به . 

وأخرجه أحمد (17/8/5) » والنسائى (/9/ )١5١١ - 5١9‏ من طريق ثابت البنانى عن أنس به . 

وفى الباب عن عائشة » وجابر . وأبى طلحة » وأبى سعيد الخدرى . 

حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (9/8/5) » ومسلم )١1901//8(‏ كتاب الأضاحى : باب استحباب الضحية وذبحها 
مباشرة » حديث )١451/19(‏ ». وأبو داود (5/ )١١5 - ٠١‏ كتاب الضحايا : باب ما يستحب من 
الضحايا والبيهقى (4/ 7077) كتاب الضحايا : باب ما يستحب أن يضحى به من الغنم من طريق عروة 
ابن الزبير عنها . 

حديث جابر : أخرجه أبو داود )٠١8/75(‏ كتاب الضحايا : باب فى الشاه يضحى بها عن جماعة» 
حديث )18٠١١(‏ »2 والترمذى (85/54) كتاب الاضاحى : باب (51) رقم )١91١(‏ »2 والدارقطنى 
(580/5) والحاكم (559/5) والبيهقى )١57/4(‏ كتاب الضحايا : باب الأضحية سنة من طريق 
يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبى عمرو عن المطلب عن جابر به . 

وقال الترمذى : حديث غريب من هذا الوجه ... والمطلب بن حنطب يقال : أنه لم يسمع من 
جاير . 

أما الحاكم فقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 

حديث آخر : 

أخرجه أبو يعلى (771/9) رقم )١747(‏ » والبيهقى (758/9) من طريق عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن عبد الرحمن بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : إن رسول الله ككْةْ أتى بكبشين أقرنين 
أملحين عظيمين موجوءين فأضجع أحدهما وقال : ١‏ بسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم 
أضجع الآخر فقال : بسم الله واللّه أكبر عن محمد وأمته من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ ». 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » )١50/5(‏ وقال : رواه أبو يعلى وإسناده حسن . 

وأخرجه أحمد (5/ 7941 - 5947) من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
على بن الحسين عن أبى رافع به . 

وأخرجه ابن ماجه (7/ 57 )٠١ 55 - ٠١‏ كتاب الاضاحى : باب أضاحى رسول الله كله (؟2)9517 
وأحمد (5/ )1١١‏ ء والحاكم (771/5 - 18؟) من طريق سفيان الثورى عن عبد الله بن محمد بن 


عقيل عن أبى سلمة عن عائشة » أو عن أبى هريرة به . - 


5/ا- جاع ل كتاب الضحايا 


وه 


[ لا بد من بهيمة الأنُعام في التضحية ] 
وكلهم مجمعون على أنه : لا تجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام » إلا ما حكي عن الحسن 
ابن صالح 20 ؛ و10 أنة قال هون التعيعة مقر الو 00 د ب ولد 
واحد . 
[ تَمْبِيرُ صفّات الضحايا والعيوب التي لا تغْتفر 
المسألة الثانية :.أجمع العلماء على اجتناب الْعرجَاء البيّن عرجها في الضحايا » والمريضة 


00 


- قال البوصيرى فى « الزوائد » (54/7) : هذا إسناد حسن . عبد الله بن محمد مختلف فيه . 

حديث آخر عن جابر : 

أخرجه أبو داود (7// 5 )٠١‏ كتاب الضحايا : باب ما يستحب من الضحايا » حديث (1/46؟) ,» 
وابن ماجه (؟7/ 57 )٠١‏ كتاب الاضاحى : باب أضاحى رسول الله كَلْةِ رقم )7١11(‏ ». والدارمى 
(؟/76) كتاب الأضاحى : باب السنة فى الأضحية من طريق ابن حك لا بن أبى حبيب عن 
أبى عياش الزرقى عن جابر قال : ٠‏ ضحى رسول الله َل يوم عبيد بكبشين . 

حديث أبى طلحة : 

أخرجه أبو يعلى ١١/70‏ - ؟١)‏ رقم )١5117(‏ من طريق إسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أبى 
طلحة أن النبى يِه ضحى بكبشين أملحين فقال عند الذبح الأول : « عن محمد وآل محمد » وقال عند 
الذبح الثانى : « عمن آمن بى وصدق من أمتى »© . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد © (755/5) وقال : رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط 
من رواية اسحق بن عبد الله بن أبى طلحة عن جده » ولم يدركه » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخرجه أبو داود ("/ 45) كتاب الضحايا : باب ما يستحب من الضحايا (77/457) » والترمذى 
(77/5,) كتاب الأضاحى : باب ما يستحب من الأضاحى )١545(‏ » والنسائى (19/١؟؟)‏ كتاب 
الضحايا : باب الكبش » وابن ماجه (55/1 )٠١‏ كتاب الأضاحى : باب ما يستحب من الأضاحى 
(4؟1١")‏ عنه قال : « ضحى رسول الله يَكلْةِ بكبش أقرن فحيل ..»2 . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

)١(‏ يستئنى من الإجماع أيضا ما حكى عن أصحاب الرأى أيضا أن ولد البقرة الإنسية يجزئ وإن 
كان أبوه ٠‏ وحشيا . 

وقال أبو ثور يجزئ إذا كان مسنوبا إلى بهيمة الأنعام . 

المغنى : 4/ 77> 

0 اين بن صالح . بن صالح بن مسلم بن حيان » ولقبه حى بن شفى بضم المعجمة الهمدانى 

الثورى أبو عبد الله الكوفى الفقيه » أحد الأعلام . 

قال ابن معين : والنسائى ثقة » وقال الثورى : يرى السيف على الأئمة . 

قال أبو نعيم : توفى سنة تسع وستين ومائة . 

انظر : الخلاصة : )١1761١( 5١5/١‏ » تهذيب الكمال : 555/١‏ » تهذيب التهذيب : ”586/5 » 
تقريب التهذيب : ١77/١‏ » الجرح والتعديل : 58/7 

(9) فى الأصل : على . 
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الس مرضهاء الع التى لا تنقى ؟ ام لحديث البراء بن عازب « أن 
لله يكل سل ماذا يتقَى من الضّحايا » ؟ . ١‏ 

م ٠‏ 0 : ( أريع ) »» وكان البراء يشير بيده » ويقول : يدي أقصر من 
يد رسول الله يكل ١ ٠٠.‏ المج الي ها ولعو لين حوره والريضة لين 
00 سنا 


وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفاً , فلا تأثير له في منع الإجزاء . 


واختلفوا في موضعين : 
أحدهما : فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها ؛ مثل الْعَمّي » 
و[قطع]2"7 الساق . 
والثانئ: : فيما كان مساويآ لها في إفادة النقص وشيئهًا 9 2 أعني : ما كان من 
العيوب في الأذن ين جوالفية دبرالذ نيه © والفيرس + ار ذلك من الأعضاء 9 » ولم 
يكن سيرآ + 


ويم 2 


[ ذا كانت هذه العيوب أَشَد ] 
فأما الموضع الأول : فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب المنصوص 
عليهاء فهي أحرئ أن تمنع الإجزاء . 


. العجفاء : وهى المهزولة من الغنم وغيرها‎ )١( 

انظر : لسان العرب : 585١/5‏ 

(807) أخرجه مالك (587/7) كتاب الضحايا : باب ما ينهى عنه من الضحايا » حديث )١(‏ » 
وأبو داود الطيالسى )77١ /١(‏ كتاب الهدايا والضحايا : باب الأضحية » حديث )3١٠١(‏ »2 وأحمد 
)”٠٠0/5(‏ » والدارمى (7// - /ا/9) كتاب الأضاحى : باب ما لا يجوز فى الأضاحى . وأبو داود 
(/ 5 7) كتاب الضحايا : باب ما يكره من الضحايا » حديث )١8١7(‏ » والترمذى (5/ 86 ٠»‏ 85) 
كتاب الأضاحى : باب ما لا يجوز من الأضاحى حديث (ا59١)‏ » والنسائى )5١57/17(‏ كتاب 
الضحايا: باب ما نهى عنه من الأضاحى » وابن ماجه )٠١6٠١ /١(‏ كتاب الأضاحى : باب ما يكره أن 
يضحى به » حديث )7١55(‏ » وابن الجارود ص )7"١ 5 - ”٠١7”(‏ باب ما جاء فى الضحايا » حديث 
)4١0‏ » والحاكم )١١7/5(‏ كتاب الأضاحى : باب ما ذكر أربع لا يجزئ فى الضحايا » والبيهقى 
(774/4) كتاب الضحايا : باب ما ورد النهى عن التضحية به . وابن خزيمة (5/ 1597) رقم (5915) 
وابن حبان (57 ٠١‏ - موارد ) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١17/54(‏ من طريق سليمان 
بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب به . 

وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه » لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن » وقد أظهر 
على ابن المدينى فضائله واتقانه . ووافقه الذهبى وصححه أيضا ابن خزيمة » وابن حبان" . 

(0) فى ط : كسر . (”") فى الأصل : وشيبها . (:) فى الأصل : الأعظام . 


- 50 كتاب الضحايا 


[ وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع الإجزاء ] 2١7‏ . ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه 


العيوب التي وقع النص عليها . 
وسبب اختلافهم : هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص . أو نخاص أريد 


فمن قال : أريد به الخصوص ؟؛ ولذلك أخبر بالعدد » قال : لا يمنع الإجزاء إلا هذه 
الأربعة فقط .. ومن قال : هو خاص أريد به العموم ؛ وذلك من النوع الذي يقع فيه 
التنبيه بالأدنى على الأعلى - قال : ما هو أشد من المنصوص عليها ؛ فهو أحرى آلآ 
يجزيء . 

رراعك خرن هنتم حار رترى امن مولي اديه ) 
وأما الموضع الثاني : أعني : ما كان من العيوب في .سائر الأعضاء ل 
نحو إفادة هذه العيوب المنصوص عليها له . فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال 

أحدها : أنها تمنع الإجزاء ؛ كمنع المنصوص عليها ؛ وهو ا مالك 
في الكتب المشهورة . 

والقول الثاني : أنها لا تمنع الإجزاء » وإن كان يستحب اجتنابها » وبه قال ابن 
القصارء :وابن الجلاب . وجماعة من البغدادين من أصحاب مالك . 

والقول الثالث : أنها لا تمنع الإجزاء » ولا يستحب تجنبها ؛ وهو قول أهل الظاهر. 
وسبب اختلافهم شيئان : 

أحدهما : اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم ٠٠‏ والثاني : تعارض الآثار في هذا 
الباب . 

أما الحديث المتقدم : فمن رآه من باب الخاص أريد به الخاص ٠‏ قال : لا يمنع ما 
سوى الأربع مما هو مساو لها . أو أكثر منها . 

وأما من رآه من باب الخاص أريد به العام » وهم الفقهاء : فمن كان عنده أنه من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلى فقط . لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي - قال : 
يلحق بهذه الأربع ما كان أشد منها » ولا يلحق بها ما كان مساويا لها في منع الإجزاء » 
إلا على وجه الاستحباب . 

ومن كان عنده أنه من باب التنبيه على الأمرين جميعآ ٠‏ 'أعني : على ما هو أشد .من 
المنطوق به . أو مساو له - قال : تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص تعليها الإجزاء ؛ كما 


(1) .سقط فى الاصل . 


بداية. المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - فى 


يمنعه العيوب التي هي أكبر منها . 


ل ص سا الس 


هذا هو أحَدْ أسْبّاب الخلآف : في هذه المسألة » وهو من قبل تردد اللفظ بين أن يفهم 
قن المحتى الخاصن +او العى العام + كم إن من فهم منه العام ؛ فأي عام هو ؟ هل الذي 
هو أكثر من ذلك » أو الذي هو أكثر والمساوي معاً » على المشهور من مذهب مالك . 
وأما السبب الثانى : فإنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان متعارضان : 

5 5 000 ناير ساب رومع مهم مسي بو سه الانبهو 
فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال : 7 يا رَسُول لله أكْره اص يَكُون في القَرْنِ والأذنء 
عع لصوي م 3 - 


قل ل لبي كل 0 33 0 


ا ا 00 


ا 00 


قا 0 “كي ا المشقوقة قة الأذن »» ا : المثقوبة 
الأذن . والمدائرة: التي قطع جنبتا © انوا ا ع 70 


. تقدم . (0) فى الأصل : بقراء . (0).فى الأصل : من جنبتى‎ )١( 
والدارمى (7//ا/9) كتاب الأضاحى : باب ما لا يجوز فى‎ » )١518/١( أخرجه أحمد‎ )8١84( 

الأضاحى ٠‏ وأبو داود (؟777/7) كتاب. الضحايا : باب ما يكره من الضحايا » حديث )58١5(‏ 
والترمذدى (877/5) كتاب الأضاحى : باب ما يكره من الأضاحى » حديث )١598(‏ »2 والنسائى 
)5١77/0(‏ كتاب الضحايا : باب المقابلة وهى ما قطع طرف أذنها » وابن ماجه (؟/ )٠١6١‏ كتاب 
الأضاحى : باب ما يكره أن يضمن به » حديث )7١57(‏ » وابن الجارود ص )7١7(‏ باب ما جاء فى 
الضحايا » حديث (06405 2 والحاكم (555/5) . كتاب الأضاحى : باب معنى المقابلة » والمدابرة 
والشرقاء » والخرقاء » والبيهقى (77/5/9) كتاب الضحايا : باب ما ورد النهى عن التضحية به » 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١59/54(‏ من طرق عن أبى اسحق عن شريح عن على . 

قال الترمذدئ : حديث حسن صحيح ‏ . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه: الذهبى . 

وللحديث طريق آخر عن على رضى الله عنه : 

أخرجه النسائى .)7١17/7(‏ كتاب الضحايا : باب المقابلة وهى ما قطع طرف أذنها » والترمذى 

(857/5) كتاب الأضاحى :. باب ما يكره من الأضاحى » حديث )١5948(‏ » وابن ماجه (5؟/ )٠١86٠‏ 
كتاب الأضاحى : باب مأ يكره أن.يضحى به حديث (7157) » والدارمى (؟/ /ا/ا) كتاب الأضاحى : 
باب ما لا يجوز فى الأضاحى » وأحمد )١١5/١(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ )1١59/5(‏ 
والحاكم )١160/5(‏ » وأبو يعلى )7١0/4/١(‏ رقم (7”") . وابن خزيمة (54/ 597 ) رقم 591١54(‏ » 
065 من طريق سلمة بن كهيل عن حجيه بن عدى قال سمعت عليا يقول : ١‏ أمرنا رسول الله كَل 
أن نستشرف العين والأذن »© . 

وقال الترمذدى حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم صحيح الإسناد . 

وحبجيه بن عدى » قال الذهبى : قال زبوحاتم : شبه المجهول لا يحتج به . 


م - اجا كتاب الضحايا 


فمن رجح حديث أبي بردة ٠‏ قال : لا يتقي إلا العيوب الأربعة » أو ما هو أشد 
منهاء» ومن جمع بين الحديثين ؛ بأن حمل حديث أبي بردة على اليسير الذي هو غير 
بين » وحديث علي على الكثير الذي هو بِيّن - الحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو 
لها . 

ولذلك جرى أصحاب هذا المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه 
الأعضاء ؛ فاعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الأذن » والذنّب »» وبعضهم اعتبر الأكثر, » 
وكذلك الأمر فى ذهاب الأسنان ء وأطباء الثدي . 

آنا القن #“فق جالها قال + ليل لهات حزم كه لزاه إلذ اف عرق و ليع 
فإنه عنده من باب المرض ء ولا خلاف في أن المرض البين يمنع الإجزاء . 

وخرج أبو داود « أن ن النبي عليه الصلاة والسلام - تهى عن أعضب الأذْن 
والقرن»”* 06 > و سبي 22 
[ التضحية بالصكاء ] 

واختلفوا في الصكاء : وهي التي خلقت بلا أذنينَ : فذهب مالك » والشافعي إلى 
أنها لا تجوز 

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه إذا كان خلقة جاز » كالأجم »2 ولم يختلف الجمهور أن 
قطع الأذن كله . أو أكثره عيب 2 بوكل هذا الاختلاف راجع إلى ما قدمناه . 

القَول في التضحية بالأبتر ] 

واختلفوا في الأبتر : فقوم أجازوه ؛ لحديث جابر الجعفي عن محمد بن قرظة » عن 
أبي سعيد الخندري ؟ أنه قال : 0 شتريت كبشا لأضحى به , فَأكل الذئب ذُنبَهُ » فَسَلت 
ول الله كله فقال : : ضح ب به ل نكال وحابق عند أكثر المحدثين لا 


. فى الأصل : بدماء‎ )١( 

)86١6(‏ أخرجه أبو داود (7787/7 - 7794) كتاب الضحايا : باب ما يكره من الضحايا ٠‏ حديث 
)58١5 . 5١806(‏ ء. والطيالسى (١/97؟١١)‏ كتاب الهدايا والضحايا : باب الأضحية » حديث 
)٠٠١9(‏ وأحمد )١717/١(‏ ». والترمذى (5/ )4١‏ كتاب الأضاحى : باب فى الضحية بعضباء القرن 
والأذن » حديث )١16١١5(‏ . والنسائى (9//ا١7‏ - )١١8‏ كتاب الضحايا : باب العضباء » وابن ماجه 
)٠١67/5(‏ كتاب الأضاحى : باب ما يكره أن يضحى به » حديث )9”١580(‏ » والحاكم 5/5 
كتاب الأضاحى : باب نهى النبى أن يضحى بأعضب القرن والآذن . 

من حديث على بن أبى طالب . 

وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : : صحيح الإسناد 2 ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

)6١5(‏ أخرجه أحمد (8/9/) » وابن ماجه )٠١١5١7/7(‏ كتاب الأضاحى : باب من اشترى 
أضحية صحيحة فأصابها عنده شئْ » حديث )7١557(‏ » والبيهقى (584/4) كتاب الضحايا : باب الرجل ‏ - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ- - ١م‏ 


بجع دوي اخا هر الريك على اند . 
[ الس حيرط ] 
وأما المسألة الثالثة : وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا ؛ فإنهم أجمعوا أنه لا يجوز 
الجدّع من المعزء ٠‏ بل الثني فما فوقه ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي بردة لما أمره 
بالإعادة : « يجزيك , ولا يجزِيء جَذَعٌ عن أحَد غَيركَ » 21 .. واختلفوا في الجذع من 
الضأنء فالجمهور على جوازه . 
وقال قوم : بل الثني من الضأن . 
وسبب اختلافهم : معارضة العموم المصومن ؛ فالخصوص هو حديث جابر قال : 


ا لمع بع ى روس بير ميك 


5 مان وس ار ع 
قال رسول الله كَل : « لا تذبحوا إلا مسنة مسنة , إلا أن يعسر عليكم , فتذبحوا جذعة من 
الضأن»8:77) 33 أخرجه مسلم : 


- يشترى أضحية وهى تامة ثم عرض لها نقص وبلغت المنسك » من طرق عن جابر الجعفى عن 
محمد ابن قرطة عن أبى سعيد به . 

وقال البيهقى : جابر غير محتج به » وأخرجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن شيخ من أهل المدينة 
عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يَلِةَ : « لا بأس بالأضحية المقطوعة الذنب © . ثم قال : 
وهذا مختصر من الحديث الأول » فقد رواه حماد بن سلمة عن حجاج عن عطية عن أبى سعيد أن 
رجلا سأل النبى يَكهٌ عن شاة قطع ذنبها يضحى بها ؟ قال : « ضح بها » . 

والحديث ذكره الحافظ البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (”/ 65) وقال : هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن 
يزيد الجعفى ٠‏ وهو ضعيف وقد أتهم . 

قلت قلت : وطريق حماد بن سلمة خرجها أحمد عن سريج » وعفان كلاهما عن حماد عن حجاج عن 
عطية عن أبى سعيد قال : سألت النبى يَْلةِ أو سأله رجل فقال : يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب 
شاة لى فأضحى بها ؟ قال : « نعم » » وهذا سند ضعيف الحجاج وعطية ضعيفان مدلسان . 

)١(‏ تقد 

(8010) أخرجه مسلم (/ )١555‏ كتاب الأضاحى : باب سن الأضحية » حديث )1957/1١7(‏ »2 
وأحمد )7١17/7(‏ 2 وأبو داوم (*/77277) كتاب الضحايا : باب ما يجوز من السن فى الضحايا » 
حدديث (7199) » والنسائى )7١4/1(‏ كتاب الضحايا : باب المسنة والجذعة » وابن ماجه 
)٠١١44/7(‏ كتاب الاضاحئى : باب ما تجزئ من الأضاحى حديث )7١51(‏ » وابن الجارود فى المنتقى 
ص (505) باب ما جاء فى الضحابا » حديث (404) ». وابن خزيمة ١95/5(‏ - 595) رقم 
(5918)» وأبو يعلى (5/ )5١١‏ رقم (7775) » والبيهقى )١19/9(‏ كتاب الضحايا : باب لا يجزى 
الجذع إلا من الضأن من طريق أبى الزبير عن جابر به . 

وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر : 

أخرجه النسائى )75١97/17(‏ كتاب الضحايا : باب المسنة والجذعة » وابن الجارود (905) » والبيهقى 
)77١ /9(‏ من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن معاذ بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال : 3 


1 500000 كتاب الضحايا 


والعموم هو ما جاء في حديث أبي بردة بن نيار 2١‏ خرجه من قوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: « ولا تجزيء جَدَعَةٌ عَنْ أحَد بَعْدَكَ 6؟ .ء فمن رجح هذا العموم على 
التضوهن + نوه .ذهب أب متجملا بن حزم فى هذ الأنالة. + الآنه وعم أن ابا لزي 0 
مدلس عند المحدثين ٠‏ والمالس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله مجرى المسند 
لتسامحه في ذلك . وحديث أبي بردة لا مطعن فيه . 

وأما من ذهب إلى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين - 
فإنه استثنى من ذلك العموم جَدَعَ الضأن المنصوص عليها » وهو الأولى »» وقد صحح 
هذا الحديث أبو بكر بن صفور » وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في 
غالب ظني في قول له رد فيه على ابن حزم . 


ال 2 


[ عَدَد ما يَجْزِي من الضحايَا عن المضحين ] 
وأما المسألة الرابعة : وهي فد ها تداك مع الشبهانا ل ليون ؛ فإنهم اختلفوا في 
ذلك : فقال مالك: يجوز أن يذبح الرجل الكبش ٠»‏ أو البقرة » أو البدنة » مضحيا عن 
نفسه 2 وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع » وكذلك عنده الهدايا . 
وأجاز الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وجماعة أن ينحر الرجل البدئة عن سبع » وكذلك 
البقر مضحياً » أو مهديا . 


وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد » إلا ما رواه مالك من أنه يجزريء 
أن يذبحه الرجل على نفسه ٠.‏ وعن أهل بيته » لا على جهة الشركة » بل إذا اشتراه 


0: 


مفرد؟ 247 ؛ وذلك لما روي عن عائشة » أنها قالت : « كنا بمثى » فَدخل عَلَينَا بلَحُم بر » 


- ضحينا مع رسول الله كك بالجذع من الضأن . 
10 ريد فق عند اشدن ‏ أب ببرذة الكرق. + عرد كيت والسيك + بوعظاء تكوفه السقيانات "+ 
وحفص بن غياث » وأبو نعيم » وأبو أسامة وثقه العجلى وابن عدى » وقال أبو حاتم : ليس بالمتين . 
انظر : الخلاصة : ١7١/١‏ (9157) ء تهذيب الكمال : ١55/١‏ » تهذيب التهذيب : 57١/١‏ » 
الكاشف : ١5١/١‏ » مميزان الاعتدال : 7١6/١‏ 
(1) تقدم . 
() محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وضم المهملة الثانية الأسدى مولاهم أبو الزبير المكى أحد 
الأئمة . ثقه يدلس . عن جابر » واين عباس ٠»‏ وعائشة » قال ابن المدينى : مات سنة ثمان وعشرين 
وماثة . 
.انظر : الخلاصة : 5037/7 (5555) ء. تهذيب الكمال : ١7١37/7‏ ». تهذيب. التهذيب : 550/94 
الكاشف : #/ 46 » ميزان الاعتدال : 5/ /الا 
(4) فى الأصل : منفرداً . 
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فقلنا : ما هو ؟ فقالوا : ١‏ ضحى رسُول الله له عن أروَاجه » 21١‏ .. وخالفه في ذلك 
أبو حنيفة » والثوري على وجه الكراهة » لا على وجه عدم الإجزاء : 

وسبب اختلافهم : معارضة الأصل في ذلك القياس المبني على الأثر الوارد في 
الهدايا؛ وذلك أن الأصل هو آلا يجزي إلا واحد عن واحد ؛ [ ولذلك اتفقوا على منع 
الاشتراك في الضأن : وإنما قلنا : إن الأصل هو آلا يجزي إلا واحد عن واحد ] 9© ؛ 
لأن الأمر بالتضحية لا يتبعض إذا كان 27 له شرك في ضحية ليس ينطلق عليه اسم 
مضَّحَ » إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك . 


وأما الأثر الذي انبنى عليه القياس المغارض لهذا الأصل : فما روي عن جابر أنه قال: 


« تحرنا مع رسول الله يل عام الحديبية الْبَدبَةَ عن سبعة » يالك 3 [ وفى بعض روايات 


. تقدم . (0) سقط فى الأصل . () فى الأصل : إذا كان من له‎ )١( 
٠ )94( أخرجه مالك (5؟5877/5) كتاب الضحايا : باب الشركة فى الضحايا » حديث‎ )608( 
وأحمد (/ 0" . 77) . ومسلم (408/1) كتاب الحج : باب الاشتراك فى الهدى » حديث‎ 
وأبو داود (1/ 779 - ٠58؟) كتاب الضحايا : باب فى البقر والجزور عن كم تجزئ؟.‎ )١1518/96-( 
» والترمذى (894/5) كتاب الأضاحى : باب ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية‎ » )58١94( حديث‎ 
كتاب الأضاحى : باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ؟»‎ )٠١ 517/1( وابن ماجه‎ » )15١7( حديث‎ 
كتاب الضحايا : باب الاشتراك فى الهدى والأضحية » من‎ )١95 /9( والبيهقى‎ » )7١77( حديث‎ 
طريق أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : نحرنا مع رسول الله كَليْهْ عام الحديبية البدنة عن سبعة‎ 
. والبقرة عن سبعة‎ 
وأخرجه مسلم (؟/ 400) كتاب الحج : باب الاشتراك فى الهدى .» حديث (118/7517) وأحمد‎ 
)590 /9( وابن الجارود (81/9) » وابن خزيمة (741//5 - 1588) رقم (7900) » والبيهقى‎ )378/( 
كتاب الضحايا : باب الاشتراك فى الهدى والأضحية من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر‎ 
قال : اشتركنا مع النبى يد فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة فقال رجل حابر أيشترك فى البدنة ما‎ 
. يشترك فى الجزور قال : ما هى إلا من البدن‎ 
من طريق عمرو بن الحارث » ومالك بن أنس عن أبى‎ 4 ١( وأخرجه ابن خزيمة (188/4) رقم‎ 
. الزيير عن جابر به‎ 
وأخرجه مسلم (400/7) كتاب الحج : باب الاشتراك فى الهدى » حديث (1818/8817) من‎ 
: . طريق عزرة بن ثابت عن أبى الزبير عن جابر‎ 
وأخرجه أيضا (1718/1751) من طريق زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر » ورواه من هذا‎ 
. )595-- 75940 /0( الطريق أيضا أحمد (7/ 597) » والبيهقى‎ 
» وأبو سفيان » والشعبى‎ ٠ وقد توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبى رباح‎ 
. وسليمان بن قيس‎ 
. متابعة عطاء‎ 
- وأبو داود‎ )١1718/750( أخرجها مسلم (407/7) كتاب الحج : باب الاشتراك فى الهدى» حديث‎ 


م - 1 كتاب الضحايا 


لحديث : 9 سن رول لله 4 البدتة عن عة ] 0 والبرة عن سيم » 99 .» فقاس 
الشافعى» زاتواحيقة الفبجانا قن .ذلك عن الهدانا: 


وأما مالك : فرجح الأصل على القياس المبنيى على هذا الأثر ؛ لأنه اعتل لحديث 
جابر ؛ بأن ذلك كان حين صدّ المشركون رسول الله يلِ عن البيت ٠»‏ وَهَّدي المحصر 
بعد ليس هو عنده واجبا » وإنما هو تطوع ٠‏ وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك » 
ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ٠‏ لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة » فقد 
كن ناميا يان :هذا الهدى »» وروي عنه 27 ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في 
هدي تطوع » ولا في هدي وجوب . وهذا كأنه0؟2 رد للحديث لمكان مخالفته للأصل في 
ذلك . 


000 له 


[ هَل يجوز أن يمرك في النسسك أكثرٌ من سبع ؟ ] 


وأجمعوا على أنه لا يجوز أن ب يشترك في النسك أكثر من سبعة » وإن كان قد روي من 
حديث رافع بن خديج ٠‏ ومن طريق ابن عباس » وغيره : البدنة عن عشرة 4:90 . 


)٠١8/7( -‏ كتاب الضحايا : باب فى البقر والجذور » حديث )78٠-1(‏ » والنسائى (1/ 7517) كتاب 
الضحايا : باب ما تجرئ عنه البقرة فى الضحايا » وأحمد )١777/7(‏ » والدارقطنى (51//7) العيدين » 
وابن خزيمة )١588/5(‏ رقم (59-15) ء وأبو يعلى )7”١/5(‏ رقم )١١“*5(‏ ء والبيهقى (4/ 1915) من 
طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : كنا نتمتع مع رسول الله كَل بالعمرة ٠»‏ فنذبح 
البقرة عن سبعة نشترك فيها . 


أخرجها أحمد )7١77/7(‏ من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به . 
أخرجه أحمد (8/ )ال والدارقطنى 5/١‏ -555) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى 
عن جابر به . 


ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 

متابعة سليمان بن قيس : 

أخرجها أحمد (7355,707/7) ء والطيالسى 7794/١(‏ - منحة ) رقم )١١١*(‏ من طريق أبى 
عوانة حدثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به . 

. سقط فى الأصل . (؟) تقدم‎ )١( 

(7) فى الأصل : عن . () فى الأصل : كله . 

(809) حديث رافع بن خديج 

أخرجه البخارى (1794/6) كتاب الشركة : باب من عدل عشرة من الغنم بجزور فى القسم » 
حديث )10١1(‏ », ومسلم (5/ )١1504‏ كتاب الأضاحى : باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم » حديث 
(458/51) وأبو داود (157//7؟) كتاب الأضاحى : باب فى الذبيحة: بالمروة » حديث )585١(‏ » 
والترمذى (5/ )1١91‏ كتاب السير : باب ما جاء فى كراهية النهبة » حديث )١٠٠١(‏ » والنسائى - 
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وقال الطحاوي : وإجماعهم على أنه لا يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة - 
دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة » وإنما صار مالك لجحواز تشريك الرجل آهل 
0 03 01 0 1 بدت ” 65 
بيته فى أضحيته أو هديه ؛ لما رواه عن ابن شهاب أنه قال : « ما نحر رسول الله يَللِِ عن 


أهل ببته إلاّبدنة واحدة » أو بقَرَةٌ وأحدة » 24٠١9‏ وإنا خولف مالك فى الضحايا فى هذا 


ع )١97 - ١91١/7‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الأنسيه تستوحش » وابن ماجه (58/7 )٠١‏ كتاب 
الأضاحى : باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة » حديث )7١717(‏ عنه قال : كنا مع رسول الله مَك 
ونحن بذئ الحليفة من تهامة فأصبنا وغنمنا فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم » فأتانا رسول الله 
ككل وأمر بها فأكفتت » ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الترمذى (894/5) كتاب الأضاحى : باب ما جاء فى الاشتراك فى الأضحية » حديث 
:(١62)ء‏ والنسائى (7/7؟١5)‏ كتاب الضحايا : باب ما تجزئ عنه البدنة فى الضحايا » وابن ماجه 
)٠١ 7/6(‏ كتاب الأضاحى : باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة » حديث ٠» )7١1(‏ وابن حبان 
٠٠١6(‏ - موارد ) . وابن خزيمة (191/5) رقم (5904) عنه قال : كنا مع رسول الله يَكهِ فى سفر ‏ 
فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة . 

قال الترمذى : حسن غريب . 

وصححه ابن خريمة » وأبن حيان . 

وفى الباب عن ابن مسعود والحسن بن على . 

حديث ابن مسعود : 

أخر جه الدارقطنى (117/7) رقم (77) ء والطبرانى فى الكبير )5١7/١٠١(‏ » وابن عدى فى 
الكامل )701//١(‏ .من طريق أيوب بن محمد أبى الجمل ثنا عطاء بن السائتب عن أبى عبد الرحمن 
السلمى عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يَكلِةِ : « الجزور فى الأضحى عن عشرة » . 

قال ابن عدى : وهذا الحديث لا يرويه عن عطاء بن السائب غير أبى الجمل هذا . 

وأبو الجمل هو أيوب بن محمد . قال ابن معين : شيخ يمامى ضعيف . 

والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (4/ 77) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء 
ابن السائب وقد اختلط . 

حديث الحسن بن على : 

ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (54/ 77 -55) عنه قال : أمرنا رسول الله َلِِةِ أن نلبس أجود ما نجد 
وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحى بأسمن ما نجد البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وأن نظهر 
وعلينا السكينة والوقار . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عبد الله بن صالح قال عبد الملك بن شعيب بن 
الليث: ثقة مأمون وضعفه أحمد وجماعة . 

)١١( أخرجه مالك (؟185/5 - 587) كتاب الضحايا : باب الشركة فى الضحايا حديث‎ )8٠1١( 
. فى الموطأ مرسلاً‎ 

قال ابن عبد البر كما فى « تنوير الحوالك » )551/١(‏ » ورواه جويرية عبن مالك عن الزهرى قال ٠:‏ - 
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المعنى» أعني : في التشريك ؛ لأن الإجماع انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب ٠‏ 
فوجب أن يكون الأقارب في ذلك في قياس الأجانب .» واإثما فرق مالك في ذلك بين 
الأجانب والأقارب ؛ لقياسه الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به .ع أعني : 
حديث ابن شهاب ". 

فاختلافهم في هذه المسألة إذآ رجع 2١7‏ إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب » أعني : إما 
إلحاق الأقارب بالأجانب » وإما 7" قياس الضحايا على الهدايا . 


- أخبرنى من لا أتهم عن عائشة قالت : فذكره على الشك : ورواه معمر » ويونس » والزبيدى عن 
الزهرى عن عمرة عن عائشة قال : « ما ذبح رسول الله كيه عن آل محمد فى حجة الوداع إلا بقرة » » 
ورواه ابن أخى الزهرى عن عمه قال : حدثنى من لا أتهم عن عمرة عن عائشة . 

أما رواية يونس : 

أخرجها أبو داود (757/17) كتاب المناسك : باب فى هدى البقر حديث )١17520(‏ عن ابن السرح 
عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة : « أن رسول الله كي نحر عن آل 
محمد يلد فى حجة الوداع بقرة واحدة » . 

. فى الأصل : راجع . () فى الأصل : أو‎ )١( 
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ل الباب الثّالث : 
فى أحكام الذبح ( 


ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت ١‏ والذبح : أما الوقت : فإنهم 
اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع : في ابتدائه » وفي انتهائه » وفي الليالي المتخللة له. 

الختلآهم في ابتداء وت البح : 

فأما في ابتدائه : فإنهم الفقوا علي أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز ؛ لثبوت قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: ١م‏ ذَبّحَ قبْلَ الصلاة » فإنما هي شاة لحم ” (١‏ ) » وأمره بالإعادة لمن 
ذبح قبل الصلاة 2 » » وقوله: ول ما تدا به في يمنا هَذَا هو أن ُصَلي الي 
إلى غير ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى. 

[ من بح قبل َبْح الإمام» وبَمْدَ الصّلة ] 

واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح الإمام » وبعد الصلاة : فذهب مالك : إلى أنه لا يجوز 
لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام . 

وقال أبو حنيفة » والثوري : « يجوز الذبح بعد الصلاة » وقبل ذبح الإمام ». 

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ؛ وذلك أنه جاء في بعضها « أن التي - 


. تقدم . (1) تقدم‎ )١( 

)81١(‏ أخرجه أحمد (581/5 - 787 , 07”) . والبخارى )”/٠١١(‏ كتاب الأضاحى : باب سنة 
الأضحية .» حديث (0040) . ومسلم (8/ )١1050‏ كتاب الأضاحى : باب وقتها . حديث 
١/0‏ © وأبو داود (/ 7 - 8 75) كتاب الضحايا : باب ما يجوز من السن فى الضحايا » 
حديث )18٠٠١(‏ والترمذى (41/5) كتاب الأضاحى : باب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة » حديث 
)19١4(‏ » والنسائى (19/ ١51‏ - 117) كتاب الضحايا : باب ذبح الضحية قبل الإمام » والبيهقى 
(2/4) كتاب الضحايا باب وقت الأضحية . من حديث البراء بن عازب قال : قال النبى عل : 
«إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر » من فعله فقد أصاب ستتنا » ومن ذبح 
قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شئ »© فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال : إن 
عندى جذعة فقال : اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك . 
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عَلَيْهِ الصَلاةٌ وَالسّلآم - أمرَ لمن بح قَبْلَ الصّلاة أن يعيد البح » . 


وفى بعضها: « ذا نش ل قل قت أن بيو 10م »» خرج هذا الحديث 
الذي فيه هذا المعنى مسلم.ء فمن جعل ذلك موطنين» اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح . 

ومن جعل ذلك موطناً واحداً » قال : إنما يعتبر في إجراء الذبح الصلاة فقط . 

وقد اختلفت الرواية في حديث أبي بردة بن نيار ؟ وذلك أن في بعض رواياته ١ن‏ 
م سوام لالع لور 
بح قبل الصلاة. فَأمَره رسول لله كله أن يعد الديّح » 29 , , وفي بعضها : «أنه ذبح قبل 
ذبح رسول الله يي ء فأمره بالإعادة » (© . وإذا كان ذلك كذلك ل 
ذبح قبل رسول الله كيلا 3 وقول الآخر ذبح قبل الصلاة ة على موطن واحد أولى ؟َ 
أن من ذبح قبل الصلاة » فقد ذبح قبل رسول الله كه . 

فيجب أن يكون المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة ؛ كما جاء في الآثار 
الثابتة في ذلك من حديث أنس وغيره : ١‏ أن مَنْ ذَبَح قَبْلَ الصلاة. فَليَعد» 29 ؛ وذلك 
أن تأصيل هذا الحكم منه كَل يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة 
يجزيء ؛ لأنه لو كان هنالك شرط آخر مما يتعلق به إجزاء الذبح “لم يسكت خله 
رسول الله َلِْةٍ مع أن فرضه التبيين » » ونص حديث أنس هذا قال : قال رسول الله عَكِةٍ 

سىس دس سس سا سيق سا م د 5 

يوم النحر : امن كان نيح قال الفلاة ,ليج ؟.. 

2 يآ - ته وى اصى ا سامير وى اس 

متى يذبح أهل هل القَرى ممن ليس لهم مام ال 
عنه» وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل القرى ؟ 

فقال مالك : « يَتَحَرُونَ ذبح أقرب الأئمة ة إليهم » (* 

وقال الشافعى : « يتحرون قدر الصلاة » والخطبة» ويذبحون 1 

وقال أبو حنيفة : « من ذبح من هؤلاء بعد الفجر » أجزأه » 

وقال قوم : بعد طلوع الشمس . 


(81) أخرجه مسلم )١666/(‏ كتاب الأضاحى : باب سن الأضحية » حديث )١955/١5(‏ 
وأحمد (/7”59) من حديث جابر بن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله يك يوم النحر بالمدينة » 
فتقدم رجال ٠‏ فنحروا » وظنوا أن النبى كَلْةٌ قد نحر فأمر النبى يل « من كان نحر قبله أن يعيد بنحر 
آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبى وك » . 

. سقط فى الاصل . () تقدم . (6) تقدم‎ )١( 

(8) تقدم . (5) فى الأصل : لهم . 
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[ ذالم يبح الإمام في الْمصلَّى ] 
وكذلك اختلف أصحاب مالك في فرع آخر: وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى . 
فقال قوم يتخرى وبع بعد ار نو + 2 وقالر قوم : ليس يجب ذلك . 
[ آخر زمان الذبح ] 

وأما آخر زمان الذبح : فإن مالكاً قال : آخر اليوم الثالث من أيام النحر ؛ وذلك 
مغيب الشمس » » فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر » ويومان بعده ؛ وبه 
قال أبو حنيفة » وأحمد » وجماعة . 


وقال الشافعي» والأوزاعي : الأضحى أربعة أيام يوم النحر » وثلاثة أيام بعده . 

وروي عن جماعة أنهم قالوا : الأضحى يوم واحد + وهريوم الئحر خاصة. 

وقد قيل : الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة »» وهو شَاذْ لا دليل عليه »» وكل هذه 
الأقاويل مروية عن السلف . 

وسبب لاني شيئان : أحدهما : اختلافهم في الأيام المعلومات ما هي في قوله 
تعالى: < ليشهَدوا متافع لهم ويذكُرُوا امم الله في أيّامِ معْلُومَات عَلَى ما ررقم من بَهِيمّة 
الأنْعَام 4 [ الحج : 758 ] »2 فقيل : يوم النحر ويومان بعده » وهو المشهور »0 وقيل : 
العشر الأول من ذي الحجة . 

وشيب الثاني © متاراضة ذليل القطاب في هده الآية لجديت عير يطعم 1 
ارو ع - عليه الصلاة والسلام - أنه قال ا 00 
التشسريق دَبْحَ » 2١7‏ .. فمن قال في الأيام المعلومات : إنها يوم النحر » ويومان بعده. في 
هذه الآية ٠‏ ورجح دليل الخنطاب فيها على الحديث المذكور - قال: لا تحر إلا في هذه 
الأيام . 

ومن رأى الجمع بين الحديث والآية » وقال : لا معارضة بينهما ؛ إذ الحديث اقتضى 
حكماآ زائداً على ما في الآية 2 مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح » 
والحديث المقصود منه ذلك - قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع » إذا كان باتفاق من 
أيام التشريق . 

[ الأيا م الْمَعْدُودَات ] 
ولاخلاف بتهم أن ااام العدودات لي أام الشريق . وأنها ثلاثة بعد يوم النحر » إلا 
ما روي عن سعيد بن جبير ؛ أنه قال : « يوم النحر من أيام التشريق». 


7 55 كتاب الضحايا 
[ احْتلآفُهم في الأيّام الْمَعْلُومّات ] 

وإنما اختلفوا في الأيام الحوباك بعلن اقول ادس انا من قال : يوم النحر 
فقطء فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول . 

قال: وإذا كان الإجماع قد انعقد أنه لا يجوز اذبح منها إلا في اليوم العاشر » وهي 
محل الذبح المنصوص عليها » فواجب أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط . 

[ الدب في اللَيّالي المي تَتَحَلَّل أيَامَ التخر ] 

وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في الليالي التي تتخلل أيام اتيز : فذهب مالك في 
المشهور عنه : إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق » ولا النحر . 

وذهب الشافعي» وجماعة إلى جواز ذلك . 


وسبب اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم اليوم ؛ وذلك أن مرة يطلقه('؟ العرب 


على التّهار والليلة ٠‏ مثل : قوله تعالى : 8 فَتمتعُوا في دَاركُم ثلا يام 4 1[ هود: 6 ]. 

ومرة يطلقه '') على الأيام دون الليالي "© ٠‏ مثل “اقول تعالن : ( سخرها عَلَيْهم 
سبع لال ومني أيام حسوما © [ الحاقة لان رفون تحمل إبستم البرم يقار اليل بنع 
النهار في قوله تعالى : 8 ويذكروا املم الله في أيامٍ مَعْلُومَّات 4 [ الحج 1 58] - قال : 
يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الأيام ٠٠‏ ومن قال : ليس يتناول اسم اليوم الليل في 
هذه الآية » قال : لا يجوز الذبح ٠»‏ ولا النحر بالليل . 

والنظر : هَل اسم اليوم أَظْهَرٌ فى أحدهما من الثاني ؟ ويشبه أن يقال : إنه أظهر 
في النهار منه في الليل » لكن إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على التّهَار فقط » لم 
يمنع الذبح بالليل » إلا بتحو ضعيف من إيجاب 247 دليل الخطاب ٠‏ وهو تَعليق ضد 
الحكم بضد مفهوم "2 الاسم » وهذا النوع من أنواع 29 الخطاب هو من أضعفها » حتى 
أنهم قالوا ما قال به أحد من المتكلمين إلا الدقاق فقط . إلا أن يقول قائل : إن الأصل 
هو الحظر في الدبح » وقد ثبت جوازه بالنهار » فعلى من جَوَرَه بالليل الدليل . 


. فى الاصل : تطلقه . () فى الاصل : تطلقه‎ )١( 
فى الأصل : الليالى دون الأيام . (4) فى الأصل : إتماء‎ )"”( 
. فى الأصل : أنواع دليل‎ )١( . فى الأصل : عموم‎ )5( 
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1 ا 2 
[ القول في الذابح ] 
وأما الذابح : فإن العلماء استحبوا أن يكون المضحي هو الذي يلي ذَبحَ أضحيته بيده 
واتفقوا على أنه يجوز أن يوك غيره على الذبح . 


> وس 


[ هل تجوز الضحية إِذَا دحت بغَيْر إذن صاحبها ؟ ] 


م - 


واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنه ؟ فقيل : لا تجوز . 

وقيل : بالفرق بين أن يكون صديقآ . أو ولداً » أو أجنبياً » أعنى : أنه يجوز إن 
كان صديقاً » أو ولداً .٠»‏ ولم يختلف المذهب - فيما أحسب - أنه إن كان أجنبياً » 
أنها لا تجوز . 


- 50 كتاب الضحايا 


ابر اس بير 
الباب الرابع 
مماسااتبرو دس 


واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته 3 ويتصدق ؟ لقوله تعالى : 


لمعه" الوم ا 


لتَكنُوا منهًا وأطعموا البائس الفَقيرَ 14 الحج ل" 
وقول عالق : 9 فكلوا منها وأطعموا القانع وَالمعترَ 4 [ الحج : > 
ا ل 


(6) أخرجه مالك (5/ 14 كتاب الضحايا : باب إدخار لحوم الأضاحى حديث (9) » ومن 
طريقه مسلم )١1571١7/7(‏ كتاب الأضاحى : باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث فى أول الإسلام » وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء » حديث (11/1584ا9١)‏ » وأبو داود 
)٠١١9- 08/(‏ كتاب الأضاحى : باب فى حبس لحوم الأضاحى » رقم (5815) » والنسائى 
)١50 /0(‏ كتاب الأضاحى : باب الإدخار من الأضاحى )557١(‏ . وأحمد ٠» )0١/5(‏ والبيهقى 
)١9/9(‏ عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : « دف أهل أبيات 

من أهل البادية حضره الأضحى زمان رسول الله َل فقال ‏ : « ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقى » فلما 

كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية ل ويحملون منها الودك » 
. فقال: « وما ذاك » قالوا : نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث . فقال : « إنما نهيتكم من أجل 
الدافة » فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 

وأخرجه الدارمى (24/7) كتاب الأضاحى : باب فى لحوم الأضاحى من طريق محمد بن إسحق 
عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه . 

وأخرجه البخارى )١57/١٠١١(‏ كتاب الأضاحى : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى . وما يتزود منها 
حديث (0010) ». والبيهقى (797/94) من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت : 
الضحية كنا نملح منه فتقدم به إلى النبى يَلكْةْ بالمدينة فقال : ١‏ لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعزيمة 
ولكن أراد أن نطعم منه » . 

وأخرجه البخارى (177/9) كتاب الأطعمة : باب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم (0177) 
وأحمد (5//ا١١‏ - )١١18‏ ء. والنسائى (/ا/ )١175 - ٠70‏ كتاب الأضاحى : باب الإدخار من 
الأضاحى (؟:557) ء والبيهقى )١97/49(‏ من طريق عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال : .قلت 
لعائشة : أنهى النبى يِه أن تؤكل لحوم الأضاحى فوق ثلاث قالت : ما فعله إلا فى عام جاع الناس 
فيه فأراد أن يطعم الغنى الفقير وإن كنا لنرفع الكراع فتأكله بعد خمسة عشرة قيل : ما اضطركم إليه : 
فضحكت قالت : ١‏ ما شبع آل محمد يَكيِلْةِ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله » . 

وأخرجه الترمذى (4/5/) كتاب الأضاحى : باب فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث 6)١651١(‏ 202 - 
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- عن عابس بن ربيعة قال : قلت لام المؤمنين : أكان رسول الله يله ينهى عن لوم الأضاحى ؟ 
ا علي 6 باعي ا لاب تيا وتربور كر جر ع اريم 
الكراع فتأكله بعد عشرة أيام » 

وقال الترمذدى : هذا حديث صحيح وأ م المؤمنين هى عائشة زوج النبى علد 2 وقد روى عنها هذا 
الحديث من غير وجه . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم : أبو سعيد الخدرى » وسلمة د بن الأكوع ؛» وجابر » 
وثوبان » وبريدة . 

حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخرجه البخارى )١1/٠١(‏ كتاب الأضاحى : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » 
حديث (5058) »ء والنسائى (//777) كتاب الأضاحى : باب (755) من طريق يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدرى قدم من سفر فقدم إليه أهله لحمآ من لحوم 
الأضاحى فقال : ما أنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان » وكان بدريآ فسأله 
عن ذلك فقال : إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام . 

وأخرجه مسلم. (”7/ )١1657‏ كتاب الأضاحى : باب ما كان من النهى عن أكل لخوم الأضاحى بعد 
ثلاث وبيان نسخه (191//570) 2 وأحمد (/ 86) »ع وأبو يعلى )51١/75(‏ رقم )١١945(‏ من طريق 
أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يلد : يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحى 
فوق ثلاث فشكوا إلى رسول الله يَكِْةَ أن لهم عيالاً وحشما وخدمآ فقال ار وار ودر 

وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد : 

أخرجه أحمد (731/7) والنسائى (7/ 775) كتاب الأضاحى : باب (755) » والطحاوى فى « شرح 
معانى الآثار » (187/5 - )١87‏ ء وأبو يعلى )78١/7(‏ رقم (441) من طريق سعد بن إسحق قال ' 
: حدئتنى زينب بنت كعب عن أبى سعهيد أن رسول الله يَلٍِ نهى عن لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام: 
ثم رخص أن نأكل وندخر ء فقال : فقدم قتادة بن النعمان أخو أبى سعيد فقدموا إليه قديد الأضحى ' 
تلن كاة هذا عن يديد امحل قالوا:< :نسم قال اليس اقدجتوي عه رميرل 251 يإ ابد 
سعيد : بلى إنه حدث فيه أمر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام » ورخص لنا أن نأكل وندخر. 

حديث سلمة بن الأكوع : 

أخرجه البخارى )75١8/١٠١(‏ كتاب الأضاحى : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » 
حديث (20594) ومسلم )١1051/7(‏ كتاب الأضاحى : باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث وبيان نسخه . حديث (1915/75) عنه قال : قال رسول الله كه : « من ضحى منكم فلا 
يصبحن فى بيته بعد ثالئه شيئآ » » فلما كان فى العام المقبل قالوا : يا رسول الله كك نفعل كما فعلنا 
عام أول فقال: : ١‏ لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشوا فيهم » . 

حديث جابر : 

أخرجه البخارى )١515/٠١(‏ كتاب الأضاحى : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » 
حديث (/ا5هه) ومسلم 1ه ) كتاب الأضاحى : باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث وبيان نسخه » حديث (7/9”1/70/ا19) , وأحمد ”١1//9(‏ ء 8لا”) والدارمى (7/ )8١‏ كتاب 
الضحايا : باب فى لحوم الأضاحىء والبيهقى )١9١/4(‏ من طريق عطاء عن جابر قال: كنا لا نأكلع- 


45 - ا ا كتاب الضحايا 
[ هل يومر المضحى بالأكل . والصدقّة معا؟ ] 
واختلف مذهب مالك : هل يؤمر بالأكل والبدقةشان آم هر شين العا اعد 
الأمرين ؟ [ أعني : أن يأكل الكل »أو يتصدق بالكل ؟ . 
وقال ابن المواز : له أن يفعل أحد الأمرين ] 2١7‏ »» واستحب كثير من العلماء أن 
يقسمها أثلاثا : ثُلَّنَا للادخار » وثلثآ للصدقة ٠.‏ وثلثا للأكل ؛ لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - : «فَكلُوا » وتصدقواء وادخروا» . 


> من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فأرخص لنا رسول الله َلْهْ أن نتزود منها ونأكل منها . 
وفى رواية من هذا الوجه : كنا نتزود لحوم الهدى على عهد رسول الله يكل إلى المدينة . 
وأخرجه مالك : (584/7) كتاب الضحايا : باب إدخار لحوم الأضاحى حديث (5) ومن طريقه 
مسلم )١557/(‏ كتاب الأضاحى : باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث وبيان نسخه 
(9؟919/7/5١)‏ » والنسائى (777/7) كتاب الأضاحى : باب (51؟) . وأحمد (388/5) »2 والبيهقى 
)591١/9(‏ عن أبى ,الزبير عن جابر عن النبى يِه « أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث » ثم 
قال بعد : « كلوا وتزودوا وادخروا » . 
حديث ثوبان : 
أخرجه مسلم (9/ )١1077‏ كتاب الأضاحى : باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث 
وبيان نسخه » حديث )١91/5/7“8(‏ 2 وأحمد (5/لا/ا١)‏ » وأبو داود )٠١9/5(‏ رقم (5815) غ 
والنسائى فى الكبرى (؟/558) » والبيهقى (9/١9؟)‏ من طريق معاوية بن صالح عن أبى الزاهرية 
عن جبير بن نفير عن ثوبان قال : ذبح رسول الله يل ضحيته ثم. قال : « يا ثوبان أصلح لحم هذه 
فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المذينة » . 
وأخرجه مسلم (87/ 19170) » والدارمى (4/1) كتاب الأضاحى : باب فى لحوم الأضاحى من 
طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله ككِةٍ قال : قال لى رسول الله 
ككل فى حجة الوداع : « أصلح هذا اللحم فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة » . 
حديث بريدة : 
أخرجه مسلم (9/ 1577 - 1934) كتاب الأضاحى : :باب بيان النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد 
ثلاث » وبيان نسخه (لا"/ /ا/91١)‏ . والنسائى (/ 75 - )١70‏ كتاب الأضاحى : باب (55) » 
والترمذى (7/4/5) كتاب الأضاحى : باب ما جاء فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث » حديث )١51١١(‏ 
من طريق ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله تكله : « كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق 
ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا » . 
وقال الترمذدى : حسن صحيح . 
)١(‏ سقط فى الأصل . 
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وقال عبد الوهاب في الأكل : إنه ليس بواجب في المذهب . خلافآ لقوم أوجبوا 
ذلك». وأظن أهل الظاهر يوجبون تجزئة لحوم 2١7‏ الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي 
يتضمنها الحديث . 

وتان القارله ورا ضحية ؟] 

والعلماء +/يقون قنما غلمت أنه لا يشوزببيع للدمها :واخكلقوا فى جلها . ها .2 
وما عدا ذلك ما ينتفع به منها : فقال الجمهور: لا يجوز بيعه . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير » أي : بالعروض . 

وقال عطاء : يجوز بكل شيء دراهم » ودنانير » وغير ذلك . 

وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم » وغيرها ؛ لأنه رأى أن المعارضة بالعروض هي من 
باب الانتفاع ؛ لإجماعهم على أنه يجوز أن ينتفع به »» وهذا القدر كاف في قواعد هذا 
الكتاب »», والحمد للّه ». والله أعلم . 


. فى الأصل : لحم‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد , وعلى آله وصحبه وسلم 
كاب الذبائح 


والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : 

الباب الأول : في معرفة مَحَلّ الذبح والنحر » وهو المذبوح » أو المنحور . 

والباب الثاني : في معرفة الذبح » والنحر . 

الباب الثالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح » والنحر . 

الباب الرابع : في معرفة شروط الذكاة . 

الباب الخامس : في معرفة الذابح » والتّاحرء» [ والأصول هي الأربعة » والشروط 
يمكن أن تدخل في الأبواب الأربعة» والأسهل في التعليم أن يجعل باب على حدته ] 2١7‏ . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
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« البَاب الأول : 
فى مَعْرِفَة محل الذَبْح » والنحر ( 


لم 
واتفيوان “فق المتراط: الذكاء 5١7‏ قفن اكلم على كسيمة + عيواة لذ يكل إل بذكا 
وحيوان يحل بغير ذكاة .»» ومن هذه مأ اتفقوا عليه » ومنها ما اختلفوا فيه . 


)١(‏ أصل التذكية فى الوضع : الإتمام . يقال : ذكيت النار : أتهمت اشتعالها » والذكا « مقصورا» 
تمام إيقاد النار . وبلغت الدابة الذكاء : أى السن . والذكاء : تمام الفهم وسرعة القبول . والتذكية 
أيضا : التطهير والتطييب ذلك أصل المادة فى وضع اللغة . والمناسبة ثمة قوية بينه وبين اصطلاح 
الفقهاء . 

فذكاة الحيوان تتميم وتطهير وتطييب » ومن ذلك ما قالوا « إلا ما ذكيتم » : إلا ما ذبحتم على 
التمام . 

وهل الذبح إلا تطهير يفصل بين حد الميتة المحرمة » والطعام الطيب الحلال ؟ 

وفى اصطلاح الفقهاء : هى السبب لإباحة أكل لحم حيوان غير محرم . 

والحيوان غير المحرم - الذى لا تحل ميتته - نوعان : 

حيوان مقدور عليه » وحيوان غير مقدور عليه . 

فالمقدور عليه هو : الإنسى ٠»‏ والوحشى إذا قدر على ذبحه بأن أمسك . أو كان متأنساً . 

وغير المقدور عليه : هو الوحشى ., والمتوحش . ولمتردى . 

فالوحشى : ما كان فى طبيعة حياته . بعيدا عن الأنس بالإنسان : كالغزال » والطير السابح فى 
الجو » ونحو ذلك . 

والمتوحش : ما كانت طبيعة جنسه أن يسكن إلى الإنسان ويأنس به » ولكنه ند وأبق وخرج عن 
طبيعة جنسه ٠‏ فصار يحيث لا يمكن ذبحه أو نحوه . 

وليس المراد التوحش مجرد الإفلات » بل متى تيسر لحوقه بعَدو أو استعانة بمن يمسكه » أو نحو 
ذلك فليس بمتوحش . ولكنه مقدور عليه » لا يحل إلا بالذبح أو التحر . 

والمتردى : ما سقط فى بئر أو نحوه » بحيث لا يمكن ذبحه » أو نحره » ولو ترك لنفق . 

من هذا يمكن القول بأن الذكاة ذكاتان : 

ذكاة المقدر عليه » وذكاة غير المقدور عليه . 

فذكاة غير المقدور عليه : تحصل بعقر مزهق للروح حيث كان سواء كان فى فخذه . أو خاصرته » 
أو غيرهاء وسيأتى ذلك إن شاء الله مفصلاً . 

أما ذكاة المقدور عليه من الحيوان فهى : التذفيف بقطع جميع الحلقوم » والمرئ من حيوان فيه حياة 
مستقرة » بآلة ليست عظما ولا ظفراً . 

حاجة الإنسان إلى التغذية باللحم : 2 
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- قلنا إن لحم الحيوان ضرورى للإنسان » وذلك لتعويض النقص وتوليد الحرارة » والحصول على 
النمو . 

ولو ترك الحيوان وشأنه لنتج وتكائر » وأخذ على الإنسان طريق العيش » والأنسان هو سيد ما 
خلق الله » هيأه للسيطرة على كل ما فى الطبيعة من وسائل الانتفاع 8# ولقد كرمنا بنى آدم » # هو 
الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً * لهذا أحل الله لنا أكل لحم الحيوان . 

لماذا كانت التذكية شرطاً ؟ : 

وقد فرض الله سبحانه وتعالى تذكية الحيوان » وجعلها شرطا لحله » وهى سنة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من لدن آدم أبى البشر إلى شريعة خاتم الرسل ؛ لحكمة عالية : يبدو منها للعقول ما 
يبدو » وما تزال تتكشف حكم الله تعالى فى أحكامه على مر الأيام . 

وإن الدين الإسلامى هو دين الإنسانية العليا » ما فيه من معنى إلا يكشف عن كنز عظيم من 
العطف » والبر » والرحمة فى أوسع معانيها » سواء فى ذلك الإنسان والحيوان . انظر قوله يلع : 
«إذا قتلتم » فأحسنوا القتلة » . 

وما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يَكِْهِ « لعن من مثل بالحيوان » . 

وفى عهد عمر إلى أمراء جنده : « لا تمثلوا عند القدرة » ولا تسرفوا عند الظهور ٠»‏ ولا تقتلوا هرما 
ولا امرأة » ولا وليداً » . 

وما يزال أمراء الجند فى مختلف عصور الإسلام يتواصون بالرفق عند الغلب » والظهور على العدو. 

واطريع خري وشا د ]3 يكون فيها قاتل وقتيل » ومع ذلك فهذه آداب الإسلام توصى بالرفق 
والرحمة حين يحل القتل » ويباح الدم » وحين النفوس ممتلئة بالغيظ والحقد وشهوة الانتقام . 

هذا الرفق الذى أوصى به الإيلام حتى فى معاملة أعدائه هو الذى جعل التذكية شريعة وشرطا لحل 
الحيوان » رفقا به وتهوينا عليه . 

لذلك أردف قوله يَكِ « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » بقوله ‏ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » رمزا إلى هذه الحكمة العالية . 

وقد ورد عن عكرمة رضى الله عنه أنه قال : « نظر رسول الله يَلكٌ إلى رجل قد أضجع شاة وهو 
يحد شفرته وهى ملاحظة فقال عليه الصلاة والسلام : « أردت أن تميتها موتان » . 

ورأى رجلا وقد أخذ بأذن شاة يجرها إلى المذبح فقال « « قدها إلى الموت قودا رقيقا 4 » وفى 
رواية: ١‏ خذ ساقها . فإن الله يرحم من عباده الرحماء » 

وضرب عمر رضى الله عنه فى مثل ذلك بالدرة حتى هرب الرجل وشردت الشاة . وقد جاء النهى 
عن شريطة الشيطان ؛ لأن فيه إيلاما للحيوان . 

هذه الأخبار ومثلها كثير فيما ورد عن النبى يَكلِةٌ وصحابته : إيماء إلى ما ينبغى أن يكون ملحوظا 
فى معنى الذبح : من الرحمة بالحيوان والرفق به . 

وما أقسى أن يهوى الإنسان بفمه على كتف حيوان حى فينهشه نهش. الوحش . والحيوان ناظر إليه» 
فيموت موتة فى كل قضمة ويذوق ألم الذبح مع كل مضغة . 

وأيما خير وأهون على الحيوان : هذا » أو أن تهوى على حلقه بشفرة حادة فتسرع به إلى الموت لا 
كاد يعدي الا 

لهذا المعنى شرع الذبح رحمة ورفقا . 1 - 
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[ الحيوآن الذي يعْمَل فيه البح ] 

واتفقوا على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان لبي » ذُو الم الذي ليس 
بمحرم » ولا منفوذ المقاتل » ولا ميئوس منه بوقذ . أو نطح © أو ترد » أو افتراس 
سبع» أو مرض . وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة . 

واختلفوا ة في الحيوان الذي ليس يدمنى » ما يجوز أكله » » مثل : الجراد » وغيره هل له 
ذكاة » أم لا ؟ . 

وفي الحيوان المدمى الذي يكون تارة في البحر » وتارة في البر » مثل : السلحفاة ع 
وغيرها . 

واختلفوا في تأثير الذكاة في الأصناف 'التي نَصّ عليها في .آية التحريم » وفي تأثير 
الذكاة فيما لا يحل أكله » أعني : في تحليل الانتفاع بجلودها » وسلب النجاسة عنها »2 
فى هذا الباب إذاً ست مسائل أصول : 


س- 


المسألة الأولى : 5 في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة(1) التي نص عليها في الاية إذا 
أدركت الحياة 00 ٠.‏ 

المسألة الثانية : في تأثير الذكاة ذ في الحيوان الْمُحرَمٍ الأكل . 

المسألة الثالثة : في تأثير الذكاة ة في المريضة . 


- وثمة حكمة أخرى : 

يحمل الحيوان من جرائيم المرض ما يحمل كل جسم حى وإنه لخليق أن تنقل عداوة إلى كل طاعم 
يطعمه . ولا سبيل إلى التوقى من ذلك إلا بتطهيره » وإزالة الخبث منه » تمييز الطاهر من النجس 
بإراقة الدم المسفوح الذى حرمه الله تعالى . 

ولذا لم يعلق الله إباحة أكل السمك والجراد بالذكاة » حيث لا دم لهما . 

ومن الحوادث التى نسمع بها كثيرا فى هذه الأيام : أن يتسمم طييب فى أصبعه مثلا ؛ لأن جرحا 
فيها أصابه شئ من دم مريض يعالجه » فينتقل الداء من جسم إلى جسم ويسرع به إلى الموت » ومن 
هنا كانت تصفية جسم الحيوان من الدم بالذكاة حائلا من التعرض كثل هذا الخطر . 

وحكمة ثالعة 

وقد ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عنه الحيوانات المفترسة التى تنهش لحوم الحيوانات وهى حية » 
فلو أباح الله لحم الحيوان بدون تذكية ؛ لنافى ذلك سمو الإنسانية وتفضيلها على جميع الحيوانات . 

وقد صارت التذكية أحد شعار الملة الحنيفية يعرف بها الحنفى من غيره » فكانت بمنزلة الختان 

وخصال الفطرة » فلما بعث النبى يللد مقيما للملة الحنيفية وجب الحفظ عليها . 

. فى الأصل : الأربعة . (0) فى الأصل : حية‎ )١( 
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المسألة الرابعة : في هل ذَّكَاةَ الجنين ذكاة أمه , أم لا ؟ . 

المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة » أم لا ؟ 

المسألة السادسة : هل للحيوان الذي يأوي فى البر تارة » وفى البحر تارة أخرى ذكاة» 
أم لا ؟ . ا ١‏ 

[ الأصناف الخمسة في قوله تعالى : « حرمت عَلَيْكُم الْميَةُ 4 ومتى تَعْمَل 

الذكاة فيها؟ ] 

المسألة الأولى : أما المنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع - 
فإنهم اتفقوا فيما أعلم : أنه إذا لم يبلغ الخنق منها . أو الْوَقَدٌ منها إلى حالة لا يرجى 
فيها أن الذكاة عاملة فيها » أعني :آنه ذا قلت علن الظن أنها عيدن 6 :وذلك: بال 
يصاب لها مقتل . 

واختلفوا إذا غلب على الظن أنها تَهَلَكْ من ذلك بإصابة مقتل » أو غيره : 

فقال قوم : تعمل الذكاة فيها ؛ وهو مذهب أبي حنيفة » والمشهور من قول الشافعي» 
وهو قول الزهري ٠‏ وابن عباس . 

وقال قوم : لا تعمل الذكاة فيها 

وعن مالك: في ذلك الوجهان ٠»‏ ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميئوس منها . 
وبعضهم تأول في المذهب : أن الميتوس منها على ضربين : ميئوسة مشكوك فيها ١‏ 
وميئوسة مقطوع بموتها ؛ وهي المنفوذة المقاتل » على اختلاف بينهم 2١7‏ - أيضآ - فى 
المقاتل قال: 

نأنا الكو القسنة فيا “ضع السو أفها وزاعاك مختيو ريا وانا المشوذه 
المقاتل 2 ٠‏ فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها » وإن كان يتخرج فيها 
الجواز على وجه ضعيف . 

وسيب التلافهم. ١‏ الخلافه فى متهوم قؤله اتعالن : 9 إِلأّما ذَكيتمْ 4 هل هو استثناء 
متصل ؟ فيخرج من الجنس بعض ما يتناوله اللفظ » وهو 7" المنخنقة » والموقوذة » 
والمتردية » والنطحية » وما أكل السَبع على عادة الاستثناء المتصل ٠‏ أم هو استثناء منقطع 
لا تأثير له في الجملة المتقدمة ؛ إذ كان هذا أيضآ شأن الاستثناء المنقطع في كلام 
العرب»» فمن قال : إنه متصل » قال : الذكاة تعمل فى هذه الأصناف الخمسة »» وأما 
من قال ::“الأسطتاء منقطع : فإنه قال + .لا تَحْمَلْ الذكاة فيها 


. فى الأصل : منهم . (6) فى الأصل : هى‎ )١( 
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وقد احتج من قال : إن الاستثناء متَّصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل في المرجو 
منها » قال : فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها » فهو متصل . 

[ وقد احتج - أيضا - من رأى أنه منقطع ] 2١(‏ : بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه 
الأصناف الخمسة 27 » وهي حية » وإنما يتغلق بها بعد الموت » وإذا كان ذلك كذلك » 
فالاستثناء منقطع ؛ وذلك أن معنى قوله تعالى : « حرمت علَيْكم الْمَيتَُ 4 [ المائدة: ]. 
وإنما هو لحم الميتة » وكذلك لحم الموقوذة » والمتردية » والنطيحةء وسائرها . أي : 
لحم الميتة بهذه الأسباب سوى التي تموت من تَلْقَاء نفسها » وهي التي تسمى ميتة أكثر 
ذلك في كلام العرب ٠‏ أو بالحقيقة .. قالوا : فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق 
التحريم بأعيان هذه » وهي حية » وإنما علق (" بها بعد الموت ؛ لأن لحم الحيوان محرم 
في حال الحياة بدليل اشتراط الذكاة فيها ٠»‏ وبدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: « ما 
قطع من البهيمة وهي حي فَهوَ ميْيَهٌ) (4) - وجب أن يكون قوله: #إلا ما ذَكَيْثُم 4 
استئناء منقطعاً . 

لكن الحق فى ذلك : أن كيفما كان الأمر فى الاستثناء » فواجب أن تكون الذكاة 
جل نيهاا #بودلك: 31:41 12نةا"التسريم يها الامننات: فى الكنة بعة الورك ويحب أن 
تدخل في التذكية من جهة ماهي حية الأصناف الخمسة وغيرها ؛ لأنها ما دامت حية 
الارة الحيرها رن لزان من ليون اع + أنه لعل اللاي بون قبن التقفية الترن ارت 
حب هون اشن ع و ركنا :نالا متا سس قلت عقاء و جرف ل 
ويحتمل أن يقال : إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول أعيان هذه الخمسة بعد 
الموت ٠‏ وقبله » كالحال في التحريم الذي لاتعمل فيه الذكاة فيها » فيكون الاستثناء على 
هذا رافعًا لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها . وإذا كان ذلك كذلك » لم 
يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال » على كون الاستثناء منقطعا 2 . 

وأما من فرق بين المنفوذة المقاتل » والمشكوك فيها ٠»‏ فيحتمل أن يقال : إن مذهبه أن 
الاستثناء منقطع 2 . وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة بالإجماع » وقاس المشكوكة 
على المرجوة . 

ويحتمل أن يقال : إن الاستثناء متصل ٠»‏ ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة 
)١(‏ سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : الأربعة . 


) فى الأصل : تعلق . (5) تقدم . 
(5) فى الأصل : منفصلاً . )١(‏ فى الأصل : منفصل . 


- م 1ن كتاب الذبائح 


بالقياس ؛ وذلك أن الذكاة إنما يجب أن تعمل في حين يقْطّع أنها سبب 27 الموت »٠‏ 
فأما إذا شك هل كان موجب الموت الذكاة » أو القوذ 27 » أو النطح . أو سائرهاء فلا 
يجب أن تعمل في ذلك ٠»‏ وهذه هي حال المنفوذة المقاتل »» وله أن يقول : إن المنفوذة 
لمقاتل في حم الميتة » والذكاة من شرطها أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهية . 
[ هل تطهر جلود الحيواتات محرمّة الأكل , بالذكاة ] 

المسألة الثانية : وأما هل تَعْمَلَ الذكاة فى الحيوانات المحرمة الأكل 2 حل تظهر يذلاف 
جارد 1 فإنهى3 ايكيا - لواف أذلاعة : 

فقال مالك : الذكاة تعمل في السبّاع » وغيرها ما عدا الخنزير ؛ وبه قال أبو حنيفة 
٠‏ إلا أنه اختلف المذهب في كون السباع فيه محرمة أو مكروهة ٠‏ على ما سيأتي في 
كتاب الأطعمة » والأشربة . 

وقال الشافعي : الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل ٠‏ فيجوز بيع 7 أجزائه» 
والانتفاع بها ما عدا اللحم . 

وسبب الخلاف : هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم [ في الحلية والحرمة » أم ليس 
بتابعة للحم ] ©) ؟ 

فمن قال : إنها تابعة للحم » قال : إذا لم تعلم الذكاة في اللحم » لم تعمل فيما 
سواف 6 ومن إزاى أنها لسع جابعة +«قال. : :ون لم تعمل في النشع © ٠‏ فإنها تعمل في 
سَائر أجزاء الحيوان ؛ لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء » [ فإذا ارتفع بالدليل 
الحرع للهع خلها" ف اللحور رقي عملها فلن سات الخصروب ]70 جوؤرلاة اناريس لين 
على ارتفاعه . 

المسألة الثالثة : واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة "2 التي أَشرَقَت على الموت [ من 
هده للرضي :20 م. .يعد اتفافكم. على تعمل االذكاة:ة فى التي لم تشرف على الموت : 
فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها ؛ وهو المشهور عن مالك .» وروي عنه أن الذكاة لا 


تعمل فيها. 
)١(‏ فى الأصل : بسبب . () فى الأصل : الو 
(5) سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : الشا 


(0) سقط فى الأصل . 


نناية الكضيل ونهار المفتصن 6 000 

وسبب الخلاف : معارضة القياس للأثر ٍ 

قأها الاقر' + افهق هارو :3 أن آنه أمة لكَعْب بْنِ مالك كَانَتْ تَرْعَى غتما بسّلع , قأصيبت 
شاه منها » ادها »يها بجر .»سل عنها رول لله يل فقا : كلو , 414 , 
خرجه البخاري » ومسلم . 

وأما القياس: فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل 2١7‏ في الحي . وهذه في حكم 
الح ركلس اعان ذحها نارهم أن تفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها فيها ء إلا إذا كان 

فيها دليل على الحياة . 

وَاخْتَلَفُوا فيما هو الدليل الْمعتبرٌ فى ذلك : 

فبعضهم اعتبر الحركة 0 وبعضهم لم يعتبرها »ع والأول مَذْهَبٍ أبي هريرة . 

والثاني مذهب زيد بن ثابت 33 وبعضهم اعتبر فيها ثلاث حركات : طرف العين »2 
وتحريك الذّنّب » والركض بالرّجل ؛ وهو مذهب سعيد بن المسيّب » وزيد , بن أسلم ء 
وهو الذي اختاره محمد بن المواز . 


وبعضهم شرط مع هذه التنفس ؛ وهو مذهب ابن حبيب . 


(815) أخرجه البخارى (2055/4) كتاب الذبائج والصيد : باب ما أنهر الدم من القصب والمروة 
والحديد . حديث )206-0١(‏ . وأحمد (؟/ 8١‏ » #/ 5554) » وابن ماجه )١١57/5(‏ كتاب الذبائح : 
باب ذبيحة المرءة » حديث )7١475(‏ » والبيهقى (49/ 587 - 7587) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى 
ذبيحة من أطاق الذبح » من طريق نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه إنه كانت له غنم ترعى 
بسلعء فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتآ فكسرت حجراً فذبحتها به » فقال لهم : لا تأكلوا حتى 
أسأل النبى َيل عن ذلك أو أرسل إليه » فأمره بأكلها . ورواه مالك (؟/ 589) كتاب الذبائح : باب 
ما يجوز من الزكاة حال الضرورة » حديث (5) . 

واليخارى (6548/9) كتاب الصيد والذبائح : باب ذييحة المرأة والأمة » حديث )006٠065(‏ من طريق 
مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك 
كانت ترعى غنما لها بسلع ٠‏ فأصيبت شاة منها . فأدركتها . فذكتها بحجر . فسئل رسول الله يك 
عن ذلك فقال : « لا بأس بها فكلوها » . 

وأخرجه ابن الجارود (/891) » وأحمد (5/7/ا . )68١‏ ». والدارمى (؟/87) كتاب الأضاحى : باب 
ما يجوز به الذبح والحارث بن أبى أسامة فى « مسنده » 5١4(‏ - بغية الباحث ) من طريق يزيد بن 
هارون ثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن جارية لآل كعب بن مالك كانت ترعى غنماً لهم 
بسلع فخافت على شاة أن تموت فأخذت حجراً » فذبحتها به » وأن ذلك ذكر لرسول الله يَكيْةَ فأمرهم 
بأكلها . 

. فى الأصل : تعمل‎ )١( 


٠604‏ - 2 1 5 كتاب الذبائح 
[ هل ذكاة الجنين ذكاة أَمّهِ ؟ ] 
المسألة الرابعة :واتلقوا هل تعمل ذكاه الام فق جنيتها آم لين تعمل "فيه .وتنا 
هو ميتة . أعني : إذا خرج منها 2١(‏ بعد ذبح الأم : فذهب جمهور العلماء : إلى أن 
ذكاة الأم ذَكَاةَ لجنينها ؛ وبه قال مالك . والشافعي .. وقال أبو حنيفة : إن'"؟ خرج 
حيآ ذبح وأكل » وإن خرج ميتاً فهو ميتة . 
[ شروط لأكل ولد المذكاة ] 
والذين قالوا : ! إن ذَكاةَ الأم ذَكَاةٌ له - عدي ريد فى ذلك #امتضلك 0ن وناك 


ساسم 


شعره . وبه قال مالك .٠‏ وبعضهم لم يي يشترط ذلك ؛ وبه قال الشافعي . 
وسبب اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث أبي سعيد الخدري مع 
مخالفته للأصول » وحديث أبي سعيد هو : قال : ١‏ سالا رسول الله يك عن البقرة» أو 


و2 لروو وو و 


الناقة » أو الشّة ينْحَرَهَا أحَدنًا , فنجد 27 في بَطنها جتينا. أتأكله أن تُلقيه 0 ؟ قَقَالَ : كلوه 


إن شعُم » فَإِنَ ذَكَائَهُ ةمه » (* كاير و عله لوطي ارا وت ا 

. فى الأصل : ميتاً . (0) فى الأصل : إذا . (*) فى الأصل : الخلقة فى ذلك‎ )١( 

(5) فى الأصل : فيجد . (6) فى الأصل : أيأكله أم يلقيه 

(815) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم : 

أبو سعيد الخدرى » وجابر بن عبد الله » وأبو هزيرة » وعبد الله بن عمر » وكعب بن مالك ٠‏ 
وأبو ليلى ٠‏ وأبو أيوب الأنصارى . وعبد الله بن مسعود . وعلى بن أبى طالب » وعبد الله بن 
عباس » وأبو الدرداء » وأبو أمامة . 

حديث أبى سعيد : 

أخرجه أحمد )"١/7(‏ ». وأبو داود (*/ 507) كتاب الأضاحى : باب ما جاء فى ذكاة الجنين » 
حديث (58717) ٠»‏ والترمذى (5/؟7/) كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى ذكاة الحنين » حديث 
»)١51/5(‏ وابن ماجه )٠١517/75(‏ كتاب الذبائح : باب ذكاة الجنين ذكاة أمه » حديث )9١949(‏ 2 
وعبد الرزاق (6057/5) رقم (856-0) » وابن الجارود )4٠-0(‏ » وأبو يعلى (؟7/8/5؟) رقم (9499), 
والدارقطنى (177/5؟) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة رقم (7؟ ٠‏ 58) » والبيهقى (4/ 78؟) كتاب 
الضحايا : باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة » والبغوى فى « شرح السنة » (78/5 - بتحقيقنا ) من 
طريق مجالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد به . 

وقال الترمذى : حديث حسن . 

وقال ابن حزم فى المحلى )5١9/1(‏ : مجالد وأبو الوداك ضعيفان . 

قلت : وفى كلامهما نظر . 

فأما قول الترمذى : حديث حسن .». فليس بحسن » أو لعلة أراد لغيره لمتابعة يونس بن أبى إسحق 
لمجالد بن سعيد . - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - - ه١٠١‏ 


- فإن مجالد بن سعيد معروف بالضعف . 

أما قول ابن حزم : فمردود أيضاً فتضعيفه لمجالد مقبول أما تضعيفه لأبى الوداك : ففيه نظر . 

قال الحافظ فى ١‏ التلخيص »© )١51/1(‏ : وأما أبو الوداك » فلم أر من ضعفه » وقد احتج به مسلم 
وقال يحيى بن معين : ثقة . أ.ها. 

فهذا السند ضعيف لضعف مجالد » لكنه توبع تابعه يونس بن أبى إسحق عن أبى الوداك به . 

أخرجه أحمد (794/7) . وابن حبان ٠١1/9(‏ - موارد ) » والدارقطنى (71/4/5) كتاب الصيد 
والذبائح والأطعمة حديث )3١(‏ . والبيهقى (4/ 0ه”77) كتاب الضحايا : باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة 
كلهم من طريق يونس بن أبى إسحق عن أبى الوداك عن أبى سعيد به . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية » )١184/5(‏ : قال المنذرى : إسناده حسن » ويونس وإن تكلم فيه 
فقد احتج به مسلم فى صحيحه . 

وصححه أيضا ابن دقيق العيد كما فى « تلخيص الخبير » (5//ا9١)‏ . 

وللحديث طريق آخر عن أبى سعيد : 

أخرجه أحمد (8/ 50) » وأبو يعلى (؟/410) رقم )١1١(‏ » والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغير » 
48/١(‏ » 58١)ء‏ والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (8/ )5١7‏ من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد قإل 
: قال رسول الله ككيْهِ : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . 

وعطية العوفى فيه ضعف . 

حديث جابر : ش 

يرويه أبو الزبير عنه وله طرق عن أبى الزبير . 

فأخرجه أبو داود (/ 707) كتاب الاضاحى : باب ما جاء فى ذكاة الجنين حديث (1478) 2 
والدارمى (84/7) كتاب الأضاحى : باب فى ذكاة الجنين ذكاة أمه » والحاكم (5/ ٠» )١١5‏ وأبو نعيم 
فى الحلية » (73777/4) من طريق عتاب بن بشير عن عبيد الله بن أبى زياد القداح عن أبى الزبير به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 

وأخرجه الحاكم )١١5/5(‏ وابن عدى فى ١‏ الكامل » (؟1/ 70 ") والبيهقى (4/ 5" - هلال) من 
طريق الحسن بن بشر عن زهير بن معاوية عن أبى الزبير به . 

قال ابن عدى : وهذا حديث زهير عن أبى الزبير لم يرويه غير الحسن : 

واسند عن النسائى قال : ليس بالقوى . 

وقال الحاكم : تابعه من الثقات عبيد الله بن أبى زياد القداح » وهو الطريق الأول . 

وأخرجه أبو يعلى (7”47/7) رقم )١804(‏ من طريق حماد بن شعيب عن أبى الزبير به بلفظ : 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر » . 

وذكره الهيشمى فى « مجمع الزوائد ؛ (7"8/1) وقال : رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو 
ضعيف - رواه أبو داود خلا قوله : إذا أشعر . 

وأخرجه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » (47/1) من طريق اسحق بن عمرو ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان 
- الثورى - عن أبى الزبير به . - 


٠65‏ - لاجد ب كتاب الذبائح 


- وقال أبو نعيم : تفرد به معاوية عن الثورى وعنه اسحق . 

وأخرجه الدارقطنى (5/ 171) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة » حديث (7!7) من طريق ابن أبى 
ليلى عن أبى الزبير به . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الحاكم )١١5/5(‏ » والسهمى فى « تاريخ جرجان » (ص - /الا) رقم (174) من طريق 
عبد الله بن سعيد المقبرى عن جده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لهِ : « ذكاة الجنين ذكاة أمه». 

وقال الحاكم : وقد روى بإسناد صحيح عن أبى هريرة ثم أخرجه . 

وتعقبه الذهبى فقال : عبد الله هالك . 

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة : 

أخرجه الدارقطنى (4/ 7174) من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبى هريرة 
به . 
وذكره الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ )١40‏ وقال : قال عبد الحق : لا يحتج بإسناده » وقال ابن 
القطان : وعليته عمروبن قيس وهو المعروف بسندل » فإنه متروك . أ.ه . 

وعمر بن قيس . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه الحاكم )١١5/54(‏ من طريق محمد بن الحسن الواسطى عن محمد بن اسحق عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا بلفظ : ١‏ ذكاة الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه من الدم ». 

ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان فى « المجروحين » (11/68/7) وقال محمد بن الحسن : من أهل 
واسط يروى عن محمد بن اسحق روى عنه أهل بلده يرفع الموقوف ويسند المراسيل روى عن محمد بن 
إسحق عن نافع عن ابن عمر عن النبى يل ... وذكر الحديث . 

وقال : إنما هو موقوف من قول ابن عمر . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ )١4٠‏ : ورجاله رجال الصحيح وليس فيه عمران ابن إسحق 
وهو مدلس ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به » ومحمد بن الحسن ذكره ابن حبان فى ١‏ الضعفاء » 
وروى له هذا الحديث . أ.ه . 

ومحمد بن الحسن هذا ثقة احتج به البخارى ووثقه . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر : 

أخرجه فى ١‏ المعجم الصغير » )٠١17/7(‏ من طريق أحمد بن الفرات الرازى ثنا هشام بن بلال ثنا 
محمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « ذكاة الجنين ذكاه 
أمه 4 . 1 

قال الطبرانى : لم يروه عن أيوب بن موسى إلا محمد بن مسلم » ولا عن محمد إلا هشام تفرد به 
ألو متو 

وذكره ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » (؟/ 55) رقم )1١5(‏ فقال : سألت أبى عن حديث رواه هشام 
الزازى عن محمد بن مسلم الطائفى عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبى وَل قال : 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه » » قال أبى : هكذا رواه هشام فى كتابى عنه ورواه أبو مسعود بن فرات عنه - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - - /ا.١‏ 


- والناس يوقفونه على عبيد الله بن عمر » وموسى بن عقبة وغيرهم يروونه عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً وهو أصح . 

وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر : 

أخرجه الطبرانى فى « الصغير » )١5/١(‏ من طريق عبد الله بن نصر الأنطاكى ثنا أبو أسامة عن 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً . 

وقال الطبرانى : لم يروه مرفوعا عن عبيد الله إلا أبو أسامة . 

تفرد به عبد الله بن نصر . 

وهذا الطريق لم يذكره الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » . 

وقد توبع عبد الله تابعه مبارك بن مجاهد . 

أخرجه الدارقطنى )77/1١7/5(‏ كتاب الصيد » والذبائح . والأطعمة (55) ٠»‏ والبيهقى (00/4”) 
كتاب الضحايا : باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة من طريق عصام بن مدرك عن مبارك بن مجاهد عن 
عبيد الله ابن عمر به . 

قال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » (5/ )١10‏ : قال ابن القطان : وعصام رجل لا يعرف له حال 
وقال فى التنقيح : مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد . أ.ه . 

وقال البيهقى : روى من أوجه عن ابن عمر مرفوعا ورفعه عن ضعيف » والصحيح موقوف . 

وذكر الهيثمى فى المجمع (7"8/5) طريق محمد بن الحسن الواسطى عن ابن اسحق عن نافع عن ابن 
عمر » وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط ٠.‏ والصغير وفيه ابن إسحق وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجال 
الأوسط ثقات . 

حديث كعب بن مالك : 

أخرجه الطبرانى فى « المعجم الكبير » كما فى « نصب الراية » )4١/5(‏ والمجمع (8/54”) من 
طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه مرفوعا . 

وإسماعيل بن مسلم المكى ضعيف ؛ قال ابن حبان فى « المجروخين » )١1١ - 1١١١ /١(‏ : 
إسماعيل بن مسلم المكى أبو ربيعة ضعيف . ضعفه ابن المبارك » وتركه يحيى » وعبد الرحمن بن 
مهدى روى عن الزهرى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه ... فذكر الحديث . 

قال : وإنما هو عن الزهرى قال : كان أصحاب رسول الله يَنَكَِةَ يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته 
ذكاة أمه هكذا قاله ابن عيينة وغيره من الثقات . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (8/5”) . وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » والأوسط » 
وفيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف . 

حديث أبى ليلى : 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى « مجمع الزوائد » (8/4”) أن رسول الله يك سئل عن ذكاة 
الجنين فقال : ذكاته ذكاة أمه . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى اللأوسط وفيه حليس بن محمد وهو متروك . 

حديث أبى أيوب : - 


0 ا كتاب الذبائح 


5 سات سبي‎ 05 ٠. ٠ ٠. 
واختلفوا فى تصحيح هذا الأثر : فلم يصححه بعضهم » وصححه بعضهم » وأحد من‎ 
. صححه الترمذي‎ 
هذا الباب للأثر : فهو أن الجنين إذا كان حي » ثم مات‎ '١( وأما مخالفة الأصل من‎ 
وإلى تحريمه‎ .٠ بموت أمه . فإنما يموت ختنقاً » فهو من المنخنقّة التى ورد النص بتحريمها‎ 


- أخرجه الحاكم )١١5/5(‏ من طريق ابن أبى ليلى عن أبى أيوب قال : قال رسول الله كَل : ذكاة 
الجنين ذكاة أمه . 

وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع ؛ (8/5”) وقال : رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه محمد بن أبى ليلى 
وهو سئ الحفظ . ولكنه ثقة . 

حديث ابن مسعود : 

أخرجه الدارقطنى (5/ 77/5) كتاب الصيد » والذبائح » والأطعمة )"١(‏ من طريق أحمد بن الحجاج 
ابن الصلت ثنا الحسن بن بشر بن مسلم ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال : أراه رفعه قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . 

قال الحافظ فى « التلخيص » )١61//5(‏ : حديث ابن مسعود رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن 
الصلت » فإنه ضعيف جداً . أ.ه . 

حديث على بن أبى طالب : 

أخرجه الدارقطنى (5/ 7/5 - 77/6) كتاب الصيد ١‏ والذبائح ؛ والأطعمة (77) من طريق موسى 
ابن عثمان الكندى عن أبى إسحق عن الحارث عن على قال : قال رسول الله يَلكِْهِ : « ذكاة الجنين ذكاة 
أمه ») . 

وموسى بن عثمان» قال ابن القطان : مجهول كما فى « نصب الراية » (5/ )١9١‏ . 

وفيه نظر وهو معروف لكن بالضعف الشديد . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطنى (5/ 71/0) من طريق موسى بن عثمان الكندى عن أبى اسحق عن عكرمة عن ابن 
عباس بمثل حديث على » وموسى بن عثمان متروك . وانظر حديث على . 

حديث أبى أمامة وأبى الدرداء : 

أخرجه البزار (؟/ 7٠١‏ - كشف ) رقم )١1١1(‏ من طريق بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم 
عن خالد بن معدان عن أبى الدرداء وأبى أمامة قال : قال رسول الله تَللِْةِ : « ذكاة الجنين ذكاة أمه ». 

قال البزار : وهذا زوى من وجوه رواه أبو سعيد الخدرى وأبو أيوب » وأعلى من رواه أبو الدرداء 
فذكرنا حديثئه وحديث أبى أمامة . أ.ه . 

وأخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى « نصب الراية » )١91١/54(‏ من طريق بشر بن عمارة عن 
الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد عن أبى أمامة » وأبى الدرداء به . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » (78/5) وقال : رواه البزار » والطبرانى فى الكبير » وفيه بشر بن 
عمارة وقد وثق ٠»‏ وفيه ضعفف . 

. فى الأصل : فى‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج 4غ - - ٠١‏ 


ذهب أبو محمد بن حزم » ولم يرض سند الحديث . 

وأا اختلاف الْقَائلِينَ بحليته في ان شتراطهم نَبَاتَ الشعر فيه » أو لا اشتراطه : فالسبب 
فيه معارضة العموم للقياس ؛ وذلك أن عموم قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: « ذَكَاةَ 
الجنين ذَكاة آم ؛ - يقتضي آلا يقع هنالك تفصيل »٠‏ وكونه محلا للذكاة يقتضي أن 

يشترط فيه الحياة ؛ قياسآ على الأشياء التي تَعْمَلُ فيها التذكية » والحياة لا توجد فيه » 
له إن لسشوي رك عرق وه ويف هنا قياس 1 هذا الرظ روي عق يت 
عمر » وعن جماعة من الصحابة . 

زوق شين + عن الرهى: :عن نعي الله بون عن بو عالق قا ++ كاذ اعضات 
رسول الله كك يقولون : إذا أشعر اجنين » هَذَكَائه ذَكَاة مه 

وروي ابن المبارك » عن ابن أبي ليلى قال : قال رسول الله كله : ١‏ ذَكَاةٌ الجنين ذَكَاة 
أ » شمر َم يعر » 217 . إلا أن ابن أبي ليلى سيّيءٌ الحفظ عندهم لقان 
يقتضي أن تكون ذَكَائهُ ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها »٠.‏ وإذا كان ذلك كذلك» فلا 
معنى لاشتراط الحياة فيه » فيضعف أن يُخَصّصّ العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي 
تقدم ذكره عن أصحاب مالك . 

[ هل يذكى الجراد ] 

المسألة الخامسة : واختلفوا فى الجراد تقاف تللق الوك وق قزر كاف و كانه 
عتساهى (ن لقتل + :زه بقطع راسيةه: ايكون الاك ., 

وقال عامّة الفقهاء : يجوز أكْل ميتته ؟ وبه قال مطرف »» وذكاة ما ليس بذي دم عند 


مالك كذكاة الجراد . 
وسبب اختلافهم في مَينّة الجراد هو : هل يتناوله "١7‏ اسم الميتة أم لا » في قوله 
تعالى: «حرمت عَلَيْكُم الْمبْتَةَ 4 ؟ 1[ المائدة 5 وللخلاف سبب آخر : وهو هل 


هو نثرة حوت + أو حيوان بري 9 ؟ٍ 


[ الحيوآن الّدي يعيش في ابر والبَْرء وحكم ذكاته ] 
المسألة السادسة : واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر : : هل يَحَتَّاج إلى ذكاة أم 
لا؟ فغلب قوم فيه حكم البر »» وغلب آخرون حكم البحر »» واعتبر آخرون حيث 


. تقدم . (؟) فى الأصل : يتناولها . (*) فى الأصل : أصله فى البر‎ )١( 


1- عد 4 ان كتاب الذبائح 


الباب الثانى 
فى الذكاة 
)0 


وفي قواعد هذا الباب ثلاث مسائل 

المسألة الأولى : في أنواع الذكاة المختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام . 

الثانية : في صفة الذكاة . 

الثالثة : فى شروط الذكاة 29 . 

[ الذكاة الْمعتَبَرَة في بَهِيمَة الأنْعَام ] 

المسألة الأولى : اتفقوا على أن الذكاة في بَهِيمَة الأنعام نَحر وَدْبْحَ ٠.‏ وأن من سنة 
الغنم» والطير الذبح » وأن من سنة الإبل الع وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر . 

واختلفوا : هل يجوز النحر في الغنم والطير » والذبح في الإبل ؟ . 

[ هل يجوز النَحْرَ في العَْمِ والطيّر » والذح في الإبل ؟] 

فذهب مالك : إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ء ولا الذبح في الإبل ؛ وذلك في 
غير موضع الضرورة 20٠‏ وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كرآهة ؛ وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» والثوري » وجماعة من العلماء . 

وقال أشهب : إن نَحَرَّ ما يذبح ٠‏ أو ذَبَحَ ما يَنحَرٌ أكل » ولكنه يكره . 

وفرق ابن بكير بين الغنم ٠‏ والإبل : فقال : يؤكل البعير بالذبح ٠»‏ ولا تؤكل الشاة 
بالنحر. ٠‏ 

ولم يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة . 

وسبب اختلافهم في معارضة الفعل للعموم : 


قو ل العام :)رسف قن ط.: 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاءة- - ١١١‏ 


5 د هومس ا هس شير سم و عن ضمهة 
فأما العموم : فقوله ‏ عليه الصلاة واللام ِ « ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه 
عرو 0007 


فكلو 4١20‏ ى وأما الفعل : فإنه ثبت « أن رَسُول الله يك تَحَرَ الإبل . وَالبََر» وَذبَح 


واملوس ير 


الْعْنِّ 2.2١7‏ وإنما اتفقوا على جواز ذبح البقر ؛ لقوله تعالى : « إن الله يَأمركم أن تَدْبَحُوا 


سس سابع سر 


بِقَرةَ 4 » وعلى دَبح الغنم ؟؛ لقوله تعالى في الكيش : « وقديناه بذبح عظيم » 
[ صفَة الذكاة ] 


المسكلة الثانية : وأما صفة الذكاة. : فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه ” 
لْوَدَجَانء والمريء » والحلقوم - مبيح للأكل . 

ا 

أحدها : هلى الواجب قَطْع الأربعة كلها يي 

هل الواجب في المقطوع منها قَطّع الكل » أو الأكثر ؟ . 

وهل من شرط القطع آلآ تقطع7؟ الجوزة إلى جهة البدن » بل إلى جهة الرأس ؟ 

وهل إن قطعها من جهة الْعنْق جاز أكلها » أم لا ؟ . 


(81) أخرجه أحمد (*/ 578 - 555) », والبخارى (5177/9) كتاب الذبائح والصيد : باب إذا 
أصاب القوم غنيمة ... حديث (0057). »2 ومسلم (7/ )١1558‏ كتاب الأضاحى : باب جواز الذبح 
بكل ما أنهر الدم » حديث (1938://50) »2 وأبو داود (5517//5) كتاب الأضاحى : باب. فى الذبيحة 
بالمروة »ء حديث )5815١(‏ ء. والترمذى )8١/5(‏ كتاب الأحكام والفوائد : باب ما جاء فى الذكاة 
بالقصب. وغيره » حديث )١541(‏ والنسائى (117/1) كتاب الضحايا : باب من الذبح بالسن ٠»‏ وابن 
ماجه (7/7 51 )٠١‏ كتاب الذبائح : باب ما يذكى به » حديث )7١178(‏ 2 والدازمى (؟/85) كتاب 
الأضاحى : باب فى البهيمة إذا ندت ٠»‏ وعبد الرزاق (5/ 550 - 557) رقم (485481)ء والطيالسى 
(95) ». وابن الحارود (8945) ء والحميدى )١994/١(‏ رقم (١٠5)ء‏ وابن حبان (8405ه - 
الإحسان)» والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ )١1487‏ » والطبرانى فى ١‏ الكبير » (5/١؟71)‏ رقم 
(-2": 45812 2 845و ,ع “538 2 5384) », والبغوى فى « شرح السنة » ١8/5(‏ - بتحقيقنا ) 
من طريق عباية بن رفاعة عن رافع ابن خديج قال : قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدر غداً وليس 
معنا مُدى فقال النبى يكل : « ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنآ . أو ظفراً 
وسأحدثكم عن ذلك » أما السن فعظم وأما. الظفر فمدى الحبشة . 

. تقدم . (0) فى الأصل : به . (9) فى الأصل : تقع‎ )١( 


7 - جد 2 كتاب الذبائح 
وهل إن تمادى في قطع هذه ء حتى قطع النخاع جاز ذلك » أم لا ؟ . 

وهل من شرط الذكاة ألا يرفع يَدَهُ » حتى يتم الذكاة » أم لا ؟ . 

فهذه ست مسائل في عدد المقطوع ٠‏ وفي مقداره » وفي موضعه » وفي نهاية القطع » 
وفي جهته ء أعني : أنه من قُدمٍ » أو خلف » وفي صفته . 

[ هل لآ بد في الذبح من قطع الودَجَين ن والمريء والحلقوم ] 

وأما المسألة الأولى : فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم » وأنه 
لا يجزي أقل من ذلك . 

وقيل عنه : بل الأربعة . 

وقيل : بل الودجين فقط . 

ولم يختلف المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استَيمَاوُهُما . 

واختلف في قطع الْحلقوم على القول بوجوبه : فقيل : كله . 

وقيل : أكثره 

وأما أبو حنيفة : فقال : الواجب في التذكية هو قَطْع ثَلنَهَ غير معينة من الأربعة» إما 
الحلقوم والودجان 2١7‏ » وإما المريء والحلقوم وأحد الودجين » أو المريء» والودجان . 
وقال الشافعي : الواجب قطع الْمَريء » والحلقوم فقط .. وقال محمد بن الحسن: 
الواجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة . 

وسبب اختلافهم : أنه لم يأت في ذلك شرط منقول » وإنما جاء في ذلك أثران: 
أحدهما : يقتضي إِنْهّارَ الدم فقط » والآخر : يقتضي قطع الأوداج مع إنهار الدم »» 
ففي حديث رافع بن مُحَدِيجٍ ؛ أنه قال لام للحي 00و ابن اراي 


اسم الله عليه فَكل » 299 ., وهو حديث متفق على صحته . 
رس 9 وس ع مننير م ىمعا هو 
وروي عن أبي أمامة عن النبي كك ؛ أنه قال : « ما قرى الأوداج فكلوا ما لم يكن 


و أو غر اعرغو 


رض ناب .ء أو تحر ظفر » 241 , 


. فى الأصل : الودجين . (0) تقدم‎ )١( 

)8١0(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى المجمع -(5//ا) » وابن حزم (7/ )55٠‏ من طريق 
يحيى ابن أيوب عن أبى أمامة قال : كانت جارية لأبى مسعود عقبة بن عمرو ترعى غنماً فعطبت منها 
شاة » فكسرت حجراً من المروة فدكتها » فأتت بها إلى عقبة بن عمرو فأخبرته » فقال : اذهبى بها 
إلى رسول الله كَل كما أنت . فقال لها رسول الله كَكدِ : « هل أفريت الأوداج » ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
: «كل ما فرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو حز ظفر » . - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ١١‏ 


فظاهر الحديث الأول يقتتضي قطع بعض الأوداج فقط ؛ لأن إنهار الدم و تل 
وفي الثاني قطع جميع الأوداج ». فالحديثان - والله أعلم - متفقان على قطع الودجين » 
إما أحدهما . أو البعض من كليهما . أو من واحد منهما ؛ ولذلك وجه الجمع بين 
الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: ١‏ ما فَرّى الأوداج » 
البعض لا الكل ؛ إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تَدّلَ على البعض . 
فح مده كيد مح ا يكم المي 
فترظ المرىء ؛ والحلقوم دون الودجين ؛ ولهذا ذهب قوم إلى أن الواجب هو قطع 
ما وقع الإجماع على جوازه ؛ لأن الذكاة لما كانت شرطأ في التحليل ٠‏ ولم يكن في 
ذلك نض فيما وجرئ :وي أن بكرلا الزاحي فن ذلكا .نا وفع الاجماع على خوازه + 
إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثئناء من ذلك وهو ضعيف؛ لأن ما وقع الإجماع على 
أجزائه ليس يلزم أن يكون شرطأ في الصحة. 
مل من شرط القطع آلا فطع الجوزة إِلَى جهة البّدّن ؟ 
عر بن دلا الفط الاابفيل الكورة ويه ادن 1 
وأما المسألة الثالثة : في موضع القطع : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها » وخرجت 
إلى جهة البدن » فاختلف فيه في المذهب : 
فقال مالك . وابن القاسم : لا تؤكل . 


وقال أشهب ٠.‏ وابن عبد الحكم » وابن وهب : تؤكل : 

وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة » أو ليس بشرط ؟ . 

فمن قال : إنه شرط ٠»‏ قال : لا بد أن تقطع الجوزة ؛ لأنه إذا قطع فوق الجوزة » فقد 
خرّج 217 الحلقوم سليما 53 ومن قال : إنه ليس بشرط 3 : إن قطع فوق الجوزة ١‏ جاز. 

- 6 و 6 ا وو وم وسمه 
[ هل القطع من تاحية العنق يجيز أكلَهًا ] 

وأما المسألة الرابعة : وهي إن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق : فإن المذهب لا 

يختلف أنه لا يجوز ؟ وهو عذقت تعد بق المسية » وابن شهاب ٠»‏ وغيرهما »» وأجاز 


- قال ابن حزم : هذا خبر فى نهاية السقوط ؛ لأن يحيى بن أيوب شهد عليه مالك بالكذب » 
وأخبر أنه روى عنه الكذب وضعفه أحمد وغيره وهو ساقط البتة » ثم عن عبيد الله بن زحر .» وهو 
ضعيف » ضعفه يحبى وغيره » ثم عن على بن يزيد وهو متروك الحديث » ثم عن القاسم أبى عبد 
الرحمن وهو ضعيف جداً فبطل كله . 

. فى الأصل : جرح‎ )١( 


14- اجا ب كتاب الذبائح 


ذلك الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وإسحاق ٠»‏ وأبو ثور »» وروي ذلك عن ابن عمر » 
وعلي. وعمرآن بن الحصين . 
وسبب اختلافهم : هل تعمل الذكاة في المنفوذة المقاتل » أم لا تعمل ؟ وذلك أن 
القاطع لأعضاء الذكاة من الْقَقَا لا يصل يصل إليها بالقطع ١‏ إلا بعد قطع النخاع » وهو مقتل 
من المقاتل» فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله »» وقد تقدم سَبَبْ الخلاف في هذه 
المسألة . 7 7 1 
[ إِذَا تَمَادَى الذابح حتى يَقْطَعَ النخاع ] 
وأما المسألة الخامسة : وهي أن يتمادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع : فإن مالكاً كر 
ذلك إذا تمادى210 الذابح في القطع . ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر ؛ لأنه إن توى 
ذلك. » فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائرة . 
وقال مطرّف » وابن الماجشون : لا تؤكل إن قطعها("2 متعمداً دون جهل » وتؤكل إن 
ل أو جاهلاً . 1 
عل من شترط الك لقم يدحت يها 
وأما المسألة السادسة : وهي هل من شرط الذكاة أن تكون في قور واحد ؟ فإن المذهب 
لا يختلف أن ذلك من شرط الذكاة » وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح » ثم أعادها » وقد 
تناغد ذلك + أن "تلك" الذكاة للا تيون : 
واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك » وبالقرب : 
فقال آرم حييي: < :إن أعاد يذه بالقون :+ أكلت .: 
وقال ميُحْبُونُ : لا تؤكل ع وقيل : إن رفعها لمكان الاختبار هل تمت الذكاة آم لا ؟ 
ل 1 
قد تؤول بولداعلي الخراه . 
وقال أبو الحسن اللّحْمِي : ولو قيل عكس هذا ء لكان أجود . أعني : أنه إذا رفع 
يذه 2 بريد ولاك الدع ؛ فتبين له غير ذلك ٠»‏ فأعادها أنها تؤكل ؛ لأن الأول 
وق عن شك . 
وهذا عن اعتقاد ظَنْه يقينآ » وهذا مبني على أن من شرط الذكاة قطع كَل أعضاء 
الذكاة». فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة المقاتل غيرَ مذكاة » فلا تؤثر فيها 
العودة » لأنها بمنزلة ذَكَاة طرآت عَلَى المنفودة المقاتل . 


. فى الأصل : تمادى الذبائح : (0) فى الأصل : قطعه‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ4 - - ١1١6‏ 


- عر سس و 
الاب الثالث : 
دع في > سردي 
بم تكون به الذكاة ؟ِ 


أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم »وفرى الأوداج : من حديد »أو صخر » أو 

عود » أو قضيب )١(‏ - أن التذكية به جائزة . 
[ القَولَ في التذدْكية بالمّن» وَالظفْر » وَالمَظم ] 

واختلفوا فى ثلاثة : في الّسن . والظفَره والعظم : فمن الناس من أجاز التذكية بالعظم» 
وفعي بالميك والطار ٠٠‏ والذين منعوها بالسن والظفر : منهم من قَرَّقَ بين أن يكونا 
منزوعين » أو لا يكونا منزوعين 27 » فأجاز التذكية بهما إذا كانا منزوعين » ولم يجزها 
إذا كانا متَصلَين» » ومنهم من قال : إن الذكاة 5 2 والعظم مكروهة غير علوغة” + 

ولا خلاف في المذمب أن الذكاة بالعظم جائزة إذا هر الدم . 

واختلف في الس 7" والظفر فيه على الأقاويل 247 الثلاثة » أعني: بالمنع مطلقا » 
والفرق فيهما بين الانفصال ٠‏ والاتصال » والكراهية لا بالمنع . 

وسبب اختلافهم : في مفهوم النهي الوارد في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - » في 
حديث رافع بن خديج » وفيه قال : « يا رسول الله إِنَا لاقو العَدوٌ عدا » ويس معنا مد د 
تدب بالقصب ؟ فَقَالَ- كه اداوس 270000 
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عو 


ليس السن والظفر » وسأحَدثكم عه نه : أمَا الس فَعَظَمء وآما الظفْرٌفَمدَى الحبّة » 20 . 
فمن الئاس : من فهم منه أن ذلك لمكان هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر 57) 
غالباً. ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل .. والذين فهموا منه أنه شرع غير 
ا : 
منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على قَسَاد المنهي عنه . 
ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه : 
ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة » لا على وجه الْحظر . 


)١(‏ فى الأصل : نصب . (6) فى الأصل : أو متصلين . (”) فى الأصل : البنين 
(5) فى الأصل : الأقوال . (5) تقدم . (5) فى الأصل : ينهر الدم . 


00 - 500 كتاب الذبائح 


روا ا لحرا إلاد كارا ور للد لاوا اااي اي ا 
الدم » جار ؛ ولذلك رأى , بعضهم أن يكونا منفصلين ؛ إذ كان إنهار الدم منهما . 

إذا كانا بهذه الصفة أمكن ؛ وهو مذهب أبي حنيفة . 

ومن رأى أن النهي عنهما )١(‏ هو مشروع غير مَعَلّلٍ » وأنه يدل على فساد ين 
عنه - قال : إن ذبح بهما لم تقع التذكية » وإن أنهر الدم . 

ومن رأى أنه لا يدل على قَسّاد المنهي عنه . قال : إن فعل » وأنهز الدم أثم » 
وَحَلّت الذبيحة . 

ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية ”© » كَرِه ذلك » ولم يحرمه . 

ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ؛ فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد علل المنع 
في السن بأنه عَظم ». ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود 


الحديد ؛ القوله اغليه الصلاة والسلام - : ) إن الله كتَبّ الإحسان على كل مسلم ‏ فَإِدَا 


سوه م 


لتم » تَأحْسنوا القثْلّة 3 وإِذا دبْحتم » فَأحْسنوا الذبّحةَ»» ولبحد أحدكم شفرته ‏ وليرِح 


لسغر 


)2010 3 خرجه مسلم . 


. فى الأصل : النهى . (*) فى الأصل : الكراهة‎ )١( . فى الأصل : عنها‎ )١( 

(81) أخرجه مسلم )١5548/7(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الأمر بإحسان الذبح » والقتل ١‏ 
وتحديد الشفرة » حديث (لاه/ )١9185‏ » والطيالسى 7”51١/١(‏ -57”) كتاب الصيد والذبائح : باب 
ما جاء فى نحر الأبل وذبح غيرها » حديث )١1/5.0(‏ . وأحمد (5/ ١١58 2 ١١5 2 ١7‏ )»2 وأبو 
داود (/ 755) كتاب الأضاحى : باب فى النهى أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة » حديث 
»)58٠15(‏ والترمذى (77/5) كتاب الديات : باب ما جاء فى النهى عن المثلة » حديث )١15١09(‏ » 
والنسائى (17/ 1794) كتاب الضحايا : باب حسن الذبح » وابن ماجه (؟58/1١٠)‏ كتاب الذبائح : باب 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حديث )7١1١(‏ ء» وابن الجارود ص )7١١(‏ باب ما جاء فى الذبائح » 
حديث (844) ء والدارمى (”87/5) كتاب الأضاحى : باب فى حسن الذبيحة » وعبد الرزاق 
(447/5) رقم 5059م ء 48505)ء وابن حبان (0867 - الإحسان ) » والطبرانى فى « الكبير » 
0/ رقم )9١١54‏ ». وفى الصغير )٠١5/5(‏ » والسهمى فى «تاريخ جرجان »4 ( ص - 585) 2 
والخطيب فى « تاريخه » (77/8/0) »2 والبيهقى (8/ 50) ». والبغوى فى «شرح السنة »4 0 - 
بتحقيقنا ) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله يكل : 
ا الام لو كر لم حم و ميو 0 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 - ١117‏ 


لباب الرابع : 
0 وو 1 09 - 
فى روط الك 


وفي هذا الباب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في اشتراط التّسميّة . 
والثانية : في اشتراط استقبال القبلة . 
والثالثة : في اشتراط النية . 
[ حكم التسمية على الْبِيحَة ] 
المسألة الأولى : واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال(١؟‏ : فقيل : 
هي فرض على الإطلاق . 


. أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح » وعند الإرسال والرمى إلى الصيد‎ )١( 
: ولكنهم اختلفوا فى كونها شرطا فى حل الأكل‎ 
. فلو تركها عمداً » أو سهواً حل الصيد والذبيحة‎ ٠ فذهب الشافعى وأصحابه إلى أنها سنة‎ 
. وهى رواية عن « مالك © و١ أحمد»‎ 
وأبى هريرة » وعطاء » وسعيد بن المسيب » والحسن » وجابر بن‎ ٠ وروى ذلك عن ابن عباس‎ 
وإبراهيم النخعى » وعبد الرحمن بن أبى‎ ٠» وأبى رافع » وطاووس‎ ٠» زيد وعكرمة » وأبى عياض‎ 
. ليلى » وقتادة‎ 
وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان » فإن‎ 
. تركها عمداً ء فالذبيحة ميتة‎ 
وهو مذهب جماهير العلماء » والصحيح من مذهب مالك - رضى الله عنه - » والمشهور عن أحمد‎ 
. فى الذبيحة‎ 
. وقال أهل الظاهر : إن تركها عمداً » أو سهواً لم يحل‎ 
. وهو الصحيح عند أحمد فى الصيد‎ 
وعبد الله بن يزيد‎ ١ وعبد الله بن عمر » ونافع‎ .٠ وروى عن ابن سيرين » وعبد الله بن عياش‎ 
. الخطمى . والشعبى » وأبى ثور‎ 
» الأدلة‎ « 
: احتج القائلون بالسنية : بالكتاب والسنة والقياس‎ 
أما الكتاب : فمنه قوله تعالى : ا حرمت عليكم الميتة » والدم » ولحم الخنزير » وما أهل لغير‎ 
. * الله به والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم‎ 


0 -اجاة- كتاب الذبائح 


- ووجه الدلالة : أن الله - سبحانه وتعالى - أباح المذكى » ولم يذكر التسمية » فلو كانت التسمية 
شرطاً » لما تركها وأباح المذكاة بدونها . 

فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية . 

قلنا : الذكاة فى اللغة : الشق . والفتح » وقد وجدا . 

ومنه قوله تعالى : ا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * أباح الله سبحانه وتعالى لنا ذبائحهم 
وهم لا يسمون عليها غالبا . 

أما السنة : 

فمنها ما روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضى الله عنها - أن قوما جاءوا إلى رسول 
الله يك ٠‏ وقالوا : يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله 
عليه أم لم يذكروا . فنأكل منها ؟ قال رسول الله كَلِيْةِ : « سموا وكلوا » .. 

حديث صحيح رواه ‏ البخارى » » و ١‏ أبو داود » » و « النسائى » » و ١‏ ابن ماجه » ٠»‏ بأسانيد 

وأما دعوى الإرسال ٠»‏ كما قال : مالك ٠»‏ والدارقطنى ٠‏ وكثير » فيجاب عنها بوصل البخارى له ١‏ 
وبأن الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من أرسل » واحتف ٠»‏ بقرينة تقوى الوصل كما هنا ؛ 
إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة ٠»‏ ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله . 

ووجه الدلالة : أن التسمية لو كانت من شرائط الحل ٠»‏ لا أمرهم النبى كَكِيّ بالأكل عند وقوع 
الشك فيها . 

أما لو عرض الشك فى نفس الذبح ٠»‏ فلم يعلم : هل وقعت الزكاة المعتبرة » أو لا ؟ 

وقوله يكل : « سموا وكلوا » المراد بها : التسمية المستحبة » وأكل كل طعام » وشزب كل شراب 


وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح . 

فلو كانت التسمية عند الذبح شرطأً » لا نابت هذه التسمية - وهى سنة - عنها . 

ومنها : ما روى عن رسول الله كَكلْةِ أنه قال : « اسم الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم ». 

وكون الذكر فى قلبه فى حالة العمد أظهر منه فى حالة النسيان . 

فإن قيل : إن هذا الحديث مخصص بالناسى . لما روى أن رجلا جاء إلى النبى يك وقال : يا 
رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى الله » فقال عليه الصلاة والسلام  :‏ اسم الله على 
قلب كل مسلم » . 

فأجاب عنه النووى بأن هذا : حديث منكر مجمع على ضعفه . وقد أخرجه البيهقى من حديث 
أبى هريرة » وقال : « منكر لا يحتج به » . 

أما المعقول : 

فلأن التسمية لو كانت شرطا للعمل » لما سقطت بعذر النسيان . 

نظير هذا إشتراط الطهارة للصلاة » فإنها لما كانت شرطأ لم تجز صلاة من نسى الطهارة . 

ولو سلم القول باشتراطها » فالملة أقيمت مقامها . 

وهذا ابن عباس - رضى الله عنهما - : سثل عن متروك التسمية ناسياً » فقال : « يحل تسمية 
ملته» . 5 


- وفى إقامة الملة مقام التسمية » لا فرق بين العمد والنسيان . 

وأيضآ : لو كانت التسمية من شرائط الحل : لكانت مأموراً لها .ولا فرق فى المأمورات بين العمد 
والنسيان » كقطع الحلقوم والمرئ فى الذبح » وكالتكبير والقراءة فى الصلاة . 

وإنما يقع الفرق بينها فى المزجورات : كالأكل ٠»‏ والشرب فى الصوم ؛ لأن موجب النهى : 
الانتهاء . والناسى يكون منتهياً اعتقاداً . 

فأما موجب الأمر فهو الاثتمار » والتارك ناسياً » أو عامداً » لا يكون مؤتراً . 

وأيضآ : فلأن التسمية هنا » لاستصلاح الأكل » فكانت ندبآ . لا حتما ؛ كالطبخ والخبز . 

ثم فيما هو المقصود - وهو الأكل - التسمية فيه ندب » وليست بحتم . فهذا - وهو طريق إليه - 
أولى . 

استدل الجمهور من الحنفية والمالكية » وغيرهم بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب : 

فقوله تعالى : # ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ؛ وإنه لفسق * . 

والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدهما : أن هذا نهى » ومطلق النهى للتحريم . 

والثانى : أنه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقآ . بقوله عز وجل : # وإنه لفسق * . ولا 
فسق إلا بارتكاب المحرم . 

وقالوا : : إن ظاهر الآية » وإن كان يقتضى شمولها » لمتروك التسمية نسيانآ » إلا أن الشارع 
جعل الناسى ذاكراً » لعذر من جهته » وفى ذلك رفع للحرج ٠‏ لأن الإنسان كثير النسيان . 

ولو أريد بالآية هذا الظاهر » لجرت المحاجة ٠»‏ وظهر الانقياد » وارتفع الخلاف فى الصدر الأول ؛ 
لأن ظاهر ما يدل عليه اللفظ يخفى على أهل اللسان » وفى ذلك من الحرج ما لا يخفى » والحخرج 
مدفوع » كما هو مقرر فى الشريعة # وما جعل عليكم فى الدين من حرج * . 

فوجب حمل الآية على حالة العمد : دفعا للتعارض » على أن الناسى ليس بتارك للتسمية » بل 
هى فى قلبه » لما روى عنه يله ١‏ تسمية الله فى قلب كل مسلم » » وحينئذ يكون متروك التسمية سهواً 
ليس مما لم يذكر اسم الله عليه . 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن النهى فى الآية مخصوص با إذا ذبح على اسم النصب . 

يدل على ذلك وجوه : 

أولاً : قوله تعالى : # وإنه لفسق »© . 

وهذا على وجه التحقيق والتأكيد » لا يصح فى حق أكل ما لم يذكر اسم الله عليه : عمداً » أو 
سهواً ؛ إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد . 

وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق آكل ذبيحة المسلم الذى ترك التسمية . 

انيا : قوله تعالى : 8 وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم »* . 

وهذه المناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة ؛ لما روى أن قوما من المشركين قالوا للمسلمين : « تأكلون 
ما تقتلونه » ولا تأكلون ما يقتله الله » ؟ 

يقصدون بما قتل الله : ما مات حتف أنفه . - 


01 حا كل كتاب الذبائح 


ح- وثالثا : قوله تعالى : # وإن أطعمتموهم إنكم لمشركون * . 

معناه والله أعلم : إنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التى ذبحت على اسم الأوثان ٠‏ فقد رضيتم 
بألوهيتها » وذلك يوجب الشرك . 

قال الإمام الشافعى - رضى الله عنه - : « فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغة » إلا أن آخرها 
لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثئة علمنا أن المراد من ذلك العموم : هو هذا الخصوص © . 

قالوا : ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى : # وإنه لفسق * ؛ إذ لا يصح أن يكون معطوفاً على 
النهى قبله ؛ لأن عطف الخبر على الإنشاء ضعيف ٠‏ إن لم يكن منوعاً . 

ويكون قوله : # وإنه لفسق * قيدا فى النهى » فصار هذا النهى مخصوصا بما إذا كان الأكل فسقاً. 

ثم طلبنا فى كتاب الله تعالى : أنه متى يكون الأكل فسقآ ؟ فوجدناه مفسراً فى آية أخرى # أو 
فسقا أهل لغير الله به »* » فصار الفسق فى هذه الآية مفسراً بما أهل لغير الله به » وإذا كان كذلك كان 
قوله تعالى : # ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه # مخصوصا بما أهل لغير الله به . 

وأجاب بعض الشافعية : بحمل النهى على كراهة التنزيه جمعا بين الأدلة . 

أما السنة : 

فمنها : ما روى عن عدى بن حاتم أنه قال : قلت يا رسول الله إنى أرسل كلابى المعلمة » 
فيمسكن على . وأذكر إسم الله . فقال : « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ثم كل » رواه 
البخارى » ومسلم . 

وله روايات أخرى كهذه : كلها تدل على وجوب ذكر اسم الله - تعالى - عند الرمى » والإرسال. 

ومنها : ما روى عن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى يَكلَهِ قال : « وما صدت بقوسك » فاذكر اسم الله 
عليه ثم كل » وما صدت بكلبك المعلم » فاذكر اسم الله عليه ثم كل » . 

وأجاب الشافعية عن حديثى عدى وأبى ثعلبة : بأن الأمر فيهما محمول على الندب » من أجل 
أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية » فعلمهما النبى يَكَِّ أمر الصيد : فرضه ومندوبه » لثلا يواقعا 
شبهة من ذلك » وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان . 

وأما الذين سألوا عن الذبح فى حديث عائشة - رضى الله عنها - السابق » فإنهم قد سألوا عن أمر 
وقع » ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكمل . فعرفهم يَكِلٌْ بأصل الحل فيه » وقال لهم : « سموا 
وكلوا ») . 

أما الإجماع : 

فقالوا : فى تقريره : لا خلاف - فيمن كان قبل الشافعى - فى حرمة متروك التسمية عامداً » وإثما 
الخلاف بينهم فى متروك التسمية ناسياً : فمن مذهب ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه : يحرم ء 
ومن مذهب على وابن عباس - رضى الله عنهما - أنه : يحل . بخلاف متروك التسمية عامداً . 

ولهذا قال « أبو يوسف »© والمشايخ - رحمهم الله - : إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه 
الاجتهادء» ولو قضى القاضى بجواز بيعه : لا ينفذ ؛ لكونه مخالفا للوجماع . 

قال الألوسى : والحق أن المسألة اجتهادية » وثبوت الإجماع غير مسلم » ولو كان ما كان خرقه 
الإمام الشافعى رحمه الله تعالى » والاستدلال على مدعاه : لا يخلو عن متانة . 

استدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة؛فإن ظاهرهما يدل على حرمة متروك- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ١51١‏ 
وقيل : بل هي فرض مع الذكر . ساقطة مع النسيان . 
وقيل : بل هي سنة مؤكدة .2 وبالقول الأول قال أهل الظاهر : وابن 2١7‏ عمرء 
والشعبي 04 وابن سيرين ث6 وبالقول الثاني قال مالك 0 وأبو حنيفة 0 والثوري “6 
وبالقول الثالث قال الشافعي . وأصحابه ؛ وهو مروي عن ابن عباس »وأبي هريرة . 
عيبرو ده مس وعىا) سعه م 4 0 
تعالى: ا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه سق 4 1 الأنعام .]١71‏ 
وأما السنة المعارضة لهذه الآية : ذ فما رواه مالك عن هشام عن أبيه ؛ أنه قال «سئل 
رسول الله يك فقيل :يا سول اله إن اس من البادية يمان » وَلا توي أسَموا ل 


9 0 


عَلَيّها آم لا ؟ فَقَالَ رسول الله يكل ؛ سمواان عَكها نم كلوه 6 04090 , 


- التسمية عمداً كان أو نسياناً . وقالوا : 

فى وجه الدلالة فيما روى عن رافع بن خديج أنه قال : قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا 
وليست معنا مدى » أفنذبح بالقصب ؟ فقال رسول الله يللي : « ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه 
فكلوا» . 

قالوا : إنه علق الإذن بمجموع الأمرين : 

الإنهار » والتسمية . 

والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما ٠»‏ ويتتفى بانتفاء أحدهما . 

وأما وجهة الإمام أحمد - رحمه الله - فى الفرق بين الذبح والصيد ق فهى : أن الذبح وقع فى محلهء 
ع ايد 

)١(‏ فى الأصل : وا 

(9) أخرجه 5 فى الموطأ (؟188/1) كتاب الذبائح : باب ما جاء فى التسمية على الذبيحة » 
حديث )١(‏ هكذا مرسلاً » وأخرجه البخارى (175/9) كتاب الذبائح والصيد : باب ذبيحة الأعراب 
ونحوهم » حديث (/ا060) . وأبو داود (9/ 7085) كتاب الأضاحى : باب ما جاء فى أكل اللحم لا 
يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا ء حديث (5859) . وابن ماجه (7/ )٠١١٠١ - ٠١69‏ كتاب الذبائح: 
باب التسمية عند الذبح » حديث (7195") . والنسائى (1/ 771) كتاب الضحايا : باب ذبيحة من لم 
يعرف ٠‏ وابن الجارود ص (797) : باب ما جاء فى الأطعمة (881) ». والبيهقى (77294/9) كتاب 
الصيد والذبائح : باب من ترك التسمية وهو ممن تحل ذبيحته » والدارمى (؟/ 85) كتاب الأضاحى : 
باب اللحم يوجد » فلا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ ٠»‏ والدارقطنى (7935/5) » والبغوى فى 

«شرح السنة » (1// 0 - بتحقيقنا ) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به 

قال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » )١17/(‏ رقم (5؟61١)‏ : وسثل - أى أبو زرعة - عن حديث رواه 
عبد الرحيم بن سليمان » وعبدل العزيز الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قيل: 
يا رسول الله إن الأعراب يأتونا بلحم » ولا ندرى هل سموا الله عليه أم لا ؟ » فقال رسول الله َكل : 
«سموا الله عليه وكلوا » قال أبو زرعة الصحيح هشام بن عروة عن أبيه عن النبى كٍ . مرسل أصح - 


55 - خا أت كتاب الذبائح 


فذهب مالك : إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث . وتأول أن هذا الحديث كان في 
أول الإسلام » ولم ير ذلك الشافعي ؛ لآن هذا الحديث ظاهره أنه كان ب «١‏ المدينة ») » 
وآية التسمية مكية . 

فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بان كلمل الأامز اديه على الندس» 


وأما من اشترط الذكر في الوجوب : فمصير إلى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: اارفع 

عن مي الخطأء وَالمُسيَان » وما استكْرهو اعَليّْه» 29 . 1 
[ استقيال القبلّة بالذييحة ] 

المسألة الثانية : وأما استقبال القبلة تند : فإن ع استحبوا ذلك » وقومآ أجازوا 


ذلك » وقومآ أوجبوه » وقومآ كرهوا آلا يستقبل بها القبلة »» والكراهية »والمنع» 
موجودان في المذهمب ٠‏ وهي مسألة مسكوت عنها 

والأصل فيها الإباحة ٠‏ إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك » وليس في الشرع شيء 
يصلح أن يكون أصلاً تقاس عليه هذه المسألة » إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل » وهو 
القياس الذي لا يستند إلى صل مخصوص عند من أجازه » أو قياس شبه بعيد ؛ وذلك 
أااقةام جرال ١1‏ ارات في غيادا بغي القباد» وعدم عاد + فقوي أن 

يشترط فيها الجهة . لكن هذا ضعيف ؛ لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا 
ار 


- كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل . 

ورجح الدارقطنى فى « العلل » المرسل أيضا فقال الحافظ فى الفتح (94/ )00٠‏ : قال الدارقطنى فى 
«العلل» : رواه عبد الرحيم بن سليمان » ومحاضر بن المورع » والنضر بن شميل » وآخرون عن 
هشام موصولا ورواه مالك مرسلا عن هشام » ووافق مالكا على إرساله الحمادان وابن عييئة » والقطان 
عن هشام » وهو أشبه بالصواب . 

وقد ردهما الحافظ فى « الفتح » (0/9١هه) ٠‏ ورجح الموصول على المرسل فقال : ويستفاد من 
صنيع البخارى : أن الحديث إذا اختلف فى وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين أحدهما أن يزيد 
عدد من وصله على من أرسله » والآخر أن يحتف بقرينة تقوى الرواية الموصولة ؛ لأن عروة معروف 
بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها 2 ففى ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسلهء» 
ويؤخذ من ضيعه أيضا أنه وإن اشترط فى الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والاتقان أنه إن 
كان فى الراوى قصور عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر . من هو مثله انجبر ذلك القصور بذلك 
وصح الحديث على شرطه . 

. تقدم‎ )١( 

(6) فى الأصل : هى جهة معظمة اشترطت فى عبادة وهى الصلاة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جد 6 م ١77‏ 


وقياس الذبح على الصلاة بعيذ » وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت . 
0 - و لس َ- 
[ اشتراط النية فى الذكاة ] 


الْمَسألَة الثالثة : وأما اشتراط النية فيها : شلا للش بوجوب ذلك » ولا أذكر 
فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافآ في ذلك ا أن يكون في ذلك قولان : 
قول بالوجوب ٠‏ وقول بترك الوجوب .. فمن أوجب ٠»‏ قال : عبادة تشترط الصفة 
فيهاء والعدد » فوجب أن يكون من شرطها النية »» ومن لم يوجبها . قال : فعل 
معقول يحصل عند فوات النفس الذي هو المقصود . فوجب ألا تشترط فيها النية ؛ كما 
تحصل من غسل النجاسة إزالة عينها . 


د 4 د 


1 - 5 كتاب الذبائح 


الْبّاب الْخَامس : 
سمس قي وى رقو دسم رم رد و 
فيمن تجوز تذكيته » ومن لآ تجوز 
والمذكور فى الشرع ثلاثة أصناف *: صنف افق على جواز تذكيته » وصنلف ا علوم 
منع ذكاته » يات اختلف فيه . 


لاوس قير ىه رقعير ع 


1 0 تجوز تذكيته اتفاقاً ] 
وال 5 والبلوغ زقفق 0 والعقل زقرف 5 وترك تذخ الصلاة 22 1 


)١(‏ تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف عند الأئمة - رضوان الله عليهم أجمعين - وجمهور الفقهاء ». سواء 
كانت المرأة حرة أم أمه . طاهراً أم حائضاً » أم نفساء » مسلمة » أم كتابية . 

لحديث « كعب بن مالك » - رضى الله عنه - : ١‏ أن جارية له كسرت حجراً » فذبحت به شاة » 
فسأل رسول الله : فأمر بأكلها » . 

وقد نقل « محمد بن عبد الحكم » عن ١‏ مالك »© الكراهة . وفى المدونة خلاقه . 

(؟) إن كان الصبى مميزاً حلت ذبيحته على المذهب عند ١‏ الشافعية » وبه قطع الجمهور . 

وقد روى عن ١‏ ابن عباس » - رضى الله عنهما - أإنه قال : « من ذبح من ذكر أو أنثى » صغير 
أو كبير » وذكر اسم الله عليه حل » . 

هذا ء ونقل ١‏ ابن المنذر » الإجماع على حل ذكاة المرأة » والصبى المميز . 

أما غير المميز فمثل المجنون » والسكران . 

() تذكية المجنون والسكران : 

حكى ١‏ الشافعية » فيهما طريقان : 

أحدهما : القطع بالحل . 

والثانى فيه قولان : 

أصحهما : الحل . 

واختار « إمام الحرمين » و ١‏ الغزالى » : حرمة تذكيتها ؛ وبه قال الأئمة الثلاثة » و ١‏ ابن المنذر » 
و« داود». 

قال الجمهور : إنه لا قصد لكل من المجنون والسكران والصبى غير المميز » فلا تحل تذكيتهم » 
قياساً على من كان فى يده سكين ٠‏ وهو نائم فمرت على حلق شاة فذبحها , فإنها لا تحل . 

وقال « الشافعية » : إن القصد شرط فى الحملة » والمجنون ونحوه له نوع قصد فتحل ذبيحته 
لذلك. 

هذا » ولما كان لا يؤمن أن يخطئ كل من المجئون والسكران المذبح » ويقتل الحيوان » كان الأولى 
ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء 

(5) الجمهور من الفقهاء على جواز تذكيته . . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - - ١١6‏ 
[ من اتفق على منع تذكيته ] 


أ[ له مه 


وأنا الذي ادن ق على منع تذكيته : فالمشركون عبد الأصنام ؛ لقوله تعالى : 9 وما ذبح 
عَلَى التصب 4 1 المائدة ا 9 رما أهل لعي الله يه 4 1 المائدة ا 
[ الصف الذي اختلف على تَذُكيته ] 


0 


وأما الذين اختلف فيهم : فأصناف كثيرة » لكن المشهور منها عشرة : أهل الكتاب » 
وللجوس 237 , 


وحكى ابن جزى المالكى : أن ابن حبيب قال : لا تجوز ذنيحته » وهو قول عار عن الدليل » بل 
الدليل قائم على خلافه . 

)١(‏ ذهب أهل العلم إلى تحريم ذبيحة المجوسى 

روى ذلك : عن أبن مسعود ٠‏ وابن ل ل 
وعكرمة :6«وعطاء + وتتجاهد .وعيد الرخمن .بن اب ليلى + ومعدةبن جين + والزهرى: » وجميع 
الأئمة . 

وخالف أبو ور جماعة أهل العلم 8 وأباح ذبيحته وصيذده . 

« الأدلة ) 

استدل أبو ثور بقول النبى يليه ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 

ولأنهم يقرون بالجزية : فيباح صيدهم وذبائحهم ». كاليهود والنصارى 

واستدل أيضا بما روى عن سعيد بن المسيب أنه قاللى : « إذا كان المسلم مريضا 2 وأمر مجوسيا أن 
يذبح أجزأه » وقد أساء »© . 

واحتج الجمهور بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : 

أما الكتاب : فقوله تعالى : # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * » فمفهومه تحريم طعام 
غيرهم من الكفار ؛ لأنهم لا كتاب لهم . 

وأما السنة : فمنها ما رواه الإمام أحمد أن رسول الله يَليٌ قال : «إنكم نزلتم بفارس من التبط » 
فإذا اشتريتم لحما » فإن كان من يهودى أو نصرانى : فكلوا » وإن كانت ذبيحة مجوس ». فلا تأكلوا 
4 

ومنها : ما روى أن النبى يلد قال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم » ولا آكلى 
ذبائحهم » . 

أما الإجماع : فلأنه قول من سمينا » ولا مخالف لهم فى عصرهم ولا فيمن بعدهم » إلا الرواية 
المتقدمة عن سعيد » وقد روى عنه خلافها . والقول بالإباحة مخالف للإجماع ٠»‏ فلا عبرة به . 

قال إبرا هيم الحربى : خرق أبو ثور الإجماع . 

وقال الإمام أحمد : : ههما قوم لا يرون بذبائج المجوس بأسا 2 ما أعجب هذا ؟ يعرض بأبى ثور 2 
وقال : ولا أعلم أحدا قال بهذا . إلا أن يكون صاحب بدعة . 

أما المعقول : فلآن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب يقتضى تحريم ذبائحهم ونسائهم » بدليل - 


- خا ان كتاب الذبائح 


والصابئون (2 » والمرأة » والصبى . والمجئون » والسكران » والذي يضيع الصلاة » 


والسارق 0 والغاصب . 


[ الول في ذَبائح هل الكتاب ] 
والشروط في ذلك : فأما أهل الكتاب : فالعلماء + مجمعون على جزار تبانجهم ؛ لقوله 
ان الوط ري ارا وكات راق برخت حر ليم 16 لا ]. 
ومختلفون في التفصيل : فا تفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تَغْلب » 
ولا مرتدين » وذبحوا لأنفسهم ١‏ وَعْلمَ أنهم سَمُوا الله - تعالى - على ذبيحتهم » 
وكانت الذبيحة مما لا تحرم عليهم في التوراة » ولا حَرَمُوهًا هم على أنفسهم - أنه يجوز 
واختلفوا في مقابلات هذه الشروط ٠»‏ أعني : إذا ذبحوا لمسلم باستنابته »أو كانوا من 
نصارى بني تغلب » أو مرتدين » وإذا لم يُعَلَم أنهم سموا الله تعالى» أو جهل مقصود 


- سائر الكفار من غير أهل الكتاب وإنما أخذت منهم الجزية ؛ لأن شبهة الكتاب تقتضى التحريم 
لدمائهم » فلما غلبت فى التحريم لدمائهم » فيجب تغليب عدم الكتاب فى تحريم الذبائح والنساء » 
احتياطا للتحريم فى الموضعين . 

. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وإسحق بن راهويه : إلى حل ذبائحهم‎ )١( 

وذهب الشافعية إلى أن الصابئين إن وافقوا النصارى فى أصول العقائد : حلت ذبائحهم ٠»‏ وإلا 
فلا. 

وقال ابن عباس ومجاهد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وكثير لا تحل ذبائحهم . 

وسيب الخلاف بينهم : اختلافهم فى أنهم أهل كتاب أم لا ؟ قال ابن المنذر : إنهم ليسوا أهل 
كتاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى عطفهم على اليهود » والنصارى بالواو » والعطف يقتضى المغايرة . 

وفى الكشاف للزمخشرى : أن الصابئين مأخوذ من صبأ إذا خرج من الدين » وهم قوم عدلوا عن 
دين اليهود » والنصرانية » وعبدوا الملائكة . 

وقال الإمام السرخسى فى المبسوط : إن أهل الأصول لا يعرفون فى جملة الصابئين من يقر بعيسى 
عليه السلام ؛ وإنما يقرون بإدريس عليه السلام » ويدعون له النبوة خاصة دون غيره ٠‏ ويعظمون 
الكواكب . فوقع عند أبى حنيفة أنهم يعظمونها تعظيم الاستقبال » لا تعظيم العبادة » كما يستقبل 
المؤمنون القبلة » فقال : تحل ذبائحهم . 

ووقع عند أبى يوسف ومحمد - رحمهما الله - أنهم يعظمونها تعظيم العبادة لها » فألحقوهم 

بعبدة الأوثان . 

وإنما اشتبه ذلك . لأنهم يدينون بكتمان الاعتقاد . أ.ه 

ولعل الأولى من هذه الأقوال بالاعتبار هو القول بحرمة ذبائحهم ؛ لانه عند الشافعية يغلب الموجب 
للحرمة . والله أعلم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4غ - - ١17/‏ 


ذ أو 3 ا غير الله - تعا مما يذبحونه لكنائسهمء وأعيادهم » أو 
ل ؛ 0 تعالى 0 
ذي ظَفْر 4 [ الأنعام : 14 ] ء أو كانت مما حرموها على أنفسهم . » مثل : الذبائح 
التي تكون عند اليهود فاسدة من قبل خلقة إلهية ٠‏ وكذلك اختلفوا : في الشحوم . 
إذَاذبحوا باستتاية ملم ] 

فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم : فقيل في المذهب عن مالك ١‏ يحوق 4 قبل إلا يعوو : 
وسبب الاختلاف : هل من شروط ذبح المسلم اعتقادٌ تحليل الذبيحة على الشروط 
الإسلامية في ذلك أم لا ؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة » قال : لا تحل ذبيحة 
الكتابي لمسلم ؛ لأنه لا يصح منه وجود هذه النية »؛ ومن رأى أن ذلك ليس بشرطء 


#سرعى 


وغلب عمومر الكتاب » أعني : قوله تعالى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وَطَعَامَكُمٍ حل لهم [ المائدة : © ] - قال : يجور »2 وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب 
نَجَزِي ؛ وهو أصل قول ابن وهب , 

[ ذبائح تصارى بي تَغْلب ] 
وأما المسألة الثانية : وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين : فإن الجمهور على أن 
ذبائح النصارى من العرب 2١7‏ حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب ؛ وهو قول ابن عباس »» 
ومنهم من لم يجز ذبائحهم ؛ وهو أحد قولي الشافعي ('2 » وهو مروي عن علي رضي 


الله عنه . 


. فى الأصل : من العرب والمرتدين‎ )١( 
. ذهب السادة الشافعية : أنه يشترط فى المذكى أن يكون مسلما » أو كتابيا‎ )١( 
وحقيقة الكتابى عندهم هى أنه إن كان يهوديا » أو نصرانيا من العجم . أو ممن دخل فى دينهم‎ 

قبل النسخ والتبديل حلت ذبيحته » وإن كان من نصارى العرب وهم : تنوخ ١‏ وبهراء » وينو تغلب 
» أو غيرهم ممن شك فى وقت دخولهم فى دين أهل الكتاب . لم تحل ذبائحهم . ولا مناكحتهم 
فالمناكحة والذكاة متلازمتان لا يفترقان » فمن حلت مناكحته حلت ذبيحته » ومن لا تحل مناكحته » لا 
تحل ذبيحته »؛ إلا فى مسألة واحدة وهى الأمة الكتابية فإنه تحل ذبيحتها » ولا تحل مناكحتها ؛ إذ لا 
أثر للرق فى الذبح . 

واشترطوا أن لا يشاركه فى الذبح من لا تحل تذكيته فلو شارك نحو مجوسى مسلما فى الذبح حرم 
المذبوح تغليبا لجانب التحريم » فمن أطاق الذبح من المسلمين » وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته 
رجلا كان أو امرأة بالغا كان » أو صبيا حرا كان . أو عبدا بلا خلاف وتحل ذكاة الصبى غير المميز 
والمجنون والسكران فى أظهر قولى الشافعى رضى الله عنه مع الكراهة كتذكية الأعمى . 

ولا تحل ذبيحة المرتد © ولا الوثنى ٠‏ ولا المجوسى . 

هذا ما ذكره الشافعية فى المذكى . 


8 - اجا كتاب الذبائح 


وسبب الخلاف : : هل يتناول العرب المتتصرين » والمتهودين اسم الذين أوتوا الكتاب » 
كما يتناول ذلك الأمم المختصة الام ال بنو 0 والروم . 
6٠ 00‏ وقال إسحاق : ذبيحته جائزة ٠»‏ » 
وقال الثوري : مكروهة . 
وسبب الخلاف : هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب ؛ إذ كان ليس له حرمّة أهل 
الكتاب » أو يتناوله ؟ . 
ساو عد هد وج جه سه م اسه ىب" امي 
[ إذا لم يعلّم أن أهل الكتاب سموا على الذبيحة ] 
وأما المسألة الثالثة : وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله - تعالى - على الذبيحة: 
56 2 ع 5 5 ٠.‏ 5 
فقال الجمهور : تؤكل ؛ وهو مروي عن على ٠»‏ » ولست أذكر فيه في هذا الوقت 
خلافاً» ويتطرق إليه الاحتمال بأن يقال : إن الأصل هو ألا يؤكل من تذكيتهم إلا ما 
كان على شُرُوط الإسلام » فإذا قيل على هذا : إن التسمية من شرط التذكية » وجب ألا 
تؤكل ذَبائحهم بالشك في ذلك . 
وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم وكتائسهم 3 فإن من العلماء ء من كرهه ؟ وهو 
قول مالك 3 ومنهم من أباحه ؛ وهو قول أشهُبٌ 53 ومنهم من حَرمَه ؛ وهو قول 
الشافعى . 


وسبب اختلافهم : تعارض عمومي 2 الكتاب في هذا الباب ؛ وذلك أن قوله 
تعالى: ١‏ وَطَمَام الَّينَ أُوُوا الكتَاب حل لَكُمْ 4 يحتمل أن يكون مخصصا لقوله تعالى : 
« ما أهل به عير لله 4 . ويحتمل أن يكون قوله تعالى : # وما أهل به به لعيْر الله » 
متقيها لقرله : ف وَطَمَامٌ الذين أوُوا الكتاب حل لَّكُمْ 4 إذا كان كل كل راح لبها عت 
أن يستثنى من الآخر »» فمن جعل قوله تعالى انوك 44 ميدها 
لقوله تعالى: « وَطعام الذين أُوُوا الكتاب حل لَّكُمْ4 - قال 0و يكو ما اهل د 
للكنائس » والأعياد »؛ ومن عكّس الأمر » قال : © يجور 

وسم هو سده 


[ ذا عات مهأل الكتاب مما تا لهم ] 
وأما إذا كانت الذبيحة ما حرمت عليهم: فقيل : : يجوز »2 وقيل : لا يجوز . 
وقيل : بالفرق بين أن تكون محرمة عليهم بالتوراة 2 أو من قبل أنفسهم 2 


. فى الأصل : قول‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - اول 


بإباحة ما ذبحوا مما تحرموا على أنفسهم ٠‏ ومنع ما حَرَمٌ الله - تعالى - عليهم . 

وقبل: يكرة ولاعه 07 ٠‏ والأقاويل الأربعة موجودة في المذهب : المنع عن ابن 
القاسم» والإباحة عن ابن وهب . وابن عبد الحكم ٠‏ والتفرقة عن أشهب . 

وأصل الاختلاف : معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذّكَاة » أعني : اعتقاد تحليل 
الذبيجة بالتذكية ؛ فمن قال : ذلك شرط في التذكية » قال : لا تجوز هذه الذبائح ؛ 
لأنهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية ». ومن قال : ليس بشرط فيها » وتمسك بعموم 
الآية الْمحَلَلَة ‏ قال ودر هذه الذبائح . 

[ القول في أكل شحوم ذَبَائح أمْلٍ الكتاب ] 

وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في أكل الشحوم من ذبائحهم » ولم يخالف في ذلك 

أحد كن عاللك: 24 و أفيهان »» فمنهم من قال: إن الشحوم محرمة ؛ وهو قول 


عل لانو 


أشهب » » ومنهم من قال : مكروهة » والقولان عن مالك 33 ومنهم من قال : مباحة. 


ويدخل في الشحُوم سببآخَرمن أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتر تراط اعتقاد 
تحليل الذبيحة بالذّكاة 17 » وهو هل تتم تتبعض التذكية » أو لا تتبعض ؟ . 

نحن حال ف لطي فال و1 الوك الا ومن فال ل تفعض قال 

ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم حديث عبد الله بن مغفل ؛ إذ أصاب جرآاب 


86س مولا سم 


ل سه فى « كتاب الجهاد » 20 . 


ص 00 سس سرج سي سمل عه ذه هه 5 3 5 َم 0 صو وى 
[ من فرق بين ما حرم عَلَى هل الكتاب في أصل الشرع , ومَا حرموهم ] 
ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم » وبين ما حرموا على أنفسهم - 
قال : ما حرم عليهم هو أمر حق . فلا تعمل فيه الذكاة » وما حرموا على أنفسهم هو 
أمر باطل ٠»‏ فتعمل فيه التذكية 29 . | 
قال القاضي : والحق أن ما حرم عليهم ؛ أو حرموا على أنفسهم - هو في وَقْت شريعة 


00 


. سقط فى الأصل‎ )١( . فى الأصل : تكره ولا تمنع‎ )١( 
. فى الأصل : يؤكل م (5) فى الأصل : جرابآً من شحم‎ )0( 
. فى الأصل : الزكاة‎ )١( . تقدم‎ )5( 


كت 0 9 كتاب الذبائح 


الإسلام آَم باطل ؛ إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع ؛ فيجب آلا يراعى اعتقادهم في 
ذلك. ولا ب يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل الذبائح اعتقاد المسلمين » ولا اعتقاد 
شريعتهم ؛ لأنه لو اشترط ذلك لما جاز كل ذبائحهم بوجه من الوجوه ؟ لكون اعتقاد 
شريعتهم في ذلك منسوخآ » واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم .. وإنما هذا حكم خصهم 
الله - تعالى - به » فذبائحهم ‏ والله أعلم مجائة نا على الإطلاق. + والا رقع سكم 
آية التحليل جملة »؛ فتأمل هذا فإنم بين أ » الله أعلم . 
[ هل تجوز ذَبائح اموس ؟ ] 

وأما الجوس : فإن الجمهور على أنه لآ تجوز ذبائحهم ؛ لأنهم مشركون »» وتمسك 

قوم في إجازتها بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ سوا بهم سن أَهْلٍ الكتّاب » 27 . 
[ القول في ذَبيحَة الصابيء ] 

وأما الصابئون : فالاختلاف فيهم من قبل احتلافهم في هل هم من أهل الكتاب » أم 

ليسوا من أهل الكتاب ؟ . 


سدع طايه 
5 [ جوازٌ أكل ذَبيحة الصبي والْمرأة ] 

وأما المرأة والصبي : فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة ؛ وهو مذهب 
مالك "6 وكزة ذلك أل المسصعت. 


وال بب في اختلافهم : نقصان المرأة » والصبي .2 إنما لم يختلف الجمهور في 
“المرأة؛ لحديث معاذ بن سعيد : « أن جَاريَة لعب بْنٍ مالك كَانَتْ ترْعى بسلع "© , 


و سوه سلده > تام سم 


َأصِيبَت شاقٌ فَأدْرَكنْهَا » فَذَكتهَا بحجر» فَسكل رسول اله يك عَنْ ذلك فَقَالَ : لآ بأس بها 


ا م 
[ القول في ذبيحة الْمَجنُون وَالسّخْرَان ] 
وأما المجنون . والسكران : فإن مآلكا لم يجز ذبيحتهما + وأحاق ذلك الشافعي . 
وسبب الخلاف : اشتراط النية في الذكاة » فمن ا شترط النية منع ذلك ؛ إذ لاا يصح 


من المجنون 0 ولا من السكران 2 وبيخاصة الملتخر 


4002 


[ تَذْكية السارق وَالْقاصب ] 
وأما جواز تذكية السارق ؛والغاضت 2 فإن 006 ل جواز ذلك ٠»‏ ومئهم من 
مع من ذلك 0 ورأى أنها ميتة ؟ وبه قال داود 2 وإسحاق بن راهويه 9 


. تقدم‎ )١( 

(1) سلع : بالفتح. ثم السكون . قيل. : جبل بالمدينة » وقيل : موضع بقرب المدينة » والمشهور أنه 
الجبل الذى على باب المدينة . انظر : مراصد الاطلاع 1 

() تقدم . 


نداية للجفيد: ونهايةالمقضيد به اما 

وسبب اخختلافهم : هل النهي يدل على فساد المنهي عنه » أو لا يدل ؟ . 

فمن قال : يدل » قال : السارق ٠‏ والغاصب مُنْهَى عن ذكاتها » وتناولها ع 
وتملكهاءء فإذا كان ذَكَاهَا » فَسَدَّت التذكية . ١‏ 

ومن قال : لا يدل إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل - قال : 
تذكيتهم جائزة ؛ لأنه ليس صحة الملك شرط من شروط التذكية . 

وفي « موطأ » ابن وهب : « أنه سئل رسول الله يكل عتهآ . فَلَم ير بها بَأسا » 2007 


جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ في الشاة التي 


8 : ميان م 25 . : 
ذبحت بغير إذن ربها » فقال رسول الله يكل : « أطعموها الأسارى » (450) .. وهذا 
القدر كاف في أصول هذا الكتاب ٠ء‏ والله أعلم . 


)8٠(‏ أخرجه أحمد (5/ 5197 - 115) » وأبو داود (577//7) كتاب البيوع والإجارات : باب فى 
اجتناب الشبهات ٠.‏ حديث (7*5) . والدارقطنى (5/ 804؟) باب الصيد والذبائح والأطعمة » حديث 
(04) » والبيهقى (0/ 7"5”) كتاب البيوع : باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا » أو ثمن 
المحرم» من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله كل 
فى جنازة فلما رجع استقبله راعى امرأة » فجاء وجئ بالطعام » فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر 
أباؤنا رسول الله يَككلْةٌ يلوك لقمته فى فيه ثم قال : « إنى أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها » 
فأرسلت المرأة : يا رسول الله إنى أرسلت إلى البقيع ؛ ليشترى لى شاة فلم أجد فأرسلت إلى جاراً 
لى قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها فلم يوجد » فأرسلت إلى إمرأته فأرسلت إلى بها فقال 
رسول الله ككل : «أطعميه الأسارى » ٠»‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط ٠»‏ والكبير كما فى المجمع 
)١17/5(-‏ بنحوه من حديث أبو موسى الأشعرى » وفيه « أطعموها الأسارى » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ٠»‏ وفيه بشر المريسى وهو ضعيف . 


- لع 4 كتاب الصيد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


وهذا الكتاب في أصوله أيضآ أربعة أبواب : 

الباب الأول : فى حكم الصيد » وفي محل الصيد . 

الباب الثاني : فيما به يكون الصِيْد . 

الباب الثالث: في صفة ذكاة الصيد ٠١‏ والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد. 


ره زرو 


الباب الرأبع : فيمن يجوز صيده . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - 1 


البَاب الأول 


فى حكم الصيّد ”محل 


[إيَاحَةُ الصيّد قول الجمهور ] 
فأما حكم الصيد الام ور عا امات ؛ لقوله تعالى: ( أحل لكم صِيْد البَخر 


وتتعاه مناما لكم ولاسارة وحوم يكم صب اليم عاتم حرم » [ المائدة : 45 ] . 
ثم قال : « وإذَا حَلَلتم فاصطَادوا © [ المائدة : 7 ] . 
تفق العلماء على أن الأمر بالصاد فى عدم الآية بعد النهي - بعلي الداع الكو 
0 : 9 قَإذَا قُضيّت الصلاة قَائد نُتشروا في الأرض وابتغوا من 
قضل الله © [ الجمعة ‏ : ٠١١‏ ]» أعني ل #التصرد يه الإباجة ؛الوقوع الأمر به بعد النهي . 
1 هل الأمر بعْد التي يقمتضي الإبَاحة » والاختلآف في حكْم الصيّد ] 
وإن كان اختلفوا : هل الأمر بعد الَنهي يقتضي الإباحة ‏ أو لا يقتضيه ؟ وإنما يقتضي على ٠‏ 
أصله الوجوب . 


)١(‏ صاد الرجل الطَّيّر وغيره يصيده صَيّدَا » والرجل صائدٌ وصيّاد » وسمى ما يصاد صيدا » وإما 
ف عقن تمرك وابوا نا تعفن بالمفن عار اقدعطافة عد ميا 

الصيد فى اصطلاح الفقهاء 

اذ باخ :كله غير مقدور غليه من ونعثن: ٠.‏ أو .طير ٠.‏ أو خيواة بر "اوبحر بقصد + 

وقد ثبت جواز الصيد . وحل ما صيد بالكتاب والسئة » والإجماع . وأما الكتاب : فقوله تعالى: 
يَسَُونكَ مَادَا أحل لهم قل أحل لكم الطيبّات وما علمتم من الموارح مَكَلين تُمَلْمُونهن ما علَمَكُم 
الله مكُلُوا مما أمسَكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وَاتَقُوا الله إن الله مسريع الحسّاب 4 1 المائدة +5 1 
وقوله تعالى : « وإذا حَلَلْتَم فَاصطَادُوا 4 [ المائدة : ؟ ] . 

والأمر فى الآبة يَدْلْ على إباحة الصيد . 

وآما السْنّة ':: فكثيرة'منه ما رواة البشارى + ومسلم + أن آبا ثعلية الخشنى قال : أتيت الى كلل » 
فقلت : يا رسول الله ؛ إنا بأرض قوم من أهل الكتاب ». أفنأكل فى آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد 
بقوسى » ويكلبى المعلم » وبكلبى الذى ليس بمعلم » فأخبرنى ما الذى يحل لنا من ذلك ؟ قال يَك: 
أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون فى آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها . وأما الذى ذكرت أنك بأرض صيد » فما أصبت 
بقوسك. فاذكر اسم الله » ثم كل . وما أصبت بكلبك المعلم » فاذكر اسم الله » وكل » وما أصبت 
بكلبك الذى ليس بمعلم : فأدركت دكاته فكل » . 

وأما الإجماع : فقد أجمع لمسلمون على حل أكل الصيد . 


:1 - عا ا كتاب الضيد 


وكره مالك الصِيّدَ الذي يقصد به السرف »٠‏ وللمتأخرين من أصحابه فيه تفصيل : 
محصول قولهم فيه : أن منه ما هو في حَقّ بعض الناس واجب ١‏ وفي حق بعضهم 
حرام » وفي حق بعضهم منْدُوب" » وفي حق بعضهم مكروة . 

وهذا النظر في الشرع تَعَلْعْلُ في القياس » وبعد عن الأصول المنطوق بها في الشرع » 
فليس يليق بكتابنا هذا ؛ إذ كان قَصدنًا فيه إنما هو ذكر المنطوق به فى(١2‏ الشرع » أو ما 
كان قريباً من المنطوق به 5 5 

[ مَحَل الصيّد من الحيوان البَحرِي والبري ] 

وأما محل الصيد : فإنهم أجمعوا على أن فخلة من الحيوان البحري » وهو السمك 

بافنافة ٠‏ ومن الوا الترى لذن الأكل ينتار 
[ ما استوحش من الحيوان الستانين»؟ 

والدرقو فيا استرعون من احيرا المنشاشن .»+ ٠‏ قلم يقدر على أخذ ولا ذبحه » أو 

ه : فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر من ذلك ما ذكاته النحر » ويذبح ما ذكاته الذبح . 

أو يفعل به أحدهما » إن كان مما يجوز فيه الأمران جميعاً . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : إذا لم يَقْدر على ذكاة البعير الشارد » فإنه يقت كالصيد. 

وسبب اختلافهم : معارضة الأصل في ذلك للخبر ؛ وذلك أن الأصل في هذا الباب 
هو أن الحيوان الإِنْسي لا يؤكل إلا بالذبح » أو النحر » وأن الوحشي يؤكل بالعقر . 

وأما الخبر المعارض لهذه الأصول : فحديث رافع بن خديج ؛ وفيه قال : ١‏ قَنَدَ مثا 
بعير» وكا في القَومٍ َيل يَسيرةٌ» قَطَلبِوه اهم » فَأضوى | َه رَجُل سم » فَحبَسهُ اه 


00 


تَعالَى به . فَقَالَ التبي عليه الصلاة والسلام - : إن هذه البهَائم أوابد كأوابد الوح ء هما 
د عليكُمْ» فَاصَْعُوا به هكد 20 .. والقول بهذا الحديث أولى لصحته ؟ لأنه لا ينبغي 
أن يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل ». مع أن لقائل أن يقول : إنه جار مجرى 
الأصل فى هذا الباب ؛ وذلك أن العلة فى كون الْعَقَر ذَكَاةَ فى بعض الحيوان أن ليس 
شيئاً أكثر من عَدَمٍ القدرة عليه » لا لأنه وحشي فقطء فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي » 
جاز أن تكون ذكائه ذَكَاةَ الْوَحْشي » فيتفق القياس » والسماع . 


د #7 *« 


. فى ط : من‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - - ١8‏ 


- و اس 
الباب الثاني : 
م قي 


فيما يَكُون به الصيّد ؟ 


03 على 2 2 
[ الأصل فى هذا الباب ] 
5 3-6 3 قم 10 
والأصل في هذا الباب آيتان وحديثان : الآية الأولى : قوله تعالى: « يها الّذِينَ آمنُوا 
يَُوَكُمْ اله بديء مّنَ الصيد تاه لديم ورمَاحَكم » [ امائدة : 44 ] . 
ور 
والثانية : قوله تعالى : 9 قل أحل لكم الطيبات وما علَّمُم من جارح مكلْبِينَ 4 
[المائدة : ؟ ] . 
وأما الحديثان : فأحدهما :حديث عدي بن حاتم 2١7‏ ؛ وفيه أن رسول الله كك قال 
اسم ل َكل مما أَمْسَكْنَ عليك 29 , 
١ق‏ ون أكل الب فلا تأكل» فَإِنّي أحَاف أن يَكُون إِنَمَا آمك علَى تفْسه .» وإِنْ 
حلط كلاب يها ذلا 1" فم مس علو + كلك : ولَم تس على غيرم 6+ :وساله 
عن العراف فقا + ١‏ إذَا صاب بعرضه قلا تَاكُلْ . فَإنَّهُ وقيزة» (451) وهل للك 


هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب . 


1 


)١(‏ عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدى الطائى الجواد بن 
الجواد » روى ستة وستين حديث . قيل : لما ارتدت العرب ثبت عدى » وقومه على الإسلام » وشهد 
فتح المدائن » وله فى الكرم حكايات مشهورة » عاش مائة وعشرين سنة . قال ابن سعد : توفى سنة 
ثمان وستين . 

انظر : الخلاصة (7“/5؟١7”‏ , 555) )58٠١(‏ 2 تهذيب التهذيب : )١5/5(‏ » الكاشفف 
(؟/2509). الجرح والتعديل : 7/7 

(6) فى الأصل : مما أمسكن عليك وإن قتلن . 

(10/ أخرجه البخارى (598/9) كتاب الذبائح والصيد : باب التسمية على الصيد » حديث 
(051/5) 2 ومسلم )1670١ - ١6597/5(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة » 
حديث )١19794/7,5,1(‏ » والطيالسى )”4١ - 74٠ /١(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب ما جاء فى 
صيد الكلب المعلم » حديث ١9/7١(‏ -109/775) باب ما جاء فى الصيد بالمعراض » حديث ١1/770‏ - 
)١17+‏ », وأحمد (501/4) , والدارمى (894/5 )9١ ٠»‏ كتاب الصيد : باب التسمية عند إرسال الكلب » 
وباب فى الصيد بالمعراض » وأبو داود (118/7 - 514) كتاب الصيد : باب فى الصيد » حديث (/58451 - - 


5 - لالجاة د كتاب الصيد 

والحديث الثاني : حديث أبي ثعلبة الخشني ؛ وفيه من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
اما أصبْت بقوْسك . سم 7" الله ثُم كل »» وما صلات بككلبك المعلّم , فَاذكرٍ اسم الله 
عليه » ثُم كل .» وما صلات كلك الذي ليس بمعلم ؛ فَدْركْت 27 ذكائه فك » 0479 , 


وهذا الحديئان اتفق والغل لجع على إحراطهما . 
[ الآلات الي يصاد بها ] 
والآلات التي يصاد بها : منها ما اتفقوا عليها بالجملة » ومنها ما اختلفوا فيها » وفي 
صفاتها » وهي ثلاث : حيوان جارح » ومحدد » ومثقل . 


- 5818) والترمذى (58/5 - 519) كتاب الصيد : باب ما جاء فى الكلب يأكل من الصيد » حديث 
)١870(‏ وباب ما جاء فى صيد المعراض » حديث )١51١(‏ » والنسائى (9/ )١18١ » ١/4‏ كتاب 
الصيد والذبائح : باب الأمر بالتسمية عند الصيد » وباب صيد الكلب المعلم » وابن ماجه )١٠١59/5(‏ 
كتاب الصيد : باب صيد الكلب . حديث (7”701) وباب صيد المعراض » حديث (77515) © وابن 
الجارود فى المنتقى ص )”١5- 7١80(‏ باب ما جاء فى الصيد » حديث )4١5(‏ » والبيهقى (9/ 770 
- 73108) كتاب الصيد والذبائح : باب الأكل نما أمسك عليك المعلم وإن قتل » والبغوى فى « شرح 
السنة » (7”/7” - بتحقيقنا ) من طريق الشعبى عن عدى بن حاتم » عن النبى يَلةَ قال : « إذا أرسلت 
كلبك وسميت ». فأمسك ٠.‏ وقتل . فكل » وإن أكل » فلا تأكل . فإنما أمسك على نفسه ٠.‏ وإذا 
خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها » فأمسكن وقتلن ٠‏ فلا تأكل ٠‏ فإنك لا تدرى أيها قتل » وإذا 
رميت الصيد ٠‏ فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك ٠»‏ فكل وإن وقع فى الماء فلا تأكل. 

. فى الأصل : فاذكر اسم . (0) فى ط : وأدركت‎ )١( 

(؟81) أخرجه البخارى (9/ 5 )3١‏ كتاب الذبائح والصيد : باب صيد القوس ٠‏ حديث (08178) » 
ومسلم (7/ )١577‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد بالكلاب المعلمة » حديث (1970/8) » 
والطيالسى )”5٠ /١(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب ما جاء فى صيد الكلب المعلم » حديث ))١770(‏ 
وأحمد (5/ ١9“‏ 2 95١)»ء.‏ وأبو داود (/ 5لا . 715 )١75 ٠.‏ كتاب الصيد : باب فى الصيد » 
حديث (78608 2 5865 2 ا786) 2 وابن ماجه (5”/ )١١7١‏ كتاب الصيد : باب صيد الكلب ٠‏ 
حديث (35017) . والبيهقى (4/ )١55 - ١55‏ كتاب الصيد والذبائح : باب غير المعلم إذا أصاب 
صيداً وباب من رمى صيدا » أو طعنه عن أبى ثعلبة الخشنى قال : أتيت رسول الله كك فقلت : يا 
رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل فى أنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسى . وأصيد بكلبى 
المعلم » أو بكلبى الذى ليس بمعلم فأخبرنى ما الذى يحل لنا من ذلك » قال : « أما ما ذكرت أنكم 
بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون فى آنيتهم » فإن وجدتم غير آنيتهم » فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا 
فاغسلوها ثم كلوا فيها » وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد » فما أصبت بقوسك » فاذكر اسم الله » ثم 
كل » وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك الذى بمعلم » وأدركت ذكاته 
فكل »). 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاة- /ا١‏ 


َه ومسي 


[ الصيد بالمحدد , وما يجري مُجراه ] 

فأما المحدد : فاتفقوا عليه ؛ كالرماح » والسيوف» والسهام ؛ للنص عليها في الكتاب 
والسنة والإجماع . وكذلك ما 2١(‏ جرى مجراها مما يعقر . 

ما عدا الأشياء التي اختلفوا في عملها في ذكاة الحيوان الإنسي » وهي السن » والظفرء 
والعظم »» وقد تقدم اختلافهم في ذلك » ؛ فلا معنى لإعادته . 

[ القول في الصيّد بالمتقل ] 

وأما المتقل : فاختلفوا في الصيد به 9 مكل الصنيد.بامعران والحعن :من العلماء 
من لم بجر ذلك إلا ما أدركت ذكاته ٠‏ ومنهم من أجازه على الإطلاق »» ومنهم من 
تر بيه ماتلتله لواف عار 0017 :لحم يلدي مستي ناعرو جيه الضية » 
فأجازه إذا خرق . ولم يجزه إذا لم يخرق يهنا العرن قال ماهير ُقَهَاء الأمصار : 
الشافعي » ومالك ٠‏ وأبو حنيفة» وأحمد والثوري . وغيرهم . وهو راجع إلى أنه لا 
ذكاة إلا بمحدد . 

وسبب اختلافهم معَارضة الأصول في هذا الباب بعضها 177 وهار لاد 
لها ؛ وذلك أن من اعون في هذا الباب أن الوقيدَ محرم بالكقاي» والإجماع » ومن 
أصوله أن العقر ذكة الصيد ٠‏ 'فمن زاى أن ما كتل المعرامن وفيق 299 م منعة غلى 
الإطلاق»» ومن رآه عقراً مختصا بالصيد »» وأن الوقيذ (' غير معتبرٍ فيه» أجازه على 


الإطلاق 2٠‏ ومن فرق بين ما خرق من ذلك ٠»‏ أو لم يخرق تنص إلى ليق 
عدي بن حاتم المتقدم» وهو الصواب ٠‏ : 
[ الصيد بالجوارح 1 
وأما الحيوان الْجَارِح » فالاتفاق والاختلاف فيه » منه متعلق بالنوع» والشرط » ومنه 
ما يتعلق بالشرط . 


ما التَوْع الذي اتفقوا عليه : فهو الكلآب ما عدا الكلب الأسود ؛ فإنه كرهه قوم منهم : 
الحسن البصري ٠»‏ وإبرا هيم النَّحَعِي » وقتادة . 

وقال أحمد : ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بهما ؛ وبه قال إسحاق . 

آنا المووى + تخلن إنحاةة صيذه إذ كان :عملم 


. فى ط : بما (؟) فى الأصل : فإنهم اختلفوا فيه‎ )١( 
. فى الأصل : و . (:) فى الأصل : هذا . (4) فى الأصل : لبعض‎ )9( 
. فى الأصل : وقد . (0) فى الأصل : الموقوذ . (6) فى الأصل : وما‎ )5( 
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وسبب 1 : 00 القياس للعموم ؟ وذلك أن عموم قوله تعالى : : #وما 
دس وي و يع م ا اس 
لمم من الواح مكَليينَ 4 1 المائدة  :‏ ] - يقنضي تسوية جميع الكلاب في ذلك 26٠6‏ 
« وأمره علَيْه الصلاة والسلآم - بقل الكلب الأسو 0 د البهيم » !"05 - يقتضي في ذلك 
لقياس آلا يجوز اصطياده على رأي من رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه . 


مع كر و 3 


[ هل يجوز الصيّد بغيْر الكَلب ؟ 
وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الجوارح 2 فيما عدا الكلب » ومن جوارح الطيور 2 


وحيواناتها الساعية : فمنهم من أجاز جميعها إذا علّمت حتى السَنُور 21 ؛ كما قال ابن 
شعبان » وهو مذهب مالك » وأصحابه ؟ وبه قال فقهاء الأمصار » وهو مروي عن ابن 
عباس ٠»‏ أعني : أن ما قبل التعليم من جميع الجوارح » فهو آلة لذكاة الصيد . 

وقال قوم : لا اصطياد بجارح ('2 ما عدا الكلب » لا باز » ولا صقرء ولا غير ذلك 


(87) أخرجه أحمد (65/ 55 . 05) ». وأبو داود (7717/7) كتاب الصيد : باب فى اتخاذ الكلب 
للصيد وغيره » حديث (51855) »ء والترمذى (78/5) كتاب الأحكام والفوائد : باب ما جاء فى قتل 
الكلاب » حديث )١587(‏ ء والنسائى (// )١186‏ كتاب الصيد والذبائح : باب صفة الكلاب التى أمر 
بقتلها » وابن ماجه )٠١١5947/7(‏ كتاب الصيد : باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد » حديث 
(7"705) » وعبد بن حميد ( ص - )18١‏ رقم (007) من حديث عبد الله بن مغفل قال : قال رسول 
الله ككيِْ : « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فاقتلوا منها الأسود البهيم » . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وله شاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه أبو يعلى (5/ )771-77٠0‏ رقم (1557) بلفظ : ١‏ لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتل كل أسود بهيم فاقتلوا العين من الكلاب فإنها الملعونة من الجن » . 

وذكره الهيثمى فى « المجمع » (57/5) وقال : رواه أبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط 
وإسناده حسن . 

وله شاهد آخر من حديث أبى هريرة : 

أخرجه عبد بن حميد فى ١‏ المنتخب » ( ص - 555) رقم )١577(‏ من طريق أبى هارون العبدى 
عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ 8 لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود 
بهيم 4 . 

وأبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين متروك . 

وأصل الحديث أخرجه مسلم (0/ )١١١١‏ كتاب المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب حديث 
(54/ /ا5١)‏ عن جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله يَكٍِ بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من 
البادية بكلبها فنقتله ثم ذ نهى النبى كل عن قتلها وقال : « عليكم بالأسود البهيم ذى النقطتين فإنه 
شيطان © . 


: فى اللأصل : النسور 5 (0) فى الأصل : زكاة جارح‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ١84‏ 


إلا ما أدركت ذكاته ؛ وهو قول مجاهد .. واستثنى بعضهم 0م الطيور الخاريحة 
البازي فقط ؛ فقال : يجوز صيده وحده . 

وسبب اختلافهم في هذا الباب شيئان : 

أحدهما : قياس سائر الجوارح على الكلاب ؛ وذلك نوف يل أ النمين إنما ورد في 
الكلاب ٠‏ أعتي : قوله تعالى  :‏ وما عَلّمتُم من الجوارح مَكَلَينَ 4 » إلا أن يتأول أن 
لفظ مكلينَ مشعقة من كلب الجارح ٠‏ لا من لفظ الكلب ٠‏ ويدل على هذا عموم اسم 
الجوارح الذي في الآية » فعلى هذا يكون سبب الاختلاف ( '"» في الا شتراك الذي في لفظة 
« مكلبين». 

والسبب الثاني : هل من شرط الإمساك على صاحبه , أم لا 9 ؟ . 

وإن كان من شرطه . فهل يوجد في غير الكلب . أو لا يوجد ؟ . 

فمن قال : لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب ٠‏ وأن لفظة ١‏ مكلبين » هي مشتقة 
من اسم الكلب . لا من اسم غير الكلب ٠‏ أو أنه لا يوجد الإمساك إلا في الكلب . 
أعني على صاحبه ٠‏ وأن ذلك شرط - قال : لا يصاد بجَارح سوى الكلب »» ومن 
قاس على الكلب سائر الجوارح ٠‏ ولم يشترط في الإمساك الإمساك على صاحبه - قال : 
يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم . 

وأما من استثنى من ذلك « الْبَازي » فقط . فمصير إلى (24 ظاهر الآية » وما روي 
عن عدي بن حاتم أنه قال : « سَألْت رَسُول الله يل عَنْ صِيّد البَازَي ؟ فَقَالَ : مَا آمْسَكَ 
عليك فَكل » 2549 ,. خرجه الترمذي . 0001 


فهذه هي أسباب اتفاقهم ١‏ واختلافهم في أنواع الجوارح . 


)١(‏ فى الأصل : قوم . )١(‏ فى الأصل : الخلا 

(*) فى الاصل : ليس ذلك من شرطه ٠.‏ (5) فى الأصل : فمحيرا . 

(875) أخرجه الترمذى (757/54) كتاب الصيد : باب ما جاء فى صيد البزاة » حديث (/ا55١)‏ 
وأحمد (5//!ا5١)‏ . وأبو داود )71/١7/7(‏ كتاب الصيد : باب فى الصيد » حديث )5886١(‏ 2 
والبيهقى (7578/94) كتاب الصيد والذبائح : باب البزاة المعلمة إذا أكلت » من طريق مجالد عن 
الشعبى عن عدى بن حاتم قلت : يا رسول الله » إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب ٠»‏ والبزاة فما يحل لنا 
منها ؟ قال : «يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله » فكلوا مما أمسكن 
اب ا اج لماو ل 1 رو ل ردير 
فكل مما أمسك عليك » . قلت : وإن قتل » قال : قتل » ولم يأكل منه شيئا » فإنما أمسك عليك » . 
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[ الشرط في الصيّد بالْجَار ح هو التَعليم ] 
وأما الشروط المشترطة في اللجوارح : فإن منها ٍّ اتفقوا عليه» وهو التعليم بالحملة ؟ 
لقوله تعالى : 9 وما عَلَّمِئم من الجوارح مكلَبِينَ 4 [المائدة : ؟ ] » وقوله ‏ عليه الصلاة 
' جح ١‏ 
والسلام -: إذَا آرْسَلت كلك المعلّم» 7أ) . 520006 
[ صفة التعليم » وشروطه 
واختلفوا في صفة التعليم ؛ وشروطه : فقال قوم : التعليم ثلاثة أصناف : 
أحدها : أن تدعو الجارح » فيجيب . 
والثاني : أن تشليه فينشلي . 
والثالث أن تر ره .ايز ويه 0م 
ولا خلاف بينهم في ا وذ الكلب . 
[ هل ب يشسترَط الانْزجار في باقي الجوارٍح ا 
وإنما اختلفوا في ا شتراط الانزجار في سائر الجوارح ا ع فق هل من 
شرطه ألا يكل الجارح ؟ 
فمنهم من اشترطه على الإطلاق » ومنهم من اشترطه في الكلب فقط . 
وقال ”) مالك : إن هذه الشروط الثلاثة شرط في الكلاب »وغيرها . 
الَو في أكلٍ الجارح من المصيد » واختلاف الفقهاء ع في ذلك ] 
وقال ابن حبيب من أصحابه : ليس ب رط لاز ان فكنا " لمن -يقتل :للف قن 
الجوارح؛مثل البزاة » والصقور ؛ وهو مذهب مالك ٠‏ أعني : أنه ليس من شرط 
الجارح » لا كلب» ولا غيزه. آلآ يأكل 33 واشترطه بعضهم في الكلب ٠»‏ و يشترطه 
على جواز أكل صيد البازي » والصقر » وإن أكل ؛ لأن تضريته إنما تكون بالأكل 2٠‏ 
فالخلاف في هذا الباب راجع إلى موضعين: 
أحدهما : هل من شرط التعليم أن يَْرَجِرَ إذا جر ؟ 
والثاني : هل من شرطه ألا يأكل ؟ وسبب الخلاف في اشتراط الأكل» أو عدمه 
شيئان : أحدهما : اختلاف الآثار في ذلك »» والثاني : هل إذا أكل » فهو مُمْسك أم لا ؟ 
فأما الآثار : فمتها حديث عدي بن حاتم المتقدم » وفيه : « فَإِنْ كَل فَاتَاكل» فَإني 
أحَاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » 49 . 


. تقدم قريبًا . (0) فى الأصل : فينزجر‎ )١( 
. فى الأصل : قول . (5) تقدم‎ )7 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ١51١‏ 


والحديث المعارض لهذا حديث أبي ثعلبة الخشني | قال : قال رسول الله تك : « إِذا 
أرْسَلت لبك المعلّم» وَدَكَرتَ اسم الله » فَكْل » ٠‏ قلت : وإن أكل منه يا رسول الله" ؟ 
قال: « وإِن أكل منه » "" .. فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم 
على الندب ٠»‏ وهذا على الجواز - قال : ليس من شرطه ألا يأكل »» ومن رجح حديث 
عدي بن حاتم ؛ إذ هو حديث متفق عليه » وحديث أبي ثعلبة مختلف فيه ؛ ولذلك لم 
يخرجه الشيخان : البخاري ومسلم ٠‏ وقال : من شرط الإمساك : آلا يأكل بدليل 
الحديث المذكور - قال : إن أكل الصيد ٠‏ لم يؤكل . 


وبه قال الشافعى » وأبو حنيفة » وأحمد ء» وإسحاق ٠»‏ والثوري » وهو قول ابن 


عباس . 
ورخص في أكل ما أَكَلَ الكلب - كما قلنا - مالك » وسعيد بن مالك ٠‏ وابن عمرء 
وسليمان . 


وقالت المالكية المتآخرة : إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده » ولا. 
الإمساك لسيده بشرط فى الذكاة ؛ لأن نية الكلب غير معلومة » وقد يمسك لسيده » ثم يبدو 


(875) أخرجه أبو داود (7/ 77/١‏ - 7775) كتاب الصيد : باب فى الصيد » حديث (5865) » 
والبيهقى (717/9 . 778) كتاب الصيد والذبائح : باب المعلم يأكل من الصيد الذى قد قتل » من 
طريقه من رواية داود بن عمرو الدمشقى عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة 
به . 

وقال البيهقى : حديث أبى ثعلبة مخرج فى الصحيحين من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقى عن أبى 
إدريس الخولانى عن أبى تعلبة وليس فيه ذكر الأكل » وحديث الشعبى عن عدى أصح من حديث 
داود بن عمرو الدمشقى » ومن حديث عمرو بن شعيب . 

وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال )١18 - ١1!//5(‏ : تفرد بحديث « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت 
اسم الله فكل وإن أكل منه » » وهو حديث منكر . 

وقال ابن حزم فى المحلى )417/١/17(‏ : وهو حديث ساقط لا يصح وداود بن عمرو ضعيف ضعفه 
أحمد بن حنبل » وقد ذكر بالكذب . 

وحديث عمرو بن شعيب الذى أشار إليه البيهقى أخرجه أبو داود (7/ 1/5؟) كتاب الصيد : باب 

فى الصيد » حديث (1801) والبيهقى (7/4؟ . )١78‏ كتاب الصيد والذبائح : باب المعلم يأكل 
من الصيد الذى قد قتل . من طريق حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : إن أعرابيا 
يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله إن لى كلابا مكلبة فأفتنى فى صيدها فقال النبى كلل : « إذا كان 
لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك »© قال : ذكى وغير ذكى قال : وإن أكل منه ؟ قال : « وإن 
أكل منه » . 

قال الحافظ فى التلخيص )١1757/75(‏ وأعله البيهقى . 


55 - لاجاة ‏ كتاب الصيد 


له فَيمسك لنفسه 26 ركنا الا وار خلاف النص في الحديث . وخلاف ظاهر الكتاب؛ 
ار 
وهو قوله تعالى : ١‏ فَكُلُوا مما أمسكن مسكن عليكم #* . وللإمساك على سيد الكلب طريق 
تعرف يه 4 وهو العادة , 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام - : ١‏ فَإِنْ أكل قلا تاكل ؛ فَإِنّي أحَاف أن يكُون إِنَمَا 
أمسك على تقْسه » 23 . 
1 اقول ني ازدجَار الجاع ؟. 

ا ل الو ال ل ل 0 ا 
الجوارح إذا لم تنزجر » هل تسمى معلمة أم لا ؟ ففيه التردد»ء وهو سبب الخلاف . 


#7 لخ ان 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد غ#- - م١‏ 


- و مس و 
« الباب الثالث : 
1 ->ه بي م 2 02 سم مارو 2 
في معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها » 


[ العَقر هو الذَكَاة المخقصة بالصيّد ] 
واتفقتوا على أن الذكاة المختصة بالصيد هي الْعقر . 
[ شروط الذكاة المختصة بالصيّد ] 
واختلفوا في شروطها اختلافاً كثيراً : وإذا اعتبرت أصولها التي هي أسباب الاختلاف » 
سو الشتروط المشترطة فى الآلة. وفى الضائد -:وجدتها 217 ثمانية شروط : 
اثنان يشتركان في الذكاتين » أعني : ذكاة الصيد »وغير المصيد 27 ؛ وهي : النية» 
والسدفية .ؤيقة تنص فيد الدكاف: 
أحَدْهَا : أنها إن لم تكن الآلة » أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله» [ فإنه 
يجب أن يذكي بذكاة الحيوان الإنسي إذا قَدَرَ عليه قبل أن يموت مما أصابه من الجارح» أو 
من الضرب . 
كارن كالوهل القن وعانل 111 افليس مي انلق تن ون عانق سس 
والثانى : أن يكون الفعل الذي أُصيب به الصيد مَبْدَوْه من الصائد لا من غيره » أعني 
لا من الآلة؛ كالحال في الحبالة » ولا من الجارح ؛ كالحال فيما يصيب الكلب الذي 
ينشلي من ذاته . 
والثالث : آلا يشاركه في العقر مَنْ ليس عقره ذكاة . 
والرابع : آلآ يشك في عين الصيد الذي أصابه ؛ وذلك عند غيبته عن عينه. 
والخامس : آلا يكون الصيدٌ مقدورا عليه في وقت الإرسّال عليه . 
والسادس : ألا يكون موته من رعب من الخارح 3 ا ؟) منه 
فهذه هي أصول الشروط التي من قبل اشتر تراطها » أو لا اشتراطها » عرض الخالاف 
بين الفقياة- 64 ورعنا اتفقوا على :وجوت بعض هذه الشروط. » ويختلفون في وجودها في 
نازلة نَازِلَةَ ؛ كاتفاق مالكية على أن من شط الفعل أن يكون مبدؤّه من الصّائد » واختلافهم 
كف الاصيل + وجنات )فى الأضل > الضيد 
(9) سقط فى الأصل . (5) فى الأصل :. بصدته . 
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إذا أفلت الجارح من يده . أو خرج بنفسه » ثم أغراه ؛ هل يجوز ذلك الصيد أم لا ؛ 
لتردد هذه الحال بين أن يوجّدَ لها هذا الشرط ٠‏ أو لا يوجد + كاتفاق أبي حنيفة . 
ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن يذكي 7( إذا قَدَرَ عليه قبل أن 
واختلافهم بين أن يخلصه حيآ فيموت في يده قبل أن يتمكن من ذكاته ؟ فإن أبا 
حنيفة منع هذا »» وأجازه مالك » ورآه مثل الأول ٠‏ أعني : إذا لم يقدر على تخليصه 
من الجارح حتى مات ؟؛ لتردد هذه الحال بين أن يقال : أدركه غير منفوذ المقاتل ٠‏ وفي 
غير يد الجارح ٠‏ فأشبه الْمقْرط . أو لم يشبهه . فلم يقع منه تفريط . 
وإذا كانت هذه الشروط أصول الشروط المشترطة في الصيد ٠‏ مع سائر الشروط 
المذكورة في الآلة » والصائد نفسه ‏ على ما سيأتى ‏ يجب أن يذكر منها ما اتفقوا منه 
عليه » وما اختلفوا فيه . ْ 
وأسباب "ا الخلاف في ذلك ٠‏ وما يتفرع عنها 7" مشهور مسائلهم ؛ فنقول : 


[ اقول في التسمية والنيّة في الصيّد ] 
أما التسمية والنية : فقد تقدم الخللاف فيهما» وسببه في كتاب الذبائح م 
[ ذا أَرْسَلَ جارحا ء فَأحَدَ الصيّدآخَرُ ] 


ومن قبل اشتراط النية في الذكاة . لم يَجز عند من اشترطها إذا أرسل الجارح على 
صيدء وأخذ آخر ذكاة ذلك الصيد الذي لم يرسل عليه ؛ وبه قال مالك . 

وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » وأحمد 2 وأبو ثور : ذلك جائر » ويؤكل . 

[ الإرسال عَلَى صِيّد غَيْرِمَرئي' ] 

ومن قبل هذا - أيضآ - اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي ؛ 
كالذي يرسل على ما في غَيضة » أو من وراء أكَمََ » ولا يدري هل هناك شيء » أم لا؟ 
لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل . 

[ عقر الجارح إِذَا َم ينفذ مََائلَ الصيّد ] 

وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد : من الشروط الستة التي ذكرناها ؛ وهو أن 
عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله - إنما يكون ذكاة إذا لم يدركه المرسل حيا ٠»‏ » فباشتراطه قال 
جمهور العلماء لما جاء في حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته ؛ أنه قال عليه 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا غ- - ١50‏ 

الصلاة والسلام  :-‏ وَإنْ أَذْرَكْتَه حي فَاذْبَحْهُ ؛ .. وكان النخعى يقول : إذا أدركته حيا ؛ 

را كاحي اال ساي لكان رمسا تلك 1د وده ناهر الفتري ١‏ 
ل 

0 لعموم قوله تعالى : « تكلا مما أمسكن عليكم © .. ومن قبل هذا ار قال 

مالك : لا يتوانى المرسل في طلب الصيد » فإن توانى فأدركه ميتا » فإن كان منفودٌ 


الْمقاتل بسهم حل أكَلهُ » وإلا لم يحل من أجل أنه لو لم يتوان » لكان يمكن أن يدركه 


حا حر سر لان ماغع ا وسلم الم سيره اوم 
[ فعل العقّر مبدؤه من القانص ] 
وأما الشرط الثانى : وهو أن كود الفعل مدر ين الفانقين ؛ ويكون متصلاً حتى 
غنيب الع 6 ندل تذل لاقي فيه + اتكلنوا دبي طني الخبالة + والشبيعة زا 
أنفذت المقاتل بمحدد فيها : فمنع ذلك مالك. والشافعي» والجمهور .. ورخص فيه )١7‏ 
الحسن البصري »» ومن هذا الأصل لم يج مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح . 
فتشاغل بشيء آخر ٠‏ ثم عاد إليه من قبل ,نفسه . 0000 
[ ل يشارك العاقر من ليس عفره ذّكاة”] 
وأما الشرط الثالث : وهو ألا يشاركه في العقر مَنْ ليس عقره ذكاة له - فهو شرط 
مجمع (' عليه فيما أذكر ؛ ؛ لأنه لاريدري مَن قله . 
[ هل لا بد ألا يسك في عَيّن الصيّد ] 
وأما الشرط الرابع : وهو ألا يشك في عين الصَيد » ولا في قَتْلِ جارحة له » فمن قبل 


لسريو 


ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه . 

فقال مالك مرة : «لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه » إذا وجدت به أثراً 
من كلبك ٠»‏ أو كان به سهمك ما لم يَبِتْ » فإذا بات فإني أكرهه » ٠‏ وبالكراهية قال 
الثوري ٠٠‏ وقال عبد الوهاب : إذا بات الصَيْدٌ من الجارح لم يَؤْكل » وفي السهم 
خلاف. 

وقال“اين:الماجشون * يؤكل فيهما تجميغا إذا ود مِْمُوة المقائل. : 

وقال مالك في ١‏ المدونة » ١:‏ 3 بوكل فهها جديا إذابانت » وإن وجد منفوذ المقاتل» . 

وقال الشافعي : ١‏ القياس ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه ». 

وقال أبو حنيفة : إذا توارى الصيد . والكلب في طلبه » فوجده المرسل مقتولا جاز 
أكله :نلبد تر الكلب الطلي "فزن تركة »جره أكلة .: 


. فى الأصل : مجتمع‎ )١( . فى الأصل : فى ذلك‎ )١( 


05 - 5 كتاب الصيد 


وسبب اختلافهم شيئان اثنان : الشك العارض في عين الصيد ء أو في ذكاته 1 

والسبب الثاني : اختلاف الآثار في هذا الباب : 

فروى مسلم 3 والنسائي 2 والترمذي » وأبو داود 2 عن أبي تعلبة 3 عن النبي عليه 
الصلاة والسلام ‏ في الذي يورك عاد دل ادنك فقا : ١‏ كل مَالَم يتن + (ككم) 

وروي مسلم عن أبي ثعلبة - أيضا - عن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال ا 


متا همك قََابٍ َك مَصرَم ايت » 21١‏ .» وفي حديث عدي بن حانم 
قال عليه الصلاة والسلام ب ١‏ إذَا وَجَدّت سَهْمَك فيه ١‏ وَلَم تجلا فيه أَثّر سبع , 
وعلمت أن سهمك قكله ٠‏ فكل» ين 

ومن هذا الباب اختلانهم في الصيد يُصّا بالسهم » أو يصبيه الجارح » فيسقط في ماء» أو 
يتردى من مكان عال : 

فقال مالك : ل يؤكل ؛ لأنه لا يدرئ من أي الأمرين مات + إلى أن يكون السهم 
قد أنفذ مقاتله .» ولا يشك أن منه مات ؛ وبه قال الجمهور .26 وقال أبو حنيفة : لا 


يؤكل إن وقع في الماء ('2 منفوذ المقاتل » ويؤكل إن تردى . 
وقال عطاء : لا يؤكل أصلاً إذا أصيبت المقاتل » وقع في ماء ٠‏ أو تردى من مُوضَعٍ 
5 8 0 5 
عال ؛ لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي » أو من الماء قبل زهوقها » من قبل 
إنفاذ المقاتل . 


[ إذَا مات الصيّد من صّدم الجارح . أَوْ حَوْفآ منهًا ] 
وأما موته من صدم الجارح له : فإن ابن القاسم منعه ؟ قياساً على المثقل »» وأجازه 


(85) أخرجه مسلم )١1677/(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده » 
حديث )1971/٠١,9(‏ » والنسائى (1/ )١915‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد إذا أنتن » وأبو 
داود (51/4/7؟) كتاب الصيد : باب فى إتباع الصيد » حديث )585١(‏ » وأحمد )١95/5(‏ »2 
والبيهقى (4/ 757) كتاب الصيد والذبائح : باب الإرسال على الصيد يتوارى بلفظ إذا رميت سهمك 
فغاب ثلاثة أيام وأدركته 2 فكله ما لم ينتن : 

. تقدم‎ )١( 

(/870) أحرجه الترمذى (5//5) كتاب الصيد : باب ما جاء فى الرجل يرمى الصيد فيغيب عنه » 
حديث )١558(‏ » والنسائى (197/1) كتاب الصيد والذبائح : باب فى الذى يرمى الصيد فيغيب 
عنه» ثم أحمد (5/لالا”) » والبيهقى (4/ )١57‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الإرسال على الصيد 
يتوارى .. . عنه قال : سألت رسول الله يليه قلت : إن أرضنا أرض صيد فيرمى أحدنا الصيد فيغيب 
عنه ليلة أو ليلتين فيجده » وفيه سهمه . قال : « إذا وجدت سهمك . ولم تجد فيه أثر غيره » 
وعلمت أن سهمك قتله » فكله »© . 

() فى الأصل : ماء . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ١17/-‏ 
افهنت؟ لهؤم قله سبال : < فكلوا مما أمُسكن علَيكم 4 [ المائدة : 4 ] » ولم يختلف 


المذهب أن ما ( أ! مات من خوف الجارح أنه غير مذكي '" . 
وم وسور 2 مه 
[ لآ بد أن يكون الصيد غير مَدُور َيه حينإرْسَال اجاح ] 


وأما كونه في حين الإرسال غير مَقْدُور عليه : فإنه شرط فيما علمت متفق عليه ؛ وذلك 
يوجد إذا كان الصية مقدوراً عن اده اكوك خوف ء أو غرر . 

لقا نعود قبل اله قد اد فى فى لحن الاك ولغوا انان ا 
ا لكل ْ 

وفي هذا الباب فروع كثيرة » من قيل تردد بعض الأحوال » بين أن يوصف فيها 
الصيدء بأنه مقدور عليه » أو غير مقدور عليه » مثل : أن تضطره الكلاب ٠»‏ فيقع في 
حفرة »» فقيل في المذهب : يؤكل . 

وقبل : لا يؤكل . 50000 

[ إِذَا ضرب الصيد فَأَبِينَ مه عضو ] 

واختلفوا في صفة الْعثّر ٠‏ إذا ضرب الصيد » فآبين منه عضو : فقال قوم : يؤكل 
الصيد دون ما بان منه » وقال قوم : يؤكلان جميعاً ٠.‏ وفرق قوم بين أن يكون ذلك 
بعضو 7 مقتلاً » أو غير مقتل ٠‏ فقالوا: إن كان مقتلاً » أكلا جميعاً »» وإن كان غير 
مقتل » أكل الصيد » ولم يؤكل العضو ؛ وهو معنى قول مالك . وإلى هذا يرجم 
خلافهم في أن يكون القطع بنصفين » أو يكون أحدهما أَكبَرَ من الثاني. 

وسبب اختلافهم : معارضة قوله عليه الصلاة والسلام -: ١‏ ما قطع من البَهيمة وي 
00ب ؛ لعموم قوله تعالى :9 فَكُلُوا مما سكن عَلَيِكُمٍ © [المائدة : 4 ] ؛ 
ولعموم قوله تعالى : 9 تله أنديكم وَرمَاحَكُم 4 [ المائدة : 44 ] .. فمن غلب حكم 
الصيد - وهو العقر مطلقا - قال : يؤكل الصيدٌ » والعضو المقطوع من الصيد » وحمل 
الحديك عا لاس رون جيل على الويحشي والانسي معاء وامتتى بن لك الحموم 
بالحديث العضو المقطوع 2 فقال > يؤكل الضيد. .دون العضو:البائن »٠»‏ ومن اعتبر في 
ذلك الحياة المستقرة . أعني : في قوله : «وهي حيّةُ » - فرق بين أن يكون العضو 
مقتلاً» أو غير مقتل . 1 


. فى الأصل : إما . (0) فى الأصل : ذكى . (*) فى الأصل : فاتكسر‎ )١( 
. فى الأصل : العضو . (6) تقدم‎ )5( 


١548‏ - لالجدة - كتاب الصيد 


الباب الرايع 


[ قانص الْبرَ لا يكون محرماً ] 
وشروط القانص : هي شروط الذابح نفسه ٠»‏ وقد تقدم ذلك في كتب الذبائح المتفق 
واج اس يا اراس الالمطاة في لتر ار را 6 وص لا ار ا 
ولا خلاف في ذلك ؛ لقوله تعالى : # وحرم عَلَيْكُمِ صيد الير ما دمتم 
حرماً4[المائدة ]1 


شتير 


[ إِنْ صا المحرم هل يأكلّه الحلآل ] 
فإن اصطاد محرم . ٠‏ فهل يحل 2١7‏ ذلك الصيد للحلال؛ أم هو ميتة لا يحل لأحد أصلاً ؟ 


واختلف فيه الفقهاء : فذهب مالك إلى أنه ميتة »» وذهب الشافعى »وأبو حنيفة » 
وأبو ثور : إلى أنه يجوز لغير المحرم 7" أكله . 1 

وسبب اختلافهم : هو الأصل المشهور ؛ وهو هل النَّهّي يعود بفساد المنهي أم لا؟ 
وذلك بمنزلة ذَبْحٍ السارق » والغاصب . 

[ كلب المجوسي الْمَعلَّم : واختلفوا من هذا الباب في كلب المجوسي المعلم ] 

فقال مالك : الاصطياد به جائز ٠‏ فإن المعتبر الصائد لا الآلة . 

وبه قال الشافعي » وأبو حنيفة» وغيرهم »2 وكرهه جابن بن عيد الله » والحسن 
وعطاء » ومجاهد ٠‏ والثوري ؛ لأن الخطاب في قوله تعالى : 9 وما علَّمُمْ من الجوارح 
مكلَّينَ © [ المائدة : 4 ] - متوجه نحو المؤمنين . 

وهنا كاف 1 باضه رقنا اكات ]كوو وايله لأروق سراي 


« « 2 


. فى الأصل : يجوز . (0) فى الأصل : للمحرم . (*) سقط فى اللأصل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ج غ - ١45-‏ 


00 


1 و أ ع 
« كتاب العقيقة ) 


[ القول المحيط بأصول هذا الكتاب ] 
والقول المحيط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب : 
الأول : ا 1 


وا١*‏ 4 م 5 ع 
ول م 

الغالث عرف دن دا فنا ف + 

ا ا 

السادس الك تَحمها ( وسائر اجزائها + 

[ حكم العقيقة ] 

فأما حكمها : فذهبت طائفة منهم الظاهرية 0 ا أنها واجبة »» وذهب الجمهور إلى 
أنها سئة »» وذهب أبو حنيفة : إلى أنها ليست فرضا ولا سنة »»٠‏ وقد قيل : إن 
تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع . 

وسبب اختلافهم : تعارض مفهوم الآثار فى هذا الباب ؛ وذلك أن ظاهر حديث 

5 وو 00 وول ب سيور 
سمرة ؟؛ وعد قول النبي - عليه الصلاة والسلام ‏ : ١‏ كل غْلام مرتهن بعقيقته تذبح عنْه 
7 م ورمىو” 

يوم سابعه » ويماط عنْه الأذّى » (514) - يقتضي الوجوب 3 

(8١م)‏ أخرجه أبو داود الطيالسى إفة ا لففة كتاب العقيقة » باب ما جاء فى العقيقة » حديث 
)2١١0‏ », وأحمد )١7/0(‏ . والدارمى )8١/7(‏ كتاب الأضاحى : باب السنة فى العقيقة » وأبو 
داود (*/ 709 . )١51١‏ كتاب الأضاحى : باب فى العقيقة » حديث (/«8؟ . 1888) » والترمذى 
)٠١١/54(‏ كتاب الأضاحى : باب فى العقيقة » حديث )١8077(‏ » والنسائى )١77/19(‏ كتاب 
العقيقة : باب متى يعق ؟ ء وابن ماجه ٠١8677/5(‏ - /!ا86١٠)‏ كتاب الذبائح : باب العقيقة » حديث 
(56ا”م) وابن الجارود فى المنتقى ص (3".6) : باب ما جاء فى العقيقة 2 حديث )11٠١(‏ 0 والطحاوى فى 
مشكل الآثار 107/1١(‏ - 105) » والحاكم (717/4) كتاب الذبائح : باب الغلام مرتهن بعقيقته » والبيهقى ‏ - 


6- 1 كتاب العقيقة 
وظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن العقيقة » فقال : « لآ أحب العقوق . 
ساق بير ل شعي سه م اي و مه ّ_- ان (459) 0 0 5 

ومن ولد له ولد ٠‏ فأحب أن ينْسك عن ولده فَلِيَْعَلَ ؛ . يقتضى الندب أو الإباحة » » 


)5١*/9( -‏ كتاب الضحايا : باب لا يمس الصبى بشئ من دمها ٠‏ وأبو نعيم )١91/5(‏ » والطبرانى 
فى ١‏ المعجم الكبير » (لا/ 57 ؟) رقم ( /ا3741 ٠‏ 18737) وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » (5/ 7017/5) 
من حديث الحسن عن سمرة عن النبى كك قال : « كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع 
ويحلق رأسه ويسمى »2 . 

وقال الترمذدى حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 

وأسند البخارى (4/ 5 50) كتاب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبى فى العقيقة (؟/ا08) ٠‏ 
والنسائى )١777/1(‏ عن حبيب بن الشهيد قال : أمرنى ابن سيرين أن أسأل الحسن : ممن سمع 
حديث العقيقة فسألته فقال : من سمرة بن جندب . 

وقال الحافظ ابن حجر فى « التلخيص » )١174/5(‏ : وجعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن 
عن سمرة » وهو مدلس لكن روى البخارى فى صحيحه من طريق الحسن : أنه سمع حديث العقيقة 
من سمرة ؛ كأنه عنى هذا : 

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة : 

أخرجه البزار (؟/7/ا - كتفت ! رقم ( ؛؟؛ وابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » )73١8/5(‏ وأبو 
الشيخ فى « كتاب العقيقة » كما ولاس ب ب ا و 
عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبى يله قال : ١‏ مع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دما , 
وأميطوا عنه الأذى © . 

قال البزار 1 عن ابن المختار إلا إسرائيل . 

وقال الهيثمى فى « المجمع » )١١/5(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » )2١08/4(‏ : رجاله ثقات . 

قلت : وفى قول البزار نظر فقد رواه أيضا جرير بن حازم عن عبد الله بن المختار به . 

أخرجه الحاكم (778/5) من طريق جرير بلفظ : ١‏ إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا 
عنه الأذى » . قال جرير : سثل الحسن عن الأذى فقال : هو الشعر . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد 2 ولم يخرجاه . 

() أخرجه أحمد (؟87/5١‏ 2 )١195‏ ء. وأبو داود (777/7) كتاب الأضاحى : باب فى 
العقيقة» حديث )١1857(‏ » والنسائى (19/ )١57- ١77‏ كتاب العقيقة » والطحاوى فى مشكل الاثار 
451/1١(‏ -45)ء والحاكم (578/5) كتاب الذبائح : باب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة » 
والبيهقى (9/ )”٠ ٠‏ كتاب الضحايا : باب ما يستدل به على أن العقيقة على الاختيار من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : سثل رسول الله يد عن العقيقة فقال : « لا أحب العقوق © وكأنه 
كره الاسم ٠‏ فقالوا : يا رسول الله إنما سألك عن أحدنا يولد له . فقال : « من أحب منكم أن 
ينسك عن ولده » فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة » 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 

وأخرجه مالك (7/ 0٠٠‏ ) كتاب العقيقة : باب ما جاء فى العقيقة حديث(١)‏ .وأحمد (919/0)- 
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فمن فهم منه الندب ٠.‏ قال : العقيقة سنة »» ومن فهم الإباحة . قال : ليست بسنة ١‏ 
ولا فرض 3 وخرج الحديثين أبو داود 3 ومن أخذ بحديث سمرة أوجبها . 
[ نوع العقيقة ] 

وأما محلها : فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز فى العقيقة ٠‏ إلا ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الثمانية . 

وأما مالك : فاختار فيها الضَّأنَ على مذهبه في الضحايا . 

واختلف قوله : هل يجزى فيها الإبل والبقر 2 أو لا يجزي ؟ وسائر الفقهاء على 
الم لاك ووو ار ا را 


ا لط لاسي ب ع كبشا كبهنًا » (:241 . وقوله: «عن 
الجارية شام وعن الغلآم شاتان » »» خرجهما أبو داود . 


- والطحاوى فى المشكل )557/١(‏ وعبد الرزاق (5/ 770) رقم (471) » والبيهقى (9/ ٠٠"؟)‏ من 
حديث زيد بن أسلم عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه قال : سئل رسول الله كَلْةٌ عن العقيقة » فقال: 
« لا أحب العقوق . ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل » . 

وذكره الهيثمى فى «( مجمع الزوائد » (5/ )5١‏ وقال : رواه أحمد » وفيه رجل لم يسم » وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

() للحديث طرق عن عكرمة عن ابن عباس : 

الطريق الأول : 

أخرجه أبو داود (/7 751 - 757) كتاب الأضاحى : باب فى العقيقة حديث )5185١(‏ وابن 
الجارود رقم ٠» )4١5 . 4١١(‏ والطحاوى فى « مشكل الآثار 4 )451//١(‏ » وأبو نعيم فى أخبار 
أصبهان )١5١/5(‏ . وعبد الرزاق (70/5”؟) رقم (97877) 2 والخطيب فى « تاريخ بغداد 6 
)191/٠(‏ من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس « أن رسول الله يَِْ عتى عن الحسن والحسين 
كبشا كبشا » . 

الطريق الثانى : 

أخرجه النسائى (/ )١155 - ١565‏ » وابن طهمان فى « مشيخته » ( ص - )٠١9‏ رقم (07) من 
طريق قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال  :‏ عق رسول الله كلد عن الحسن والحسين بكبشين كبشين». 

الطريق الثالث : 

أخرجه أبو نعيم فى « الحلية » )١١75/1(‏ من طريق يعلى بن عبيد عن أيوب عن سفيان عن عكرمة 
عن ابن عباس ١‏ أن النبى يَكْةٌ عق عن الحسن والحسين كبسا كبشا » . 

قال أبو نعيم : تفرد بروايته موصولا عن الثورى يعلى عن أيوب . 

وللطريق الثانى شواهد عن . عبد الله بن عمرو » وأنس » وعائشة : 

حديث عبد الله بن عمرو : 5 


- ش 530000 كتاب العقيقة 


وأما القياس : فلأنها نسك ٠‏ فوجب أن يكون الأعظم فيها 2١(‏ أفضل ؛ قياسآ على 
الهدايا . 


4 2 وو 


[ من يعق عنه ] 
وأما من يعق عنه : فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر » والأنثى الصغيرين فقط»» 
وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية »» وأجاز بعضهم أن يعق عن الكبير . 
ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قولم - عليه الصلاة والسلام : : ١‏ يوم سابعه »257 . 
[ هل يعق عن الكبير ؟ ] 


ودليل من خالف ما روي عن أنس : ١‏ أن الِّي - علَيْه الصلاةٌ والسّلام - - عق عن تَفْسه 


بعل مَا بعث بالنبوة ) (4851) 8 ودليلهم - أيضاً مان علقي الات 


- أخرجه الحاكم (117/5) من طريق سوار أبى حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن 
النبى وَلكيةِ عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين » . 

وسكت عن الحاكم » وتعقبه الذهبى بقوله : قلت : سوار ضعيف . 

حديث أنس : 

أخرجه أبو يعلى (5/ 77 - 7715) رقم (1440) »2 وفى « معجم شيوخه » ( ص - )١94‏ رقم 
)١6١0(‏ والبزار (؟/ ”ا - كشف ) رقم )١75(‏ . وابن حبان ٠١51(‏ - موارد ) » وابن عدى فى 
«الكامل» (؟/ )565٠‏ » والطحاوى فى ١‏ مشكل الآثار » )5577/١(‏ » والبيهقى (594/9) من طريق 
جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال : ١‏ عق رسول الله يَلهِ عن حسن وحسين بكبشين © . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع » (5/ 50) : رواه أبو يعلى ٠‏ والبزار باختصار » ورجاله ثقات . 

وقال فى موضع آخر (351/5) : رواه الطبرانى فى الاأوسط » ورجاله رجال الصحيح . 

حديث عائشة : 

أخرجه أبو يعلى )١18 - ١/4(‏ رقم )107١(‏ . والبزار (؟/96) رقم )١579(‏ ع وابن حبان 
٠١65(‏ »ء لاه ٠١‏ - موارد ) ». والبيهقى (07/9” - )3١5‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت : « عق رسول الله يَكلةِ عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع » 

صححه ابن حبان . 

)١(‏ فى الأصل : فيه . (؟) تقدم 

(81) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 4/ ٠٠١‏ كتاب الضحايا : باب العقيقة سنة من طريق عبد 
الرزاق أنبأنا عبد الله بن محرم عن قتادة عن أنس به قال عبد الرزاق : إنما تركوا عبد الله بن محرر 
لحال هذا الحديث » قال البيهقى : وقد روى من وطء آخر عن أنس وليس بشئ . قال الحافظ فى 
التلخيص ١147/5‏ : أما الوجه الآخر عن قتادة » فلم أر مرفوعاً وإنما » ورد أنه كان يفتى به » كما 
حكاه ابن عبد البر » بل جزم البزار وغيره بتفرد عبد الله بن محرر به عن قتادة » وأما الوجه الآخر 
عن أنس فأخرجه أبو الشيخ فى الأضاحى ٠»‏ وابن ن أيمن فى وصفه ٠‏ والخلال من طريق عبد الله بن 
المثنى عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أبيه » وقال النووى فى شرح المهذب : هذا حديث باطل . 


5-6 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ١6‏ 


قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : ” عن الجارية شا وعن الغلآم شاتّان»2 . 

دليل من اقتصر بها ('2 على الذكر 5 قوله - عليه الصلاة والسلام -: ١‏ كل غلام 
مره يعقته» © 1 

0 معدم وم 

وأما العدد (6) : فإن الفقهاء اختلفوا هر يفن فى ولك : فقال مالك: يعق عن الذكر 
“الاق يشاة اث ْ 

وقال الشافعي ٠‏ وأبو ثور » وأبو داود » وأحمد : يعق عن الجارية بشاة » وعن 
الغلام بشاتين . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب : فمنها حديث أم كرزا") الكعبية 
خرجه أبو داود قالت : سمعت رسول الله ككهْ يقول في العقيقة : ١‏ عن الغلام شاتان 


2 5 52 ل ا 60260 نس اكميلة ا الأب لشايلة 

متكافئتان» وعن الحارية شاة ») »» والمتكافئتان : المتماثلتان . 
)١(‏ تقدم . (0) فى الأصل : هل . (9) فى الأصل : الذكورية . 
(5) تقدم . (5) فى الأصل : العقيقة . (5) فى الاصل : كز . 


(8) أخرجه أبو داود (/ 1/6؟) كتاب الضحايا : باب فى العقيقة » حديث (5875) ». والنسائى 
)١150 /0(‏ كتاب العقيقة : باب العقيقة عن الغلام وعن الجارية » والدارمى )8١7/75(‏ كتاب الأضاحى : 
باب السنة فى العقيقة » وأحمد ”8١/5(‏ . ”57) . وعبد الرزاق (71//54”) رقم (407/) والحميدى 
/ا5) رقم (915) . وابن حبان ٠١50(‏ - موارد ) والبيهقى )8*-١1/9(‏ والطحاوى فى « شرح 
معانى الآثار » )451//١(‏ من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها قالت : سمعت رسول الله يكل يقول : ١‏ 
عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة » . 

وصححه ابن حبان . 

وحبيبة بنت ميسرة مقبولة . 

وأخرجه أبو داود (8/ ه4/ا7) كتاب الضحايا : باب فى العقيقة حديث (78765) . والنسائى 
)١ 56 /70/(‏ كتاب العقيقة : باب العقيقة عن الغلام وعن الحارية 2 والترمذى /) كتاب 
الأضاحى : باب الأذان فى أذن المولود » حديث )١16١5(‏ » وابن ماجه (؟/65١١)‏ كتاب الذبائح : 
باب العقيقة » حديث )7١57(‏ » وعبد الرزاق (8997/8/5) رقم (08/) » وابن أبى شيبة (8//ا1؟7) 2 
والدارمى (857/5) ء والحميدى )١55/1١(‏ رقم (560*) . والحاكم (37/5؟) ء والبيهقى 
ف ب رما ره » وابن حبان ٠١8659(‏ - موارد ) من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز الكعبية به 3 

وقال الترمذدى حسن صحيح . 

وصححه ابن حبان أيضا . 

وأخرجه النسائى (0/ )١560- ١5‏ » وابن جميع فى « معجمه » (556) من طريق عطاء وطاووس 
ومجاهد عن أم كرز أن رسول الله كلد قال : « فى الغلام شاتان مكافآتان وفى الجارية شاة » . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم : عائشة وعبد الله بن عمرو ». وأسماء بنت يزيد » وأبو هريرة. - 


٠6:‏ - د ان كتاب العقيقة 


- وابن عباس . 

حديث عائشة : 

أخرجه الترمذى (91//5) كتاب الأضاحى : باب مات جاء فى العقيقة » حديث )١90117(‏ » وابن 
ماجه )٠١67/7(‏ كتاب الذبائح : باب العقيقة حديث )١77(‏ . وأحمد )١158/5(‏ »ع وعبد الرزاق 
(92965) » وأبو يعلى (8/4 )٠١١5- ٠١١‏ رقم (575) » وابن حبان ٠١04(‏ - موارد ) » والبيهقى 
(01/9") من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت 
عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها « أن رسول الله كَلكِِْ أمرهم عن الغلام 
شاتان مكافئتان وعن الجارية شاأة » . 

قال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وصححه أيضا ابن حبان . 

وله طريق آخر عن عائشة . 

أخرجه الحاكم ))١*8/5(‏ من من طريق عطاء عن أم كرز وأبى كرز قالا : نذرت امرأة من آل عبد 
الرحمن بن أبى بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزوراً فقالت عائشة رضى الله عنها : « لا بل 
السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه تقطع جدولا » ولا يكسر لها عظم ١‏ فيأكل 
ويطعم ويتصدق وليكن ذاك يوم السابع » فإن لم ففى أربعة عشر » فإن لم يكن » ففى إحدى 
وعشرين >2 . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

تقدم . 

حديث أسماء بنت يزيد : 

أخرجه أحمد (4037/1) عنها عن النبى كَكِلِ قال : ١‏ العقيقة حق على الغلام شاتان مكافاتان وعن 
الجارية شاه » . 

وذكره الهيثئمى فى « مجمع الزوائد » (5/ )3١‏ وقال : رواه أحمد » والطبرانى فى الكبير » ورجاله 
مضت بوم 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه البزار (؟/ 1/7 - "الا - كشف ) رقم )1١71(‏ » والبيهقى (9/ 01 - )7١7‏ من طريق أبى 
حفص الشاعر عن أبيه عن الأعرج عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يد : « إن اليهود تعق عن 
الغلام كبشا ولا تعق عن الجارية أو تذبح - الشك منه أو من ابنه - فعقوا واذبحوا عن الغلام كبشين 
وعن الجارية كبشا » . 

قال البزار : لا نعلمه عن الأعرج عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد وذكره الهيثمى فى « مجمع 
الزوائد» )51١/5(‏ وقال : رواه البزار من رواية أبى حفص الشاعر عن أبيه ولم أجد من ترجمه . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار (؟/ 77 - كشف) من طريق عمران بن عبيئة عن يزيد بن أبى زياد عن عطاء عن ابن 
عباس عن النبى كَللِْةِ أنه قال : ١‏ للغلام عقيقتان وللجارية عقيقة » . 

وذكره الهيثمى )5١/5(‏ » وقال : رواه البزار » والطبرانى فى الكبير » وفيه عمران بن عيينة وثقه 


ابن معين . وابن حبان وفيه ضعفا . - 
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وهذا يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى ٠‏ وما روي أنه عَقّ عن الحسنء» 
والحسين كبشا كبشا يقتضي الاستواء بينهما )١(‏ 
[ وت العقيقة ] 
وأما وقت هذا النسك : فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود ٠»‏ ومالك لا 
يعد في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهار؟ ٠‏ وعيد الملك , بن الملاجشون يحتسب به . 
وقال ابن القاسم في ١‏ العتبية » : إن عق ليلا لم يُجْزه . 
[ مندأ وشت إجدراء العقيقة ] 
واختلف أصحاب مالك في مبدأ "2 وقت الإجزاء : فقيل : وقت الضحايا » أعني : ضحى . 
وقيل هد لس 0 :اننا على قؤل الك عي الهدايا © رولا شك ان بعل اجان 
الضحايا ليلا » أجاز هذه ليلا .٠‏ وقد قيل, : يجوز في السابع الفاني » والثالث . 
[ سنن هَذَا النسك , وصفته ] 
وأما سنن 247 هذا النسك وصفته : فسنن2©0 الضحاية وصفتها الجائزة » أعني : أنه 
يتقي فيها من العيوب ما يتقي في الضحايا . ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب ١‏ ولا 
خارجاً منه . 
[ حُكْملَحْمهًا وجلدهاء وسائر أَجرَائهًا ] 
وأما حكم لحمها . وجلدها » وسائر أجزائها : فحكم لحم الضحايا في الأكل . 
والصدقة. ومنع البيع . 
لاني رام الموثود به ] 
وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية بدمها ‏ وأنه تخ في 
الإسلام؛ وذلك لحديث بريدة الأسلمي قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام » ذبح 
له شاة » ولطنخ رأسه بدمها » فلما جاء الإسلام كنا نذبح» ونحلق رأسهء ونلطخه يزعفران 0559 , 


> وله طريق آخر عن ابن عباس : 
أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ )108/١(‏ 
)١(‏ تقدم . (5) فى الأصل : مبتدأ . (0) فى الأصل : النحر . 
(:) فى الأصل : سن . (5) فى الأصل : فسن . 

(*87) أخرجه أبو داود (554/7) كتاب الأضاحى : باب فى العقيقة » حديث (5884) » 
والحاكم (58/5) كتاب الذبائح : باب على الغلام شاتان وعن الجارية شاة » والبيهقى (8./9) 
كتاب الضحايا : باب لا يمس الصبى بشئ من دمها . والطحاوى فى « مشكل الآثار » )505/1١(‏ . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


165- اجا كتاب العقيقة 


وقد كيين # فاده ققالة + عم رامن العسن يقظة قل احيكت قفن الليم 4 

[ القول في حلآق رأس المولود يَوْمَ السابع » والصدقة بوزن شعره فضة ] 

واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع » والصدقة بوزن شعره فضة : فقيل : هو 
مستحب ©»» وقيل : هو غير مستحب »» والقولان عن مالك . 

والاستحباب أجود » وهو قول ابن حبيب ؛ لما رواه مالك في الموطأ : « أن قاطمة بت 
سول لله ل وزنتت 22 اك الحو والشك موري (الملاتك رانك 
م49 , 


0 


١ . فى ط : حلقت‎ )١( 
كتاب العقيقة : باب ما جاء فى العقيقة » حديث (؟ » 6# عن‎ )00١/7( أخرجه مالك‎ )875( 


جعفر بن محمد عن أبيه وعن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن محمد بن على أيضا بدون ذكر زينب وأم 
كلثوم . 

وأخرجه الترمذى (44/5) كتاب الأضاحى : باب العقيقة بشاة » حديث )١519(‏ من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب قال: 
عق رسول الله تكله عن الحسن شاة وقال : ١‏ يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى زنة شعره فضة © © فوزنته 
فكان وزنه درهما أو بعض درهم . 

وقال الترمذى : حسن غريب وإسناده ليس بمتصل أبو جعفر محمد بن على لم يدرك على بن أبى 
طالب . 

قال العلائى فى جامع التحصيل (ص - 157) : محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب 
رضى الله عنهم أبو جعفر الباقر أرسل عن جديه الحسن والحسين » وجده الأعلى على رضى اللّه عنهم 
وعن عائشة وأبى هريرة أيضا وجماعة قاله فى التهذيب . 

وأخرجه الحاكم (70//5) كتاب الذبائح » باب : عق لنبى عن الحسن والحسين من هذا الوجه 
فقال: عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن جده عن على ٠‏ وقال : فكان وزنه درهما » ولم يزد 
أو بعض درهم وسكت عليه هو والذهبى . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 7 جدغ - - /اه١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلي لتعلى ناذا ومو لها محمد وعلى اله وصيخهوسام 
كتاب ٠‏ الأطعمة والأشربة َه 


والكلام في أصول هذا الكتاب يتعلق بجملتين : 
الجملة الأولى : نذكر فيها الْمُحرَمّات في حال الاختيار . 
والحملة الثانية : إنذكر فيها أحوآلهًا في حالة الاضطرار . 
[ الأغذية الإنْسَانية ] 
الجملة الأولى: والأغذية الإنسانية ثَيَاتْ + وَحَيرَان . 
فأما الحيوان الذي يغتذى به : فمنه حَلآل في الشرع » ومنه الحرام » وهذا منه بَرِي' 
ومنه بحري » والمحرمة منها تكون محرمة لعينها » ومنها ما تكون لسبب ورد عليها . 
وكل هذه منها ما اتفقوا عليه ٠‏ ومنها ما اختلفوا فيه . 
[ الأغذية اديه الحيوابة المحم سب وارد عليها ] 
فأما المحرمة لسبب وآرد عليها: 'فهي بالجملة تسعة “اليه ) والسييقة و والموق و3 6 
والمتردية » والتطلحة وما أكل السبع . 
وكل ما نقصه شرط من شروط التذكية من الحيوان الذى التذكية شرط في أكلهء 
والجلالة » والطعام الحلال + يخالطه غجس , 
0 [ تَحْرِيم مين البر ] 
فأما الميتة : فاتفق العلماء ء على تَحَرِيم ميتة البر . 
[ الاختلاف في مي البَخر ] 
واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال 5 757 7 
فقال قوم : هي حلال بإطلاق . 
وقال قوم : هي حرام بإطلاق . 
وقال قوم: ما طَفا من السمك حرام » وما جَرَرَ عنه البحر » فهو حلال . 


. جمع طعام : أى بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم . إذ معرفة أحكامها من المهمات‎ )١( 
5 » لأن فئ تناول الحرا م الوعيد الشديد » فقد ورد فى الخبر : : « أى لحم نبت من حرام فالنار أولى به‎ 
] 140 : والأصل .فيها قبل الإجماع قوله تعالى : ( قل لا أجد فيمًا أوحي إلى مُحَرمَا 4 [ الأنعام‎ 


وو ا ال الا اي 


الآية » وقوله تعالى : ( ويحل لَهُم الطيبات ويُحرْم عَليَهِم الْحَبَات > . 


-١64‏ داجداةٌ د كتاب الأطعمة والأشربة 


وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة عموم الكتاب لبعضها 
معارضة كلية 3 وموافقته ل لبعضها موافقة رن لبعض 


كه ه 


و و 
فأما العموم : فهو قوله تعالى : © حَرّمَت عليكم الميتة © [ المائدة : " ] . 
وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فخدينان لكر 27 حرفق علد 
والآخر مختلف فيه : 


ءِ . 5 1 0 0 
أما المنفق عليه : فحديث جابر . وفيه : « أن أأصحاب رسول الله يل وجدوا حوتاً 
وداه و 3 


وي 2 6 فر مو و ل 8 > ت” وس 7ه مو وه 

يسمى | أن دابة قد عور عنها البخرء الوا مه بضعة وعشرين يما أو شهرا . ثم 
رو ٠‏ 0 
دل على سوق الفايقة قاحررة : فقان 4 كل لك در لحمه در" ان" 
فأرسلوا منه إلى رسول الله تَكلٍِ فَأكَلَهُ .٠‏ وهذا إنما يعارض الكتاب تغازضة كلية 
بمفهومه لا بلفظه . 

وأما الحديث الثاني, المختلفف فيه : فما رواه مالك عن أبي هريرة : أنه سكل عن ماء 
البحر ؟ فقال : ٠‏ هو الطّهور موه الحل ميثته ولد 

وأما الحديث الموافق للعموم موافقة جرئية : فما روي إسماعيل بن أمية » عن أبي الزبير » عن 


00 و رو و 


جابر » عن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : « ما أله ال 90 زر عنه 2 
بر » عن النبي م جز 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : الواحد‎ )١( 

(875) أخرجه البخارى (4/ 515) كتاب الذبائح والصيد : باب قول الله تعالى # أحل لكم صيد 
البحر * حديث (0197) ». ومسلم (*/ ه6١)‏ كتاب الصيد والذبائح : باب إباحة ميتات البحر ١‏ 
حديث (لا١‏ . 8١9765/1١)ء.‏ ومالك (5/ 970 - )9١‏ رقم (5١)ء‏ والطيالسى (7/ )٠١5- 31١8‏ 
كتاب السيرة النبوية : باب سرية أبى عبيدة إلى سيف البحر » حديث (7755) » وأحمد (3"09/5 2 
20١‏ »ء والدارمى )5١/7(‏ كتاب الصيد : باب فى صيد البحر » والنسائى (1// )53١8 » ٠١‏ كتاب 
الصيد : باب ميتة البحر » وابن الجارود فى المنتقى ص (595) باب ما جاء فى الأطعمة » حديث 
(8178) والبيهقى (7/9١51؟)‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الحيتان وميتة البحر . وابن حبان (5778 » 
5ه لالالاه . 578 - الإحسان ) » والبغوى فى شرح السنة 5١/5(‏ - بتحقيقنا ) من طرق عن 
جابر قال : « غزونا جيش الخبط وأميرنا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميت لم نر 
مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته » قال فلم 
قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبى يللد فقال  :‏ كلوا رزقا أخرجه الله إليكم ٠‏ أطعمونا إن كان معكم : 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ - - ١64‏ 
أ جرعي 


ام ١‏ مر ع 
وما طفا فلا تأكلوه ) 024150 ؛» وهو حديث أضعف عندهم من حديث مالك. 


وسبب ضعف حديث مالك : أن فى رواته من لا يعرف » وأنه ورد من طريق واحد 


قال أبو عمر بن عبد البر : بل رواته معروفون » وقد ورد 2١7‏ من طرق ”© . 
:وسبب ضعف حديث جابر : أن الثّقَاتَ أوقفوه على جابر ؛» فمن رجح حديث 
جابر هذا على حديث أبي هريرة ؛ لشهادة 27 عموم الكتاب له - لم يستثن من ذلك إلا ما 
(875) أخرجه أبو داود (5/ )١55 - ١78‏ كتاب الأطعمة : باب فى أكل الطافى من السمك ٠‏ 
حديث )781١5(‏ ء. وابن ماجه )١١8١7/7(‏ كتاب الصيد : باب الطافى من صيد البحر » حديث 
(080*) والدارقطنى (587/5؟) باب الصيد والذبائح والأطعمة » حديث (8) » والبيهقى )١57/9(‏ 
كتاب الصيد والذبائح : باب من كره أكل الطافى كلهم من رواية يحيى بن سليم الطائفى عن إسماعيل 
بن أمية عن أبى الزبير عن جابر به . 
وقال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثورى ٠»‏ وأيوب » وحماد عن أبى الزبير أوقفوه على 
جابر وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبى ذئب عن أبى الزبير عن جابر عن 
وقال الدارقطنى : رواه غير موقوفاً . 
ثم أخرجه من طريق أبى أحمد الزبيرى ثنا سفيان الثورى عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً . 
وقال : لم يسنده عن الثورى غير أبى أحمد وخالفه وكيع » والعدنى » وعبد الرزاق » ومؤمل »2 
وأبو عاصم وغيرهم عن الثورى رووه موقوفآً وهو الصواب ٠»‏ وكذلك رواه أيوب السختيانى ٠‏ وعبيد 
الله بن عمر » وابن جريج ٠‏ وزهير » وحماد بن سلمة » وغيرهم عن أبى الزبير موقوفآً وروى عن 
إسماعيل بن أمية عن أبى الزبير وابن أبلى ذئب عن أبى الزبير مرفوعاً » ولا يصح رفعه رفعه يحيى 
بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره . 
أما الطريق الذى أشار إليه أبو داود » والدارقطنى . 
فأخرجه الترمذى فى « العلل » ( ص - 557) رقم (474) من طريق حفص بن غياث عن ابن أبى 
ذئب عن أبى الزبير عن جابر عن النبى كه قال  :‏ ما اصدتموه وهو حى فكلوه وما وجدتموه ميتاً 
طافياً فلا تأكلوه » . 
وقال الترمذى : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : ليس هذا بمحفوظ ويروى عن جابر خلاف 
هذا ولا أعرف لابن أبى ذئب عن أبى الزبير شيئاً . 
وللحديث طريق آخر : 
أخرجه الدارقطنى (1717/4) من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر عن 
النبى يلك قال : «كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتآً أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه »© . 
وقال الدارقطنى : تفرد به عبد العزيز بن عبد الله عن وهب وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به . أله 
وبالجملة الحديث ضعيف لا حجة فيه مرفوعا » وقد رجح وقفه أبو داود وأبو زرعة والدارقطنى . 
)١(‏ فى الأصل : روى . (1) فى الأصل : طريق ١.‏ ©9”) فى الأصل : فليشهد . 


6 - 12 5 كتاب الأطعمة والأشربة 


ا عنه البحر ؛ إذ لم يرد في ذلك تعارض 33 ومن رجح حديث أبي هريرة 34 قال 


بالإباحة مطلقاً . 


وأما من قال بالمنع مطلقآً » فمصيّرٌ إلى ترجيح عموم الكتاب . 
وبالإباحة مطلقآ قال مالك . والشافعي »» وبالمنع مطلقًا قال أبو حنيفة . 
وقال قوم غير هؤلاء بِالْمَرق . 
وأما الخمسة التي ذكر الله - تعالي - مع الميتة » فلا خلاف أن حكمها عندهم حكم الميتة . 
5 الى لق8ىه 0 ام 
[ اختلافهم في أكل الجلالة ] 
وأما الجلالة : وهي التي تأكل النجاسة : فاختلفوا في أكلها »© وسبب اختلافهم : 
معارضة زفق القياس للأثر 0 . 
0 8 وف | عله لي سل نت سس رس امبو 2010 
أما الأثر : فما روي : ١‏ أنه عليه الصلاة والسلام - نهى عن لحوم الجلالة , 
وآلبانها»(87) »» خرجه أبو داود عن ابن عمر . 


(1) فى الأمين 9 رعير: كاش الامل + عارقن :+ () فى الأصل : والأثر. 

(/87) أخرجه أبو داود (85/ )١180 ٠» ١58‏ كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها » 
حديث (7180) » وابن ماجه )٠١١4/5(‏ كتاب الذبائح : باب النهى عن لحوم الجلالة » حديث 
(149") ء والترمذى (5/ )77١‏ كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى أكل لحوم الجلالة » حديث 
(4855١1)ء‏ والحاكم (؟/75) » والبيهقى (77””/4) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى أكل الجلالة 
وألبانها » من طريق ابن اسحق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به . 

وقال الترمذى:: حديث حسن غريب » وروى الثورى عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن النبى كَل 
رسنال 

وسفيان الثورى بلا شك أثبت من ابن إسحق . 

لكن للحديث طريق آخر عن ابن عمر : 

أخرجه أبو داود )١58/5(‏ كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل لحم الجلالة » وألبانها » حديث 
(0/80”) . والحاكم (؟/ 4 - 70) » والبيهقى (777/9) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى أكل 
الجلالة وألبانها من طريق عمرو بن أبى قيس عن أيوب السختيانى عن نافع عنن ابن عمر به . 

وسكت عنه الحاكم والذهبى . 

وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وابن عباس وأبى هريرة . 

حديث عبد الله بن عمرو : 

أبو داود (7/ 786) كتاب الأطعمة : باب فى لحوم الحمر الأهلية » حديث )381١(‏ » والنسائى 
)18٠١ - 74/0‏ كتاب الضحايا : باب النهى عن أكل لحوم الجلالة (5551) » وأحمد )١194/5(‏ » 
والبيهقى (4/ 77”) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى أكل الجلالة » وألبانها من طريق وهيب عن ابن 
طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كَكِلْةِ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - - ١١١‏ 

وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك 
الحيوان» وسائر أجزائه »» فإذا قلنا : | ددحت الخيواة علوم 1 مها اد يكون لا ينقلب 
داخم ها د إليه » وهو اللحم كما لو انقلب ثرابآ » أو كانقلاب الدَم 
لحم والشافعي يُحَرمُ الجلالة » ومالك يكرهها . 


- وعن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها . 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر : 
أخرجه الدارقطنى (7387/5) رقم (55) » والبيهقى (4/ 0777 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
المهاجر عن 'أبيه عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال : « نهى رسول الله يك عن الإبل 
الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها » ولا يحمل عليها إلا الادم » ولا يذكيها الناس حتى تعلف 
أربعين ليلة » . 
وهذا سند ضعيف [ إسماعيل وأبوه ضعيفان ] . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه أبو داود (7174/5) كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها » حديث 
(2>2©» والنسائى (/ا/ ٠‏ 5؟) كتاب الضحايا : باب النهى عن أكل لحوم الجلالة » والترمذى 
)"72١/5(‏ كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى أكل لحوم الجلالة وألبانها » حديث )١1855(‏ ». وأحمد 
1555/1١(‏ 637416 759)ء وابن الجارود رقم (/841) » والحاكم (؟/ 4) . وابن حبان (1757 - 
موارد) » والبيهقى (777/49) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى أكل الجلالة من طرق عن قتادة عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله كَْةْ عن لبن الجلالة وعن المجثمة وعن الشرب من فى 
السقاء » 
وقال الترمذدى : حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ١‏ ولم يخرجاه ووافقه الذهبى . 
وصححه أيضا ابن حبان . 


وللحديث طريق آخر : 
أخرجه البزار (187-0 - كشف ) عنه ‏ أن النبى يَككٍْ نهى يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها 
وظهورها » . 


وذكره الهيثمى فى 7 المجمع 6 (0/6) وقال : قلت : - رواه الترمذى باختصار - رواه البزار » 
وفيه ليث بن أبى سليم ٠»‏ وهو ثقة لكنه مدلس وبقية رجاله ثقات . 


حديث أبى هريرة 4 
أخرجه البزار (849؟ - كشف ) عنه قال : ١‏ نهى رسول الله َك عن الجلالة » وعن شرب آلبانها 
وأكلها وركوبها » . 


وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع 4 (5/ 07) وقال : وفيه أشعث بن براز الهجيمى وهو متروك ٠.‏ 

وأخرجه الحاكم (0/0”) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبى هريرة قال : نهى 
رسول الله يَكِلهِ عن المجثمة والجلالة . 

5 فى الأصل : ما انقلب‎ )١( 


- 5 كتاب الأطعمة والأشربة 
ص لس ا لبريع مه و روي مه ساسا 
[ النجاسة تخالط المطعوم الحلال ] 
وأما النجاسة تخالط الحلال : فالأصل فيه الحديث المشهور من حديث أبي هريرة » 
َع بير لم سههة لعل دشا هعيبر اس ري عر ٠‏ نر بلقل 42 2 وار عر 
وميمونة  :‏ أنه سئل ‏ علَيّه الصلآة والسلام - عن الفأرة تقع في السمن ؟ فقال : إن كان 


2 ل 10 وو ىإ ل نحو رق سا ار و1 ل ان عا أ 
جامد فاطرحوها(١)‏ وما حولها . وكلوا الباقى 2 وإن كان ذَائبًا فأريقوه . أو لا تقربوه ولاق 


. فى الأصل : فاطرحوه‎ )١( 

(88) حديث ميمونة : 

أخرجه البخارى (17137/49) كتاب الذبائح والصيد : باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد » أو 
الذائب » حديث (008) ء, ومالك 91/١/7(‏ - 917) كتاب الاستئذان : باب ما جاء فى الفأرة تقع 
فى السمن » حديث )3١(‏ »؛ والطيالسى /١(‏ 5# - 5) كتاب الطهارة : باب تطهير إهاب الميتة وآنية 
الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه نجاسة » حديث )١75(‏ 2 وأحمد (9794/1) 2 وأبو داود (5/ )١8١‏ 
كتاب الأطعمة: باب فى الفأرة تقع فى السمن » حديث )"841١(‏ » والترمذى (501/5) كتاب 
الأطعمة : باب ما جاء فى الفأرة تموت فى السمن » حديث )١748(‏ » والنسائى )١78/1(‏ كتاب 
الفرع والعتيرة : باب الفأرة تقع فى السمن » وابن الجارود (41/5) وابن طهمان فى ١‏ مشيخته » 
(ص-9١١‏ ) رقم )/١(‏ » والحميدى )١591/١(‏ رقم (1”) » والدارمى )١188/١(‏ كتاب الوضوء : 
باب الفأرة تقع فى السمن » وعبد الرزاق )85/١(‏ رقم (5/ا؟) » وأبو يعلى )005/١7(‏ رقم 
»)7١17(‏ وابن حبان ١789(‏ - الإحسان ) » والطبرانى )١9/15(‏ رقم (15) » والبيهقى (9/ 0501 
كتاب الضحايا : باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة . من حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة : ١‏ أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فسئل النبى كَل عنها فقال: 
ألقوها وما حولها وكلوه » . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » وقد روى هذا الحديث عن الزهرى عن عبيد الله عن 
ابن عباس أن النبى يله سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى 
معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى يليد نحوه وهو حديث غير محفوظ 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : وحديث معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
عن النبى َل وذكر فيه أنه سئل عنه فقال : « إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه ؛ » هذا خطأ أخطأ فيه معمر والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة . أدها. 

وإليك شرح وتفسير كلام الترمذى . 

أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة : 

أخرجه أبو داود الطيالسى 40/١(‏ - 44 - منحة ) كتاب الطهارة : باب تطهير اهاب الميتة وآنية 
الكفار » وما يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة .» حديث )١11(‏ ثنا سفيان بن عبينة عن الزهرى عن عبيد 
الله ابن عبد الله عن ابن عباس به . 

أما طريق معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى يع أنه سثل عن الفأرة 
تموت فى السمن قال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً » فلا تقربوه . 

أخرجه أبو داود (5/ )١87 - ١4١‏ كتاب الأطعمة : باب الفأرة تقع فى السمن » حديث (9845) 
وأحمد (؟77/9 .2 5# , 7756 )ء وأبو يعلى )١5١75/٠١١(‏ رقم )084١1(‏ »ع وابن حبان - 0 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا #4 - م١‏ 


وللعلماة فى الساسة تخالا الملمريات الال مدان * 


- (1740 - الإحسان ) والبيهقى (9/ 02367 » والبغوى فى « شرح السنة » (59/5 - بتحقيقنا ) من 
طريق عبد الرزاق وهو فى « مصنفه » (7174) عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابن 
عباس به . 

وقد تقدم عن الترمذى ٠‏ والبخارى : أن هذا غير محفوظ . 

وقال الحافظ ابن حجر ابن حجر فى « تخريج أحاديث المختصر » )١97/١(‏ : هذا حديث غريب 
تفرد به معمر عن الزهرى وخالفه أصحاب الزهرى فى إسناده ... أ.ه . 

وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعى ويونس . 

وقال أيضاً فى « تخريج المختصر » )١55/١(‏ عن حديث ميمونة : هذا حديث صحيح أخر جه 
البخارى عن الحميدى » وأبو داود عن مسدد » والترمذى عن أبى عمار » والنسائى عن قتيبة كلهم عن 
سفيان ابن عبينة » فوقع لنا بدلا عاليا » ولا سيما من الطريق الثانى » زاد الحميدى فى روايته » قيل: 
لسفيان : أن معمرا حدث به عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة » فقال : لم أسمعه من الزهرى 
إلا عن عبيد الله » ولقد سمعته منه مرارا'ء وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة ٠‏ وأبو حاتم 
الرازيان » والدارقطنى وغير واحد ٠‏ ومال الذهلى إلى تصحيح الطريقين » وأيد ذلك بأن معمرا كان 
يحدث به على الوجهين . 

وقد مال الحافظ فى « الفتح » (2877/9) إلى تقوية الطريقين . 

وللزهرى فيه إسناد آخر : 

أخرجه الدارقطنى )١97/4(‏ من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهرى عن سالم عن أبيه 
قال : « سئل رسول الله يد عن الفأرة نننع فى السمن والودك قال : اطرحوا ما حولها إن كان جامدا 
وإن كان ماتعاً فانتفعوا به ولا تأكلوا » . 

وقد وهم أبو حاتم هذا الطريق فى ١‏ العلل 7/04 . 

وقال الحافظ فى ١‏ الفتح » (287/4) : لكن السند إلى ابن جريج ضعيف » والمحفوظ من قول ابن 
عمر . 

وقال فى « تخريج المختصر » )١50 /١(‏ : هذا الحديث غريب . 

ويحبى بن أيوب صدوق له أوهام . أ.ه . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر : 

ذكره الهيئمى فى ١‏ مجمع الزوائد » )597/١(‏ عنه قال سئل رسول الله يله عن فأرة وقعت فى 
سمن فقال : « اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامدا . قالوا : يا رسول الله فإن كان مائعا قال : 
انتفعوا به 4 . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد كان بافريقية 
وكان ثقة » وضعفه جماعة . 


54 - الجا كتاب الأطعمة والأشرية 
ولا رائحة » ولا طعم . من قبل النجاسة التي خالطته ؛ وهو المشهور ٠‏ والذي عليه 
الجمهور . 


والثاني : مذهب من بن يعتبر فى إذلك التغير ؛ ؟ وهو قول أهل الظاهر 34 ورواية عن 
مالك . 


سم 


و1 ٠‏ ل ته لس لد اا ؛ وهم أهل الظاهر » فقالوا: 
هذا اديت يمر غلن: ظاهزه + تبان الأعاء حر فنها سما بالنجاسة . أو لا تغيرها 
بها . 

ومنهم من جَعَلَهُ من باب الخاص أريد به العام ؛ وهم الجمهور » فقالوا : المفهوم منه 
أن بنفس 2١(‏ مخَالَطّة النجس ينجس الحلال . إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون 
جامداً أو ذائباً ؛ لوجود [ المخالطة فى هاتين الحالتين . وإن كانت في إحدى الحالتين 
أكثر » أعني : في حالة الذوبان » نحي ضفن هذا انرق ينع 20 الخال القيلة: 
والكثيرة » فلما لم يفرقوا بينهما ٠‏ » فكأنهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره » ومن 
بعضه على القياس عل عليه » ولذلك أَقَرَنَهُ الظاهرية كله على ظاهره . 


[ المحرمّات لعيّنهًا ] 
وأما المحرمات لعينها :[ فمنها ما اتة تفقوا أيضا عليه ومتها ما إخدلقوا فيه 
فأما المتفق منها عليه] 27 : فاتفق المسلمون منها على اثنين : لحم الخنزير » والدم . 


الول في تر الختزير» ولد : فأما الخنزير : فاتفقوا على تحريم شحمه » ولحمه » 
وجلده ٠»‏ واختلفوا في الانتفاع بشعره » وفي طهارة جلّده مدبوغاً » وغير مدبوغ »2 وقد 
تقدم ذلك في كتاب الطهارة . 

[ اقول في الدم » وَدم الحوت ] 
وأما الدم : فاتفقوا على تحريم المسفوح منه من الحيوان المذكى . 
واختلفوا في غير المسفوح منه . 
وكذلك اختلفوا في دم الحوت : فمنهم من رآه نَجِسًا » ومنهم من لم يره نجس .. 


والاعتلكق فى هذا كله موسدوه قن مدهت مالك وخارين 290 عي 


. سقط فى الأصل‎ )١6( . فى الأصل : نفس‎ )١( 
. (؟) سقط فى الأصل . (:) فى الأصل : وخارجا‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد جا - - ١16‏ 


وسبب اختلافهم في غير المسفوح : معارضة الإطلاق للتقييد ؟ وذلك أن قوله تعالى : 
«حرمت علَيكُم الميئة والدم © [ المائدة ]ند بيقع قرم سنتوع الدع اوغيره4 
وقولة اتغالق 5 : « أو دما مَسْفُوحاً © ] الأنعام : : ١5‏ ] - يقتضي بحسب دليل الخطاب 
خري المسقوح فقط ٍ 

فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح . 

ومن رأى أن الإطلاق يقتضى حكمآ زائداً على التقييد 2١‏ » وأن معارضة المقيد للمطلق 
فاع 57م بابية وليل الخطاب ؛ والمطلق عام ٠‏ والعام أقوئ من ذَليل الخطاب - 
قضى بالمطلق على المقيد » وقال : يحرم قليلٍ الدم وكثيره ٠‏ ر 

[ الفح | مشسترط في حرمية الام ] 
رالفيح المشترط في حرمية الدم : إغا هو في دم الحيوان المذكى » أعني : أنه الذي 
يَسيل عند التذكية من الحيوان الخلال الأكل . 
وأما أكل 27 دم يسيل من الحيوان الحي : فقليله وكثيره حرام » وكذلك الدّمم من 
الحيؤاة اللجرم الكل “روزت دكي ونا له وكير جدراء ولا حلاف تي بهذا 
[ اختلآفهم في دم الحوت ] 
وأما سبب اختلافهم في دم الحوت : فمعارضة العموم للقياس. 
أما العموم : فقوله تعالى : « والدم » . وأما القياس : فما يمكن أن يتوهم من 
كون الدم تابعا في التحريم لميتة الحيوان » أعنى : أن ما حرم مبتته حرم دَمه » [ وما 
حل ميتته حل دمه ] 247 ؛ ولذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميتة . 
قَالَ القاضي : 
وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة » ويذكر الفقهاء في هذا حديئاً مخصصاً 
لعموم الدم » [ وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : " أحلّت لَنَا ميتتان» مان » (© , 
وهذا الحديث في غالب ظني ليس هو ] ”") و لقنب الشيؤزة عن كب اللملارت: : 
[ المحرمّات لعيّنهًا المختلف فيها ] 
وأما المحرمات لعينها المختلف فيها فاربعة : 
أحدها : لحوم السباع من الطير » ومن ذوات الأربع . 


. فى الأصل : التغيير . (6) فى الأصل : هو . (0) فى الأصل : فإن كل‎ )١( 
. سقط فى الأصل . (0) تقدم . (؟) سقط فى الأصل‎ )5( 


05 - لاجاة د كتاب الأطعمة والأشربة 


والثالث : 0 الحيوان امور يقت ا 


0 أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم لحم الحيوان ان عن كلا ؛ قال : 
كالخطاف . والنحل »». فيكون هذا جنساً خامساً من المختلف فيه . 
[ اقول في ُحوم السباع من ذَوَات الأربّع ] 
فأما المسألة الأولى : وهي 7" السباع ذَوَات الأربع » فروي ابن القاسم عن مالك أنها 
0 » وعلى هذا القول عَوَلَ جمهورٌ أصحابه » وهو المنصور عندهم »٠‏ وذكر مالك 
في « الموطأ » (5) ما دليله أنها عنده محَرَمّة ؛ وذلك أنه قال بعقب حديث أبي هريرة » 
عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال : ١‏ أكل كل ذي تَاب من السبَاع حرام » (459) 
وعلى ذلك الأمر عندنا . 


)١(‏ فى الأصل : الشرع . (؟) فى الأصل : قتله . (7) فى الأصل : فأما 

(:) فى الأصل : موطته . 

(859) أخرجه البخارى (5051//4) كتاب الذبائح والصيد : باب أكل كل ذى ناب من السباع 3 
حديث (0070) . ومسلم ("/ )١577‏ كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذى ناب من 
السباع حديث )197/١5 .2 ١(‏ .2 ومالك (5977/5) رقم (16) » والطيالسى ص )١75(‏ حديث 
)٠١١(‏ وأحمد )١9“/5(‏ ». والدارمى (”/ 85 - 86) كتاب الأضاحى : باب ما لا يؤكل من 
السباع. وأبو داود )١54/5(‏ كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل السباع » حديث (98-05) » 
والترمذى (7/5/) كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى كراهية كل ناب » حديث )١57/1(‏ » والنسائى 
)5١١ - 5٠٠. /0(‏ ». وابن ماجه )١١1/1/7(‏ كتاب الصيد : باب أكل كل ذى ناب من السباع . 
حديث (7777) . وابن الجارود (884) . والشافعى )١9” - ١07/7(‏ كتاب الصيد والذبائح رقم 
(5085 . 508). والحميدى (؟/85؟9) رقم (81/4) » وابن حبان (05606 - الإحسان ) » والطحاوى 
فى « شرح معانى الآثار » (5/ ٠» )١9-١‏ وأبو نعيم فى الحلية )١8/4(‏ » والبيهقى )9*١/9(‏ » 
والبغوى فى «شرح السنة »© 7١/7(‏ - بتحقيقنا ) من طريق أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة به . 

وقال الترمذى : حديث مشهور من حديث أبى ثعلبة حسن صحيح . 

وأما حديث أبو هريرة : 

أخرجه مسلم )١51747/5(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع » 
حديث )١1975/1١5(‏ ». ومالك (195/5) كتاب الصيد : باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع ١‏ 
حديث )١5(‏ » والشافعى )١77/7(‏ كتاب الصيد والذبائح » حديث (507) 2 وأحمد -(75/5؟) 
والترمذى (75/5) كتاب الأطعمة : باب ما جاء فى كراهية كل ذى ناب وذى مخلب » حديث 
)١51/9(‏ » والنسائى (7/ )93١١‏ كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل السباع ٠»‏ وابن ماجه 
(؟//77١٠)‏ كتاب الصيد : باب أكل كل ذى ناب من السباع » حديث (37”) » والبيهقى (9/ 16١؟7)-‏ 
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وإلى تحريمها ذهب الشافعي » وأشهب أن أصجنات خاللك ا وأبى تعيفة .: 
[ الاختلآف في جنس السباع المحرمّة ] 
إلا أنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة : فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو 


لير سيو 


سبع » حتى الفيل » والضبع. واليربوع ("2 » عنده من السباع » وكذلك السَئُورٌ 9" . 


-كتاب الضحايا : باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب ٠‏ بلفظ « أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام » 

أما حديث جابر بن عبد الله قال : ١‏ حرم رسول الله كَلكِْ يوم خيبر الحمر الأنسية » ولحوم البغال » 
وكل ذى ناب من السباع » وذى مخلب من الطير » . 

أخرجه أحمد (7/ 777) . والترمذى (77/5) كتاب الأطعمة. : باب ما جاء فى كراهية كل ذى 
ناب وذى مخلب » حديث )١578(‏ » والبزار » والطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد (ه0/ل/اة) . 

وقال الترمذى : حسن غريب . 

أما حديث خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله كَكِْة خيبر فأتت اليهود » فشكوا أن الناس 
قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله يَكِِةَ : « ألا لا تحل أموال العاهدين إلا بحقها . وحرام 
عليكم حمر الأهلية » وخيلها . وبغالها » وكل ذى نائب من السباع وكل ذى مخلب من الطير » . 

أخرجه أحمد (894/5 . .»)4١0‏ وأبو داود (5/ )١5١ - ١١١‏ كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل 
السباع » حديث (7805) » والنسائى )7٠١57/17(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل لحوم الخيل » 
والدارقطنى (5817/5؟) باب الصيد والذبائح والأطعمة .» حديث (50 6 ٠ 5١‏ 5#) » والبيهقى 
)8/4 كتاب الضحايا : باب بيان ضعف الحديث الذى روى فى النهى عن لحوم الخيل . 

وقال النسائى فى الحديث : يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإياحة الخيل بعد ذلك . 

أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبى يَلْقّ قال : « لا يحل ذو ناب من السباع . ولا الحمار 
الأهلى » ولا اللقطة من مال معاهد » . 

أخر جه أحمد )١71١/5(‏ »ع وأبو داود (5/ )١١١‏ كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل السباع 2 
حديث (780154) » والطحاوى فى شرح معانى الآثار )3١4/5(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب أكل 
لحوم الحمر الأهلية » والدارقطنى (7817/54) باب الصيد والذبائح » حديث (04) »ع والبيهقى 
(377/4) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى أكل لحوم الحمر الأهلية . 

)١(‏ فى الأصل : وأحمد 

() اليربوع : بفتح الياء المثناه تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين 
وبالصاد المهملة » حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا فى طرفه 
شبه النواره لونه كلون الغزال . قال أصحاب الكلام فى طبائع الحيوان أن كل دابة حشاها الله خبثئا فهى 
قصيرة اليدين ؛ لأنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود . فلا يلحقها شئ وهذا الحيوان يسكن فى بطن 
الأرض لتقوم رطوبتها مقام الماء . ينظر : حياة الحيوان : ”/ 58١‏ 

() السنور : بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة واحدا لسنانير حيوان متواضع ألوف تخلقه الله 
تعالى لدفع الفأر . 

ينظر : حياة الحيوان : ”57/7 


4 - جاع كتاب الأطعمة والأشربة 


وقال الشافعي : يؤكل الضبع 2١(‏ والتعلب 7" » وإنما السباع المحرمة : التي تعدو على 
الناس ؛ كالأسد . والنمر » والذتب .» وكلا القولين في المذهب ».. وجمهورهم على 
أن القرد لا يؤل ولا «ينتيع به »٠‏ وعند الشافعي أيضاً أن الكلب حرام لا ينتفع به ؛ 
لأنه فهِم من النهي عن سؤره نجاسة عينه . 

وسبب اختلافهم في حريو وم النيا مب دوا الأربع : معارضة الكتاب ٠»‏ للآثار 
وذلك أن ظاهر قوله ل ع ار 
ميتة أو دما ... الآية [الأنعام : ]١55‏ » أن ما عدا الذكرن في هله الآية احلدل ب أوظاهو 


حديث أبى 50 لغشني أ فال .+ ١‏ نص رسُوله ل 8 عن كل عل ذي تاب من 
السباع » 3 » أن السباع محرمة »» هكذا رواه البخاري 3 ومسلم . 


وأما مالك »»٠‏ فما رواه في هذا المعنى من طريق أي هريرة هو أبين في المعارضة : 
وهو أن رسول الله كد قال : : « أكل كل كل ذي تاب من السباع حرام » ؛ وذلك أن الحديث 
الأول قد يمكن الجمع بينه وبين الآية [ بأن يحمل النهي المذكور فيه على الكراهية »» وأما 
حديث أبي هريرة » فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية ] (*2 إلا أن يعتقد أنه ناسخ للآية 
عند من رأى أن الزيادة نسخ » وأن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة »» فمن جمع بين حديث 
أن كفل والاية مسي عديف لُحوم السبّاع على الكراهية 

ومن رأى أن حديث أبي هريرة يتضمن زيادةً على ما في الآية َ حرم لحوم السباع . 


اس اس 0 7 0 سانا 5 
ومن خصص من ذلك العادية » فمصير لما روي عبد الرحمن بن عمار ؛ قال : 
0 . ل ب ره في 
سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكُلّهَا ؟ قال : نعم .. قلت : أصِيد هي ؟ قال : 
نعم ؛ قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله يك ؟ قال : نعم (4*0) . 


)١(‏ الضبع : معروفة ولا تقل ضبعة ؛ لأن الذكر ضبعان والجمع ضباعين مثل سرحان وسراحين 
والأنثى ضبعانة والجمع ضباعات وضباع » ومن عجيب أمرها أنها ؛ كالأرنب تكون سنة ذكراً وسنة 
أنثى فتلقح فى حال الذكورة وتلد فى حال الأنوثة . 

أنظر : حياة الحيوان : ”7//ا94 

() التعلب : معروف والأنثى تعلبة والجمع ثعالب واثعل » وكنية الثعلب أبو الحصين وأبو النجم 
وأبو نوفل وأبو الوثئاب والأنثى 0 عويل . 

ينظر : حياة الحيوان : ١694/١‏ 

(*) فى الأصل : الثابت من حديث . (5) تقدم . (6) سقط فى الأصل . 

(-85) أخرجه الشافعى (؟7/ )١15 - ١/7‏ كتاب الصيد والذبائح » حديث )1١9(‏ » وأحمد 
8/0" --7”0575) ء والدارمى (؟/ 5 - 26) كتاب المناسك : باب فى جزاء الضبع » والترمذى - 
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وهذا الحديث - وإن كان انفرد به عبد الرحمن - فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث » 
ولما ثبت من إقراره - عليه الصلاة والسلام - على أكل الضّب بين يديه 24417 , 


- (4/؟7507) كتاب الأطعمة : ياب ما جاء فى أكل الضبع » حديث )١9/41(‏ » والنسائى (ا/ ٠‏ 
كتاب الصيد والذبائح : باب الضبع ٠»‏ وابن ماجه )1١18/5(‏ كتاب الصيد : باب الضبع » حديث 
(05”) » واين الجارود ص (594) باب ما جاء فى الأطعمة » حديث (840) » والدارمى (75/5) 
كتاب المناسك : باب فى جزاء الضبع » وعبد الرزاق )858١(‏ » وابن أبى شيبة (5/لالا) 2 
0 (5/5١)»ء‏ وأبو يعلى (45/5) رقم 10١؟7)ء‏ وابن خزيمة (5/ 187) رقم (5150) 2 

بن حبان (91/4 - الإحسان ) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار »؛ )١14/5(‏ » وفى المشكل 
0 اي - 001 . والحاكم )557/١(‏ »ء والبيهقى )"١-4/8(‏ كتاب الضحايا : باب ما جاء فى 
لعن والقعلت بن مرق خرن هبه الله بز اقية. عن "ابن أبن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله : 
«(أتؤكل الضبع ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هى ؟ قال : نعم قلت : سمعت ذلك من رسول الله 
كه قال : نعم » 

وقال الترمذدى : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وصححه ابن خخيزمة وابن حبان . 

وأخرجه الحاكم ٠ )557/١(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار »© (؟7/ )١565‏ »2 والبيهقى 
)”١19/9(‏ كتاب الضحابا : ياب ما جاء فى الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن عن إبراهيم 
الضائغ عن عطاء عن جابر قال : قال رسول الله يكل : « الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء 
كبش مسن ويؤكل » . 

وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجاه » وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضى 
الله عنه ووافقه الذهبى . 

(841) أخرجه البخارى (4/ 574) كتاب الأطعمة : باب ما كان النبى كد لا يأكل حتى يسمى له 
فيعلم ما هو . حديث (041) . ومسلم (8/ )١54‏ كتاب الصيد والذبائح : باب إباحة الضبع » 
حديث )١9535/554(‏ . وأحمد (88/54 ٠»‏ 84) » والدارمى (4/7) كتاب الصيد : باب فى أكل 
الضب . وأبو داود (5/ )١55 - ١6‏ كتاب الأطعمة : باب فى أكل الضب » حديث (9179454) » 
والنسائى )١148/17(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الضب » وابن ماجه )٠١8١ - 1١174/7(‏ كتاب 
الصيد : باب الضب 2 حديث (751") ٠»‏ والبيهقى (777/9) كتاب الضحايا : باب ما جاء فى 
الضب » من حديث ٠‏ خالد , بن الوليد « أنه دخل مع رسول الله يك على ميمونة » وهى خالته وخخالة 
ابن عباس » فوجد عندها ضبا محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نهد . فقدمت الضب 
لرسول الله يك فأهوى بيده فى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور : أخبرن رسول الله يلك بما 
قدّمتن له ؛ قلن : هو الضب يا رسول الله فرقم رسول الله يده فقال : خالد بن الوليد أحرام الضب 
يا رسول الله ؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومى » فأجدنى أعافه » قال خالد : فاجتررته » فأكلته 


ورسول الله يِلكلةِ ينظرء فلم ينهنى » . 


- اجاة د كتاب الأطعمة والأشربة 
[ القول في سباع الطَر ] 
أما سباع الطير : فالجمهور على أنها حلال ؛ لمكان الآية المتكررة17" . 
وحرمها قوم ؛ كا جاءافي مخليك ابن عباس ؛أنه قال : ١‏ نَهى رسول الله عن أكل 
كل ذي تاب من السباع , ول ذي مخْلّب من الطَّيّر » (845 ؛ لأن هذا الحديث لم يخرجه 
الشيخان . وإنما ذكره أبو داو : 
[ اختلاف ٠‏ الْفقهَاء ء في ذوات الحافر الإنسي ] 
وأما المسألة الثانية : ون اختلافهم في ذوآات لاف الإنسي 3 عن : الخيل » واليغال» 
والحمير » فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية » إل ما روي عن ابن 
عباس 2 بوعافقة 6 أنهما كان ييحانها : 
وعن مالك : أنه كان يكرهها ٠‏ ورواية ثانية مثل قول الجمهور .. وكذلك الجمهور 
على تحريم الْبغَال ٠‏ وقوم كرهوها » ولم يحرموها ؛ وهو مروي عن مالك . 
[ القَوْل في لَحْمٍ اليل ] 
وأما الخيل : فذهب 0 دابع حنيفة » وجماعة إلى أنها محرمة ٠»‏ وذهب 
الشافعي» وأبو يوسف. ومحمد 27 » وجماعة إلى إباحتها . 
والسبب في اختلافهم 0 الإنسية : معارضة الآية المذكورة للأحاديث الثابتة في 
ذلك من ميت عجارو وقزر ما قال : ١‏ تهَى رَسول الله يكل يوم حير عن نُحُوم الْحَمَر الأهلية. 


. فى الأصل : المذكورة‎ )١( 

(8545) بل أخرجه مسلم )١947/7(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل كل ذى ناب ء 
حديث )١975/1١5(‏ » وأبو داود (787/7) كتاب الأطعمة : باب النهى عن أكل السباع » حديث 
(980) » والدارمى (5/ 85) كتاب الأضاحى : باب ما لا يؤكل من السباع .» وأحمد 7554/١(‏ » 
4 . 2”05 "لا3) . وابن الجارود (847) وابن حبان (55057 - الإحسان ) ». والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار » (5/ )11١‏ » والبيهقى (9/ )7”١5‏ كتاب الضحايا : باب ما يحرم من جهة ما لا 
تأكل العرب ٠‏ وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (40/5) » والبغوى فى « شرح السنة » (5/ 71 - بتحقيقنا ) 
من طريق أبى بشر - والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به . 

وقد رواه ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أخرجه أبو داود (؟/ 787) كتاب 
الأطعمة : باب النهى عن أكل السباع » حديث (8080”) . والنسائى )3١5/1(‏ كتاب الصيد 
والذبائح: باب إباحة أكل لحوم الدجاج حديث (5758) »وابن ماجه )1١177//7(‏ كتاب الصيد : ياب 
أكل كل ذى ناب من السباع . حديث (7775) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ 190) » 
وأحمد )779/١(‏ . والبيهقى )7١0/4(‏ كتاب الضحايا : باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب » 
وابن الجارود (841) من طريق على بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(0) فى الأصل : ومحمد وأبو حنيفة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ١7/١‏ 


سه د م 


وَآذْنَ في لُحوم الْحَيْل » 849) 2 فمن جمع بين الآية» وهذا الحديث .» حملها على 
الكراهية »» ومن رأى النسخ 04 قال بتحريم ال حمر 2 وقال بالزيادة دون أن يوجب عنذده 
نسحًا »» وقد احتج من لم ير *"2 تحريمها بما روي عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي 


وى دم سم له له رمه 


أوفى قال : 7 أصبْنا حمر َع سول الله لخر وطبختاهاء فى متادي رسول لله كل : 
أن أكْفئوا "2 القدور بما فيها » . 
قال ابن إسحاق : وماشرك: ورنسة لشفي اذ فين بان ففال ف بها تبلل نيا لأنهيا 
كاتف تال الل ذا 


و ادس ين 


[ اختلآفهم في البغال ] 
وأما اختلافهم في البغال : فسببه : معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : 8 والخيّل 
والبِعَالَ والحمير لتركبوهًا وزيئة 4 [ النحل 0-7 
وقوله مع ذلك في الأنعام : : 8 لتركبوا منْها ومنْها تأكلون 4 [ غافر + 74 ] لاآية 
الحاصرة للمحرمات ؛ لأنه يدل مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب 
مع قياس البغل - أيضا - على الحمار . 


(84) أخرجه البخارى (94/ 158) كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الخيل » حديث (2050) . 
ومسلم )١5517/7(‏ كتاب الصيد والذبائح : باب فى أكل لحوم الخيل » حديث )١1951/5(‏ »2 وأبو 
داود (717/4/7) كتاضية الأطعمة : باب فى أكل لحوم الخيل » حديث (7788) » والنسائى )5١1١7/90(‏ 
كتاب الصيد والذبائح : باب الإذن فى أكل لحوم الخيل حديث (5771) » وأحمد (9/ 355 2 20586 
والدارمى (417/7) كتاب الأضاحى : باب فى أكل لحوم الخيل » وابن حبان حديث (0759 - 
الإحسان) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ (5/ 5 )3١‏ » وفى « مشكل الآثار » )١54/5(‏ » 
وابن الجارود رقم (885) ء والبيهقى (77/4 - 72737) من طريق حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار عن 
محمد بن على عن جابر أن رسول الله كَكْةٍ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن فى لحوم الخيل . 

)١(‏ فى الأصل : لا يرى . (0) فى الأصل : أكبو 

(855) أخرجه البخارى (1/ )58١‏ كتاب المغازى : باب غزوة خيبر » حديث )5551١(‏ » ومسلم 
١658/(‏ ء. )١1574‏ كتاب الصيد والذبائح : باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية » حديث (565 » 
)١193707 /07‏ بغير هذا السياق فقال : أبو إسحاق الشيبانى : « سمعت ابن أبى أوفى رضى الله عنها 
يقول : أصابتنا مجاعة يوم خيبر » فإن القدور لتغلى قال : وبعضها نضجت ٠‏ فجاء منادى النبى يك 
لا تأكلوا من لحوم الحَمّر شيئاً » واهريقوها » وقال ابن أبى أوفى ٠‏ فتحدثنا أنه إنما نهى عنها » » لأنها 
لم تخمّس وقال بعضهم : نهى عنها البتة » لأنها كانت تأكل العذرة » وهذا لفظ البخارى فى المغازى 
ولم يذكر مسلم ١‏ لأنها كانت تأكل العذرة » وفى لفظ البخارى : « قال عبد الله : فقلنا إنما نهى النبى 
يله » عنها لأنها لم تخمّس ٠»‏ وقال آخرون حرمها البتة » وسألت سعيد بن جبير » فقال : حرمها 
البتة . 


؟*/ا١‏ - 5 كتاب الأطعمة والأشربة 


[ اختلافهم في لَحْمٍ الخيْلٍ ] 

وأما سبب اختلافهم في الخيل : فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لديف سا 00 
ومعارضة قياس الْفَرَسِ على البغل » والحمار له » لكن إباحة لحم الخيل نص في حديث 
جابر » فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب . 

[ اخْتلانهمْ في أكل لَحْم الحيوان المأمور قله في الحَرم ا[ 

وأما المسألة الثالثة : وهي اختلافهم في الحيوان الأمور بقتله في الحرم » وهي المخمس 
المنصوص عليها : الغراب » والحدأة » والعقرب ». والفأرة» والكلب العقور ؛ فإن قومآ 
فهموا من الأمر بالقتل لها مع النهي عن قتل البهائم المباحة الأكل - أن العلة في ذلك 
كُونْهًا محرمة الأكل؛ وهو مذهب الشافعي .. وقومًا فهموا من ذلك معنى التعدي لا 
معنى التحريم ؟ وهو مذهب مالك » 0 ؛ وجمهور أصحابهما . 

وأما الجنس الرابع : 7 الذي تستخبثه النفوس ؛ كالحشرات . والضفادع ٠‏ 
والسرطانات » والسلحفاة » وما في معناها - فإن الشافعي حرمها .. وأباحها الغير »» 
ومنهم من كرهها فقط . 

الح ا لوي ليشيو نا ال لاحر لازي ترام 
«ويحرم عَلَيْهم الحبَائث ث * [ الأعراف : /ا6٠١‏ ] . 

فين راي إن 217 التحرماكة ينض لكوع + ٠‏ لم يحرم من ذلك ما تستخيثه النفوس مما لم 


5 سا ع دوسي 


يرد فيه نَصّ »» ومن رأى أن الخبائث ث هي ما تَسِتَحْبئُه النفوس ٠‏ قال طن محرمة: 
00 5 2 > م سه 
[ القول في لَحُم الْحيوان الْمنْهي عن قَثْله ] 
وأما ما حكاه أبو حامد عنّ الشافعي في تحرمّه الحيوان المنهي عَنَ قتله ؛ كالخطاف 7" 
والنحل زعم - فإني لبيت أدري أين وفعت الآثار الواردة فى ذلك ؟ِ ولعلها في غير 
الكضت الشهؤرة عنذي 85490 , 


. تقدم . (0) فى الأصل : أنها . (9) فى الأصل : كالخطاف زعم‎ )١( 

(8565) أخرجه أبو داود )1١4 - :١8/0(‏ كتاب الأدب : باب فى قتل الذر » حديث (/0751) 2 
وابن ماجه )١١15/7(‏ كتاب الصيد : باب ما ينهى عن قتلة » حديث (77575) »2 وعبد الرزاق 
2261١/5(‏ رقم (8516) . وأحمد ”57/١(‏ . 7517)ء والدارمى (88/15 - 84) كتاب الأضاحى : 
باب النهى عن قتل الضفادع. والنحلة » وابن حبان ٠١18(‏ - موارد) ٠»‏ والبيهقى )7١1/9(‏ كتاب 
الضحايا : باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب . عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله وَل عن 
قتل أربعة : الهدهد والصرد والنملة والنحلة © . 

وله شاهد من حديث أبى هريرة : -- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا 11/0 


لس ل بر برس وبنير 1 


[ الحيوان البخري » وما يجوز أ 
وان الشبران السعرى: + نان النلماء | جمعوا (2 على تَحْليلٍ ما لم يكن منه موافقاً 
بالاسم لميوان في البر ممحرم 9؟؟ ؛ فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر » إلا 


عو 


ل 


أنه كر ريو الماء » وقال . أنتم تسمونه خنزيراً ؟ وبه قال ابن أبي ليلى 2 والأوزاعي 
زسحافة > اجكوور التلماء لان بكو عن ترط فى عر السسمك ادكه »» وقد 
تقدم ذلك . 
[ القول في إِنْسّان المَاء » وحَتزِيرٍ الماء ] 

وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء » وخنزيرالماء » فلا يؤكلآن على شيء من الحالات . 

وسبب اختلافهم : هو هل يتناول لغة » أو شرعاً اسم الخنزير » والإنسان خنزير 
الماء, وإنسانه 26 وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك 
بالاسم في اللغة 3 أو ذ فى العرف لحيوان محرم في البر ؟ مثل : الكلب عند من يرئ 
ريه + لان فى بده المسالة يوضع ا 

أحدهما : هل هذه الأسماء دب 

فإن إنسان الماء » وخنزيره 247 يقالان مع 0 خنزير البر 290 وإنسانه باشتراك الاسم»» 
فمن سلم أن هذه الأسماء (؟ لُغَويّة » ورأي أن للاسم المشترك عموما - لزمه أن يقول 


- أخرجه ابن ماجه )١1١35/7(‏ كتاب الصيد : باب ما ينهى عن قتله » حديث (737171) من طريق 
إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : « نهى رسول الله كِ عن قتل الصرد 
والضفدع والنملة والهدهد © . 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » ("7/ 105) : هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومى . 

أما النهى عن قتل الخطاف . 

أخرجه البيهقى )7١8/4(‏ كتاب الضحايا : باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب من طريق 
عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية أبى الحويرث المرادى عن النبى كد « أنه نهى عن 
قتل الخطاطيف » ١‏ وقال : « لا تقتلوا هذه العوذ فإنها تعوذيكم من غيركم © . 

قال البيهقى : ورواه إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبيه » قال نهى رسول الله عن 
ا ل لي لل 0 


بالوضع . 
00 : اتفقوا . (١؟)‏ فى الأصل : المحر 
(”*) فى الأصل : الأشياء . (5) فى الأصل : وحنزير الماء . 


(5) فى الأصل : على . (3) فى الأصل : الماء . 0 فى الأصل : الأشياء . 


١/5‏ - داجاة ل كتاب الأطعمة والأشرية 


وا بيو 3 


بتحريمها ء ولذلك توقف مالك في ذلك ٠»‏ وقال : أنتم تسمونه خنزيراً . 
فهذه حال الحيوان المحرم الأكلي ىق الشرع _والحيوان المباج 0 
[ القول في النبات الذي هو غذاء ] 
وأما النبات الذي هو غذاء : فكله حلال إل لمر وال الأنبذة المتخذة من العصارات 
التي تتخمر . ومن الْعَسَلٍ تفسه . 
وأما الخمر : فإنهم اتفقوا على تحريم قَلِيلهَا وكثيرهان. أعني : إلتي هي من عصير الْعنَب . 


[ الاختلآف في قلي التبيذ الذي لا يسكر ] 
وأما الأنبذة : فإنهم اختلفوا ذ في القليل منها الذي لآ يُسْكرٌ . والجهعوا علق انا المسكر 
منها حرام 
فقال جمهور فقهاء « الحجاز ) 2 وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة 3 وكثيرها المسكرة 
حرام . 


وقال العراقيون » وإبراهيم النَحَعي من التابعين » وسفيان الثوري ٠‏ وابن أبي ليلى» 
وشريك .وابن شبرمة ٠‏ وأبو حنيفة » وسائر فقهاء الكوفيين » وأكثر علماء )١(‏ 
البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هق انكر نه له المي 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار' والأقيسة في هذا الباب . 

[ أَدلّه من حرم قَليلَ الببيذ ] 

فللحجازيين في تثبيت - تثبيت مذهبهم طريقتان : 

الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

والطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمراً . 

فمن أشهر الآثار التى تمسك بها أهل « الحجاز ») : ما رواه مالك » عن ابن شهاب » 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة ئنشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « سثل 
رسول الله يليه عن البنْعِ ("© ٠‏ وحن نبيذ العسّل » فقال : كل شراب أسْكَرَ ٠‏ فهو 


حرام” 00 » خرجه البخاري . 


. فى الأصل : فقهاء‎ )١( 

(1) والبتع : نبيذ يتخذ من عسل ؛ كأنه الخمر صلا به » وقال أبو حنيفة : البتع الخمر المتخذة من 
العسل ؛ فأوة قع الخمر على العسل والبتع أيضا الخمر يمانية » وبتعها : خمرها وفى حديث رسول الله 
م م نل : « هو نبيذ العسل وهى خمر أهل اليمن » . 

انظر : لسان العرب : ٠١57/١‏ 

0 أخرجه مالك (840/5) كتاب الأشربة : باب تحريم الخمر » حديث (4) ٠‏ والبخارى 
(41/1) كتاب الأشربة : باب الخمر من العسل » حديث (0086) . ومسلم (/ )١586‏ - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ- دين 
وقال يحيى بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - في 
قروم السك 

عه عباتت جه نيل + عن ند حمر أن ابي - عليه الصلاة والسلام - قال : 


و 


وةو ع 7 ع 
اكل مسنكر حمر وكل خمر 00 حرام ( 0450 26٠‏ فهذان حديثان صحيحان . 


- كتاب الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر » حديث )5١١١/59/(‏ »2 وأبو عوانة (5577/6 » 
07 2 وأبو داود (88/5) كتاب الأشرية : باب النهى عن المسكر » حديث (3587) » والنسائى 
(/797 - 598) كتاب الأشربة : باب تحريم كل شراب أسكر » والترمذى )59١/54(‏ كتاب 
الأشربة: باب ما جاء فى كل مسكر حرام » حديث )١1857(‏ »2 وابن ماجه )١١77/5(‏ كتاب 
الأشربة: باب كل مسكر حرام » حديث (785") » والدارمى (؟7/ 6١١‏ كتاب الأشربة : باب ما قيل 
فى المسكر » وأحمد (/و# كفن لاو ., .94١1ء‏ 6١7)ء‏ والطيالسى )١51/8(‏ ». وعبد الرزاق 
و سقف كع لرفة رقم )17١١5(‏ والحميدى )١185/١(‏ رقم (581) وابن الخارود (865) وابن طهمان 
فى ١‏ مشيخته » ( ص - )١7‏ رقم (5) وأبو يعلى فى « مسنده » (8/ )75١‏ رقم (507) وابن حبان 
(001 - الإحسان ) والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » )5١7/5(‏ والدارقطنى )50١/5(‏ وابن عبد 
البر فى « التمهيد » (/ )١١6 - ١١5‏ والبيهقى )79١/8(‏ والبغوى فى ١‏ شرح السنة » 1١/5(‏ - 
بتحقيقنا ) من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن عائشة : 

أخرجه أبو داود (7054/7) كتاب الأشربة : باب النهى عن المسكر » حديث (75417) » والترمذى 
(758/5 - 504) كتاب الأشربة : باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام » حديث )١855(‏ وابن 
الجارود )85١1(‏ ء» وأحمد (5/ الا . )١"١‏ » وأبو يعلى (5777/10) رقم (5"50) »ء وابن حبان 
(186 - موارد ) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )5١5/5(‏ » والدارقطنى (5/ 5960) » 
والبيهقى (7977/4) من طريق أبى عثمان الأنصارى عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال 
رسول الله يَككِيِةِ ١‏ ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه تحرام » . 

وقال الترمذى : حديث حسن . 

وصححه ابن حبان . 

. فى الأصل : مسكر‎ )١( 

(8510) أخرجه مسلم )10١88/7(‏ كتاب الأشربة : باب بيان أن كل مسكر خمر » حديث (هلا / )5١ ١1‏ » 
وأبو داود (86/5) كتاب الأشربة : باب النهى عن المسكر » حديث (514") » والنسائى (15/48؟ - 
417) كتاب الأشربة : باب تحريم كل شراب أسكر » والترمذى (5/ 590) كتاب الأشربة: باب ما 
جاء فى شارب الخمر » حديك(١185١)‏ » وأبو عوانة (4/ ٠/الا‏ -91؟) , وأحمد (59/15 2 ١١5‏ »2 
/ا ) . وعبد الرزاق (9/١؟57)‏ رقم (85١٠٠/ا١)»‏ وابن الجارود (/ا86) ء. وابن حبان (57575 - 
الإحسان ) » وأبو يعلى )١184/٠١١(‏ رقم (0817) », والطبرانى فى ١‏ الصغير » )04/١(‏ » والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار » )7١7/5(‏ » والدارقطنى )١58/5(‏ كتاب الأشربة » والبيهقى (597/8 » 
7 وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (5/ 2707 1017) », وفى ١‏ تاريخ أصفهان » )171/١(‏ والخطيب فى « تاريخ - 


0 - جاع كتاب الأطعمة والأشربة 


> بغداد » (514/1) » والبغوى فى « شرح السنة » ( ١١1/5‏ - بتحقيقنا ) من طرق عن نافع عن 
ابن عمر به . 

وقال الترمذدى : حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر : 

أخر جه النسائى (5917/8) » والترمذى (7617/5) كتاب الأشربة : باب ما جاء كل مسكر حرام » 
حديث )١875(‏ ء, وابن ماجه (؟/ )١١75‏ كتاب الأشربة : باب كل مسكر حرام » حديث (-84*), 
وابن الجارود (8659) ٠‏ وأبو يعلى (94/ )157٠١‏ رقم 557١(‏ 2 5057ه) » وابن حبان رقم (7540ه - 
الإحسان) .» وأحمد (؟57/7١ )5١ ١‏ ؛ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (6/5١؟)‏ » ووكيع فى 
«أخبار القضاه » (؟/ ”5) ٠»‏ والدارقطنى (59/54؟) كتاب الأشربة » وأبو نعيم فى « الحلية 6 
فتتضفة” وفى 7 تاريخ أصبهان © (00/1) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن ابن عمر به : 

وقال الترمذى : حديث حسن . 

وصححه ابن حبان . 

وأخرجه ابن ماجه (1/ )١١784‏ كتاب الأشربة : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » حديث (88947) 
وابن عدى فى « الكامل » )٠١148/7(‏ من طريق زكريا بن منظور عن أبى حازم عن ابن عمر قال : 
قال رسول الله كَكِةِ : « كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام » . 

وهذا إسناد ضعيف ٠‏ زكريا بن منظور ضعفه أحمد » وابن معين » والنسائى . 

وقال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » )٠١/(‏ : هذا إسناد فيه زكريا بن منظور » وهو 
ضعيف.أ.ها . 

وقد ورد هذا الحديث من طريق أبى حازم عن نافع عن ابن عمر » فقال أبى حاتم فى « العلل » 
.م - )9١‏ رقم )١571(‏ : سألت أبى عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبى عن زكريا بن 
منظور عن أبى حازم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكِّ : « كل مسكر حرام » . قال 
أبى : ثنا إبراهيم بن المنذر عن زكريا بن منظور عن أبى حازم عن ابن عمر عمر عن النبى كَل » لم 
يقل نافع قال أبى : وهذا عندى أصح بلا نافع : 

وأخرجه ابن ماجه )١١177/5(‏ كتاب الأشربة : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » حديث 
(80). وأحمد (91/7) © وأبو يعلى (3907/9) رقم (0837) » والبيهقى )١97/4(‏ من طرق عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله يَلكٍ : « كل مسكر حرام » . 

وأخرجه ابن عدى )0 من طريق سعيد بن مسلمة الأمدى سمعت أيوب عن محمد بن 
سيرين عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « كل مسكر حرام وكل مسكر خمر » . 

وقال ابن عدى : وإنما رواه الثقات عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ألها. 

وسعيد بن مسلمة ضعيف . 

قال الحافظ فى ١‏ التقريب »© )”00/١(‏ : ضعيف . 

وأخرجه ابن عدى (11204/5) من طريق محمد بن القاسم الأسدى ثنا مطيع الأنصارى المدينى عن 
زيد بن أسلم ونافع وأبى الزناد عن'ابن عمر به مرفوعا . 

وهذا سند ضعيف جداً محمد بن القاسم الأسدى قال الحافظ فى ١‏ التقريب » :)7١١/17(‏ كذبوه. - 
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أما الأول : فاتفق الكل عليه . 
وخرج 5 3 وأبو داود 3 000 عن جابر بن عبد الله 0 أن رسول الله عَيلِِ 


و 


قال: ما أسكر كثيره فَقليلّه حرام ) (8) ٠‏ وهو نص في موضع المخلاف . 


ت وقال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » (1/1؟) رقم )١057(‏ : وسألته عن حديث رواه محمد بن 
القاسم الأسدى ثنا أبو يحيى الأنصارى المدينى الأعور عن نافع وزيد , بن أسلم وأبى الزناد كلهم عن 
ابن عمر عن النبى تكلِ قال : « كل مسكر حرام-» ء قلت لأبى : من أبو يحيى هذا ؟ قال : هو 
مجهول وأبو الزناد لم يدرك ابن عمر . 

وله طريق آخر يرويه طاوس عن ابن عمر : 

قال ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » (59/1) رقم )١514(‏ : وسألته عن حديث رواه نصر بن على عن 
أبيه عن إبراهيم ب بن نافع عن أبيه عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر قال : خطب رسول الله عَللِِ 
فذكر الخمر فقال رجل : يا رسول الله أرأيت المذر قال : « ما المذر » . قال : حبة باليمن قال : « هل 
يسكر ؟ »© قالوا : نعم » قال : « كل مسكر حرام » ٠‏ 

قال أبى : هذا حديث منكر لا يحتمل عندى أن يكون من حديث ابن عمر وبعبد الله بن عمر 
وأشبه . 

0 أخرجه الترمذى )١97/5(‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
حديث (1855) ء. وأبو داود (87/54) كتاب الأشربة : باب النهى عن المسكر » حديث مس 2 
وابن ماجه (7/ 5؟١١)‏ كتاب الأشرية : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » حديث (7797) » وابن 
الجارود فى المنتقى ص )١5١(‏ باب ما جاء فى الأشربة » حديث (85-0) ». والطحاوى فى شرح 
معانى الاثار كناد كتاب الأشربة : باب ما يحرم من النبيذ ٠‏ والبيهقى (797/8) كتاب الأشربة: 
باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » وابن حبان ١865(‏ - موارد ) من طريق محمد بن المتكدر عن جابر 
به . 

وقال الترمذى : حسن غريب . 
وصححه ابن حبان . 
وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم على ». وعائشة ٠»‏ وعبد الله بن عمرو » وخوات بن جبير 
وزيد بن ثابت » وسعد بن أبى وقاص . 
حديث على : 
أخرجه الدارقطنى (5/ )15١‏ كتاب الأشربة )7١(‏ من طريق عيسى بن عبد الله بن عمر بن على بن 

أبى طالب حدثنى أبى عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كه : « كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله 

قال أبو الطيب آبادى ١‏ التعليق المغنى » (4/ 76٠‏ - 501) : فيه عيسى بن عبد الله عن آبائه تركه 
الدارقطتى . 


أخرجه أحمد (177/7) والنسائى (8/ )9"٠‏ كتاب الأشربة : باب تحريم كل شراب اسكر كثيره - 


- اجاة- كتاب الأطعمة والأشربة 
وأما الاستدلال الثانى من أن الأنبذة كلها تسمى خمراً » فلهم في ذلك طريقتان : 


إحداهما : من جهة إثبّات الأسماء بطريق الاشتقاق . 


سا سا 


والثاني : من جهة السّمّاع . 
َم الي من جهة الاشتقاق : 
فإنهم قالوا : إنه معلوم عند أهل اللغة أن الخمر إنما سمت حمراً ؛ لمخامرتها العقل؛ 
فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل . 
وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين الأصوليين » وهي غير مرضية عند 
الخراسانيين . 


- وابن ماجه (0/7؟1١١)‏ كتاب الأشربة : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام » حديث (7”595) 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )7١1//5(‏ »2 والدارقطنى (555/5) كتاب الأشربة (47) » 
والبيهتى (197/4) كتاب الأشربة : باب ما أسكر كثيره فقليله حرام من طرق عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه . 

حديث خوات بن جبير : 

أخرجه الحاكم (1/6) ء والدارقطنى (5/ )١05‏ كتاب الأشربة (55) » والعقيلى فى « الضعفاء » 
(78/6) من طريق عبد الله بن اسحق بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : ثنى أبى 
عن صالح بن خوات بن صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن جده عن رسول الله وَل قال : « ما 
أسكر كثيره فقليله حرام » . 

وسكت. عنه الحاكم والذهبى وضعفه العقيلى . 

وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (6/ 50) وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير والأوسط »© وفيه 
عبد الله بن اسحق الهاشمى قال العقيلى : له أحاديث لا يتابع منها على شئ وذكر له الذهبى هذا 
الحديث . 

حديث زيد بن ثابت : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/ )١‏ عنه قال : قال رسول الله كله : « ما أسكر كثيره 
فقليله حرام »© . 

وقال الهيعمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير والأوسط »© وفيه إسماعيل بن قيس »وهو ضعيف جداً. 

حديث سعد بن أبى وقاص : 

أخرجه النسائى )70١/4(‏ كتاب الأشربة : باب تحريم كل شراب أسكر قليله » والدارمى 
)١١/7(‏ كتاب الأشربة : باب ما قيل فى المسكر ؛ والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الاثار » (515/5)) 
وأبو يعلى (؟7/ 05) رقم (45 . 546) » واين حبان (183 - موارد ) » والبيهقى (5175/4) من 
طريق عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله؟ يك قال : « أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره » . 
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وَأمًا الطَريقة القانية : التي من جهة السماع . ٠‏ فإنهم قالوا : إنه وإن لم يسلم 2١(‏ لنا أن 
الأنبذة 5 تسمى في اللغة خمراً ؛ فإنها تُسمى خمر) شرع ٠»‏ واحتجوا في ذلك بحديث ابن 
غمر التققم اوها روي ايمنا - عن أبي هريرة أن رسول الله كلم قال : ١‏ الْحَمْرٌ من 
هاتين الشجرتين : التّخلة » والعببّة » يفنيدا 


وما روي - أيضًا - عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : : إن من العنب خَمْراً» إن 
0 فى سمه و 


من العسل خمراً ‏ وين البيب خمراً . ومن الحنطة ة خمرا , ونا أَنْهَاكُمْ عن كل 
كر 7* *) فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . 


() فى الأصل : سلم . 

(849) أخرجه مسلم (7/ )١617‏ كتاب الأشبربة : باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من النخل 
والعنب يسمى خمراً حديث )١19868/ ١5 ». ١7(‏ ء. وأبو داود الطيالسى ص (5”) حديث 
(0) ., وأحمد (79/4/7 ع 308 ع )5١05‏ ». والدارمى (5/ )١١7‏ كتاب الأشربة : باب مما يكون 
الخمر . وأبو داود (5/ 85 - 86) كتاب الأشربة : باب الخمر مما هى حديث (75178) » والترمذى 
(591/5 - 1598) كتاب الأشربة : باب ما جاء فى الحبوب التى يتخذ منها الخمر » حديث (6/ا81١)»‏ 
والنسائى (1954/8) كتاب الأشربة : باب تأويل قول الله تعالى # ومن ثمرات النخيل » والأعناب 
تتخذون منه سكراً ٠‏ ورزقاً حسناً » » وابن ماجه )١١7١/7(‏ كتاب الأشربة : باب ما يكون منه الخمر 
حديث (310/8) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١١١/5(‏ كتاب الأشربة : باب الخمر 
المحرمة ما هى ؟ . والبهيقى (7894/48 - )١9.١‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى 
نزل تحريمها »وعبد الرزاق (1754/9) رقم )١7-0858(‏ ء وأبو يعلى )348/٠١١(‏ رقم (5007) ء 
والبغوى فى « شرح السنة » ١7/5(‏ - بتحقيقنا ) من حديث أبى هريرة . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(86) أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )7١/5(‏ كتاب الأشربة : باب الخمر المحرمة 
ما هى ؛ من طريق ابن لهيعة عن أبى النضر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله كَل 
قال : « إن من العنب خمراً » وأنهاكم عن كل مسكر » هكذا رواه مختصراً » وباللفظ الذى ذكره ابن 
رشد من حديث النعمان بن بشير . 

أخرجه أحمد (7717/14) . وأبو داود (5/ 87 - 85) كتاب الأشربة : باب الخمر مما هى ؟ » 
حديث (9”51/5) » والترمذى )١917/54(‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء فى الحبوب التى يتخذ منها 
الخمر» حديث (1817) » وابن ماجه )١١1١/7(‏ كتاب الأشربة : باب ما يكون منه الخمر » حديث 
(4 . والدارقطنى )١57/5(‏ كتاب الأشربة » حديث (98) . والحاكم )١58/5(‏ كتاب الأشربة: 
باب كل مسكر حرام » والبيهقى (184/8) كتاب الأشربة : باب ما جاء فى تفسير الخمر الذى نزل تحريعها . 

وقال الترمذى : حديث غريب . أ.ه . 

وسنده ضعيف . إبراهيم بن المهاجر . 

قال الحافظ فى ١‏ التقريب »© )45/١(‏ : صدوق لين الحديث . 


14- د جد أل كتاب الأطعمة والأشربة 


[ قَول الكوفيين في قَليل الْبيذ الذي لا يسكر ] 


عه ع ما 


وأما الكوفيون : فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى : 8 ومن ثَمَرَّات النخيل 
ذدآَه و د نونعي سرصم 
والأعتاب تتخذون منه سكراً وَرزّقاً حْسنآ 4 1 النحل ا" 


وبآثار رووها في هذا الباب ٠»‏ وبالقياس المعنوي . 


وأما احتجاجهم بالآية : فإنهم قالوا : السكر هو المسكر » ولو كان محرم العين »لما 
سماه اللّه رزقاً حسناآ 5 


وأما الآثار التي اعتمدوها في هذا الباب : فمن أشهرها عندهم حديث أبي عون الله 
البعقي عن عبد الزن جداد كن ابن عباس + » عن النبي - عليه الصلاة والسلام - 


0 


قال: «حَرّمّت الخمر لعيّنها ينها , والسكْرٌ من غيرها 8*1 » [ وقالوا : هذا نص لا يحتمل التأويل» 


)86١(‏ أخرجه النسائى (91/6") كتاب الأشربة : باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أراد شرب 
السكر من طريق ابن شبرمة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس موقوفا بلفظ : « حرمت 
الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب » حدث (65845) . 

قال النسائى : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد : 

وأخرجه (71/48) كتاب الأشربة : باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أراد شرب السكر من 
طريق ابن شبرمة . 

قال : حدث ثنى الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس به . 

قال : خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى » فرواه عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
بزيادة: « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » . 

أخرجه النسائى (033717/4) . 

ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح عن أبى عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 

قال النسائى : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة » وهشيم بن بشير - الراوى عنه - كان 
يدلس 0 وليس فى حديثه ذكره السماع من ابن شبرمة 01 ورواية أبى عون أشيه بما رواه الثقات عن ابن 
عباس . 

وقد أخرجه النسائى (1/4”*) » والدارقطنى (505/5) » وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (1/ 515) من 
طريق شعبة عن مسعر عن أبى عون به عن ابن عباس موقوفاً . 

وفى الباب عن على مرفوعاً . 

أخرجه العقيلى فى « الضعفاء » (5/ )١75 - ١١‏ من طريق محمد بن القرات الكوفى عن أبى 
إسحق السبيعى عن الحارث عن على قال : « طاف النبى يَلكِلةِ بين الصفا والمروة أشبوعاً ثم استند إلى 
حائط من حيطان مكة فقال : هل من شربة فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطب قال 1 فرده قال : فقام 
إليه رجل من آل حاطب فقال : يا رسول الله هذا شراب أهل مكة قال : فرده قال: فصب عليه الماء 
حتى رغا ثم شرب » ثم قال : حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب »© . 3 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ١ما‏ 
7 7 ل بروو عو .2 
وضعفه أهل « الحجاز » ؛ لأن بعض رواته روي : ١‏ والسكر من غيّرها » ] 2 . 


ومنها : حديث شريك وا ب محري بدا وه ا. عن لبري برد ل اد الم 
وم عيير وى ل ص ص سر مه 


قال رسول الله كك : ١‏ إني كنت تهيتكم عن الشراب في الأوعية فَاشربُوا فيما بدا لَك » 
ولاتسكروا» 00000 خرجه الطحاوي . 


- قال العقيلى : لا يتابع عليه 

ونقل عن يحيى قوله : ليس بشئ » وعن البخارى قوله : منكر الحديث . 

وقول العقيلى : لا يتابع عليه فيه نظر . 

فقد تابعه عبد الرحمن بشر الغطفانى . 

أخرجه هو فى « ضعفائه » (7/ 575) من طريقه عن أبى اسحق عن الحارث عن على قال : سألت 

رسول الله يِه عن الأشربة عام حجة الوداع فقال رسول الله كك : « حرم الله الخمر بعينها والسكر من 
كل شراب © . 

قال العقيلى : عبد الرحمن بن بشر مجهول فى النسب ٠‏ والرواية حديثه غير محفوظ . 

ليس له من حديث أبى إسحق أصل وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس 

قوله . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

(؟865) أخرجه أبو داود الطيالسى ص )١560(‏ مسند أبو بردة » والنسائى )5١9/8(‏ كتاب الأشرية : 
باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب السكر حديث (/0571) » والدارقطنى (504/5) كتاب 
الأشربة » حديث (55) » والطحاوى فى « شرح معانى الأثار » )١١18/5(‏ كتاب الأشربة ٠»‏ والبيهقى 
(198/4) كتاب الأشربة : باب ما يحتج به من رخص فى المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره » 
حا ماس عي الى الوم لك ا لع ا ع ل 
نيار به . 

قال النسائى : ( هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم لا نعلم أن أحداً تابعه عليه 
من أصحاب سماك بن حرب » وسماك ليس بالقوى وكان يقبل التلقين . 

قال أحمد بن حنبل : كان أبو الأحوص يخطئ فى هذا الحديث . 

خالفه شريك فى إسناده ولفظه ٠‏ ثم أخرجه النسائى )"١١ - ”١9/8(‏ من طريق شريك عن 
سماك عن ابن بردة عن أبيه مرفوعاً « نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت » ٠‏ وخالفه أبو عوانة 
قرواه عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة ة قالت : « اشربوا ولا تسكروا » قال النساتى : وهذا 
أيضا غير ثابت » وقرصافة هذه لا ندرى من هى » والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة» 
وقال الدارقطنى وهم فيه أبو الأحوص فى إسناده ومتنه . وقال غيره : عن سماك عن القاسم عن 
ابن بريدة عن أبيه : « ولا تشربوا مسكراً » » ثم أخرجه )١04/54(‏ كذلك من طريق يحيى بن يحيى 
النيسابورى عن محمد بن جابر عن سماك ثم قال وهذا هو الصواب . 

أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل (7/ 75 - 50) رقم ٠» )١959(‏ وسألته عن حديث أبى الأحوص 
ا ا ل ل ا ا 
الظروف ولا تسكروا » . قال أبو زرعة فوهم أبو الأحوص فقال عن سماك عن القاسم عن أبيه عن أبى 
بردة قلب من الإسناد موضعاً وصحف فى موضع »ء أما القلب فقوله عن أبى بردة أراد عن ابن بريدة - 


7 - جاع كتاب الأطعمة والأشربة 


ورووا عن ابن مسعود ؛ أنه قال : شهدت تحريم النبيذ » كما شهدتم » ثم شهدت 
5 لو 2 5 +5 داف 
نحليله » فحفظت ٠»‏ وسيم ٠.‏ 


ورووا عن أبى موسى قال : ١‏ بعتي رسول الله يل أنا ومعادا إِلَى اليمن ٠‏ ققلنا: ول 


الله إن بقاعت 413 عتما و يتن إل :انما : يقال قا رلور (لكتن واللكر يقال لد 
البئع 2 ء قَمَا ترب ؟ » فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : اشَربًا » ولا تسكرا » (004) 
خرجه الطحاوي - أيضاً - ٠»‏ إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب . 


وأما احتجاجهم من جهة النظر : فإنهم قالوا : قد نص القرآن أن علة التحريم في 
الخمر إنما هي الصد عن ذكر الله » ووقع العذاوه والفمناه :3 كما قال يمالك +18 إنما 


يريد الشيْطان أن يوقع بتكم العداوة والبَغضاء ذ في الخَمْر والميسر ويصدكم عن ذكر الل وعن 
الصلاة # [المائدة : 9١‏ ] . 


وده الدلة عالدنا دقل الا قينا رن ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو 


- ثم احتاج أن يقول ابن بريدة عن أبيه فقلب الإسناد بأسره » وأفحش فى الخطأ » وأفحش من ذلك 
وأشنع تصحيفه فى متنه » اشربوا فى الظروف ولا تسكروا » ء وقد روى هذا الحديث عن ابن بريدة 
عن أبيه أبو سنان ضرار بن مرة وزبيد اليامى عن محارب بن دثار » وسماك بن حرب ٠»‏ والمغيرة بن 
سبيع وعلقمة بن مرئد الزبير بن عدى وعطاء الخراسانى وسلمة بن كهيل كلهم عن ابن برزيدة عن 
أبيه عن النبى كَلْةٌ « نهيتكم عن زيارة القبوز فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فامسكوا 
ما بدا لكم » ونهيتكم عن النبيذ إلا فى سقاء فاشربوا فى الأسقية ولا تشربوا مسكرا » . 

وفى حديث بعضهم قال : « واجتنبوا كل مسكر » ولم يقل أحد منهم ولا تسكروا وقد بان وهم 
حديث أبى الأحوص من اتفاق المسلمين على ما ذكرنا من خلافه . 

(86575) أخرجه ابن ماجه )١١718/7(‏ كتاب الأشربة : باب ما رخص فيه من ذلك حديث 
(-")» والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الاثار » (1518/5) كتاب الأشربة : باب الانتباذ فى الدباء 
والحنتم والنقير والمزفت . 

)١(‏ فى الأصل : شيئين . (0) فى الأصل : الحمر . (0) فى الأصل : النبيذ 

(808) أخرجه أحمد (5//ا.:5 . »)5٠١‏ والبخارى (8/؟57) كتاب المغازى : باب بعث أبى 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع » حديث (4757) » ومسلم )١1587/7(‏ كتاب الأشربة : 
باب بيان أن كل مسكر خمر ء وأن كل خخمر حرام » حديث )١97** //١(‏ 2 وأبو داود (89/5) 
كتاب الأشربة : باب النهى عن المسكر ٠.‏ حديث (584*) » والنسائى (59494/8 - )"٠١‏ كتاب 
الأشربة: باب تفسير البتع والمزر » والبيهقى )١79١/48(‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء فى تفسير الخمر 
الذى نزل تحريمها . والطحاوى (5/ )١١١‏ كتاب الأشربة : باب ما يحرم من النبيذ » وابن الجارود 
(0 بألفاظ ليس فى شئ منها « اشربا ولا تسكرا » بل فى بعضها « ولا .تشريا مسكرا » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - - 9م١1‏ 


الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر » وكثيرها »» قالوا : هذا النوع 
من القياس يلحق ١”‏ بالنص » وهو القياس الذي يبه (") الشرع على العلة فيه . 
وقال المتأخرون من أهل النظر : حجَةٌ الحجازيين من طريق السمع أقوى ٠‏ وحجة 
العراقيين من طريق القياس أظهر . 
[ القول في تَعْلِيب الأثّر عَلَى القيّاس ء وَالْعَكمْس ] 
وإذا كان هذا كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس . وأما 
تغليب القياس على الأثر : فهو إذا تعارضا . وهي مسألة مخْتَلَف فيها » لكن الحق أن 
الأثر إذا كان نص ثابتاً » فالواجب أن يغلب على القياس . 
وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملاً للتأويل » فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما » بأن 
يتأول اللفظ . أو يغَلَّب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس ؟ 
وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ الظاهرة ٠‏ وقوة قياس من القياسات التي 
0 »» ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق العقلي ؛ كما يدرك الموزون من الكلام 
ع0" ؟ غير الموزون » وربما كان الذوقان على التساوي » ولذلك كَثْر الاختلاف في 
هذا النوع» حتى قال كثير من الناس : كل مجتهد مصيبا . 
[ القول اَل في قليل الّبيذ ] 

قال القاضي : والذي يظهر لي والله أعلم - أن قوله - عليه الصلاة والسلام -  :‏ كل 
مسكر حرام 127 إوإن كان يعمل أن يرادءايذ القن السك وه اشن 1 ؛ فإن 
في ا تزيم امس أقاب مان الام ليق در ؛ لمكان معارضة ذلك 
القياس له على ما تأوله الكوفيون» فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع قليل المسكر 8 0 
سداً للذريعة وتغليظاً » مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير . 

وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الْجِنْس دون القدر الواجب » 
فوجب كل ما وجدت فيه عل الخمر أن بلحل بلقي ذأ كوه على لع وجود 
الفرق إقامة الدليل على ذلك .» هذا إن لم يسلموا لنا صحة قوله عليه الصلاة والسلام : 


عرو را برو م 


اما أسكر كثيره فقليله حرام » © , فإنهم 29 إن سلموه لم يجدوا عنه انفكاكا » فإنه نَصّ 


. فى الأصل : يلتحق . () فى الأصل : بينه‎ )١( 
. فى الأصل : من . (4) تقدم‎ )5( 
. تقدم . (5) فى الأصل : فإنه‎ )5( 


+8 - داجاةد كتاب الأطعمة والأشربة 


في موضع الخلاف » ولا يصح أن تعارض النصوص ١١‏ بالمقاييس ١‏ وأيضا فإن الشرع قد 
أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة ٠‏ فقال تعالى : ١‏ قل فيهما إئم كبير وَمَافع للّاس » 
[البقرة : 59١‏ ] . 

وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ٠‏ ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها 
ويَحَلّل (" قليلُهًا » فلما غلّب الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمرء ومنع القليل 
منها والكثير - وجب أن يكون الأمر كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمرء إلا 
أن يثبت في ذلك قَارق شرعي . 


[ القول في الانْتباذ ] 


واتفقوا على أن الانتباذ حلال : ما لع 1 الشدة المطرية 227 الخمرية ؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام -: فَانبدُوا ء» وكل مسسكر حرام( 4) ؛ ولما ثبت عنه - عليه الصلاة 
والسلام - أنه كان ينتبذ » وأنه كان بريقة فى البوم العاتي :+ او القالف 557 

واختلفوا من ذلك في مسألتين : 

إحداهما : في الأواني التي ينتبذ فيها . 

والثانية : في اجاد سكن هل لمر الطب » والتمر» والزبيب . 

[ مَا يجوز فيه الانْتبَاد » وما لا يجو ] 

فأما المسألة الأولى : فإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية . واختلفوا فيما 
سواها : 

فروي ابن القاسمٍ عن مالك أنه كره الانتباذ في الدناة + والمزنّت “ول بكره غين 
ذلك .. وكره الثوري الانتباذ في الدباء ٠‏ والْحنتم الف © والد قت 


. فى الأصل : المنصوص . (0) فى الأصل : يقلل‎ )١( 

(9) فى الأصل : المطرفة . (:) تقدم . 

(865) أخرجه أحمد )51٠ . ٠ - ٠١5/١(‏ . ومسلم )١1589/5(‏ كتاب الأشربة : باب إباحة 
النبيذ الذى لم يشتد ء ولم يصر مسكراً » حديث (4/ا. 2)٠٠١١5/ 858١‏ وأبو داود (5/ 85 )١١‏ 
كتاب الأشربة : باب فى صفة النبيذ » حديث (1/17”) » والنسائى (8/*””) كتاب الأشرية : باب 
ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز » وابن ماجه )١١77/7(‏ كتاب الأشربة : باب صفة النبيذ 
وشربه » حديث (748) ٠»‏ والبيهقى (8/ )7”٠ ٠١‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء فى صفة نبيذهم » من 
حديث ابن عباس قال : ١‏ كان رسول الله تَكِيةِ ينبذ له الزبيب فى » السقاء فيشربه اليوم والغد وبعد 
الغد إلى المساء الثالئة » ثم يأمر به فيسقى . أو يهراق » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد 0000 - هما 
وقال أبو خنيقة » وأصحابه « لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف 3 والأواني 0 


وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ؛ وذلك أنه ورد من طريق ابن عباس 
النهي عن الانتباذ في الأربع التي كرهها الثوري 2*7 ..» وهو حديث ثابت . 


3 سير ل ا م لبر الس 


وروي مالك عن ابن عمر في الموطأ » : ١‏ أن التتبي - عليه الصلاة والسلام - - تهى عن 
الانتياذ في الدباء » وَلمرَّت » 40 , 


ع سم 


وجاء في حديث جابر عن النبي 00 - من طريق شريك عن سماك 
أنه قال كنت نيكم أن َذُوا في الدباء 1١‏ والحنتم ”") » والنقير 29 » والمقَت7؟ 
َاندُوا 5 أحل مسكراً 850 ون وتحديف أنن تعد الخدري اللق رؤاء مالك فى 


(865) أخرجه البخارى )١١19/١(‏ كتاب الأيمان : باب أداء الخمس من الأيمان » حديث (07) 
ومسلم (/ 29 كتاب الأشربة : باب النهى عن المزفت » حديث ٠» )١7/794(‏ وأبو داود الطيالسى 
ص (709) , وأحمد ٠» )١!5/١(‏ وأبو داود (5/ 45) كتاب الأشربة : باب من الأوعية » حديث 
(549*) ». والترمذى ». والنسائى (8/ )١١٠١‏ كتاب الايمان : باب أداء الخمس فى حديث وفد عبد 
القيس وفيه قوله يَلكْةِ : « وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت » . 

(8610) أخرجه مالك فى الموطأ (7/ 857) كتاب الأشرية : باب ما ينهى أن ينبذْ فيه » حديث (0) 
ومسلم )١158١/7(‏ كتاب الأشربة باب النهى عن الإنتباذ فى المزفت » حديث ٠» )١14917/58(‏ وأبو 
داود (47/5 - 94) كتاب الأشربة : باب فى الأوعية » حديث (5594-0) ,. والنسائى (7”05/8 2 
كتاب الأشربة : باب النهى عن تبيذ الدباء » والحنتم » والمزفت وباب ذكر الدلالة على النهى 
للموصوف من الأوعية . 

5 الدباء : القرع‎ )١( 

ينظر : المعجم الوسيط : ١/587*؟‏ 

)١(‏ الحنتم : هى شجرة الحنظل والجمع حناتم 

ينظر : المعجم الوسيط : ٠١1/١‏ 

(9) النقير : أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر » ويلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مسكراً ‏ 
والنهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير » فيكون على حذف المضاف ٠»‏ تقديره : عن نبيذ 
النقير » وهو فعيل بمعنى مفعول » وقد تكرر فى الحديث . 

ينظر : النهاية : ٠١5/8‏ 

(5) المزفت : هو الإناء الذى طلى بالزفت وهو نوع من القار » ثم انتبذ فيه . 

ينظر : النهاية : "٠085/9‏ 

(004) من طريق أبى حزرة يعقوب بن مجاهد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه « أن 
رسول الله عَلَِيهِ قال : أنى كنت نهيتكم أن تنتبذوا فى الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكرا» 
. أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » )١18/5(‏ كتاب الأشربة : باب الانتباذ فى الدباء 
والحنتم والنقير والمزفت ٠»‏ والبيهقى )"١١/4(‏ كتاب الأشربة : باب الرخصة فى الأوعية بعد النهى . 


85 - اجاة ل كتاب الأطعمة والأشربة 


ولرو ىه 


20 0 6)؛ وهو أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : : ١‏ كنْت تهيتكم عن الانتباذ » فَانتبدُوا 
وكل مُسْكر حر عرأم ) لفك : 


فمن رأى أن النهي المتقدم الذي نُسخ . إنما كان نهياً عن الانتباذ في هذه الأواني؟ إذ 
لم يعلم ههنا َه متقدم غير ذلك - قال : يجوز الانتباذ في كل شيء »» ومن قال : 
إن النهي المتقدم الذي نسخ إنما كان نهيا عن الانتباذ مطلقاً - قال : بقي النهي عن 
الانتباذ في هذه الأواني 

فمن اعتمد في ذلك حديث ابن عمر » قال بالآيتين المذكورتين فيه . 

ومن اعتمد فى ذلك حديث ابن عباس » قال بالأربعة ؛ لأنه يتضمن مزيداً .2 
العا ةارع و ري ابن عمر إنما هي من باب دليل الخطاب . 

وفي « كتاب مسلم النهي عن الانتباذ في الحنتم 2١7‏ » ؛ وفيه أنه رَخخّصّ لهم فيه إذا 


ان قير برقن 017 
[ القول فى انبا الْخَليطَيْن ] 

وأما المسألة الثانية "© : وهي اتعباذ الخليطين : فإن ايوز قالوا بتحريم الخليطين من 
الأشياء التى من شأنها أن تقبل الانتباذ . 

وقال قوم : بل الانتباذ مكروه ٠‏ وقال قوم : هو مباح »» وقال قوم : كل خليطين» 
فهما حرام ٠‏ وإن لم يكونا مما يقبلان الانتباذ » فيما أحسب الآن . 

والسبب في اختلافهم : ترددهم في هل النهي الوارد في ذلك هل هو الكراهة» أو 
عن الل 1 


(869) أخرجه مالك (7/ 585) كتاب الضحايا : باب إدخار لحوم الأضاحى » حديث (8) عن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أبى سعيد « أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال : انظروا أن 
يكون هذا من لحوم الأضاحى فقالوا : هو منها فقال أبو سعيد : ألم يكن رسول الله كَلِهٌ نهى عنها؟. 
فقالوا : إنه قد كان من رسول الله يَكلِّْ بعدك أمر » فخرج أبو سعيد » فسأل عن ذلك ٠‏ فأخبر أن 
رسول الله يلي قال : « نهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا » وادخروا » ونهيتكم 
عن الإنتباذء فانتبذوا » وكل مسكر حرام » ونهيتكم عن زيادة القبور فزوروها » ولا تقولوا هجرا »؟ . 
يعنى لا تقولوا سوءاً . 

قال ابن عبد البر : لم يسمع ربيعة من ابن سعيد » والحديث صحيح محفوظ رواه عن أبى سعيد 
جماعة وقد تقدم . 

. تقدم‎ )١( . فى الأصل : الجر‎ )١( 

(5) فى الأصل : الثالثة 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - /إمم١ا‏ 


وإذا قلنا : إنه على الحظر ٠‏ فهل يدل على قساد المنهى عنه . أم لا ؟ . 

وذلك أنه ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام - : ١‏ أنه تهَى عن أن يُخلط التَمر والزبيب» 
والزهو والرطب. والْسرُ والزييب » ” على »؛ وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام 
ب لآتَبدُوا الهو والزبيب جميعا » ولا التَمْرَ والربيبَ جميعا » اندو كل وأحد منْهمًا 
عَلَى حدة » "7١7‏ .. فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة ا 


وقول بتحليله » مع الإِنّمِ في الانتباذ . 
وقول بكراهية ذلك . 


)65١(‏ أخرجه أحمد (5"/ 777) ٠‏ والبخارى )717//١١(‏ كتاب الأشربة : باب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراً .» حديث )270١(‏ . ومسلم (/ )١0154‏ كتاب الأشربة : باب كراهة 
انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ٠.‏ حديث )١1985/1١9/1١(‏ »2 وأبو داود (44/5) كتاب الأشربة : باب 
فى الخليطين . حديث (7720) » والترمذى (758/15) كتاب الأشربة : باب ما جاء فى خليط البسر 
والتمر حديث )١48175(‏ » والنسائى (8/ )59١ - 74٠‏ كتاب الأشربة : باب خليط البسر والرطب - 
خليط البسر والتمر - خليط البسر والزبيب » وابن ماجه (؟7/ )١١706‏ كتاب الأشربة : باب النهى عن 
الخليطين » حديث )١7960(‏ » والبيهقى )١١7/8(‏ كتاب الأشربة : باب الخليطين » من حديث جابر 
بن عبد الله « أن رسول الله يَكةِ نهى أن ينبذ التمر » والزبيب جميعا » ونهى أن ينبذ الرطب والبسر 
جميعاً ) وأخرجه أحمد )1/١/7(‏ , ومسلم (*/ )١590 - ١61/5‏ كتاب الأشربة : باب كراهة انتباذ 
التمر »ء حديث )١1987/5١ 6 5-١(‏ » والترمذى )١198/5(‏ كتاب الأشربة : باب ما جاء فى خليط 
البسر والتمر حديث )١4817:1/(‏ » والنسائى (8/ )١90‏ كتاب الأشربة : باب خليط الزهو والبسر من 
حديث أبى سعيد الخدرى : ١‏ أن النبى يل نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما » . 

(861) أخرجه أحمد (5/ 27٠١‏ . والبخارى )77/٠١(‏ كتاب الأشربة : باب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراً ... حديث (01075) » ومسلم (/101/0) كتاب الأشربة : باب كراهة 
انتباذ التمر » والزبيب مخلوطين . حديث )١1988/75(‏ » وأبو داود (5/ )٠١١‏ كتاب الأشربة : باب 
فى الخليطين ٠»‏ حديث (5١.لا")‏ . والنسائى (789/8 - )١9.‏ كتاب الأشربة : باب خليط الزهو 
والرطب وابن ماجه (7/ )١١55- ١١780‏ كتاب الأشربة : باب النهى عن الخليطين » حديث (81891) 
من حديث أبى قتادة . 

أخرجه أحمد (15/ 440 . 017) » ومسلم (/197/1) كتاب الأشربة : باب كراهة انتباذ التمر 
والزبيب مخلوطين » حديث (5؟19894/51١)‏ » والبيهقى )"١017/8(‏ كتاب الأشربة : باب الخليطين . 
من حديث أبى هريرة . 

أخرجه مالك (”/855) كتاب الأشربة : باب ما يكره أن ينبذ جميعاً » حديث (8) من حديث 
أبى قتادة الأنصارى بلفظ « نهى أن يشرب التمر والزييب جميعا » والزهو والرطب جميعا » . 
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سعيد الخدري . 
وأما من منع كل خليطين : فإما أن يكون ذَهَبْ إلى أن علة المنع هو الاختلاط » لا ما 


عن ف ارس 


حده ون اطاط ين كاده لي لوق كوي اه كور ول ماك عيرم ما اورت 1 
نَهَي عن الخليطين . 


00 


[ إذَا تَخَلَّلت الْحَمر ] 
وأجمعوا علي أن الخمر إذا تَخَلَلَتْ من ذاتهاً »مجَارَ أكلها .» واختلفوا إذا قُصِدّ تخليلهًا 
على ثلاثة أقوال : التحريم » والكراهية » والإباحة . 000 
وسبب لديم : معارضة القياس للأثر » واختلافهم في مفهومٍ الأثر ؛ وذلك أن 
أبا داود 2١‏ خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة « سأل البي - عليه الصلاة 


م 


والسلام - عَن ينام وروا خَمْراً ؟ . فَقَالَ : اهْرقها '"2 .. قال : آلا أجَعلهَا حَلا ؟ قال : 
5م4300 , 


فمن فهم من المنع سد ذَريعة » حمل ذلك على الكراهية »» ومن فهم النهي لغير 
علة» قال بالتحريم »» ويتخرج © على [ هذا أن لا تحريم أيضا على مذهب ] (4) من 
يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي . 

والقياس المعارض لحمل المثل على التحريم ؛ أنه قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام 
المختلفة إنما هي للذوات المختلفة » وأن (0) المخمر غَيرَ ذات الخل » والخل بإجماع حلال » 
فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات ٠‏ الخل وجب أن يكون حلالاً » كيفما انتقل . 


[ انتعمال المحرد مات في حال الاضطر ار ] 
الجملة الثانية : في استعمال المحرمات في حال الاضطرار : والأصل في هذا الباب قوله 


رعرع 


تغالن : 9 وقد قصل لَكم مَا حرم علَيكم إل ما اضْطْررتُم إِلَيْه 4 1 الأنعام ١119:‏ ]. 


)١(‏ فى الأصل : ان أبا داود وأبا حنيفة يقولان : إن تخلل الخمر جائز وتحل ٠‏ وربما قال 
بعضهم: إنه مندوب فاسد » وقال مالك : إنه مكروه وتحل » وقال الشافعى : هو حرام ولا تحل . 

(0) فى الأصل : أرقها 

(856) أخرجه أبو داود (5/ 87 - 87#) كتاب الأشربة : باب ما جاء فى الخمر تخلل ٠»‏ حديث 
(51/5”) » وأحمد )١١9/7(‏ بهذا السياق » وأخرجه أحمد (”/ )١18-‏ » ومسلم (8/ */ا16) كتاب 
الأشربة : باب تحريم تخليل الخمر »ء حديث )١11487 /١١(‏ » والترمذى (/ 084) كتاب البيوع 
النهى أن يتخذ الخمر خلاً » حديث )١744(‏ من حديثه مختصراً ١‏ أن النبى وَلَةِ سئل عن الخمر تتخذ 
خلاً فقال : لا »4 . 

(9) فى ط : ويخرج . (5) سقط فى الأصل . (65) فى الأصل : ذات 
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باكرا عد لاجد الي القمالية وفي جنس الشيء المحلل . وفي مقداره. 
[ استعْمالُهًا في ضرورة التَعَذي ] 
فأما السبب : : فهو ضرورة التغذي ٠١‏ أعني : إذا لم يجد(١)‏ شيئا حلالا يتغذى به 2 
وهو لا خلاف فيه . 


[ هل تسْتَعْمَل للاستتشئقاء ؟ ] 


اص ما 


وأما السبب الثاني فى طلب البْرْء : وهذا الختلف فيه : فمن أجازه » احتج بإباحة 
النبي - عليه الصلاة والسلام - الحرير لعبد الرحمن بن عوف ؛ لمكان حكة به لحك 
فد عه 111 وقوه - عليه الصلاة والسلام -: ١‏ إنَ لل لَم يَجْعَلْ شقَاء أمتي فيمًا حرم 
عيض ) 359 , 
إن و 2 م و .م م اه 
[ جنس الشيء المستباح من ذلك ] 
وأما جنس الشيء المستباح : فهو كل شيء محرم » مثل : الميتة » وغيرها 33 
والاختللاف 


. فى الأصل : يكن‎ )١( 

(87) أخرجه البخارى (5/ )٠١١‏ كتاب الجهاد : باب الحرير فى الحرب » حديث (5919) » 
ومسلم 07 كتاب اللباس : باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها » حديث 
)3١ 75/56 . 75(‏ » وأحمد )١77//7(‏ ». وأبو داود (9/5؟77) كتاب اللباس : باب فى لبس الحرير 
لعذرء حديث )4١05(‏ ء والترمذى )١١8/54(‏ كتاب اللباس: : باب ما جاء فى الرخصة فى لبس 
الحرير فى الحرب ٠‏ والنسائى )3١7/8(‏ كتاب الزينه : باب الرخصة فى لبس الحرير » وابن ماجه 
(/188)) كتاب اللباس : باب من رخص له فى لبس الحرير »ء حديث (50947) كلهم من حديث 
أنس قال : « رخص رسول الله يكو لعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام فى لبس الحرير الحكة 
كانت بهما » . 

)١(‏ فى الأصل : منع 

(855) أخرجه أبو يعلى )5١7/١7(‏ رقم (543575) » والبزار كما فى المجمع (84/5) » وابن حبان 
١940‏ - موارد ) » والبيهقى )5/٠١(‏ باب النهى عن التداوى بالمسكر » من حديث أم سلمة ٠»‏ قالت 
: « اشتكت ابنة لى فنبذت لها فى كوز » فدخل النبى يدل وهو يغلى » فقال : ما هذا ؟ فقلت : إن 
ابتتى اشتكت فنبذت لها هذا » فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم © . لفظ البيهقى 
وقال الباقون : « لم يجعل شفاءكم فى حرام » » وذكره الهيثمى فى المجمع (84/5) ٠»‏ وقال : رواه 
أبو يعلى ٠‏ واليزار » ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه ابن حبان . 

وقال النووى فى « المجموع » (57/4) : وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده 
بإسناد صحيح إلا رجلا واحدا فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور . 
ورواه البيهقى أيضا . 
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في الخمر عندهم هو من قبل التداوي 2١7‏ بها » لا من قبل استعمالها في التََدّي ؛ 


)١(‏ وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز شرب الخمر للتداوى سواء أكانت صرفاً أم 
ممزوجة لمن اضطر إلى التداوى بها وفقد النجس والطاهر الذى يقوم مقامها إما بمعرفته بأن كان يعلم 
بالطب » وأما بأخبار طبيب عدل مسلم له بذلك ٠»‏ وهو أصح مذهب الشافعية . 

وذهب الظاهرية إلى جواز التداوى بها صرفا كانت أو مزوجة وهو مرجوح مذهب الشافعية . 

واستدل المانعون بالسنة والأثر والمعقول : 

أما السنة فمنها ما يأتى : 

الأول : ما رواه مسلم عن طارق بن سويد « أنه سأل النبى يَللِِْ عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها 
فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبى كلْةَ : أنه ليس بدواء ولكنه داء » . 

الثانى : ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن مخارق بن دثار « أن النبى يليه دخل على أم سلمة رضى 
الله عنها وقد نبذت نبيذآ فى جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال النبى يَككةِ ما هذا ؟ فقالت : فلانة اشتكت 
بطنها فنقعت لها فدفعه برجله فكسره وقال : إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء »© . 

الثالث : ما رواه أبو داود عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله كَللِيةِ : « إن الله أنزل 'الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام »© . 

وجه الدلالة : أن النبى كَكِيةّ نهى عن صنع الخمر بقصد التداوى » وبين أنها ليست دواء ولكنها داء 
وقد كسر الوعاء الذى نبذت فيه أم سلمة النبيذ للمريضة التى اشتكت بطنها » وقد أرشدنا إلى التداوى 
من الأدواء » ونهانا عن التداوى بالحرام ؛ لأن الله تعالى أكرم من أن يجعل شفاء بعض الأمراض 
قاصراً على مادة واحدة محرمة » بل جعل من الأدوية الحلال ما يغنى عنها ويقوم مقامها فى التأثير أو 
يزيد » وحقيقة النهى التحريم ولم يفصل النبى عليه الصلاة والسلام بين حال اضطرار وغيرها فدل 
ذلك على عموم تحريم التداوى بها . 

وأما الأثر فما روى البخارى عن ابن مسعود أنه قال فى المسكر : ١‏ إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
خرم عليكم ؟ . 

وجه الدلالة : أن ابن مسعود أخبر بأن الله تعالى لم يجعل شفاء عباده من بعض الأمراض موقوفا 
على التداوى باتلمحرم ومنه الخمر لأن هناك من الحلال ما يغنى عنه أو يزيد . 

وأما المعقول فقالوا : إنها محرمة العين فلم يبح التداوى بها ؛ كلحم الخنزير . 

واستدل المجيزون بالكتاب والسنة والمعقول : 

أما الكتاب فقول الله تعالى : # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه *. 

وجه الدلالة : أن الله أباح جميع ما فصل تحريمه فى حال الاضطرار ومنه الخمر » والمتداوى الذى 
يعلم أن الخمر تعينت دواء لمرضه ؛ بأن فقد الطاهر والنجس الذى يقوم مقامها فى التداوى إما بمعرفة 
نفسه » وأما بأخبار طبيب مسلم عدل عالم بذلك له مضطر إلى التداوى بها فتكون مباحة له إنقاذاً 
لنفسه من مخالب الأمراض الفتاكة . 

وأما السنة فما استدل به المانعون منها . وقالوا فى توجيهها . ليس فى واحد منها أن النبى كله . 
ذكره جوابا لمضطر إلى التداوى بها .» فتحمل على التداوى بها فى غير حال الضرورة جمعا بين الأدلة. 

وأما المعقول فقالوا إن المضطر إلى التداوى بها كالمغصوص المضطر إلى شريها فكما أبيحت للثانى 
تباح للأول . وقالوا أيضآ : يباح التداوى بها للمضطر إليه كما يباح له أكل الميتة ونحوها . 

ورد على المانعين فى السنة أنه ليس فى واحد منها أن النبى يك ذكره جوابا لمضطر إلى العلاج بها 
فهى محمولة ابتداء على حال الاختيار فحسب » ولو سلمنا حملها على العموم لكانت مخصصة بنص 
الكتاب الذى أباح المحرم للاضطرار ومنه التداوى بالخمر . 
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: ع 50 2 ”5 00 
ولذلك اجازوا للعطفاة أن يشوبها إن كان كهائري + وللشرق أن يزيل شرق ه171 : 


- وأجيب بأن الظاهر من الأحاديث حملها على العموم » ولا قرينة تنعين حملها على حال دون 
أخرى» ولا معارضة بين عموم الأحاديث . وعموم الإباحة المأخوذة من نص الكتاب فى حال 
الاضطرار؛ لأن الإباحة المستثناة عامة » وأحاديث النهى عن التداوى بالخمر خاصته » فيعمل بعموم 
الإباحة المستفادة من الآية فيما عدا ما أخرجه الدليل الخاص من حرمة التداوى بها عملا بالنصين . 

هذا على فرض تحقق الضرورة إلى العلاج بالخمر » وقد ثبت طبيا » أنه لا ضرورة إلى العلاج بها 
ألبتة » فأنه يوجد من الأدوية الطاهرة ٠‏ أو النجسة ما يغنى عنها . أو يزيد فى تأثير العلاج . يقول 
الدكتور محمد جعفر فى مذكرته تدبيراً الصحة « ليس فى عالم الطب داء أو عارض يصح أن يعالج 
بالكحول إلا وهناك مواد أخرى كثيرة تؤديه دون أن تضر بالجسم فمثلاً قد يستعمل الكونياك أو 
الكحول ؛ كمنبه فى حالات الهبوط » ولكن هناك من العقاقير ما يفضله فى هذا الأثر كالقهوة والشاى 
وجوهرهما الفعال أفضل من الخمر » وكذلك ١‏ الاستركنين » والأدرينالين » والكافور والآثير 
والنوشادر وغيرها منما يعرفه كل طبيب © . 

وقال الدكتور « جون سون » الأنكليزى « إن الخمرليس ضروريا ألبتة ليستعمل دواء » . 

)١(‏ ذهب الحنفية والظاهرية إلى جواز شرب الخمر ؛ لدفع الجوع أو العطش الشديد الذى يخشى 
صاحبه من بقائه الهلاك على نفسه ولم يجد ما يسد به رمقه » أو يزيل به ظمأه ولو نها إلا الخمر وهو 
مرجوح مذهب الشافعية » ومذهب الحنابلة فى الممزوجة بما يروى من العطش . 

وذهب المالكية : إلى عدم جواز شربها لمن هذه صفته من الجوع أو العطش . وهو أصح مذهب 
الشافعية » ومذهب الحنابلة فى الممزوجة بما لا يروى من الظمأ 

واستدل المجيزون بالكتاب والمعقول : 

أما الكتاب فعموم قول الله تعالى # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه © . 

وجه الدلالة : أن الآية أفادت أباحة الخمر عند الاضطرار كما سبق فى مسألة إزالة الغصة » والجائع 
أو العطشان الذى هذه صفته مضطر إلى شربها إحياء لمهجته وحفظاً لحياته فتكون مباحة له . 

وأما المعقول فقالوا : إن شرب الخمر كما أبيح للمغصوص بباح للجائع أو العطشان المضطر إليه 
بجامع الاضطرار . ْ 

واستدل المانعون بعموم نصوص السنة الدالة على عموم التحريم » ومنها ما تقدم قريبا فى مسألة 
الغصة عند ابن عرفة وقالوا فى توجيهها : إن الله تعالى لعن الشارب » وتوعده بأن يسقيه فى الآخرة 
من صديد أهل النار مع حرمانه من شربها إن لم يتب » والإباحة التى وردت بها الآية لا تعارضنا » 
إذ لا فائدة من شربها ؛ لدفع الجوع أو العطش . 

وبالمعقول فقالوا : لا فائدة فى شرب الخمر لدفع الجوع والعطش ؛ لأنها تجيع ولا تروى من الظمأ 
لما فى طبعها من الحرارة » والمساعدة على الهضم ٠‏ فلا يحصل المقصود من شربها بخلاف الشرب لإزالة 
الغصة فأن المقصود وهو السلامة من الموت حاصل يقينا أو ظنا قويا . 

ورد على المانعين فى السنة أن عموم نصوصها مخصص بنص الكتاب الدال على إباحة جميع ما 
فصل الله ورسوله تحريمه فى حال الإضطرار » ولم يفصل فى الأباحة بين محرم وآخر فدل ذلك على 
أباحة الخمر متى تحققت الضرورة » فالأحاديث محمولة على حال الاختيار جمعا بين النخصوص 2 
وقولكم الإباحة التى وردت بها الآية لا تعارضنا ؛ إذ لا فائدة إلى اخره ممنوع ؛ لأن فى الخمر رطوبة 
وحرارة وعسرا للهضم فالرطوبة التى فيها تزيل عطشه فى الحال » وكذا عسر الهضم الذى تحدثه » وبذا 
ترتفع عنه المشقة ويزول عنه سبب الهلاك العاجل ٠»‏ وبهذا المعنى يرد معقول المانعين . 

يقول الذكتور محمد جعفر فى مذكرته تدبير الصحة ١‏ إن الخمر تعوق الهضم © . -- 


5 - لالجاة د كتاب الأطعمة والأشرية 
ثرا ما وى م 
[ مقدار مَا يؤكل من الميتة عند الضرورة ] 
وأما مقدار ما يؤكل من الميتة وغيرها : فإن مالكاً قال : ذلك الشبع 2( والتزود منها 
حتى يجد غيرها 33 وقال الشافعى» وأبو حنيفة : : لا ياكل منها إلا ما يمسك الرمق ؛ 
ونه قال تعطق اينات مالك 


وسبب الاختلاف : هل المباح له في حال )١'‏ الاضطرار هو جميعها » أم ما يمسك 


و ساس 


الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميعها ؛ لقوله تعالى : 8 قَمَنِ اضْطْر غَيْرَ بَاغْ ولا عاد» 
[النحل 311 1 

واتفق مالك والشافعى على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان عاصياً بسفره ؛ 
لقوله تعالى : ١‏ فَمَنِ اضْطر غير بَاعْ ول عاد»»» وذهب غيره إلى جواز ذلك "٠‏ 

انتهى كتاب الأطعمة والأشربة 
بحول الله » وقوته » وفضله » ورحمته 
يتلوه النصف الثاني » ومبدؤه 0 كتاب النكاح ( 
والحمد لله كثيراً » والصلاة والسلام والتحية » والمبرة » والإكرام على 
نبيه المصطفى . وحبيبيه المرتضى , وسلم تسليما دائمًا أبدا 
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ت وقال صاحب اللمبسوط « ولا بأس بالإصابة من الخمر عند تحقق الضرورة بقدر ما يدفع الهلاك به 
عن نفسه » وشرب الخمر يرد عطشه فى الحال ؛ لأن فى الخمر رطوبة وحرارة فالرطوبة التى فيها ترد 
عطشه فى الخال » ثم الحرارة التى فيها يزداد عطشه فى ثانى الحال » وإلى أن يهيج ذلك به ربما وصل 
إلى الماء » فعرفنا أنها تدفع الهلاك عن نفسه »© . 

وقال النووى : « المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوى ٠»‏ أو العطش » وأن إمام الحرمين والغزالى 
اختارا جوازها للعطش .» قال إمام الحرمين : تسكن العطش فلا يكون استعمالها فى حكم العلاج » 
قال ومن قال أنها لا تسكن العطش فليس على بصيرة » ولا يعد قوله مذهبا بل هو غلط ٠‏ ووهم فأن 
معاقر الخمر يجتزئ بها عن الماء » وقال القاضى أبو الطيب : سألت أهل المعرفة بها ٠‏ فقالوا إنها 
تروى فى الحال ثم تثير عطشا شديدا . 

والذى أراه أباح شرب الخمر ضرفا » أو ممزوجة لدفع الجوع أو العطش الشديد الذى خاف صاحيه 
على نفسه الهلاك من بقائه » ولم يجد ما يزيل به ضرورته ويدفع به الهلاك عن نفسه من الطاهر » أو 
النجس غيرها . 

وهذا لا يخالف نصوص السنة العامة 43 لأن عمومها مخصوص منه حال الضرورة بنص الكتاب 
تقتضيه قواعد الشرع العامة من سئل قول الله تعالى # وما جعل عليكم فى الدين من حرج © وقد فهم 
من كلام الخبراء : أنها تروى فى الخال ثم تزيد العطش فى ثانى الخال » والحال حال ضرورة . 

. فى الأصل : حالة‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 
-ه و ممه 
كتاب النكاح ‏ 


)١(‏ النكاح فى اللغة : الضم والتداخل » ومنه : نتكحت الب فى الأرض » إذا حرثتها وبذرته 
فيهاء ونكح المطر الأرض : إذا خالط ثراها » وتكحت الحصى أخفاف الإبل : إذا دخلت فيها . 
ويكون التداخل حسيا ‏ كما ذكر » ومعنوياً ك: نكح النعاس العين . 

ويطلق فى اللغة على الوطء حقيقة » وعلى العقد مجازاً . قال المطرزى والأزهرى : هو الوطء 
حقيقة» ومنه قول الفرزدق : 

إذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله أرضن الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهمو والناكحين بشطى دجلة البقرا 

وهو مجاز فى العقد ؛ لأن العقد فيه ضم ٠»‏ والتكاح هو الضم حقيقة . 

قال الشاعر : [ الطويل ] 

ضممت إلى صدرى معطر صدرها كما نكحت أم الغلام حبيبها 

أى : كما ضمت »ء أو لأنه سيبه » فجازت الاستعارة لذلك . 

وقيل : إنه حقيقة فى العقد » مجاز فى الوطء . 

وقيل : : هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظيآً » ويتعين المقصود بالقرائن ٠»‏ فإذا قالوا : 
نكح فلان بنت فلان أو أخته » أرادوا تزويجها » وعقد عليها » وإذا قالوا : تكح امرأته أو زوجته لم 
يريدوا إلا الوطء ؛ لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد . 

ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء » هل النكاح حقيقة فى الوطء والعقد ٠١‏ أو هو حقيقة فى 
أحدهما » مجاز فى الآخر ؟ . 

فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد ٠‏ فيكون حقيقة فيهما . 

ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال فى الوطء تارة » وفى العقد تارة أخرى بدون قرينة » والأصل 
فى كل ما استعمل فى شئ أن يكون حقيقة فيه ٠‏ إما. بالوضع الأصلى ». أو بعرف الاستعمال » 
فالقول بالمجازية فيهما » أو فى أحدهما خلاف الأصل . 

وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة فى الوطء والعقد جميعا ؛ لقولنا بتحريم 
موطوء الأب من غير تزويج ؛ لدخولها فى قوله تعالى : # ولا تنكحوا ما نكح آياؤكم من النساء #. 

وذهب الشافعية والمالكية » وجمهور الفقهاء إلى القول يأن النكاح حقيقة فى العقد » مجاز فى 
الوطء. 

وذهب الحنفية إلى العكس . 

والقول بأن النكاح حقيقة فى أحدهما » مجاز فى الآخر أولّى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظى ١‏ 
وذلك لما هو متقرر فى كتب الأصول ٠‏ من أنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجاز » فالمجاز أولَى » - 
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- لأنه أبلغ وأغلب . 

والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حملّه على معانيه » بخلاف المجاز . فإنه 
عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة » فكونه حقيقة فى أحدهما » مجازاً فى الآخر أولى . 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن التكاح حقيقة فى العقد » مجاز فى الوطء » وذلك : 

أولا : لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد فى الكتاب والسنة » حتى قيل : إنه لم يرد فى 
القرآن إلا للعقد » ولا يرد قول الله تعالى : « فإن طلقها . فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجآ 
غيره» ؛ لأآن شرط الوطء فى التحليل إنما ثبت بالسنة » وذلك للحديث المتفق عليه فى قصة امرأة 
رفاعة لما بت طلاقها » وتزوّجها عبد الرحمن بن الزبير » فقال لها رسول الله كك : « أتريدين أن 
ترجعى إلى رفاعة » لا حتى تذوقى عسيلَتَهٌ ٠‏ ويذوق عسيلتك » فيكون معنى قوله تعالى :+8 بحت 
تنكح » حتى تتزوج » ويعقد عليها » وقد بينت السنة أنه لا بد مع العقد من ذوق العسيلة . 

وثانيآ : أنه يصح نفى النكاح عن الوطء » فيقال : هذا الوطء ليس نكاحا » ولو كان النكاح 
حقيقة فى الوطء » لما صح نفيه عنه . 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور فى حرمة موطوءة الأب من الزنا » فلما كان النكاح عند 
. الحتفية حقيقة فى الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام » قالوا بِحْرَمّة موطوءة الأب من الزنا » ولا كان 
عند الجمهور حقيقة فى العقد قالوا : لا تحرم موطوءة الأب من الزنا . 

وعرفه الشافعية بقولهم : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويح » وما اشتق ق منهما - 
فقولهم : « عقد » جنس فى التعريف . وقولهم : « يتضمن إباحة وطء » خرج به ما لا يتضمن 
إباحة الوطء كالإجارة وغيرها . وقولهم : « بلفظ الإنكاح والتزويج » » خرج به ما لم يكن بهذا 
اللفظ كالهبة والتمليك . 

وعرفه العلامة الدردير رحمه الله فى « أقرب المسالك » حيث قال : هو عقد لحل تمتع بأنثى غير 
محرم » ومجوسية ١‏ وأمة كتابية بصيغة . 

فالعقد مصدر عقد . أى : تمحسك وتوثق » والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخر » أى ارتباط 
كلام الزوج بكلام ولى الزوجة » على وجه يسمى باعتباره عقدا شرعيآ يستعقب أحكامه . 

وقوله « عقد » جنس فى التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود . 

وقوله : « لحل تمتع » الخ .. علة باعثة على العقد » وهو فصل مخرج لكل عقد ليس بذلك » 
ومنه شراء الأمة للتلذذ بها . إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه ٠‏ بل الانتفاع العام وملك 
الرقبة . 

وخرج بقوله « غير محرم ومجوسية وأمة كتابية » المحرم بنسب أو رضاع أو صهر » والمجوسيات 
والماء الكتابيات ٠‏ فلا يصح العقد على واحدة متهن » ولا يقال : إن هذا التعريف غير ماتع ؛ لان 
يدخل فيه الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة ؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من 
قام به مانع أصلى ٠»‏ وأما الملاعنة » وما عطف عليها فمانعهن عرضى طارئ بعد الحل » بخلاف المحرم 
المجوسية والأمة الكتابية » فإن مانعهن ذاتى لا عرضى . وقوله : « بصيغة »© متعلق بعقد » وهو من 
تمام التعريف ؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح . وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله : عقد 
وضع لتملك المتعة بالأنئى قصداً ٠‏ فقوله : « عقد » جنس فى التعريف يشمل سائر العقود . 

وقوله : « وضع لتملك المتعة بالأنثى © يخرج به العقد على المنافع كالإجارة » وعلى الذوات كالبيع - 
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- والهبة » والمراد : وضع الشارع لا وضع المتعاقدين . 

وقوله : « قصدا » يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمنا كما فى البيع والهبة ؛ لأن المقصود فيهما 
ملك الرقبة » ويدخل ملك المتعة فيهما ضمناً إذا لم يوجد ما يمنعه . 

وعرفه الحنفية بأنه : عقد يفيد ملك المتعة قصداً . 

وعرفه الحنابلة بأنه : عقد التزويج » فهو حقيقة فى العقد » مجاز فى الوطء على الصحيح . 

ينظر : الصحاح : 2١٠/١‏ »ء لسان العرب : ”558/5 2 المصباح المنير : 450/7 » القاموس 
المحيط : 577/١‏ » معجم مقاييس اللغة : 415/5 , المطلع : "١8‏ . 

وينظر : تبيين الحقائق : ”45/7 ٠‏ بدائع الصنائع 011 5 مغنى المحتاج لوقل ٠‏ منح 
الجليل : 7/” ء الفواكه الدوانى : 7١/7‏ » الكافى : 0١94/5‏ » الإنصاف :5/8 »ء المغنى : 7/1 7. 

أما الكتاب : فقول الله - سبحانه وتعالى - ” ا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع» وقوله تعالى : # وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » . 

ووجه الدلالة فيهما أن الله تعالى أمر فيهما بالنكاح . فدل ذلك على مشروعيته ؛ إذ لو لم يكن 
مشروعا لما أمر به الله . 

وأما السنة : فقوله يَككيْةْ : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتروج ؛ فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فليصم ٠»‏ فإن الصوم له وجاء » » وهو سنة من سنن الرسول كَل . 
قال رسول الله كك : « النكاح سنتى » فمن رغب عن ستتى فليس منى »© . 

بل هو سنة من سنن الأنبياء السابقين قال تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم 
أزواجا وذرية © . وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم قدوة للخلق فى الزواج » كما فى غيره 
من الأفعال المحمودة ٠‏ فأكثروا من الزواج وأوصوا به » ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من الأنبياء عاش 
بلا زواج سوى يحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل السلام . 

وقد قيل : إن السبب فى عدم زواج عيسى عليه السلام : فساد نساء بنى إسرائيل فى زمنه » فلم 
يجد فيهن امرأة صالحة تليق لعشرته ؛ لأنه بعث فى زمن انحطاط بنى إسرائيل . 

حكمة مشروعيته : شرع الله - سبحانه وتعالى - النكاح لحكم كثيرة » ومصالح جمة ٠»‏ ومنافع 
عديدة » من ذلك أن إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنسانى خليفته فى الأرض لإصلاحها » ولإقامة 
الشرائع فيها » وهذه الأغراض التى أحبها الله » وأحب أن تكون لا يمكن أن تتحقق إلا إذا بنيت على 
أسس متينة » ودعائم قوية ثابتة » ألا وهى النكاح . فإن النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل 
بالمرأة بأى طريقة كانت ٠‏ ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن يكون صالحا لإصلاح الأرض » 
وعمارتهاء فإن النسل الصالح لا يوجد إلا بالتكاح . 

أضف إلى ذلك أن النكاح يكسب الرجل أولاداً إذا قام بتعليمهم ٠»‏ وتربيتهم كانوا له قرة عين فى 
حياته » وذكراً حسناً بعد وفاته » فالأولاد هم متعة النفس وزينة الحياة . قال الله تعالى فى كتابه 
العزيز : # المال والبنون زينة الحياة الدنيا * فإذا مات الرجل » فقد خلف من بعده من يحمل اسمه » 
ويدعو له بخير » ولذلك جاء فى الخبر : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث »© وذكر منها 
الولد الصالح ٠‏ ثم إن النكاح هو الوسيلة التى تجمع بين الرجل والمرأة » فيكون ذلك سببآ لاستكمال 
النقص الذى يوجد عند المرأة ؟ إذ من المعروف أن المرأة ضعيفة لا يمكن أن تتحمل ما يتحمله الرجل من - 
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و ع دهده - 
أصول هذا الكتّاب 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب : 

( الباب الأول ) : في مقدمات النكاح . 

( الباب الثاني ): في موجبات صحة التَكَاح . 

( الباب الثالث ): في موجبات الْخيّار في التكاح . 


( الباب الرابع ): في حقوق الزوجية . 
( الباب الخامس ): فى الأنكحة المنهى عنها ٠»‏ والْفَاسدة . 


- الأعمال الشاقة » فهى فى حاجة إلى رجل يعينها على كسب عيشها » ويعمل على صيانتها من 
التهتك والابتذال » كما أن الرجل فى حاجة إلى امرأة تعمل على صيانة ماله » وتدبير أمور منزله ‏ 
وتفرج عنه متاعب الحياة » ولا يكون ذلك إلا من امرأة تربطه بها صلة النكاح القوية التى سماها الله 
تعالى فى كتابه العزيز « ميثاقا غليظاً » حيث قال : ا وأخذن منكم ميثاقا غليظاً * . 

وزيادة على ذلك فإن التكاح وسيلة إلى ارتباط الأسر » واتحادها » وإزالة ما بينها من أسباب العداوة 
والبغضاء » فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهما » ثم بفضل الزواج انقليت تلك العداوة إلى 
محبة » فالتكاح ليس صلة بين الزوجين فحسب » بل هو صلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهماء 
فيكون ذلك حلقة واسعة فى اتحاد الأمة » ولذلك نجد الله تعالى يمتن على عباده بالزواج » فيقول : 
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجآ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة * . 
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لباب الأول 


في مقدمات ٠‏ التكاح 


سح مم عو سم - 
[ مسائل هذا الباب] 
8 7 وس بير سا سمس و 2 2 
ل لكي الكق ٠‏ وفي حكم خطبة التكاح » وفي 


وقالت المتأخرة من المالكية : هو في حق بعض الناس واجب » وفي حق بعضهم 
مَنْدُوبُ إليه » وفى حَقّ بعضهم مبّاح ؛ وذلك عندهم بحسب ما يَخَاف على نفسه من 
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لْعَنَت . 
وسبب اختلافهم : هل تحمل صيغة الامر به في قوله تعالى « قَالْكحُوا ما طَاب لَكُمٍ 
من النساء »* [النساء : “” ] وفي قوله - عليه الصلاة والسلام  -‏ تناكحوا ؛ فَإِنّي مكائر 


بكم الأَمَم» (8430) 


(870) أخرجه ابن ماجه )244/١(‏ كتاب النكاح : باب تزويج الجرائر والولود » حديث )١85:7(‏ 
من طريق طلحة بن عمرو الحضرمى عن عطاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كه : « انكحوا 
فإن مكائثر بكم » . 

وقال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (7//) : هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكى 
الحضرمى . أه . 
وطلحة بن عمر : 

قال عمرو بن على : كأن يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه . 

وقال أحمد : لا شئ » متروك الحديث . 

وقال البخارى : ليس بشئ . 

وقال النسائى : متروك الحديث . 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره . ينظر التهذيب (777/60) . 

وله لفظ آخر بإسناد آخر : 

أخرجه أبو داود (7/ 0547) كتاب النكاح : باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء » حديث 
)5١6-(‏ » والنسائى (5/ 76 )١15-‏ كتاب النكاح : باب كراهية تزويج العقيم حديث ا » والحاكم 
(117/1) ء وأبو نعيم فى « الحلية » (/17) من حديث معقل بن يسار قال : قال رسول الله كَلكيْهٌ : تزوجوا - 


- لاجاة ل كتاب النكاح 


وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك 0 اتوي 2 0 00 على الندب 2 أم على 
الإباحة . ١‏ 


3 [ من القياس امس ] 

تانامن قال : إنه في حَق بَعْضٍ الناس واجبء وفي حق بعضهم مَنْدُوب إليه » وفي حق 
بعضهم مبّاح - فهو(" التفات إلى المصلحةء وهذا النوع من القياس هو الذي يسمي 
الْمِرْسّلَ . وهو الذي ليس له أصل معين يسَتَندٌ إليه » وقد أنكره كير من العلماء 
والظاهر من مذهب مالك القول به . 


[ خطبة النكاح , والخطبّة على الخطبّة ] 


- الودود الولود ؛ فإنى مكائر بكم الأمم 04 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

ووافقه الذهبى . 

وأخرجه أيضا ابن حبان -١519(‏ موارد ) ٠»‏ والبيهقى )8١/1(‏ كتاب النكاح : باب استحباب 
التزويج بالودود الولود . 

وأخرجه أحمد )١510 . ١68/(‏ » وسعيد بن منصور )١55/١(‏ رقم (540) » وابن حبان 
(؟١١‏ - موارد ) » والبيهقى (7/ )875-8١‏ كتاب التكاح : باب استحباب التزوج بالودود الولود ١‏ 
والقضاعى فى «مسند الشهاب» رقم (810) » وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » )7١9/5(‏ من حديث أنس 
يلفظ : تزوجوا الودود الولود فإنى ثر بكم الأنبياء : 

وصححه ابن حيان . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )7511١/15(‏ وقال : رواه أحمد والطبرانى فى «الأوسط» 
وإسناده حسن 

وأخرجه ابن عدى فى «١‏ الكامل » (517//5١5؟)‏ » ومن طريقه البيهقى (8/1/) من حديث أبى أمامة 
بلفظ : تزوجوا ؛ فإنى مكائر بكم الأمم ٠‏ ولا تكونوا كرهبانية النصارى . 

وفيه محمد بن ثابت البصرى » وهو ضعيف . قاله الحافظ فى ١‏ التقريب »© )١58/57(‏ . 

وأخرجه ابن ماجه )597/١(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى فضل التكاح » حديث )١847(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة قالت ١‏ قال رسول الله يِه : « النكاح من سنتى ء 
فمن لم يعمل بسنتى فليس منى » وتزوجوا فإنى مكاثر بكم الأمم » ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم 
يجد فعليه بالصوم ؛ فإن الصوم له وجاء » 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (؟7/ 16) : هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون . أ.ها . 

وضعفه الحافظ ابن حجر فى « تلخيصه » )٠١77/7(‏ » وقال : ضعيف . 

وأخرجه الخطيب فى ( تاريخ بغداد »4 (7١//ا/ا)‏ من حديث ابن عمر بلفظ :. « تزوجوا الودود 
الولود ؛ فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة » . 

وأخرجه عبد الرزاق (7/ /179) رقم )٠١5791(‏ عن سعيد بن أبى هلال مرسلاً . 

والحديث صححه الألبانى فى « الصحيحه »© برقم )١985(‏ . 


. فى الأصل : أو . (0) فى الأصل : فهو الذى‎ )١( 
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وأما خطبَةٌ الاح المروية عن النبي كك : قال الجمهور نين ال ل 60017 ابي 
وقال اوه ل 

وسبب الخلاف : هل يحمل فعَلَّهُ في ذلك - عليه الصلاة والسلام - على الوجوب » 
أو على الندب ؟ 

آم الخطبةٌ علَى الخطبّة : فإن النهي في ذلك ثابت عن الني -عليه الصلاة والسلام - 8590) 


)55م أخر جه أبو داود الطيالسى ص (6:) 3 حديث [ولرغرف 3 مسند عبد اللّه بن مسعود » وأحمد 
”97/١(‏ -9#” . 175) والدارمى )١577/5(‏ كتاب النكاح : باب فى خخطبة التكاح » وأبو داود 
(؟/541 - 20475) كتاب النكاح : باب فى خطبة النكاح » حديث )5١1١8(‏ », والترمذى (111/5) 
حديث )١847(‏ ء. وابن الجارود فى المنتقى ص (1؟١7)‏ كتاب النكاح » حديث (514) » والحاكم 
-١87/5(‏ 187) كتاب النكاح : باب خطبة الحاجة » وأبو نعيم فى الحلية (ا/ ٠» )١08‏ والبيهقى 
)١15/0(‏ كتاب النكاح : باب مأ جاء فى خطبة النكاح » من حديث ابن مسعود قال : « كان رسول 
الله يلد يعلمنا خطبة الحاجة » الحمد لله . أو إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن لم يضلل قلا هادى له » 
وأفهد أن له .]له زلا الل ولهده' ل شريلك له واشتهد أن كيدا عد ورشؤله: . ل اتضل حطبتك 
بثلاث آيات من كتاب الله « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » إلى آخر الآية 8 واتقوا الله الذى 
تسألون به والأرحام » إلى آخر الآية . #8 اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم * إلى آخر الآية » زاد الطيالسى عن شعبة قال : قلت لأبى إسحاق : هذه خخطبة النكاح وفى 
غيرها ؟؟ قال : فى كل حاجة . 

658 أخر جه مالك (؟0777/5) كتاب النكاح : باب ما جاء فئن الخطبة » حديث ")0 وأحمد 
1١5 0» ١7١4 ٠ ١7/0‏ ) والبخارى )١198/4(‏ كتاب النكاح : باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى 
ينكح أو يدع » حديث (55١ه2,)6‏ ومسلم مؤتيض ١‏ > برض 61 كتاب التكاح 5 باب تحريم الخطبة 
على خطبة أخيه » حديث ٠» )١5١5/194(‏ وأبو داود )١١8/17(‏ كتاب النكاح : باب فى كراهية أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيه » حديث )3١81١(‏ » والترمذى (0817/7) كتاب البيوع : باب ما جاء 
فى النهى عن البيع على بيع أخيه » حديث )١197(‏ » وابن ماجه )٠١١ /١(‏ كتاب النكاح : باب لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه » حديث )١188(‏ » والدارمى (؟/1780) كتاب النكاح : باب النهى 
عن خطبة الرجل على خطبة أخيه » والنسائى )7١/7(‏ كتاب النكاح : باب خطبة الرجل إذا ترك 
الخاطب أو أذن له » وأحمد (؟57/7) ». والبيهقى )١14/1(‏ » والبغوى فى « شرح السنة » (194/6 - 
بتحقيقنا ) من حديث ابن عمر . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح 

وفى: الباب عن أبى هريرة وعقبة بن عامر وسمرة بن جندب . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه البخارى (1/49) كتاب النكاح : باب لا يخطب على خخطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 2 - 


ا ع كتاب النكاح 


واختلفوا هل يدل ذلك على قاد المنهي عنه أو لا يدل ؟ وإن كان يدل فَعَلَى أي حَالة 
يدل ؟ فقال داود : يفسخ ». وقال الشافعي , وأبل ترفة:: لبهت مودي نالك 
القولان جميعاً » وثالث وهو أنه يفسخ قبل الدخول . ولا يفسخ بعده ٠ء‏ وقال ابن 
القاسم : إنما معنى النّهي إذا خطب رجل صالح على خطبّة رجل صالح 6و[ أن ] إن 
كان الأول غَيْرَ صالح ١‏ والثاني صالح » جاز . 

> وأما الوقت عند الأكثر : فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول الخطبة ؛ بدليل حديث 
فَاطمة بنت قيس : : « حَيث جات إلى النبي يك فَدَكَرت له أن أبا جهم بن حَذيقَة » 


ِّ 
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ومعاوية بن ن أبي سفيان خطباها ' ». فقال : « آم أبُو جَهْمٍ : فَرَجَلٌ لا يرق عصاه عن النساءء 


- حديث (0147) من طريق الأعرج عن أبى هريرة . 
وأخرجه مسلم )١١3737/5(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ٠‏ حديث 
(2/5»).ء وأبو داود (؟87/1١5)‏ كتاب النكاح : باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه » 
حديث )3١8-0(‏ » والنسائى (7/7) كتاب النكاح : باب النهى أن يخطب الرجل على خطية أخيه » 
وابن ماجه )٠١ ١ /١(‏ كتاب التكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » من طريق الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ٠‏ أن النبى يلد نهى أن يبيع حاضر لباد » أو يتناجشوا » أو يخطب 
الرجل على خطبة أخيه .. . وهذا لفظ مسلم . 
وأخرجه مسلم )٠١75/5(‏ رقم ٠» )١517/08(‏ والدارمى (؟/ )١75‏ من طريق سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى يَلكةِ ؛ أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه . 
حديث عقبة بن عامر : 
أخرجه مسلم )1١١75/1(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه » حديث (537/ 
6)) . وأحمد ٠ )١51/5(‏ والدارمى (؟/ )519١‏ كتاب البيوع : باب لا يبيع على بيع أخبيه » وأبو 
يعلى (7/ 94؟7) رقم (17717) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » ("/ 7) » والبيهقى (لا/ )١8٠0‏ 
كتاب النكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن 
بن شماسة عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله كلد يقول : ١‏ المؤمن أخو المؤمن ٠‏ فلا يحل 
للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر » . 
حديث سمرة : 
أخرجه أحمد )١١/5(‏ ء والبزار (؟/094١1‏ - ١٠١‏ - كشف ) رقم )١570(‏ من طريق عمران 
القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة ؛ أن رسول الله يَكَِةِ قال : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
ولا يبع على بيع أخيه ؟ . 
قال البزار : لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان . 
وقال الهيشمى فى «( المجمع » (5/ )18١‏ : رواه البزار والطبرانى » وفيه عمران القطان . وثقه أحمد 
وابن حبان ٠»‏ وفيه ضعف . 
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ص بردم سير 


وأما معاوية : فصعاولة لا مال له ولكن الكحى أُسَاموٌ » 10م) 


(854) أخرجه مالك (5؟/ 58٠‏ - 2881) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى نفقة المطلقة » حديث 
(70) » ومن طريقه أحمد )5١7 - 51١١/5(‏ » ومسلم )١١١4/(‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثا 
لا نفقة لها ء» حديث (”5"/ )١58٠١‏ ». وأبو داود (”7/7١!ا‏ - )9/١7‏ كتاب الطلاق : باب فى نفقة 
المبتوتة » حديث (5184) » والنسائى (5/ 70 - 98) كتاب النكاح : باب إذا استشارت المرأة رجلاً 
قيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم » والبهيقى (/ )١18١ - ١8٠‏ كتاب النكاح : باب من أباح الخطبة 
على خطبة أخيه » وابن الجارود رقم (/,) ء» وابن حبان (571/5 - الإحسان ) ء والطحاوى فى « 
شرح معانى الآثار؛ (7/ 50) » وابن سعد فى ١‏ الطبقات » (8/١؟‏ - )5١5‏ عن عبد الله بن يزيد 
مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به . 

وأخحرجه مسلم )١١١94/5(‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها » حديث (41/ )١58‏ » 
والترمذى (/ 557) كتاب النكاح : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » وابن ماجه 
)23١1/١(‏ كتاب النكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » حديث (1859) من طريق وكيع 
ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوى قال : سمعت فاطمة بنت قيس تقول : قال 
لى رسول الله يلي : « إذا حللت فآذنينى »© فآذنته » فخطبنى معاوية وأبو الجهم بن صخير » وأسامة 
ابن زيد » فقال رسول الله يك : أما معاوية فرجل ترب لا مال له » وأما أبو الجهم فرجل ضراب 
للنساء » ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة » فقال لها رسول الله يَكئلِ : طاعة الله 
وطاعة رسوله خير لك » فتزوجته فاغتبطت . 

وأخرجه مسلم )١١١91/5(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان به . 

وأخرجه مسلم (7/ )١١٠١‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها » حديث (90-0/-58١)غ»‏ 
والترمذى (7/ 55١‏ - 147) كتاب النكاح : باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » حديث 
)١١0(‏ من طريق شعبة عن أبى بكر بن أبى الجهم قال : دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على 
فاطمة بنت قيس ٠»‏ فحلدثتنا ؛ أن زوجها طلقها ثلاثا » ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة . قالت : 
ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له : خمسة شعيرا » وخمسة برا . قالت : فأتيت رسول الله كَل 
فذكرت ذلك له . قالت : فقال : « صدق » قالت : فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك . ثم قال لى 
رسول الله كَلِةِ : « إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون » ولكن اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم . 
فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك . فإذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك » فآذنينى » . 

فلما انقضت عدتى » خطبنى أبو جهم ومعاوية . قالت : فأتيت رسول الله كَكِْةِ » فذكرت ذلك له 
فقال : « أما معاوية فرجل لا مال له . وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء » . 

قالت : فخطبنى أسامة بن زيد » فتزوجنى » فبارك الله لى فى أسامة . 

قال الترمذى : هذا حديث صحيح ٠»‏ وقد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى الجهم نحو هذا 
الحديث . أ.ها. 

وهو الحديث السالف . 

وأخرجه النسائى )5١8 - 7١1/5(‏ كتاب الطلاق : باب الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها فى 
عدتها لكسناها » وأحمد )5١5/5(‏ », والحاكم (05/54) من طريق ابن جريج عن عطاء : أخبرنى عبد 
الرحمن بن عاصم ؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بنى مخزوم - أنه طلقها ثلاثا - 
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00 0 م 00 2 
[ النظر إلى المرأة عند الخطبة ] 
وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة : فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط » وأجاز 
ذلك غيره إلى جميع الْبَدَن عدا ('' السوآتين» ومنع ذلك قوم على الإطلاق . 
وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه » والكفين ». والسبب في اختلافهم . 
ل الاي ال راي لقا م بورد لحطف روي ار ره : بالوجه » 


#آ كه 


والكفين على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى : « ولا يبْدِينَ يهن إلا مَا ظَهَر 
منْها 4 [ النور : ١‏ ] أنه الوجه » والكفان (455 , » [ وقياسا ] على جواز كَشْفْهِمًا في 


- وخرج إلى بعض المغازى » وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها » فانطلقت إلى بعض نساء 
النبى يَللِِ » فدخل رسول الله تله وهى عندها فقالت : يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها 
فلان» فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها » وزعم أنه شئ تطول به قال : « صدق © قال النبى كَلفِْةِ : 
«فانتقلى إلى أم كلثوم فاعتدى عندها » . ثم قال : ١‏ إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلى إلى عبد 
الله بن أم مكتوم . فإنه أعمى »© فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم خطبها 
أبوالجهم ومعاوية بن أبى سفيان ٠.‏ فجاءت رسول الله ككل تستأمره فيهما . فقال : ١‏ أما أبو الجهم 
فرجل أخاف عليك قسقاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال » فتزوجت أسامة بن زيد بعد 
ذلك . 

. فى الأصل : سوى‎ )١( 

(859) أما الأمر بالنظر إليهن مطلقا يعنى عند إرادة الخطبة » فورد من حديث أبى هريرة » وجابر» 
وأنس » والمغيرة بن شعبة » ومحمد بن مسلمة » وأبى حميد . 

أما حديث أبى هريرة : 

فرواه أحمد (؟5/5/1 ٠»‏ 144) . ومسلم (5/ )٠١١ 5٠‏ كتاب التكاح : باب ندب النظر إلى وجه 
المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها » حديث (5// )١1574‏ ء والنسائى (59/5 - )7١‏ كتاب النكاح : 
باب إباحة النظر قبل التزويج » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (”/ )١4‏ كتاب النكاح : با 
الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النطر إليها أم لا » والدارقطنى (107/7) كتاب التكاح : باب 
المهر »ء حديث (75) ٠»‏ والبيهقى (// 85) كتاب النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن 
يتزوجهاء عنه قال : «كنت عند النبى وَلِْةْ فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار » فقال رسول 
الله كه : « أنظرت إليها ؟ » قال : لا ء قال : ١‏ فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئاً ؛ . 

حديث جابر : 

رواه أحمد (775/7) ٠»‏ وأبو داود (؟/ 0760) كتاب النكاح : باب فى الرجل ينظر إلى المرأة وهو 
يريد تزوجها » حديث )٠5١81(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (7/ )١5‏ كتاب النكاح : باب 
الرجل يريد تزوج المرأة » والحاكم (؟/ )١10‏ كتاب النكاح : باب إذا خطب أحدكم المرأة » والبيهقى 
(0/ 85) كتاب النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها . عنه قال : « سمعت النبى 
كيْهُ يقول : إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 


حديث أنس : 35 
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- أخرجه ابن ماجه )5994/١(‏ كتاب التكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها » حديث 
)١1855(‏ » وابن حبان ١77*5(‏ - موارد ) » والدارقطنى (”7/ 767) كتاب النكاح : باب المهر » حديث 
(77) » وعبد بن حميد فى « المنتتخب من المسند » (ص - 170) رقم )١156(‏ © وأبو يعلى ١98/5(‏ 
)1١68-‏ رقم (5378”) » وابن الجارود رقم (كلا5) ) والحاكم (؟/76١)‏ »ء والبيهقى (// 85) كتاب 
النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها . كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
ثابت عن أنس ؛ أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له رسول الله ككلةِ : « اذهب فانظر إليها ؛ فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما » قال : فذهب فنظر إليها » فذكر من موافقتها . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال البوصيرى فى « الزوائد » (؟/ 1/0) : هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات . 

وحديث المغيرة : 

أخرجه أحمد )١50 - ١55/54(‏ », والداومى (؟85/5١)‏ كتاب النكاح : باب الرخصة فى النظر 
للمرأة عند الخطبة » والترمذى (791/7) كتاب النكاح : باب ما جاء فى النظر إلى المخطوبة » حديث 
22١80‏ ء والنسائى (594/5) كتاب النكاح : باب إباحة النظر قبل التزويج » وابن ماجه )100/١(‏ 
كتاب النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها » حديث )١875(‏ » وعبد الرزاق ,)١1776(‏ 
وسعيد بن منصور رقم (15ه -018)»ء وابن الجارود ص (555) كتاب التكاح » حديث (5/8) 2 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (7/ )١5‏ كتاب النكاح : باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل 
له النظر إليها أم لا ؟ ٠»‏ والدارقطنى ("/ 7507) كتاب النكاح : باب المهر » حديث )9١(‏ » والبيهقى 
(84/0) كتاب النكاح : باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها . والخطيب فى التاريخ 
(0/ 7”55) ء والبغوى فى شرح السنة (0/ ١5‏ - بتحقيقنا ) من طريق عاصم الأحول عن بكر بن عبد 
الله المزنى عن المغيرة قال : « خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله كَل فقال لى : « هل نظرت إليها ؟ 
فقلت : لا . قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما » . 

وحديث محمد بن مسلمة : 

أخرجه أبن أبى شيبة (7075/5 - 7ا0؟7) , وأحمد (51510/54) » وابن ماجه )5994/١(‏ كتاب 
النكاح : باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها » حديث )١855(‏ » وسعيد بن منصور )١1757/١(‏ 
رقم (019) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (/ )١5 - ١7‏ كتاب النكاح : باب الرجل يريد 
تزوج المرأة » والطبرانى فى « الكبير » (9١/5؟١١)‏ رقم (20) من طريق الحجاج بن أرطأة » عن 
سهل بن محمد بن أبى حثمة » عن عمه سهل بن أبى حثمة ٠‏ عن محمد بن مسلمة قال : خطبت 
امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها فى نخل لها ٠‏ فقيل له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول 
الله كَلِيِ ؟؟ فقال : سمعت رسول الله يليه يقول : إذا ألقى الله فى قلب امرئْ خطبة امرأة فلا بأس أن 
ينظر إليها . 

قال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (1/ 15) : هذا إسناد فيه حجاج » وهو ابن ارطأ الكوفى 
ضعيف ومدلس » وقد رواه بالعنعتة . أ.ه . 

وقد توبع ٠»‏ تابعه محمد بن خازم عند ابن حبان . 

أخرجه ابن حبان ١775(‏ - موارد ) من طريق محمد بن خازم عن سهل بن محمد بن أبى حثمة » 
عن عمه سليمان بن حثمة » عن محمد بن مسلمة به بنحوه . 

وللحديث طريقان آخران عن محمد بن مسلمة : - 
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الحج عند الإحرام “2 ». ومن منع » تمسك بالأصل ؛ وهو تحريم النظر إلى النساء . 


-- الطريق الأول : 
أخرجه الحاكم (7/ 5 57) » والطبرانى فى « الكبير » )١15/١14(‏ رقم (005) من طريق إبراهيم بن 
صرمة » عن يحبى بن سعيد الأنصارى » عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة به . 
قال الحاكم : هذا حديث غريب ٠»‏ وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب . وقال الذهبى : 
ضعفه الدارقطنى ٠‏ وقال أبو حاتم : شيخ . 
الطريق الثانى : 
أخرجه أحمد )5١7/54(‏ ثنا وكيع عن ثور عن رجل من أهل البصرة عن محمد بن مسلمة به . 
وهذا سند ضعيف ؛ لحهالة الرجل من أهل البصرة . 
وحديث أبى حميد : 
أخرجه أحمد (578/65) والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الاثار ) (7/ )١5‏ كتاب النكاح : باب الرجل 
يريد تزوة المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا ؟ » والبزار (؟/69١‏ - كشف ) رقم )١518(‏ من طريق 
عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله عن أبى حميد قال : قال رسول الله كل : « لا حرج أن 
ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم » . 
قال البزار : قد روى من وجوه . ولا نعلم لأبى حميد غير هذا الطريق » ولفظه مخالف لبقية 
الأحاديث » وموسى هو ابن عبد الله بن يزيد مشهور . 
والحديث ذكره الهيثمى (7174/5) وقال : رواه أحمد . إلا أن زهيراً شك فقال : عن أبى حميد أو 
أبى حميدة » والبزار من غير شك » والطبرانى فى الأوسط » والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأما المنع مطلقا فمراده به من غير إرادة الخطبة » وهذا معلوم بالضرورة » وفيه احاديث ٠‏ منها قول 
النبى كله لعلى: ١‏ لا تتبع النظرة النظرة » فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى »© . 
أخرجه أحمد (8*/46ه” - لاو) , وأبو داود (؟/ )51١‏ كتاب التكاح : باب ما يؤمر به من غضص 
البصر » حديث )5١54(‏ . والترمذى )٠١١١/5(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء فى نظرة المفاجأة » 
حديث (//717) . والبيهقى (7/ )4١‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى نظر الفجاءة من حديث على . 
وأخرجه أبو داود (7/ )1١١‏ كتاب النكاح : باب ما يؤمر به من غض البضر » حديث (59١؟)‏ 
من حديث بريدة . 
وأخرجه مسلم )١5494/7(‏ كتاب الأدب : باب نظر الفجاءة » حديث )5١094/56(‏ © وأبو داود 
)1١9/5(‏ كتاب النكاح : باب ما يؤمر به من غض البصر » حديث )5١58(‏ » والترمذى )١٠١١/0(‏ 
كتاب الأدب : باب ما جاء فى نظرة المفاجأة » حديث (1/5ا١)‏ من حديث جرير قال : « سألت 
رسول الله َكلةِ عن نظر الفجأة فقال : اصرف بصرك © . 
وأمأ الوجه والكفان فى تفسير الآية . 
ققد أخرجه البيهقى (؟/ 770 - 517) كتاب الصلاة : باب عورة المرأة الحرة » ومن طريق عطاء 
ابن أبى رباح عن عائشة . ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . ثم قال : وروينا عن ابن عمر 
أنه قال: الزينة الظاهرة الوجه والكفان . قال : وروينا معناه عن عطاء وسعيد بن جبير » وهو قول 
الأوزاعى. 
)١(‏ فى ط : الأكثر . 
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- 2 اكت 
الباب الثانى 
رك 2 2 


وهذا الباب ينقسم إلى ثّلانّة أركان : 

الركن الأول "فى سيرفة علي 1) نهدا العقد . 
الركن الثاني : في معرفة محل هذا العقد . 
الركن الثالث : في معرفة شروط هذا العقد . 


-ه رو 


[ مَعْرقَةُ كبْفيّة اعد ] 
الركنٌ الأول : فى الكيفية : والنظر في هذا الركن في "2 مواضع : في كيفية الإذن 
المنعقد به » ومن المعتبر رضَاهُ في لَرُومٍ هذا العقد ؟ وهل يجور عقده (© على الخيار ». أم 
لا يجوز ؟ وهل إن تراخي القبول من أحد المتعاقدين » لزم ذلك العقد » أم من شرط 
ذلك الْفَوْرٌ ؟ 
[ الإذن في النكاح ] 
الموضع الأول : الإذن في النكاح على ضربين : فهو واقع في حَق الرجال » والثيب 
من النساء بالألفاظ ٠‏ وهو في حَق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت » أعني : الرضاء» 
وأما الرد فباللفظ . 
ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكى عن أصحاب الشافعي : أن إِذْنَ البكر إذا كان 
المنكح غير أب » ولا جد بالنطق .ء وإنما صار الجمهور إلى أن إذنها بالصمت ؛ 
للثابت من قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ اليم أحق ينها من وها لبك قا 
في نفسهاء وإذنها صماتها » 4:0 . 


. فى الأصل : فى أربعة . (”*) فى الأصل : عنده‎ )١( . فى الأصل : كيف‎ )١( 

(8100) أخرجه مالك (5/ 015) كتاب النكاح : باب استئذان البكر والأيم فى أنفسهما » حديث 
(5) ء» ومن طريق مالك رواه أحمد 55١/١(‏ -857 557 . 9568) » والدارمى )١58/5(‏ كتاب 
التكاح : باب استكثمار البكر والثيب » ومسلم )٠١037/5(‏ كتاب النكاح : باب استئذان الثيب فى النكاح» 
حديث (355/١57١)ء‏ وأبو داود (؟///01) كتاب التكاح: ياب فى الثيب» حديث )5١948(‏ 2 - 
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[ الألفاظ الي يعقّد بها التكتاح ] 

واتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ التكاح ممن إذنه اللفظ . وكذلك بلفظ الترويج 2 
واختلفوا في انعقاده بلفظ الْهِبّة » أو بلفظ البيع » آر بلفظ الصدقة ٠‏ فأجازه قوم » وبه 
قال مالك . وأبو حنيفة . 

وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو 7" الترويج . 

وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه - مع النية - اللفظ الخاص به ؟ أم ليس من 
صحته اعتبار اللفظ ؟ فمن الحقه بالعقود التي يُعمبْرٌ فيها الأمران » قال : لا نكاح منعقد 
إلا بلفظ النكاح أو التزويج » ومن قال : إن اللفظ ليس من شرْطه اعتبارا بما ليس من 
شترطة :اللفظ : أجاز النكاح بأي لَفْظ اتفق إذا فُهِمّ المعنى الشرعي من ذلك ٠‏ أعنى أنه إذا 
كان بينه وبين ن المعنى الشرعي مشاركة , 

[ المعتبر قله في صحة هذا اعفد ] 

الموضع الثاني : وأما من المعتبر قبوله 22 في صحة هذا العقّد ٠‏ فإنه يوجد في الشرع 

على ضربين : 


- والترمذى )14١7/5(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى استثمار البكر والثيب » حديث )١١١8(‏ 2 
والنسائى (85/1) كتاب النكاح : باب استئذان البكر فى نفسها . وابن ماجه )501١7/١(‏ كتاب 
النكاح : باب استثمار البكر والثيب » حديث (1870) » وابن الجارود ص (578) كتاب النكاح » 
حديث )2١1(‏ . والشافعى (1/؟١١)‏ كتاب النكاح : باب فيما جاء فى الولى » حديث (75) » وعبد 
الرزاق )١57/5(‏ رقم )٠١7817(‏ » والدارمى )١18/17(‏ كتاب النكاح : باب استتئمار البكر والثيب » 
وسعيد بن منصور 181/١(‏ - 187) رقم (007) ء والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (2)777/4 
والدارقطنى (/787 - 374) كتاب النكاح . والبيهقى (7/ )١١5‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى 
النكاح ٠‏ والخطيب فى « تاريخ بغداد » (777/5) . والبغوى فى « شرح السنة » (5/ 70 - بتحقيقنا ) 
عن عبد الله بن الفضل عن ونافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلٍ : «الأيم 
أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها » وإذنها صماتها » . 

وأخرجه أحمد )1١19/١(‏ 2 ومسلم (5//ا١١)‏ كتاب النكاح : باب استكذان الثيب فى التكاح » 
حديث (لا5/١57١)‏ 2 وأبو داود (7/لالاه - 8ه) كتاب النكاح : باب فى الثيب » حديث 
)09١44(‏ ء والنسائى (85/7) كتاب النكاح : باب استتثمار الأب البكر فى نفسها . والحميدى 
(994/1) رقم (017) من طريق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن 
عباس به بلفظ : الثيب بدل الأيم . 

وأخرجه أبو داود (؟/57/8) كتاب النكاح : باب فى الثيب )75١١١(‏ » والنسائى (7/ 84) كتاب 
الام : باب استثمار الأب البكر فى نفسها » وأحمد )51١/١(‏ من طريق صالح بن كيسان عن عبد 
الله ابن الفضل به . 

وأخرجه عبد الرزاق (5/ )١57‏ رقم )١1١787(‏ من طريق سفيان الثورى عن عبد الله بن الفضل به. 

وإ ) فى الأصل : و . (0) فى الأصل : قوله . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ - /19.؟ 
اككش23لت>+- لس سس 


أحدهما : يعتبر فيه رضا المتناكحين أنْفسهمًا 3 أعني 9 : الزوج 2 والزوجة 3 إما مع 
الولي » وإما دونه على مذهب من لا د يشترط الولي في رض لمرأة المالكة أمرّ نفسها . 
ار ا مانا اوري رايا رو ارين اناري 011 
عليها 3 ومسائل احتلفوا فيها يها .. ونحن نذكر منها قواعدها وأصولها 3 فنقول : 
الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم » فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم . 
وقبولهم فى صحة النكاح . 


[ هَل يجَبّرًا 0 الحو علي بالغ عَلَى الَحَاحٍ ؟!] 


واختلفوا : هل يجبر العبد على التكاح سيد والوصي محجوره البالغ » أم ليس يجبره ؟ 
فقال مالك : يجبر السيدٌ عبده على التكاح ؛ وبه قال أبو حنيفة »» وقال الشافعي 2 


والسبب في اختلافهم : هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه ؟ وكذلك 
اختلفوا في جبر الوصي محجوره . والخلاف في ذلك موجود في المذهب . 
وسبب اختلافهم : هل التكاح مصلحة من مصالح المنظور له » أم ليس بمصلحة » 
وإغغا طريقه المَادر ؟ وعلى القول بأن أن التكَاج واجب ينبغي ألا يتوقف في ذلك . 
[ انا الّلاني يعبر رضاهن في النحَاح » ومن لا يعقبر ] 
وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح ؛ فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ ؛ 


و 821 


لقوله - عليه الصلاة والسلام : ١‏ والتيب تعرب عن تفْسها » 417 . إلا ما حكي عن الحسن 


(481/1) أخرجه أحمد )١197/5(‏ » وابن ماجه )1١77/١(‏ كتاب النكاح : باب استثمار البكر والثيب 
حديث (18177) ء والبيهقى (17/17؟١)‏ كتاب النكاح : باب إذن البكر الصمت » وإذن الثيب الكلام» 
من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن عدى بن عدى الكندى عن أبيه عن رسول الله 
يَكلٍِ قال : « والثيب تعرب عن نفسها ء والبكر رضاها صمتها » . 

وهذا سند ضعيف لانقطاعه » عدى بن عدى عن أبيه منقطع . قال ابن أبى حاتم فى ١‏ الجرح 
والتعديل» (/ ") عن أبيه قال : عدى بن عدى بن عميرة الكندى أبو فروة ٠‏ ولأبيه صحبة » روى 
عن أبيه مرسلا » لم يسمع من أبيه . 

وقال الحافظ البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (8/7/) : هذا إسناد رجاله ثقات » إلا أنه منقطع » عدى 
لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة » يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم وغيره » وقال المزى : 
رواه يحيى بن أيوب المصرى عن ابن أبى حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس رجل من 
أصحاب النبى كلل ... أ.ه . 

والذى ذكره المزى رحمه الله : 

أخرجه البيهقى )١17/7(‏ كتاب النكاح : باب إذن البكر الصمت » وإذن الثيب الكلام » من 


طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين به . 


1 اجاة ل كتاب النكاح 


البصري .٠»‏ واختلفوا فى في البكر البالغ » وفي الثيب غير البالغ ما لم يكن ظهر منها 
الفساد. 

فأما البكر البالغ : فقال مالك والشافعي ٠‏ وابن أبي ليلى : للأب فقط أن يجبرهًا 
على النكاح . 

وقال أبو حنيفة » والثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ وأبو ثور » وجماعة : لا بد من اعتبار 
رضاها » » ووافقهم مالك فى البكر المعنّسة على أحد القولين عنه . 

وسبب اختلافهم : معارضة دليل الخطات كن مها للعموم » وذلك أن ما روي عنه - 
عليه الصلاة والسلام - من قوله : 1١:‏ لا تتح اليتيمة إلا بإذنها « زففنفة » وقوله : «تستَآمر 
اتيم في تفسها لني أخرجه أبو داود »» والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب 
يخلاف اليتيمة 3 وقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عباس المشهور: «البكر 


عو مس شعو 2 


(/417) أخرجه الدارقطنى (251559/6 ١6١؟)‏ كتاب التكاح » حديث (0 2 1ا, ل" 2,680 
والحاكم (؟017//5١)‏ كتاب النكاح : باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن ٠»‏ والبيهقى )1١7١/7(‏ 
كتاب النكاح : باب ما جاء فى إنكاح اليتيمة » من حديث ابن عمر قال : ١‏ قال رسول الله تَكيدِ : « 
لا تنكح المرأة اليتيمة إلا بإذنها » لفظ الدارقطنى . وهى رواية للدارقطنى والبيهقى : ١‏ لا تنكحوا 
اليتامى حتى تستأمروهن ٠‏ فإذا سكتن فهو إذنهن » . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 

(6) أخرجه أبو داود (؟/ “لاه - 07/5) كتاب التكاح : باب فى الاستثمار » حديث )5١95(‏ ,2 
والترمذى (517/5) كتاب النكاح : باب ما جاء فى إكراه اليتيمة على التزويج » حديث )١1١١9(‏ 2 
والنسائى (10//5م) كتاب النكاح : باب البكر يزوجها أبوها وهى كارهة ٠‏ والبيهقى (7/ )١١١‏ كتاب 
النكاح : باب ما جاء فى إنكاح اليتيمة » من حديث أبى هريرة بزيادة : « فإن سكتت فهو إذنها » 
وإن أبت فلا جواز عليها » . 

وقال الترمذى : حديث حسن . 

وأخرجه أبو داود (؟/ 01/8 - 0/4) كتاب النكاح : باب فى الثيب » حديث )5١١١(‏ » والنسائى 
ان النكاح : باب استئذان البكر فى نفسها » من حديث ابن عباس ؛ ١‏ أن رسول الله يكل 

: ليس للولى مع الثيب أمر ٠‏ واليتيمة تستأمر »ء وصمتها إقرارها » وأتخرجه الحاكم 
0 -1517) كتاب النكاح : باب تستأمر اليتيمة فى نفسها ٠١‏ والبيهقى (// )١١١‏ كتاب النكاح : 
يدها جاه فن: تخا القيمة «دمن تعديك أن مون الاشسرى قال ««سنمخة النين 416 يفول : 
تستأمر اليتيمة فى نفسها ء فإن سكتت فهو رضاها » وإن كرهت فلا كره عليها » . 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
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والعموم أَقَوى من دليل الخطاب . مع أنه خرج مسلم في حديث ابن عباس زيادة » 
وهو أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ والبكر يَستَاذنها أبوا » 2١7‏ ومو نص في 
[ اليب غَيْر بالغ » وَل تُجْبَر عَلَى الاح ] ؟ 

وأما الثيب غير البالغ : فإن مالكاً » وأبا حنيفة قالا : « يجبرها الأب على النكاح ». 
وقال الشافعي : لا يجبرها » وقال المتأخرون : إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال : 
قول : [ إن الأب ] يجيرها ما لم تبلغ بعد الطلاق ؛ وهو قول أشهب .2 وقول : 
إنه يجبرها » وإن بِلَعْتَ » وهو قول سحنون »» وقول : إنه لا يجبرها . وإن لم تبلغ 
وهو قول أبي تمام »» والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف ؛ 
كابن القصار ١‏ وغيره عنه . 

وسبب اختلافهم ماري وليل الخطات للعموم :وذلك "أن قر له ع«طلية: الضلةة 


سا ام 


والسلام - ١‏ تستامر اليم في تَفْسها ء ولا تكح اليَتيمهٌ إلا بإِذنها ؟ يفهم منه أن ذات الأب 


لا تتَأمَرُ إلا ما أجْمَم عليه الممهور من امار اليب البالغ . 


مه 


[ وعموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : « العبب أ حق بتفْسها من وليّهًا » - يتناول 
البالغ » وغير البالغ ] 9© . 

وكذلك قوله : ”لا تكح الأيُم حتى تمر ولا تكح البكر 3 حَتى تستَادنَ » يدل 
بعمومه على ما قاله الشافعي . 

برسم بي و - ل معاي ك- 
[ ما هو موجب الإجبار البكارة أو الصغر ؟] 

ولاختلافهم في هاتين ناتيت ار 7 1000 القياس من موضع الإجماع ؛ 
وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير 257 البالغ ٠‏ وأنه لا يجبر لَب 
البالغ » إلا خلاقًا شاذآ فيهما ”2 جميعاً ؛ كما قلنا » واختلفوا في موجب الإجبار هل 
هو البكارة أو الصغر ؟ فمن قال : الصغر قال : لا تُجبَرٌ البِكْر البالغ » ومن قال : 
البكّارّة قال : تمبر البكر البالغ » ولا تجبر اليب الصغيرة 

ومن قال : كل واحد منهما يوجب الإجبار إذا انفرد » قال : تجبر البكر البالغ » 
والثيب غير البالغ ٠»‏ والتعليل الأول : تعليل أبي حنيفة » والثاني : تعليل الشافعي » والثالث : 


. تقدم . (؟) فى الأصل 5 أيضاً . (7) سقط فى الأصل‎ )١( 
: فى الأصل : الغير . (28) فى الأصل‎ )54( 


5- جاع كتاب النكاح 


تعليل مالك ١‏ والأصول أكثره ار 4 هدة '") لتعليل أبي حنيفة . 
[ الوب التي تَرْقَع الإجبار ] 
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار. وتوجب النطق بالرضا أو الرد : فذهب مالك » 
وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة التي تكون بنكاح صحيح ٠‏ أو شبهة نكاح . أو ملك . 
وأنها لا تكون لا بزنا » ولا بعَصب . 
وقال الشافعي ١‏ كل لبويد فرق الإجان:. ا 
وسبب اختلافهم : هل يتعلق الحكم بقوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ الثيب أحق 
بتفسها من وليها » بالثيوبة الشرعية » أو بالثيوبة اللغوية ؟ واتفقوا على أن الأب يحبر ايده 
الصغير على التكاح » وكذلك ابنته الصغيرة البكر » ولا يستأمرها لكت أن رسول 
اله ل تَرَوج عائشة - رضي الله عنْهًا - ببنتا ست أ سبع » وبتّى بها بت تملع بإنكاح أبي 
بكر أبيها د رق الع )1019 زرذيا روك من الات عن اين اشترمةة.. 
1 الصغير » والصغيرة , وهل يرَوْجَهُما غَيْرُ الأب ؟ وَهل لَهُمَا الخيّار ذا بَلَغا؟ ] 
واختلفوا من ذلك في مسألتين : 
إحداهما : هل يزوج الصغيرة غير الأب ؟ والثانية : هل يزوج الصغير غير الأب ؟ 
فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم لا ؟ فقال الشافعي : يزوجها الجد أبو الأب . 
[والأب فقط ] »-وقال مالك : لا يزوستها إلا الأب فقط .> أو من .جعل: الاب له ذلك 
إذا عين الزوج إلا أن يخاف عليها الضيعة والفساد . 
وقال أبو حنيفة : يروج الصغيرة كل م له عليه ولاية:“من 1ب83 وقرؤب: + وغين 
ذلك »»ء ولها الخيار إذا بَلَعَتْ . 


. فى ط : أكثر . (0) فى الأصل : شهادة‎ )١( 

(41) أخرجه البخارى (94/ )١15١‏ كتاب النكاح : باب إنكاح الرجل ولده الصغار » حديث 
(017)ء ومسلم )٠١9/5(‏ كتاب النكاح : باب تزويج الأب البكر الصغيرة » حديث 7١(‏ » 
)١1577 1‏ من حديث عائشة ؛ « أن النبى يَفِ تزوجها وهى بنت ست سنين » وأدخلت عليه وهى 
بنت تسع سنين » ومكثت عنده تسعاً ») . 

وفى رواية لمسلم ١ )١5717 /1١(‏ أن النبى يِه تزوجها وهى بنت سبع سنين » وزفت إليه وهى 
بنت تسع سنين »© . 

وأخرجه أيضا أبو داود )7١7١(‏ » والنسائى (5/ 487 . )١١‏ » وابن ماجه )١41/5(‏ 2 وأحمد 
(318/5 »ع ١8١)ء‏ وابن سعد فى « الطبقات الكبرى » (8/ ١‏ 5) » والطيالسى )١555(‏ » والحميدى 
(7)ء وابن الجارود )١١(‏ » والبيهقى (9/ 75 - 750) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاة- - 51١١‏ 
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للقياس ؛ وذلك أن قوله - عليه الصلاة والسلام- : 


«والبكر تستَامر ء وإذئهآ صمَاتها ) - يقتضى ي العمومٍ في كل بكر إلا ذات الأب التى 
خعمي الإجماع له الخلاف الذي ذكرتاه )0 كول ينات الأولياء ل .د منهم النظر 
والمصلحة لوليتهم » يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى » فمنهم من ألحق به جميع 
الأولياء » ومنهم من ألحق به الجد فقط ؛ لأنه في معنى الأب إذ كان أبآ أَعلَى ؛ وهو 
الشافعى »» ومن قَصرَ ذلك على الاب رأى ا ا 2 
إما بق قل أن الترع خصية 217 يلك وزما :من قبل :أناما يونجه .فيه من الراقة«والرتجنمة 
لا يوجد في غيره ؛ وهو الذي ذهب إليه مالك - رضي الله عنه - وما ذهب إليه 
كين ع والله؟ أغلم تزلة ايكون متاللةا قروو ْ 

وقد احتجت الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله.تعالى : « وإن خفتم آلا 
تَفْسطُوا في اليََامَى قَاححوا ما طَاب لَكُمْ من النّسَّاء 4 1 النساء : ”3 ] قال : واليتيم لا 
يُطلق ”24 إلا على غير البالغة . 

والفريق الثاني قالوا: إن اسم اليتيم قد يَطْلَقَ على البالغة بدليل قوله - عليه الصلاة 
والسلام - : « تستامر البتيمة » والمستأمرة هي من أهل الإذن » وهي البالغة » فيكون 
لاعتلادوع ”شري اخ ب وهو اكيراك اسع لبتي 107 

وقد احتج أيضا مَن لَم يُجز نكاح غير الأب لها بقوله - عليه الصلاة والسلام - : 
الستَآمرُ البِيمَةٌ في تَفْسهًا » قالوا : والصغيرة لَيِسّت من أهل الاستكمار [ باتفاق ؛ فوجب 
المع . ولأولئك أن يقولوا : إن هذا حكُم اليتيمة التي هي من أهل الاستثْمار ] 29 , 
وأما الصغيرة فمسكوت عنها 

أما هل يروج الولي غير الأب الصغير ؟ فإن مالكا أجازه للوصي » وأبا حئيفة أجازه 
للأولياء » إلا أن أبا حنيفة أوجب الْخيَارَ له إذا بلغ ٠‏ ولم يوجب ذلك مالك . 

وقال الشافعي  :‏ ليس لغير الأب إنكاحه » . 

وسبب اختلافهم : قياس غير الأب في ذلك على الأب ؛ فمن رأى أن الاجتهاد 
الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولّده لا يوجد في غير الأب لم 
يجز ذلك . 


. فى الأصل : وفى غالب ظنى أنه قد مر به خلاف فى ذلك‎ )١( 
. فى الأصل : خصصه . (*) فى الأصل : الجمهور . (5) فى الأصل : ينطلق‎ )١( 
. فى الأصل : اليتيم . (5) سقط فى الأصل‎ )5( 
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ومن رأى أنه يوجد فيه » أجاز ذلك 2٠‏ ومن فرق بين الصغير في ذلك والصغيرة ؛ 
فلأن الرجل يَمَلكْ الطلاق إذا بلغ » ولا تملكه المرأة ؛ ولذلك جعل أبو حنيفة لهما 
الخيار إذا بِلَغَا . 

[ القول في عد النْحَاح على الخيار ١‏ 

وأما الموضع الثالث و ل 2 فإن الجمهور على أنه لا 
يجوز . 

وقال أبو ثور : يجوز(" . 

والسبب في اختلافهم : تَرَدْدُ التكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار ٠»‏ والبيوع 
التي يجوز فيها الخيار » أو نقول 257 : إن الأصل في العقود ألا خيار إلا ما وقع عليه 
لص ٠‏ وعلى المثبت للخيار الدليل » أو نقول : إن أصل منع الخيار في الببوع هو 
الخورر والأركتحة لا غرن فيها + لآق القصوذ بها الكارمة ل المكاية 27 ..ولآن الكاجة 
إلى الخيار والرؤية في التكاح اكد مقن التنويع : 

[ الموضع الرابع ] 

وأما 7 تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد ؛ فأجاز مالك من ذلك التراخي 
اليسير » ومنعه قوم » وأجازه قوم ؛ وذلك مثل أن ينكح الولى امرأة بغير إذنهاء فيبلغها 
التكاح فتجيزه » ومن منعه مطلقاً الشافعي » ومن أجازه مطلقا أبو حنيفة وأصحابه »» 
والتفرقة بين الأمد الطويل والقصير لمالك . 

وسبب الخلاف : هو هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت 
واحد معاً » أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع . 

الركن الثاني : في شروط العقد . وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في الأولياء . 

الثاني : في الشهود .. الثالث : في الصداق . 


)١(‏ لا يثبت فى النكاح خيار » وسواء فى ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ٠»‏ ولا نعلم أحداً 
خالف فى هذا » وذلك لأن الحاجة غير داعية إليه ؛ ؛ فإنه لايقع فى الغالب إلا بعد ترو وفكر » ومسألة 
كل واحد من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله بخلاف البيع الواقع فى الأسواق من غير فكر ولا 
روية ؛ ولأن النكاح ليس بمعاوضة محضة »ء ولهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا صفة » 
ويصح من غير تسمية العوض ومع فساده ؛ ولأن ثبوت الخيار يفضى إلى فسخه بعد ابتذال المرأة فإن فى 
فسخه بعد العقد ضرراً بالمرأة » ولذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق . 

(5) فى الأصل : هو . (*) فى الأصل : المماكسة . (5) فى الأصل : الموضع وأما . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 300 - 51 
ا َو 
اله الأول ْ 
[ فى الأولياء ] » 


(1) تعريف الولى :+ 

الولى لغة معناه : النصير والمعين » من وليه إذا قام به ونصره » ومنه  :‏ الله ولى الذين آمنوا» 
وجمعه أولياء » وولى المرأة الذى يلى عقد النكاح عليها » وكل من يلى أمر أحد فهو وليه . 

وقال الفراء : المولى والولى واحد فى كلام العرب » ومنه قوله تعالى : # فإن الله هو مولاه 
وجبريل #* ... الخ » وقوله تعالى : # وأن الكافرين لا مولى لهم * . 

وفى اصطلاح المتكلمين : هو العارف بالله - تعالى - وبأسمائه وصفاته » حسبما يمكن المواظب 
على الطاعات المجتنب للمعاصى المعرض عن الانهماك فى الشهوات . 

وفي عرف الفقهاء : هو من له على المرأة ملك » أو بنوة » أو أبوة » أو تعصيب » أو ولاء » أو 
إيصاء . أو كفالة » أو سلطنة » أو ذو إسلام . قاله ابن عرفة . 

الولاية 

الولاية - بفتح الواو وكسرها - مصدر وليه » وولى عليه . يتعدى فعله بنفسه » وبحرف الجر ء 
تقول : وليت المرأة » وواليت عليها : إذا قمت بها » وملكت أمرها » ونصرتها » ومن معانيها لغة: 
النصرة ومنه قوله تعالى : 8 الولاية لله الحق » بعد قوله : # ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله 
وما كان منتصراً هنالك » » وقرأ الأخوان والأعمش وغيرهم عن طلحة وخلف وغيرهما 8 الولاية لله 
الحق» بكسر الواو . 

وجاء لفظ الولاية فى اللغة مصدراً بالفتح والكسر . وهما لغتان فيه بمعنى واحد ٠»‏ كالوكالة 
والوكالة» والوصاية والوصاية » فدل ذلك على أنهما بمعنى واحد . 

وقيل : بينهما فرق ؛ فقد قال سيبويه : الولاية بالفتح المصدر ٠‏ وبالكسر الاسم مثل الإمارة 
والإنابة ؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به » فإذا أرادوا المصدر فتحوا . 

وش :إلى ابن جعمدة 10 وان الفسق انها ببالتع :ولا مولن تمت وتهوة ع :رب لكين بولاية 
السلطان. 

وقال الزجاج : هى بالفتح النصرة والنسب » وبالكسر للإمارة . ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية 
لاحتياجها إلى تمرن وتدريب » شبهت بالصناعات » ولذا جاء فيها الكسر » هذا معنى الولاية فى اللغة. 

أما فى الشرع : فهى نوعان : ولاية إجبار » ويمكن أن تفسر بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة 
بسبب ملك . أو أبوة » أو إيصاء فقط ٠‏ تسوغ له القيام بأمر المرأة » والنيابة عنها فى النكاح بطريق 
الإلزام . وولايه غير إجبار » ويمكن أن تفسر بأنها سلطة تثبت للرجل على المرأة بسبب ملك » أو 
بنوة » أو أبوة » أو أيصاء ء أو تعصيب ء أو ولاء » أو كفالة » أو سلطنة » أو إسلام ؛ تسوّغ له 
القيام بأمر المرأة » والنيابة عنها فى النكاح لا بطريق الإلزام . 

حكمة المشروعية 
لم يسو الشارع بين الرجل والمرأة » ولم يضعها فى منزلته » فقد جعل له دونها الإمامة والقضاء. - 


1 - د كتاب التكاح 


اام ع وم 


والنظر في الأولياء في مواضع أربعة .: 

الأول : في اشتراط الولاية في صحة التكاح . 

الثاني : في صفة الولي . 

الثالث : في أصناف '١('‏ الأولياء » وترتيبهم في الولاية » وما يتعلق بذلك . 

الرابع : في عضل الأولياء من يَلُونَهُم » وحكم الاختلاف 7(" الواقع بين الولي » 
والمولى عليه . 

[ اقول في ا: شستراط الولي في صحة النْكَاح ] 

ارضخ الأؤل#انتلت اعد عن الولاية عمد من روط عيبا لكك آم ابسية 
تخرط 9 

ندعب عالق إلن > آنه لا يكون نكاح إلا بولي » وأنها شرط في الصحة في رواية 
أشهب عنه ؛ وبه قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة » وزفر » والشعبي ٠‏ والزهري : إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي 
ركنن با 1 

وقرق ذارد بن الك القت فقا باشتراط الْولَي في البكر » وعدم اشتراطه في الثيب. 
ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع : أن اشتراطها سنة لا 
فرض ؛ وذلك أنه روي عنه ؛ أنه كان يري الميراث بين الزوجين بغير ولي » وأنه يجوز 


- والجمعة و الجماعة » وفرض عليه الجهاد فى سبيل الله ٠‏ والقيام بنفقتها . 

ولم يسو بينهما فى الشهادة ؛ إذ جعل شهادة الرجل الواحد تعادل شهادة امرأتين ؛ وفى الإرث إذ 
جعل حظ الرجل مثل حظ الانثيين . 

وفى الزوجية جعل العصمة بيده لا بيدها » وهكذا فى مواضع كثيرة نهد الشارع الحكيم تعبد الرجل 
بما لم يتعبد به المرأة » واختصه بمزيد تكاليف لم تتعده إليها . 

وقد جعل الشارع للرجل القوامة اي تعالى : # الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم » 

وفيما نحن بصدده « وهو عقد النكاح ات نيا » أو لمن تليه » وجعل 
ذلك من حق الرجل وحله . 

ولولا أن فى تكوين المرأة الجثمانى والعقلى ضعفا يعوقها عن النهوض بكل ما ناط به الرجل من 
هذه الأواصر والتكاليف . لما وجدت هذه الفوارق بين المرأة والرجل . 

)١(‏ فى الأصل : اختلاف . (0) فى الأصل : الخخلاف 
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للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها + وكان يستحب أن 
تقدم7١2‏ الثيب وليها ليَعقدَ عليها ٠‏ فكأنه عنده من شرُوط التمام لا من شروط الصّحة » 
بيخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك » أعني : أنهم يقولون : إنها من شروط 
المح لا من فول 17 لسارت 
وسبب اختلافهم : <" أنه لم تأت آية ٠‏ ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية في 
النتكاح ٠‏ فضلاً عن أن يكون في ذلك نص ٠»‏ بل الآيات [ والسنن التي جرت العادة 
بالاحتجاج بها عند مَنَ يشترطها هي كُلَّهها محتملة » وكذلك الآيات والسنن ] 247 التي 
يَحْتَجْ بها من يَشْتَرط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك . 
والأحاديث مع كونها مُحَتَمِلّةَ في ألفاظها مختلف في صحتها . إلا حديث ابن 
عباس» وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة » ونحن نورد 
مشهور .ما الحتع به الفريقان. .1 ونين وج الاستمال فى دلت 
[ أدلّة من اشترط الولايّة ] 
من أظهر ما يحتيج به من الكتاب من اشترط ”*2 الولآية قوله تعالى 0 


ع عاص مه 0 وو 
ِِ ًِ 03 


النْساء فَبَلَعْن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن > [البقرة : 77 ] قالوا : وهذ 
ع جل ال اا ل روسن 
٠ :‏ ولا تُكحوا المشلركين حتى يمنا © [ البقرة 1 

قالوا : وهذا قطات للأولياء أيضًا . 

ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث : ما رواه الزهري » عن عروة » عن 


عائشة ؛ قالت : قال رسول الله ككللِ : ٠‏ يم اْرأة نُكححَت بير إِذن وليه احا َاطل, 


- ثلاث مَرَآت - وَإنْ دَخَل بها فَالمَهْر لا بمَا أَصَاب منها ‏ فإن 201 شمّجروا » فَالسلَطان ولي 


ل ته هر 


من لااولي ه0100 , أخريعة الترفدى » وال :فيه ١‏ تحادوت ال 


. فى الأصل : تتقدم . (0) فى الأصل : شرط . () فى الأصل : الاختلاف‎ )١( 

(4:) سقط فى الأصل . (45) فى ط: اشتراط . 

(8175) أخرجه أبو داود الطيالسى ص )5١5(‏ مسند عائشة » حديث )١551(‏ 2 وأحمد (9/5ا4 » 
5" ) » والدارمى )١71//5(‏ كتاب النكاح : باب النهى عن النكاح بغير ولى » وأبو داود (015/5) 
كتاب النكاح : باب فى الولى » حديث )5١87(‏ » والترمذى. )١501/(‏ كتاب التكاح : باب ما 
جاء لا نكاح إلا بولى » حديث )١١١5(‏ وابن ماجه )1١5/١(‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا 
بولى » حديث )١14814(‏ . وابن الجارود ص )١170(‏ كتاب النكاح » حديث )7٠١(‏ » والطحاوى (”17/7) 
كتاب التكاح : باب التكاح بغير ولى عصبة . وابن حبان ١1417(‏ - موارد ) » والدارقطنى (7/ )717١‏ كتاب 
النكاح » حديث )٠١(‏ »2 والحاكم (5/ )١114‏ كتاب التكاح : باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها  .‏ ع 


0 - اجاة- كتاب النكاح 


وم يشترط الولاية ] 
وأما ما احتج به من لمر بي يشترط الولاية من الكتاب 3 والسئنة 


- والبيهقى (7/ 5 )٠١‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولى » وأبو يعلى (8//ا5١)‏ رقم (5597) » 
وأبو نعيم (88/57) » والبغوى فى « شرح السنة » (137/0) من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن 
موسى عن الزهرى أخبره ؛ أن عروة بن ا و ا 1 
الله كك قال : « أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ٠‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجها . وإن اشتجروا فالسلطان ولى من ولا ولى له » . 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

وصححه ابن حبان وأبو عوانة كما فى « تلخيص الخبير »؟ )١55/57(‏ . 

وقد ضعف هذا الحديث الطحاوى فقال فى ١‏ شرح معانى الآثار » (/ /ا-8) من ظريق يحيى بن 
معين عن ابن علية عن ابن جريج قال : لقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له : 
أن سليمان بن موسى حدثنا به عنك » فأثنى على سليمان خيراً » وقال :أخشى أن يكون وهم على. 

قال ابن حجر فى ١‏ التلخيص » )١61//7(‏ : وقد ضعف هذه الحكاية يحيى بن معين فقال : سماع 
ابن علية من ابن جريج ليس بذاك » قال : وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية . وأعل ابن 
حبان وابن عدى وابن عبد البر والحاكم وغيرهم الحكاية عن ابن جريج » وأجابوا عنها على تقدير 
الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه . وقد تكلم عليه 
الدارقطنى فى جزء من حدث ونسى أهاد 

ولابن حبان كلام فى هذا الشأن ذكره فى ١‏ صحيحه » فقال : وليس هذا مما يقدح فى صحة الخبر؛ 
لأن الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سكل عنه فلم يعرفه » فلا يكون نسيانه 
دالاً على بطلان الخبر . وهذا المصطفى يَكَكِلّةَ خير البشر صلى فسها فقيل له : أقصرت الصلاة أم 
نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن . فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته فى أهم أمور المسلمين الذى 
هو الصلاة حين نسى فلما سألوه أنكر ذلك ٠‏ ولم يكن نسيانه دالاً على بطلان الحكم الذى نسيه - 
كان جواز النسيان على من دونه من أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى . أ.ه 

وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهرى » فقد تابعه الحجاج بن أرطأة : 

أخرجه ابن ماجه )1١85/١(‏ كتاب التكاح : باب لا نكاح إلا بولى )١188-(‏ » وأحمد (500/5), 
والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (7//ا) » وأبو يعلى )١51/4(‏ رقم (55941) » والبيهقى 
)٠١5/0(‏ من طريق الحجاج عن الزهرى به . 

والحجاج بن أرطأة ضعيف . 

وتابعه أيضا جعفر بن ربيعة : 

أأخرجه أبو داود )5١85(‏ , وأحمد (17/5) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (7//ا) . 

قال أبو داود : جعفر لم يسمع من الزهرى ؛ كتب إليه . 

وتابعه أيضا عبيد الله بن أبى جعفر : 

أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (7//) وهذا الطريق والذى قبله فيهما ابن لهيعة . 

وقد ضعف الطحاوى هذه المتابعات فى شرحه فقال : وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا » وحجاج 
ابن أرطأة لا يثبتون له سماعاً من الزهرى » وحديثه عنه مرسل عندهم » وهم لا يحتجون بالمرسل وابن 
لهيعة » فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج به عليهم بحديثه » فكيف يحتجون به عليه فى مثل هذا ؟. 
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ا 


فقوله تعالى : « قلا جناح عليكم فيما قعلن ذ في أنفسهر: بالمغروف؟ [البقرة : ] قالوا 
مون اراز علو بجر راي لد تار ا را اا ا 0 


ا 00000 
الصلاة والسلام -.: « الأيم أحق بتفسها من وليّها 2 والبكر تستأمر في تفْسها ء لد 
مماديا 111 ونيذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى» » 
فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع . 


سام ها دو ماج لم ل عر ص لس لاسا 


فأما قوله تعالى : ١‏ وإذا طَلَقْتم النّسَاء فبلَعْنَ أَجِلَهنْ فَلا تَعضلوهن 4 [البقرة: 787 ] 
فليس فيه أكثر من نهي قرابة المرأة » وعصبتها من أن يمنعوها النكاح ٠‏ وليس نَهِيْهُمِ عن 
العضل مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة » ولا مجازاً » أعني بوجه 
من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة » أو النص » لايل كد يكن أدا نهم أب مهدا لوفو 
أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يوَلُوتَهُم » وكذلك قوله تعالى : « ولا تكحوا 
المشركين حَتَى يؤّمنوا 4 [ البقرة : 35١‏ ] هو أن يكون خطابآ لأولي د 
المستلمين» أو لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابآ للأولياء »» وبالجملة : فهو 
متردد بين أن يكون خطاباً للأولياء » أو لأولي الأمر »» فمن احتج بهذه الآية » فعليه 
البيان أنه أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر (9) 

فإن قيل : إن هذا عام » والعام يَشَمَلَ ذَوِي الأمر , والأولياء . 

.قيل : إن هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع » والمنع بالشرع » فيستوي فيه الأولياء 
وغيرهم © وكَون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة في الإذن أصله 
الأجنبي . 

0 : إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم فى صحة النكاح » لكان مجملا 
لا يصح به عمل ؛ لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء » ولا صفاتهم ٠‏ ولا مراتبهم » 
والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة » ولو كان في هذا كُلّه شرع معروف » لنقل 
تواتراً » أو قريبآ من التواتر ؛ لأن هذا مما تعم به الْبَلْوَىء ومعلوم أنه كان في المدينة» مَن 


() فى الأصل : فى أولى الأمر » ولو قلنا : إنه خطاب للأولياء لكان . 


داجاة - كتاب النكاح 


ولم ينقل عنه يَلَيِةّ أنه كان يعقد أنكحتهم ٠‏ ولا ينصب لذلك من يعقدها. 

د المقصود من الآية ليس حكم الولاية . وإنما المقصود منها تحريم نكاح 
ل» والمشركات ». وهذا ظاهر . والله أعلم . 

وأما حديث عائشة فهو حديث مختلف فى وجوب العمل به » والأظهر أن ما لا يتفق 
لمعه 137 أنه وين بيده المي .رايهنا وإن واي جح ديه ال ان 
إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي + اعني المولى عليها : 

وإن سلما أنه عام في كل امرأة » فليس فيه أن المرأة لا تعقد على نفسها . أعني ألا 
تكون هي التي تلي العقد ٠‏ بل الأظهر منه أنه إذا أن الْوَلَيُ لها » جَارَ أن تعقد على 
نفسها دون أن ت تشترط في صحة النكاح إِشهَاد الولي معها . 

وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى : « قلا جتاح عليْكم فيمًا فَعلنَ في 
أنفسهن بالمغروف © [ البقرة : "4٠‏ ] فإن المفهوم منه النهي عن التثريب مهم انما 
استبددن ل دون أوليائهن » وليس ههنا شيء كن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا 
عقد النكاح »» فظاهر هذه الآية - والله أعلم 0 لها أن تعقد النكاح » وللأولياء 
الفسخ إذا لم يكن بالمعروف إلا أن هذا ما قال به أحد . وهو الظاهر من الشرع ”© » 
وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأيهم » ولا يحتج ببعضها , فيه 9) ضعف 

وأما إضافة النكاح إليهن فليس فيه ليل على اخختصاصهن بالعقد » لكن الأصل هو 
الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك . 

وأما حديث ابن عباس فهو - لَحَمْرِي - ظاهر في الفرق بين الثيب . والبكر ؛ لأنه 
إذا كان كل واحد منهما يستأذن » تعزن العف علتيا الولي ٠‏ فبماذا - ليت 
شعري- تَكُونْ الأَيم أَحَقّ بنفسها من وليها ؟ » وحديث الزهري هو أن يكون موافقًا هذا 
الحديث أحرى من أن يكون معارضا له » ويحتمل أن تكون التفرقة كك بينهما في 
السكوت ٠.‏ والنطق فقط . ويكون السكوت كافيآ في العقد . 

والاتحجا لج رقوله:اتعالن : 9 مَلاَجِناحَ علَيكُم فيما َمَلنَ في أَنفْهن بالمْروف © هو 
أظهر فى أن المرأة تلي العقد من الاحتجاج بقوله « ولا تتكحوا المشسركين حتى يؤمنوا 4 


. فى الأصل : ليس يصرح فيه بالصحة‎ )١( 

. فى الأصل : التشريط . (”) فى الأصل : إلا أن هذا ما قال به أحد‎ )١( 
. فى الأصل : فيه عسر ء أعنى ضعفاً » وهو الظاهر من الشرع‎ )5( 

(5) فى الأصل : عليها . (5) فى الأصل : الفرقة . 
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[البقرة : 5١١‏ ] على أن الولى هو الذي يلى العقد .»»٠‏ وقد ضعفت الحنفية حديث 
عائشة.. وذلك أنه حديث زوا عنام عن ابن بر كن خرن : 

وحكى ابن علّية عن ابن جريج ؛ أنه سأل الزهري عنه ٠‏ فلم يعرفه »» قالوا : 
والدليل على ذلك أن الزهري لم يكن يشترط الولاية » ولا الولاية من مذهب عائشة . 


عل»81777) 3 ولكنه مختلف في رفعه . 


(0) أخرجه أبو داود )7506/١(‏ كتاب النكاح : باب فى الولى » حديث )3١86(‏ » والترمذى 
١ 7/5(‏ 5) كتاب النكاح : باب ما جاء لا نكاح إلا بولى » حديث )١١١١(‏ » والدارمى (؟/17١)‏ 
كتاب النكاح : باب النهى عن النكاح بغير ولى”» وأحمد (5/ 45 . )5١.‏ »ع والطيالسى 8.08/١(‏ 
- منحة) رقم )١1994(‏ وابن ماجه )5١5/١(‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولى » حديث 
(١84١)»ء‏ وابن الجارود فى ١‏ النتقى > رقم (١.لا‏ , 7.لاا, ".لا . )7١5‏ ء وأبو يعلى ١90 /١(‏ 
)١195 -‏ رقم )9١١1(‏ . وابن حبان (”47؟١‏ - موارد ) » والدارقطنى )١١9 - 7١8/(‏ كتاب 
النكاح. والحاكم (؟/ )٠1٠‏ » والبيهقى )٠١1/1(‏ » وابن حزم فى المحلى (557/49) » والخطيب فى 
« تاريخ بغداد » (5/ 81/1١ » 5١/5 15١5‏ )ء والبغوى فى « شرح السنة » (0/ 7" - بتحقيقنا ) 
من طريق أبى إسحاق عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه مرفوعا . 

'وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وصححه ابن حبان . 

وقد اختلف فى وصل هذا الحديث وإرساله . 
قال الترمذى )5١4 - 4١8/7(‏ : وحديث أبى موسى حديث فيه اختلاف . رواه إسرائيل وشريك 
ابن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى بردة » عن أبى 
موسى ١‏ عن النبى كَل . 

وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبى إسحاق . عن أبى إسحاق ١‏ عن أبى 
بردة» عن أبى موسى ء عن النبى كلو . 

وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبى إسحاق ١‏ عن أبى بردة عن أبى موسى . عن النبى يك 
نحوه . ولم يذكر فيه ( عن أبى إسحاق ) . 

وقد روى عن يونس بن أبى إسحاق . عن أبى إسحاق » عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن 
النبى مَكِلٌ أيضاً . 

وروى شعبة والثورى عن أبى إسحاق ٠‏ عن أبى بردة » عن النبى يِل : « لا نكاح إلا بولى » . 

وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان . عن أبى إسحاق » عن أبى بردة » عن أبى موسى . 
ولا يصح . 

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق . عن أبى بردة » عن أبى موسى » عن النبى كَكلِِ : « لا 
نكاح إلا بولى » عندى أصح ؛ لأن سماعهم من أبى إسحاق فى أوقات مختلفة . وإن كان شعبة 
والثورى أحفظ وآئبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبى إسحاق هذا الحديث . فإن رواية هؤلاء 
عندى أشبه ؛ لأن شعبة والثورى سمعا هذا الحديث من أبى إسحاق فى مجلس واحد . ومما يدل ع 


ا رت 6 كتاب النكاح 


- على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبو داود قال : أنبأنا شعبة قال : سمعت سفيان 
الثورى يسأل أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول : قال رسول الله كلك : « لا نكاح إلا بولى » ؟ 
فقال : نعم . 

فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثورى عن مكحول هذا الحديث فى وقت واحد . وإسرائيل 
هو ثقة ثبت فى أبى إسحاق . 

سمعت محمد بن المثتى يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما فاتنى من حديث الثورى 
عن أبى إسحاق الذى فاتنى » إلا لما اتكلت به على إسرائيل ؛ لأنه كان يأتى به أتم . 

وفى الباب عن: جماعة من الصحابة » وهم عائشة » وابن عباس ٠»‏ وعمران بن حصين ٠»‏ وأبو 
هريرة » وجابر وابن عمر » وعلى بن أبى طالب . 

حديث عائشة : 

أخرجه ابن حبان فى صحيحه ١7517(‏ - موارد ) » وأبو داود الطيالسى )*005/١(‏ رقم (19617) » 
وأبو يعلى )١57/4(‏ رقم (5747) من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة ؛ أن النبى يك قال : « لا 
نكاح إلا بولى وشاهدى عدل . وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ٠‏ فإن تشاجروا فالسلطان 
ولى من لا ولى له » . 

لفظ ابن حبان . 

' حديث ابن عباس : 

أخرجه ابن ماجه )1١5/١(‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولى .» حديث )١88-(‏ »2 وأبو 
يعلى (787/5) رقم )١6010(‏ » والبيهقى )١١7 . ٠١7/1/(‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولى 
» من طريق حجاج عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ١‏ لا نكاح إلا بولى » . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » (7/ 87) : هذا إسناد ضعيف ؛ حجاج هو ابن أرطأة مدلس ٠‏ وقد 
رواه بالعنعنة » وأيضاً لم يسمع حجاج من عكرمة إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة . قاله 
الإمام أحمد . أ.ه . 

وأخرجه الدارقطنى (7/ 77١‏ - 1775) كتاب النكاح » حديث )١١(‏ »2 والبيهقى )2 كتاب 
التكاح : باب لا نكاح إلا بولى مرشد » كلاهما من طريق عدى بن الفضل عن عبيد الله بن عثمان 
ابن حثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَلةِ : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى 
عدل » وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه » فنكاحها باطل » . 

قال الدارقطنى : رفعه عدى بن الفضل ولم يرفعه غيره . 

وقال البيهقى : كذا رواه عدى بن الفضل وهو ضعيف ٠‏ والصحيح موقوف . 

قلت : ولم ينفرد عدى بن الفضل برفعه . فقد تابعه سفيان . 

أخرجه الظبرانى فى ١‏ الكبير » )15/١17(‏ رقم )١1718(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن خثيم 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس به . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » )١1١5/١١(‏ رقم )1١7417(‏ من طريق الربيع بن بدر : ثنا النهاس ابن 
قهم عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : ١‏ لا يكون نكاح إلا بولى وشاهدين ومهر- 
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ما كان قل أم كثر 4 . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (7/5؟١)‏ وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورواه فى الأوسط. 
فقال : قال رسول الله كِب : « البغايا التى يزوجن أنفسهن . لا يجوز نكاح إلا بولى وشاهدين ومهر 
ما قل أو كثر » . 

وأخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » أيضآ )١57/١١(‏ رقم )١١794(‏ من طريق معمر بن سليمان الرقى 
عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس ؛ أن النبى يَللِةٍ قال : « لا نكاح إلا بولى » والسلطان ولى من لا 
ولى له » . 

حديث عمران بن الحصين : 

أخرجه عبد الرزاق )١9537/57(‏ رقم (/51 )٠١‏ ». والدارقطنى (7/ )5١0‏ كتاب النكاح » والبيهقى 
0/0 كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين » كلهم من طريق عبد الله بن محرر عن 
قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين مرفوعا بلفظ : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل »© . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )١584/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » وفيه عبد الله 
ابن محرر » وهو متروك . ٌْ 

وهو فى الكبير )١57/١18(‏ رقم (599) . 

وأخرجه الدارقطنى (7/ )١١10‏ كتاب النكاح حديث )١١(‏ من طريق عبد الله بن المحرر عن قتادة عن 
الحسن عن عمران بن الحصين عن ابن مسعود مرفوعاً بمثل حديث عمران . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه ابن حبان ١747(‏ - موارد ) من طريق أبى عامر الخزار عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله كَلِهِ : « لا نكاح إلا بولى » . 

وأخرجه ابن عدى فى « الكامل » (1107/5) . والبيهقى (1/ )١١5‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح 
إلا بشاهدين عدلين » والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد ؟ (5/ 555) من طريق المغيرة بن موسى عن هشام 
ابن حسان القردوسى عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعاً بلفظ : « لا نكاح إلا بولى وخاطب 
وشاهدى عدل © . 

والمغيرة بن موسى : منكر الحديث » قاله البخارى وأبو حاتم . 

ينظر : « الضعفاء » للبخارى (4:") وه الجرح والتعديل » (8/ 570) . 

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة : 

أخرجه ابن عدى فى الكامل » )١١١١7/7(‏ من طريق سليمان بن أرقم عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (184/5) وقال : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه سليمان 
ابن أرقم » وهو متروك . 

حديث جابر : 

أخرجه الطبرانى فى « الأاوسط » كما فى « مجمع الزوائد » (5184/15) عن جابر قال : قال رسول 
الله كد : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى اللأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبى الزبير » فإن كان - 


انا 2 عجن ات كتاب النكاح 


وكذلك اختلفوا أيضا في صحة الحديث الوارد « في نكا النبي - عَلَيِْ الصلاة وَالسلام - 
أ سمه » وآثره لابنها أن بكحها ياه ؛ 0800 . 
وأما احتجاج الفريقين من جهة الما تسيل ؛ وذلك أنه يمكن أن يقال : إن الرشد 
إذا وجدَ في المرأة يكتفى 2١(‏ به في عقد النكاح » كما يكتفي به في التصرف في المال » 
ويشبه أن يقال : إن المرأة مَائلَه بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال » 


- هو الواسطى الكبير فهو ثقة » وإلا فلم أعرفه . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه الدارقطنى (7/ 770) كتاب النكاح » حديث (؟١)‏ من طريق ثابت بن زهير : ثنا نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل »2 . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » (7/ )١184‏ : ثابت بن زهير قال البخارى فيه : منكر الحديث » 
قاله ابن عدى . 

حديث على بن أبى طالب : 

احرعه ا على ع الاق لله اماد و لج ا اللخ هوا رمن 
الجراح عن أبى يوسف عن أبى حنيفة عن خخصيف عن جابر بن عقيل عن على عن النبى كا : « لا 
نكاح إلا بولى وشاهدين ٠‏ من نكح بغير ولى وشاهدين فتكاحه باطل > . 

قال ابن عدى : لم يحدث به إلا أحمد بن عبد الله هذا » وهو باطل . 

(//81) أخرجه أحمد (590/5 2 ال“ - )"١5‏ , وابن سعد فى الطبقات (89/8 - 90) غ2 
والنسائى )8١/5(‏ كتاب النكاح : باب إنكاح الابن أمه » والطحاوى (/ )١7 - ١١‏ كتاب التكاح : 
باب النكاح بغير ولى عصبة » والبيهقى )١17١/7(‏ كتاب النكاح : باب الابن يزوجها إذا كان عصبة 
لها بغير البنوة » من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن ابن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن 
أم سلمة قالت : ١‏ لما خطبها النبى يلك قالت : ليس أحد من أوليائى شاهداً » فقال رسول الله كك : 
ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت لابنها عمر : قم فزوج رسول الله كا . 

وأخرجه ابن الجارود ص (77217) كتاب النكاح » حديث )7١5(‏ من طريق سليمان بن المغيرة عن 
ثابت وفيه : ١‏ فقالت لابنها : زوج رسول.الله كَيِيٌ دون تسميته بعمر » . 

وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (88/4) من طريق عاصم الأحول عن زياد بن أبى مريم قال : 
قالت ١‏ أم سلمة » فذكر قصة وفاة زوجها وخطبة النبى يك لها وفيه « ثم جاء رسول الله كَل فقام على 
الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها أو إلى وليها » قالت أم سلمة : أرد على رسول الله 
لَه أو أتقدم عليه بعيالى ٠‏ قالت : ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك » ثم قالت لوليها : 
إن عاد رسول الله كَلكِلْةِ فزوج . فعاد رسول الله كلق فزوجها . 

وأخرجه البيهقى (17/ )١١‏ كتاب التكاح : باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة » من 
طريق الواقدى : ثنا عمر بن عثمان المخزومى عن مسلمة بن عبد الله بن سلمة بن أبى سلمة عن أبيه 
عن جده ؛ أن النبى يلك خطب أم سلمة قال : « مرى ابنك أن يزوجك »© . 

)١(‏ فى الأصل : اكتفى 
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فاحتاط الشرع بأن جعلها مَحجِورَةٌ في هذا المعنى على التأبيد » مع أن ما يَلْحَقهَا من العار 
في إلقاء نفسها في غير موضع كفَاءة يتطرق إلى أوليائها . » لكن يكفي في ذلك أن يكون 
للأولياء الفسخ أو الْحسبَةٌ » والمسألة محتملة ؛ كما ترى . 

ولكن الذي يغلب على الظن أنه لو قَصّدَ الشارع اشتراط الولاية » لَبَيْنَ جنْسَ 
الأولياء» وأصنافهم 3 ومراتبهم » فإن تأخحر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ». فإذا كان 
لا يجوز عليه - عليه الصلاة والسلام - تأخير ('2 البيان عن وقت الحاجة 2 وكان عموم 
البلوى في هذه المسالة يقتضى أن يثْقَلَ اشتراط الولاية عنه يلل توائراً ٠‏ أو قريب من 
التواتر » [ ثم لم ينقل ] » فقد يجب أن يعتقد أحد أمرين : 

101 لست ار لم1 ون مااع رونا الإوراراء الصاو اقرع بار ورا 
إن كان 259 »* شرطأ فليس من صِحَتهَا تمبيز صفات الولي » وأصنافهم » ومراتبهم ؛ 
ولذلك يَضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود 9) الأقرب . 


[ الصفات الموجبة للولاية » والسالبة لَهَا ] 
الموضع الثاني يي يا 0 
على أن من شرط الولاية : الإسلام » والبلوغ » والحرية » والذكورية . وأن سوالبها © 


أضداد هذه . أعنى : الكفر » والصغرء والأنوثة . 

واختلفوا في ثلاثة : في العيد » والفاسق ٠‏ والسفيه . فأما العبد فالاكثر على مَنْمِ 
ولايته » وجوزها أبو حنيفة . وأما الرشد فالمشهور في المذهب 3 أعني عند أكثر 
أصحاب مالك ؛ أن ذلك ليس من شرطها ». أعنى : الولاية » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : ذلك من شرطها . 

وقد.زوي عن مالك مكل قول. الكافعى: © .ويقول: العنافين. قال اهب ).رابو 

وسبب الخلاف : تشبيه هذه الولاية بولاية المال » فمن رأى أنه قد يوجد الرشد فى هذه 
الولابة مخ عايمة: في المال.» قال : ليتيمن شرطه أن يكوت وشبيذا في الال © + تومن نرأى 
أن ذلك ممتنع الوجود . قال : لا بد من الرشد [ في المال » وهما قسمان كما ترى ء 
أعني أن الرشد في المال غير الرشد ] 2*0 في اختيار الكفاءة لها . 

وأما الْعَدَالَةُ فإنما اختلفوا فيها من جهة ''' أنها نظر للمعنى أعني : هذه الولاية » فلا 


. فى الأصل : تأخر . (0) فى الأصل : كانت . 9) فى الأصل : عقد‎ )١( 
. فى الأصل : سوائها . (6) سقط فى الأصل . (1) فى ط : وجهة‎ ):( 


- دجا كتاب التكاح 


يؤمن مع عدم العدالة ألا يختار لَّهَا الكفاءة » وقد يمكن أن يقال : إن الحالة التى بها 
يختار الأولياء لمولياتهم الكفء 2١7‏ غير حالة العدالة » وهي خوف لحوق العار بهم 


وهذه هي موجودة بالطبع 3 وتلك العدالة الأخحرى كس 3 ولنقص العبد ف يدخل 
الخلاف في ولايته ؛ كا حل في داك د 


[ أنواع اللاي عمد لقائلينَ بها ] 
الموضع الثالث : وأما أصناف الولاية عند القائلين 1 0 نسب © وسلطان + 
ل ل ل ل ا - تقتضي الولاية على الدنيئة . 


عل للوصي وَلاية؟ ! ] 

واختلفوا في الوصي : فقال مالك" : يكون الوصي وليًا » ومنع ذلك الشافعي . 

وسبب اختلافهم : هل صفة الولاية مما يمكن أن يستناب فيها » أم ليس يمكن ذلك ؟ 
. ولهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في التكاح » ؛ لكن الجمهور على جوازها إلا أبا 
تور ء ولا فرق بين الوكالة والانضاء ؛ لأن الوصي وكيل بعد الموت » إلا أن الوكالة 
تنقطع بالموت . 

تيب الولايّة من النْسّب ] 

واحتلفوا في رم الولاية 0 : فعند مالك أن الولاية معتبرة ة بالتَعصيب إلا 
الابن » فمن كان قرب" عضية كان أجوق بالولاية 4 والابناء عنده أولى فو المي 
وإن سفلوا » ثم الآباء . ثم الإخوة للأب والأم . ثم للأب » ثم بَنُو الإخوة للاأب 
والأم» ثم للأب فقط ». ثم الأجداد للأب » وإن علوا 

وقال المغيرة : الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه ؛ لأنه أصل ثم الحفريه على ترتيب 
الإخوة » وإن سفلوا » ثم المولى ٠‏ ثم السلطان » والمولى الأعلى عنده أَحَقّ من الأسفل» 
والوصي عنده أولى من ولي التنت:: أعني وصي الأب . 

الت استنانه فيد اهو اران اتوم الات 116 ولي النَسّب ؟ فقال ابن القاسم : 
الوصي أولى » مثل قول مالك . اا 

وقال ابن الماجشون ». وابن عبد الحكم: الولي أولى . 

وخالف الشافعي مالكًا في ولاية الْبنُوَ » فلم يُجَزِهَا أصلا ٠‏ وفي تقديم الإخوة على 
الخد فقال+ لآ ولاية للاين: :. 


)١(‏ فى الأصل : الكفاءة . (؟) فى الأصل : العبيد 
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وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن » وهو أحسن . 
وقال أيضا : : الحد أولى من الأخ ٠‏ وبه قال المغيرة 5 والشافعي اعتبر التعصب » 
أعني : أن الولد ليس من عصبتها ؟؛ لحديث عمر ١‏ لا تتح المرأة إلا بإذن ولبهَا . أو ذي 


الرأي من أَهَلها ٠‏ أو السلطان » 210 ولم يخيرة :117 مالك: في الاين ؟. لحديث م -سلمة« آن 
ش النبي يكل مر ابتها أن يبححها إِياه 6" ؛ ولأنهم اتفقوا - أعني مالكا » والشافعي - على 
أن الابن يرث [ الولاء 1 الوانحت للأم ٠‏ والولاء عندهم للعصبة »» وسبب اختلافهم في 
الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد أو الأخ ؟ ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل 
مشهورة : 
أحدها : إذا زوج الأبعد مع حضور 
والثانية : إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد » أو إلى السلطان ؟ . 


والثالثة : إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية 1 
سجر ”سا سا 
[ ولاية الأبعد مع وجود الأمرّب ] 
فأما المسألة الأولى فاجتلت فيها قول مالك : : فمرة قال : إن زوج الأبعد مع حضور 


لو اسيك مفسوخ »» ومرة قال : النكاح جائز »» ومرة قال : للأقرب أن 


يجيز» أو يفسخ . وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابئته البكر 2 والوصي في 
محجورته؛ فإنه لا يختلف قوله : إن النكاح في هذين مفسوخ ٠‏ أعني : تزويج غير 
الأب البنت البكر مع حضور الأب ٠‏ أو غير الوصي المحجورة مع حضور الوصي . 

وقال الشافعي : لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ء ولا في ثَيّب . 

رسب هذا لكلاف عو جل هل الترتيب حكم شرعي : أعني ثابتا بالشرع في الولاية » 
أم ليس بحكم شرعي ؟ وإن كان حكماً فهل ذلك حَقّ من حقوق الولي الأقرب » أم 
ل ل ا 
مع حضور الأقرب ٠‏ ومن رأى أنه [ حكم شرعي ٠‏ ورأى أنه ] حق للولي ٠‏ قال : 
الكاعز قد :كاة الجازه الولى حاف + إرإن لم بجرة اسع .1 .يتن را اله ندر الا+: 
تعالى - قال: : النكاح غير منعقد . وقد أنكر قوم هذا المعنى في المذهب . أعنى : أن 
يكون النكاح منفسخاً غير منعقد . 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ فقال : أخبرنا أبو بكر بن الحارث » أنبأنا على بن 
عمر .» حدثنا أبو بكر النيسابورى » حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو 
ابن الحارث . عن بكير بن الأشج ؛ أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان . 

(0) فى الأصل : يشترط . (9) تقدم . (5) فى الأصل : و 


0 وت كتاب النكاح 


[ ذا غَابَ الولي الأْرب, وإِلَى من تنتقل الولاية ؟] 

وأما المسألة الثانية : فإن مالكا . يقول .: : إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى 
الأبعد. 

وقال الشافعي : تنتقل إلى السلطان . 

وسبب: اختلافهم : هل الغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف 
عندهم في انتقالها في الموت . 

[ إذَا غَاب الأب عن ابّنه البكْر ] 

وأما المسألة الثالثة : وهي غيبة الأب عن ابنته البكر : فإن في المذهب فيها تفصيلا 
واختلافا ٠‏ وذلك راجع إلى بعد المكانء وطول الغيبة أو قربه » والجهل بمكانه أو العلم 
به ٠»‏ وَحَاَة البنت إلى التكاح ؛ إماللعدم النفقة » وإما لا 2١7‏ يُخَافْ عليها من عَم 
الصون:» وإما للأمرين جميعاً . 

فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة » أو كان الأب مجهول الموضع ٠»‏ أو 
انيرا وكانت ف صون » وتحت نفقة ؛ أنها إن لم تُدع إلى التزويج لا تزوج » وإن 
دعت فتزوج عند الأسر » وعند الجهل بمكانه . 

واختلفوا : هل تُزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيداً فقيل : تزوج » وهو قول 
مالك » وقيل : لا تزوج ٠‏ وهو قول عبد الملك . وابن وهب . 

وأما إن عَدمّت النفقة » أو كانت في غير صّون ء فإنها تزوج أيضًا في هذه الأحوال 
الثلاثة » أعني : 5-5 البعيدة » وفي الأسر 1 والجهل بمكانه » وكذلك إن اجتمع 
الأمران » فإذا كانت في ('2 غير صون تزوج » وإن لم تدع إلى ذلك . 

ولم يختلفوا - فيما أحسب - أنها لا تزؤج في الغيبة القريبة المعلومة المكان ؛ لإمكان 
مخاطبته » وليس يبعد يحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال : إن 
ضاق الوقت ٠‏ وخشي السلطان عليها الفساد زوجت ٠‏ وإن كان الموضع قريبا . 

[ إِذَا زوج المرأة وليَانِ] 
مإذا فنا : إنه تجوز ولاية الأبعد مع حُضُود 0 2 جك مرا أمرها إلى 


سا سال 


ل 


. فى الأصل : ما . (0) فى ط : فى صون‎ )١( 
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فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما » 
واختلفوا إذا دخل الثاني فقال قوم : هي للأول » وقال قوم : هي للثانيى ٠‏ وهو قول 
مالك » وابن القاسم . وبالأول قال الشافعى وابن عبد الحكم . وأما إن أنكحاها معاً 
فلا خلاف في فسخ النكاح » فيما أعرف . 


وسبب الخلاف : في اعتبار الدخول أو لا اعتباره : معارضة العموم للقياس ٠‏ وذلك 
أنه قد روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : ١‏ أيمَا امرأة أَْحَحَهَا وليّان » هي للأوّل 
مهنا 6 0 فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول ‏ دخل بها الثاني » أو لم 
يدخل» » ومن اعتبر الدخول ل فتشبيها بمّوات السلّعة في البيع المكروه » وهو ضعيف . وأما 
إن لم يعلم الأول » فإن الجمهور على على الفسخ . 

وقال مالك : يفسخ ما لم يدخل أحدهما ٠.‏ وقال شريح : تُخَيّرُ فأيهما اختارت 
تلاقو الور وهو ساد ون وقد روي عر عكر يرن عبد الخرور 

[الموة ضع الرابع : في عضل الأولياء ] 
واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل ”) وليته إذا دعت إلى كُناء » وبصداق مثلهاء 


(47) أخرجه الطيالسى ص )١77(‏ حديث (90*5) . وأحمد (8/0 . »)١5 . ١١‏ والدارمى 
0 كتاب النكاح : باب المرأة يزوجها الوليان » وأبو داود (؟/١/01)‏ كتاب النكاح : باب إذا 
أنكح الوليان » حديث (84 )٠3١‏ والترمذى )5١49 - 5١18/4(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى الوليين 
يزوجان ٠‏ حديث )١١١١(‏ والنسائى )8١5/9(‏ كتاب البيوع : باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها 
مستحق » وابن ماجه (؟07987/7) كتاب التجارات : باب إذا باع المجيزان فهو للأول حديث )5١94-0(‏ 2 
وابن الجارود ص (؟577 , 57) » والحاكم )١76- ١75/0‏ كتاب النكاح : باب إذا نكح الوليان 
فهو للأول » والبيهقى (7/ )١79‏ كتاب النكاح : باب الوكالة فى النكاح . 

والطبرانى قى « الكبير ؛ (/ رقم 194715) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ؛ أن ن النبى يكل قال 
: « أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول » وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فالبيع للأول » . 

قال الترمذى : حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى . ووافقه الذهبى . 

وصححه أبو حاتم وأبو زرعة كما فى « التلخيص » )١10/”(‏ وقال : وصحته متوقفة على ثبوت 
سماع الحسن من سمرة ؛ فإن رجاله ثقات . 

وأخرجه الشافعى )١77/7(‏ كتاب التكاح باب الترغيب فى الزواج (2) من طريق قتادة عن 
الحسن عن رجل من أصحاب النبى يِه . 

وأخرجه أيضا (17/1) رقم (19) من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر . 

وقد أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه لكن عن عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب . 
)١(‏ ومنه قوله تعالى : # فلا تعضلوهن *» . 
ايقال': عضل يعضل عقيلا + وعفلت عليه تفيل :+ إذااقنيق عليه قن تزه وله يندت 
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وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الاب ١‏ فإنه اختلف فيه الذهب . 

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هى الكفاءة المعتبرة فى ذلك ؟ وهل صداق المثل منها » 
أم لا ؟ وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إِنْكَاح مَنْ له من الأولياء جبرها 
إذا لم تكن فيه الكفاءة موجودة ؛ كالب في ابنته البكر 2٠‏ أما غير البالغ باتفاق ؛ 
والبالغ » والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم » وكذلك الوصي في محجورة على القول 
بالجبر. 

[ الكَمَاءة في الدين ] 

فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك ؛ إلا ما روي عن محمد بن 
الحسن من إسقاط اعتبار الدّين » ولم يختلف المذهب أن البكر إذا رَوجَهًا الأب من شارب 
الخمر - وبالجملة من قاسق - أن لها أن تمنع نفسها من النكاح ٠‏ وينظر الحاكم في ذلك 


رهر ماك بير 


يرق بينهما » وكذلك إن زوجها من ماله حرام » أو من هو كثير الحلف بالطلاق : 
[1 امام في السب » وفي الحرية » واليَسَّارء والصحة من العيوب ] 
لكلاو في الست هل هو من الكفائة ام 41 وق اللبرية © وفي البنبان + وفي 
0 عن مالك : أنه يجوز نكاح الموالى من العرب ٠»‏ وأنه احتج لذلك بقوله 
( إن أكْرَمَكْم عند اله أَنْقَاكُمْ 4 [ الحجرات 0 

0 سفيان الثوري 3 وأحمد لا تزوج العوية قو هر لون 

وقال أبو حنيفة . وأصحابه : لا تزوج فرشة إلا مق فرشي » ولا عربية إلا من 
عربي . 

والستب فى اختلانهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة وال ا 2 « تكح 
المرْأة لدينها » وَجَمَالها ٠‏ ومالها ] وَحَسبها , فَاظمرْ بذّات الدين تَرِبت يَمينك » يشدف 
- وبين ما يريد 5 وأصضله : من عضلت المرأة : إذا نشب ولدها فى بطنها وعسر خروجه ٠»‏ قاله 

العزيرى . 

(814) أخرجه البخارى (177/9) كتاب النكاح : باب الأكفاء فى الدين » حديث (0094-0) , 
(558/6)ء والدارمى (75/ )١5 - ١"‏ كتاب التكاح : باب: تنكح المرأة على أربع ٠‏ وأبو داود 
)0917/١(‏ كتاب النكاح : باب تزويج ذات الدين » حديث )١1808(‏ ء وأبو يعلى )551١/١١(‏ رقم 
(561/8) ء وابن حبان (55 5١‏ - الإحسان ) » وأبو نعيم فى : الحلية ؛ (87/8) » والدارقطنى (7/ 7١5‏ - 
ومخورة كتاب النكاح ١‏ ياب المهر » حديث شد 6 ”" والبيهقى 7/4/7 5 00 كتاب التكاح : با 
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فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط ؛ لقوله عليه - الصلاة والسلام - : «فعلِيك 


بذات الدين تربت يميئك » . 
من ذلك إلا ما أخرجه الإجماع 2 زهو كرون الشدن لمن مق الكفامة :+ وكل من يقول برد 
2-00 0000-6 ا أمل” تع 0 
النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة » وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما . 
ولم يختلف المذهب أيضًا أن الفقر مما يوجب قَسح إنكاح الأب ابنته البكر » أعني : 
إذا كان فقيراً غير قادر على النفقه عليها » فالمال عنده من الكفاءة »» ولم ير ذلك أبو 
حنيفة . وأما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة ؛ لكون السنة الثابتة لتخيير )١(‏ 


- استحباب التزويج بذات الدين » من حديث أبى هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : « تنكح المرأة 
لأربع : الها . ولحسبها . ولحمالها . ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 

وله شاهد من حديث جابر وأبى سعيد ويحيى بن جعدة ومكحول مرسلاً . 

حديث جابر : 

أخرجه أحمد )7١377/7(‏ » ومسلم )٠١١817/5(‏ كتاب الرضاع : باب استحباب نكاح ذات الدين » 
حديث )/1١6/505(‏ ء والترمذى (997/9) كتاب النكاح : باب ما جاء إن المرأة تنكح على ثلاث 
خصال. حديث )٠١81(‏ » والنسائى (15/7) كتاب النكاح : باب على ما تنكح المرأة » من حديث 
جابر بلفظ ١‏ أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها ٠‏ فعليك بذات الدين تربت يداك » . 

وقال الترمذدى حديث حسن صحيح . 

حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخر جه ابن أبى شيبة (5/ )7”١١ - 7٠١‏ . وأحمد (80/9) © وأبو يعلى (؟/95١)‏ رقم 
»0٠٠١1(‏ والبزار (؟7/ - كشف ) رقم )١507(‏ ء وابن حبان ١١71(‏ - موارد ) » والدارقطنى 
)7١75/6(‏ كتاب النكاح حديث )7١7(‏ ء. والحاكم )١1١/17(‏ من طريق محمد بن موسى عن سعد بن 
اسحاق عن عمته زينب عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يَْهِ : « تنكح المرأة على إحدى 
خصال : لجحمالها » ومالها . وخلقها . فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك » . 

قال البزار : لا نعلم أحداً روى فى الخلق شيئاً إلا أبو بسع ينا الإسناد . 

والحديث صححه ابن حبان . 

وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب »© ( 115/7) : رواه أحمد بإسناد صحيح . 

وقال الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (561//5) : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » ورجاله ثقات . 

مرسل يحيى بن جعدة : 

أخرجه سعيد بن منصور )١/(‏ رقم (005) بنحو حديث أبى هريرة . 

وذكره الحافظ فى ١‏ المطالب العالية » (؟/ )7١‏ وعزاه لمسدد بن مسرهد فى ! مسنده » . 

مرسل مكحول : 

أخرجه سعيد بن منصور )1717/١(‏ رقم (005) . 

. فى الأصل : بتخيير‎ )١( 
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الأمة إذا عتقت (880) . 
0 ل 
[ هل يعتبر مهر المثْل من الكفاءة ؟ ] 


أما مهر المثل : فإ ملكا + والشادمي يريان أن ل من الكقاة © :وان الاب أن ينلع 
ابتته بأقل من صداق 7 المثل » أعني : البكرء وأن الثَيّبْ الرشيدة إذا رضيّت به لم يكن 
للأولياء مَقَال . 

وقال أبو حنيفة : مهر المثل من الكفاءة . 

وسبب اختلافهم : أما في الأب : فلاختلافهم هل له أن يَضّع من صداق ابنته البكر 
شيئآ أم لا ؟ وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا 
كانت رشيدَة ؛ كما ترتفع في سائر تصرفاتها المالية » أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار 
الصداق ؟ إذا كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح ٠»‏ والصداق من أسبابه » وقد 
كان هذا القول اعلن ين يتخرط الولايا م يش يشترطها » لكن أتى الأمر بالعكس . 

[ هل يجوز للولي أن ينكح وليته من نفسه ] 

ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة : وهي هل يجوز للولي أن ينكح وليته من 
نفسه أم لا يجوز ذلك ؟ فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد ٠‏ أعني أنه لا 
بعكم "1 فيه ء ولا يشهد لنشيدة وآجاز ذلك مالك ٠‏ ولا أعلم له © حجة في ذلك 


.. 


م عه 0 


لكا زوق من :3 أنه - علي الصلاة والسلام - تروج أم سلَمة بير ولي » ؛ لأن ابنها كان 
صغيرا (25. وما ثبت ١‏ أَنَّهُ - عليه الصلاة والسلام - أَعبَقَ صفْيْة » فَجَعَلَ صَّدَاقَهَا 
عتقها»(281) . : 


(-88) أخرجه أحمد (17/5 - )5١94‏ . ومسلم )١١57/5(‏ كتاب العتق : باب إنما الولاء لمن 
أعتق » حديث (5/4١٠9١)ء.‏ وأبو داود (777/15) كتاب الطلاق : باب فى المملوكة تعتق وهى تحت 
حر أو عبدء الحديث )7١177(‏ » والترمذى (7/ 570 - )55١‏ كتاب الرضاع : باب ما جاء فى المرأة 
تعتق ولها زوج » الحديث )١١55(‏ وابن ماجه )591١ - 51/١ /١(‏ كتاب الطلاق : باب خيار الأمة إذا 
أعتقت ». الحديث )7١15(‏ . و )30١75(‏ » والدارقطنى )584/١(‏ كتاب النكاح : باب المهر » 
الحديث )١55(‏ ». والبيهقى )55١/1(‏ كتاب النكاح : باب الأمة تعتق وزوجها عبد من حديث 
عائشة: « أن بريرة اعتقت وكان زوجها عبداً » فخيرها رسول الله يَلكِْةّ » ولو كان حرا لم يخيرها . 

. فى الأصل : مهر . (0) فى الأصل : ينكح.‎ )١( 

(*) فى الأصل : لمالك . (5) تقدم . 

)88١(‏ أخرجه البخارى )١59/4(‏ كتاب النكاح : باب من جعل عتق الأمة صداقها » حديث 
(6085) » ومسلم )١١55/5(‏ كتاب النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها . الحديث 
)١756 /86(‏ . وأبو داود (7/ 65157 » 056) كتاب النكاح :. باب فى الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها - 
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والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي - عليه الصلاة والسلام - أنها على الخصوص ء 
حتى يدل الدليل على العموم ؛ لكثرة خصوصياته في هذا المعنى يله » ولكن تردد قوله 
في الإمام الأعظم . 


- الحديث )١5١55(‏ »ء. والترمذى (/177) كتاب النكاح : باب ما جاء فى الرجل يعتق الأمة ثم 
يتزوجهاء الحديث )١١١6(‏ » والنسائى )١١5/7(‏ كتاب النكاح : باب التزويج على العتق ٠‏ وابن 
ماجه )579/١(‏ كتاب النكاح : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ء الحديث (ا96١)‏ . وأحمد 
فده » والدارمى )١04/17(‏ كتاب النكاح : باب فى الأمة يجعل عتقها صداقها ٠‏ والطيالسى 
0/0 منحة) رقم )١05515(‏ »2 وعبد الرزاق )١1١1(‏ ء» وأبو يعلى (288/6؟) رقم (0006-0) 2 
والطبرانى فى «الصغير ؛ (؟/15١)‏ » والبيهقى (118/17) كتاب التكاح : باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها . 

كلهم من حديث أنس : « أن النبى يَكلْةْ أعتق صفية » وجعل عتقها صداقها © .» وفى لفظ أخرجه 
البخارى ٠ /١(‏ كتاب الصلاة : باب ما يذكر فى الفخذ » الحديث (581) ء. ومسلم )١١55/15(‏ 
كتاب النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها . الحديث )١550/85(‏ أنه 3 أعتق صفية 
وتزوجهاء فقال له ثابت : ما أصدقها ؟ قال : نفسها ء أعتقها وتزوجها »؛ . 
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[ من أي أنواع الشترط الشتهَادة في لاح ؟ ] 

واتفق أبو حنيفة » والشافعي ؛ ومالك » على أن الشهادة من شرط النكاح ١١‏ 
واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول . أو شرط صحة يؤمر به عند العقدء 
واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . 

[ هل الشهادة في النكاح حكم شرعي » أو لسّد الذريعة ] ؟ 

واختلفوا إذا أشهدا شاهدين . ووصيا بالكتمان : هل هو سر » أو ليس بسر ؟ 

فقال مالك : هو سر » ويفسخ . 

وقال أبو حنيفة » والشافعي : ليس بسر . 

وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعي ». أم إنما المقصود منها سد 
ذريعة الاختلاف » أو الإنكار ؟ فمن قال : حكم شرعي ٠»‏ قال : هي شرط من شروط 
الفمفة ‏ ؤم اليه ##اتوقق واقان ١‏ من نش 177+ بالعماف:.. 

والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس ١‏ لا نكّاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد » 7 . 
ولا مخالف له من الصحابة » وكثير من الناس رأى هذا داخلاً فى باب الإجماع » وهو 
ضعيف . 

وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني ٠‏ وذكر أن في سنده مجاهيل » وأبو 
حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ؛ لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط 2 
والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين » أعني : الإعلان والقبول ؛ ولذلك اشترط فيها 


)١(‏ وعن أحمد أنه يصح بغير شهود » وفعله ابن عمر والحسن بن على وابن الزبير وسالم وحمزة 
ابنا ابن عمر ٠‏ وبه قال عبد الله بن إدريس » وعبد الرحمن بن مهدى ٠.‏ ويزيد بن هارون. » 
والعنبرى» وأبو ثور وابن المنذر » وهو قول الزهرى ومالك إذا أعلنوه . 

قال ابن المنذر : لا يغبت فى الشاهدين فى النكاح خبر 

(0) فى الأصل : شرط . (9) تقدم . 
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العدالة » وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وص الشاهدان بالكتمان . 


وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والأصل في 
اشتراط الإعلان قول النبي - عليه الصلاة والسلام : (م أغلنوا هَدَا التكاح ٠‏ وَأضربوا 
دا 1 خرعة :(رو فاوط ولا عورف كمد كام لان مود 


(887) أخرجه الترمذى (/798) كتاب النكاح : باب إعلان التكاح » حديث )1١894(‏ » 
والبيهقى (7/ 540) كتاب الصداق : باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف ٠»‏ وأبو نعيم فى "تاريخ 
أصبهان» )١7/5/١(‏ . وابن الجوزى فى ١‏ العلل المتناهية » (؟771//5) من طريق عيسى بن ميمون عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت : قال رسول الله يلكي : « أعلنوا هذا النكاح » واجعلوه فى 
المساجدء واضربوا عليه بالدف » . 

قال الترمذى : حديث غريب ٠»‏ وعيسى بن ميمون الأنصارى يضعف فى الحديث » وليس هو 
عيسى بن ميمون الذى يروى التفسير عن ابن أبى نجيح . ذاك ثقة . 

وقال البيهقى : عيسى بن ميمون ضعيف . 

وقال ابن الجوزى : عيسى بن ميمون » قال ابن حبان : منكر الحديث ٠»‏ لا يحتج بروايته . 

لكن تابعه ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم به » أخرجه ابن ماجه )511١7/1١(‏ كتاب النكاح : 
باب إعلان التكاح ٠‏ حديث (1846) وء البيهقى (7/ 590) كتاب الصداق : باب إظهار النكاح 
وإباحة الضرب بالدف ٠‏ وأبو نعيم فى « الحلية » (”/565) . والخطيب فى « تاريخ بغداد » 
)١7/5(‏ ء. وابن الجوزى فى « العلل المتناهية » (5717/:5) من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن 
أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة ؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال : « أعلنوا النكاح واضربوا 
عليه بالغربال » . 

وقال البيهقى : خالد بن إلياس ضعيف . 

وقال أبو نعيم : هذا حديث مشهور من حديث القاسم عن عائشة ٠‏ تفرد به خالد . 

وقال ابن الجوزى : خالد بن إلياس ٠»‏ قال أحمد بن حنبل : هو متروك الحديث ٠»‏ وقال يحيى : 
لا يكتب حديثه ليس بشئ » وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات لا كتابة حديثه إلا 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » (87//7) : هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيئم العدوى » وهو 
ضعيف ٠»‏ بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش . 

وقال الحافظ ابن حجر فى « تلخيص الخحبير » )5١١/5(‏ : وفى إسناده خالد بن إلياس » وهو 
منكر الحديث » قاله أحمد . 

وبالجملة فالحديث ضعيف حتى بمجموع الطريقين عن عائشة كما حكم بذلك الترمذى والبيهقى 
وابن الجوزى والبوصيرى وابن حجر وغيرهم . ش 

ولإعلان التكاح شاهد من حديث عبد الله بن الزبير : 

أخرجه أحمد (5/5) » والبزار (؟5/ ١55‏ - كشف ) رقم (5١)ء‏ والحاكم (2187/0) »ء وابن 
حبان ١186(‏ - موارد) » وأبو نعيم فى الحلية » (7178/8) » والبيهقى (188/1) من طريق عبد الله 
ابن وهب قال : حدثنى عبد الله بن الأسود . عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه ؛ أن رسول 


الله كك قال : « أعلنوا النكاح » . - 


- داجاة ل كتاب النكاح 


وقال أبو ثور » وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح . لا شرط صحة ٠»‏ ولا 
شرط تمام » وفعل ذلك الحسن بن علي ٠‏ روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن 


بالتكاح . 
القصل | الثّالث : 


في الصداق 00 


- قال البزار : لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (597/4) وقال : رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الكبير والأوسط ٠‏ ورجال أحمد ثقات . 

والحديث صححه ابن حبان أيضاً . 

)١(‏ الصداق : بفتح الصاد وكسرها : ما وجب بنكاح أو وطء » أو تفويت بضع » قهرا كرضاع» 
ورجوع شهود » سمى بذلك لإشعاره بصدق رغبة ادلي الكاج الذى هو الأصل فى إيجاب المهر . 

ويقال له أيضآا :“مهرء 'وتحلة + وفريضة . وأجر) وعفر : 

قال سيدنا عمر رضى الله عنه : ١‏ لها عقر نسائها » . 

ومنه قولهم : * الوطء لا يخلو عن عقر أو عقر » . 

وعليقة : قال عليه الصلاة والسلام : « أدوا العلائق . قالوا : وما العلائق يا رسول الله ؟ قال : ما 
تراضى به الأهلون » . 

وجباء » ونكاح : قال تعالى : # وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً * . 

وطول : قال تعالى # ومن لم يستطع منكم طول © . 

وخرس » قال العلامة القليوبى : 

أسماء مهر مع ثلاث عشر مهر صداق طول خرس أجر 
عطية جباء علائق نحلة 2 فريضة نكاح صددقة عقر 

وكلها مذكورة فى الكتاب والسنة . 

وقيل : الصداق ما وجب بتسمية فى العقد » والمهر : ما وجب بغير ذلك . 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : هو المال الواجب فى عقد النكاح على الزوج فى مقابلة منافع البضع إما بالتسمية 
أو بالعقد . 

وعرفه الشافعية بأنه : ما وجب بنكاح ٠»‏ أو وطء » أو تفويت بضع قهراً . 

وعرفه المالكية بأنه : ما يعطى للزوجة فى مقابلة الاستمتاع بها . 

وعرفه الحنابلة بأنه : العوض فى النكاح » سواء سمى فى العقد » أو فرض بعده بتراضيهما » 
الحاكم ونحوه كوطء شبهة 

انظر : شرح المحلى ”/ 77/0 . حاشية الدسوقى : 797/7 » » كشاف القناع : ١7١8/6‏ » حاشية 
ابن عابدين : 5947/75" . -- 


بداية المجتهد ونهاية المقخصد 0000 ا 


[ مواضع الْظر في الصداق ] 
والنظر في الصداق في ستة مواضع : 
ا موضع الأول: في حكمه وأركانه . 
الموضع الثاني : في تقرير جميعه للزوجة . 
الموضع الثالث في تشطيره . الموضع الرابع : في التفويض وحكمه . 
الموضع الخامس : الأصدقة الفاسدة وحكمها . 
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق. 


[ المَوْضع الأول ] 
وهذا الموضع فيه أربع مسائل : الأولى : في حكمه . الثانية في قدره . الثالثة في جنسه 
ووصفه . الرابعة : في تأجيله . 
[ حكم الصداق ] 
المسألة الأولى : أما حكمه : فإنهم اتفقوا على أن شرط من شروط الصحة ٠»‏ وأنه لا 
يجوز التواطؤ على تركه ؛ لقوله تعالى : « وآن ُو التّمَاءَ صَدقَاتهن نحل 4 3 النساء 4 


بوع اددهم 


وقوله تعالى : 9 قالكحوهن بإذن أهلهن وآنُوهن أَجورَمنَ © 1 النساء : 5 0" 
[ قَدَر الصداق , ولا حَد لأكثره ] 
المسألة الثانية : وأما قدره : فإنهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حَد . واختلفوا في أقَلّه » 
فقال الشافعى . وأحمد » وإسحاق ٠‏ وأبو ثور ٠١‏ وفقهاء المدينة من التابعين : ليس 
لفل د أ رك ها سمالا كر نا قساف 4 رقي لك حار كاعري تال 
ابن وهب من أصحاب مالك . ْ 
[ مَنْجِعَلَ حدا لأقَلَّالصّداق وَاخَْلافهُم في أله ]. 

وقال طائفة بوجوب تحديد أَكَله ٠‏ وهؤلاء اختلفوا » فالمشهور في ذلك مذهبان : 
أحدهما : مذهب مالك »وأصحابه . 


- الدليل على مشروعيته : الكتاب » والسنة » والإجماع . 
قال تعالى  :‏ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة »* أى : عطية من الله مبتدأة ؛ لأن المرأة تستمتع 
بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر . فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل . 
وقيل : نحلة : تدينآً » من قولهم : فلان يتتحل بكذا أى : يدين . 
وأخبار كقوله عليه لمريد التزويج : ١‏ التمس ولو خاتمآ من حديد » رواه الشيخان . 


1 - حك 2 كتاب النكاح 


والثاني : مذهب أب حنيفة » وأصحابه . 
فأما مالك فقال : أقله ربع ديار من الذهب ء أو ثلاث دراهم كيلا من فضة ؛ أو ما 
ى 2١١‏ الدراهم الثلاثة » أعني : دراهم 7" الكل فقط في المشهور . 
9 : أو ما يساوي أحدهما . 
وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أقله 3 وقبل : شه وراهم » وقيل : أربعون درهما . 
[ سبب هذا الاختلاف ] 

وسبب اختلافهم في التقدير سببان : 00 

أحدهما : تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض 7 يعتبر فيه التراضي ٠»‏ بالقليل 
كان أو بالكثير + كالحال فى السوعات ٠‏ وبين أن يكون غبادة فيكون موقا" . 

ذلك آنه مترية إلد لاك وهل ارا منَافعَهًا على الدوام يشبه العوض 247 » ومن 
جية آنه ل هون التراضي على إسقاطه يشبه العبادة 0 

والسبب الثاني : معارضة هذا ا 97 لمفهوم الأثر الذي لا يقتضي 
التحديد . 

أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو - كما قلنا - إنه عبادة » والعبادات مؤقتة . 

وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد السّاعدي المتفق 
عن اليحقه 8 و3 أن سول الله كه جاه ارةمَقَالَتْ :يا سول لله » إني قذ هيت 


ومع وسسرظه م 


نفسي لَك 7") » ققامت قياماً طّويلاً » قَقَامَ جل" فَقَال :يا سول اله ؛ ووجنيها إن َم يكن 
َك بها حَاجة» فَقَالَ رسول اله كله : هَل مَعَكَ من شىء تَصدها إِياه ؟ قال : ما عدي إلا 
إزاري »» فَقَال سول اله كله : إن أَعْطَيتها إِياهُ جلَْت لا إزار لك لك» فَالتَمس شيع قَقَالَ * لا 


سما مق 


أجدٌ شيا »» فَقَالَ - علي الصلاة وَالسّلام - الس ولو خَاما من حديد » فَالصسَ قم 
ل 0< رد 


يجلا شيّئا ٠‏ َال سول الله كاه : هَل مَعَكَ شيء من القرآن ؟ قال نحم سورة كذ » وسورة 


كذ - سور سام - قال سول الله ككل : قد أنَحَححهَا بما مك من الشرآن 1 
)١(‏ فى الأصل : يساوى . )١(‏ فى الأصل : درهم  .‏ (”7) فى الأصل : الأعراض . 
(4) فى الأصل : للعوض . (5) فى الأصل : بالعبادة . (51) فى الأصل : التحريم . 


(0) فى الأصل : إليك 

(88) أخرجه البخارى (4/ )١40‏ كتاب النكاح : باب السلطان ولى » حديث (018) ». ومسلم 
)٠١١١/(‏ كتاب النكاح : باب الصداق . حديث (7/5/ )١1515‏ », ومالك (215/5) كتاب النكاح : 
باب فى الصداق والجباء » الحديث (8) » وأحمد (0/ 770 .01785 , والدارمى )١57/1(‏ كتاب النكاح : 
باب ما يجوز أن يكون مهراً » وابن أبى شيبة (147/5) » والحميدى )]14/1١(‏ رقم (478) » وأبو داود - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - لاسا 

قالوا : فقوله - عليه الصلاة والسلام - : ” امس ولو خَاتماً من حديد » دليل على أنه 
لا قدر لاقله ؛ لأنه لو كان له قدر لبينه ؛ إذ ل يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة ؛ 
وهذا الاستدلال 0 - كما ترى - مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد ليس 
تسلم مقدماته » وذلك أنه انبنى على مقدمتين : 

إحذاعما ؛ أن الصداق عبادة .. .والثانية + أن العيادة موقتة: > .وفئ كليهما نزاع 
للخصم» وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات ما ليست مؤقتة » بل الواجب فيها 
هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وأيضا فإنه ليس فيه شبه العبادات خالصا » وإنما صار 
المرجحون لهذا القياس على مفهوم الأثر ؛ لاحتمال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك 

ه هي م ا ل د هعامس 

الرجل لقوله فيه  :‏ قد أنكحتكها بما معك من القرآن » . 

وهذا خلاف للأصول . وإن كان قد جاء في بعض رواياته ؛ أنه قال : « قم 


00 ةمه 


فَعلّمه)(0840) ؟لما ذكره أنه معه من القرآن 2 فقام فعلمها 2 فجاء نكاحاً بإجارة 5 
[ مَنْ قاس أقلَ الصّداق عَلَى نصاب القَطع في السرقّة ] 
لكن لما التمسوا أصلا يقيسون عليه قَدْرَ الصداق لم يجدوا شنا أرب شبهًا به من نصاب 
القطع على بعد ما نهم ؛ وذلك أن القياس الذي استعملوه ه في ذلك هو أنهم قالوا : عضو مستباح بمال» 


حال .انه 


فوجب أن يَكُوّن مقدرا أصله [ القطع 33 وضعف هذا القياس هو من قبل أن الاستباحة فيها هي مقولة 


- (087/5) كتاب النكاح : باب التزويج على العمل يعمل » الحديث )5١١١(‏ » والترمذى 
)45١/(‏ كتاب النكاح : باب فى مهور النساء » الحديث )١١١5(‏ ». والنسائى )١577/5(‏ كتاب 
النكاح : باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق » وابن ماجه )5١8/١(‏ كتاب النكاح : باب صداق 
النساء » الحديث )١1889(‏ » وابن الجارود ص )55٠0(‏ كتاب التكاح » الحديث )/١5(‏ وأبو يعلى 
014/16 - 16١ه)‏ رقم )751١(‏ » والطحاوى فى شرح معانى الأثار )١1١/5(‏ كتاب النكاح : با 
التزويج على سورة من القرآن » والدارقطنى (/71417) كتاب النكاح : باب المهر » الحديث )5١(‏ , 
والبيهقى (/19/ 175) كتاب الصداق : باب ما يجوز أن يكون مهراً » والبغوى فى شرح السنة (05/ 4٠‏ 
- بتحقيقنا ) من طريق أبى حازم عن سهل بن سعد به . 

(884) أخرجه أبو داود (288/7) كتاب النكاح : باب التزويج على العمل يعمل » الحديث 
)5١١1(‏ ء» وابن عدى فى الكامل )73١١7/0(‏ © والبيهقى (1/ 157) كتاب الصداق : باب التكاح على 
يي كا رن التي / ن أبى رباح » عن أبى هريرة بالقصة ٠‏ وفيه فقال.: 

تحفظ من القرآن ؟ قال : سورة البقرة والتى تليها قال : « قم فعلمها عشرين آية وهى أمرأتك » . 
وفى مسلم )٠١١ 5١/7(‏ كتاب النكاح : باب الصداق . حديث (ا/5705/1١)‏ من حديث سهل بن 
سعد من رواية زايدة عن أبى حازم عن سهل : ١‏ انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن »© . 


74 - داجاة ل كتاب النكاح 


باشتراك الاسم . وذلك ] 2١(‏ أن القطع غير الوطاء » وأيضًا فإن القطع استباجة على 

جهة العقوبة والأذى ونقص خلقه . وهذا استباحة على جهة اللَّدّةَ » والمودة » ومن 
ان 7 قياين الشيه - على شعفه ك آن.يكوث الذى يه 270 عفان الفرع والأصل شيئاً 
اذا + ل 0 
وهذا كله معدوم في هذا القياس » ومع هذا فإنه من الشبه الذي لم ينبه عليه اللفظ. وهذا 
النوع من القياس مردود عند المحققين » لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات التحديد 
المقابل لمفهوم الحديث ؛ إِذْ هو في غاية الضعف» وإنما استعملوه في تَعبِين قَدر التحديد. 

وأما القياسَ الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من هذا » ويشهد 


ل 02 > وصة ص صا مم 


لعدم التحديد ما خرجه الترمذي : :0غ أن امرأة تزوجتا على َعْلينِ ٠»‏ قَقَال لَهَا رسول الله 


00 0826 


أرّضيت من تفسك » ومالك بتَلين ؟ فالتا : نعم" جوز د نكَاحَي , للا 
وقال: هو حديث حسن صحيح . 

[ الاحتلاف في نصاب السرقة ] 
ونا اتفق القائلون بالتحديد على قناشه على نضا السرقة + الطلفوا فى لال ميدي 
اختلافهم في نصّاب السرقة . 
فقال مالك : هو ربع دينار » أو ثلاثة دراهم ؛ لأنه النصاب في السرقة عنده . 


وقال أبو حنيفة : هو عشرة دراهم ؛ لأنه النصاب فى السرقة عنده . 
وقال ابن شبرمة : هو حَمَسَةُ دراهم ؛ لأنه النصاب عنده أيضآً في السرقة . 


() سقط فى الأصل . (0) فى ط:شأنه . (") فى الأصل : أن يكون الذى به الشبه . 

(886) أخرجه الترمذى (”/ )5٠١‏ كتاب النكاح : باب مهور النساء » حديث )١١١7(‏ 2 
والطيالسى )١١55(‏ . وأحمد (7/ 550) . وابن ماجه (508/1) كتاب النكاح : باب صداق النساء » 
الحديث (1888) ء والبيهقى (7794/1) كتاب الصداق : باب ما يجوز أن يكون مهراً » من طريق 
عاصم بن عبيد الله قال : سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه ؛ أن امرأة من فزارة جئء 
بها إلى النبى يَكْةِ قد تزوجت. على نعلين » قال : فأجازه . 

قال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال البيهقى : عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه » ومع ضعفه روى عنه الأئمة . 

قال ابن أبى حاتم فى « العلل » )474/١(‏ رقم )١77(‏ : سألت أبى عن عاصم بن عبيد الله 
فقال: منكر الحديث يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه » قلت : ما أنكروا عليه ؟ قال : روى عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ؛ أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين » فأجازه النبى يد . و 
-5 
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وقد احتجت الحنفية لكون الصداق مُحَدَّداً بهذا القدر بحديث يروونه عن جابر عن النبي 
كي ؛ أنه قال ١‏ لا مَهرَ بقل من عشَرَة دَرَاهم » (880) واي يا اكادررافي اريم 
الخلاف ؛ لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث أن يُحَمَلَ حديث سهل بن سعد على 
الخصوص ٠.‏ لكن حديث جابر هذا ضعيف..عند أهل الحديث» فإنه يرويه عن مبشر بن 
عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن جابر» ومبشر والحجاج ضعيفان » وعطاء أيضا 
لم يَلْقَ جابرا ؟ ولذلك لا يمكن أن يقال : إن هذا الحديث معَارضٌ لحديث سهل بن 


سعد . 
[ جنس الصداق ]: 
المسألة الثالئة : أما جنسه : كنا عاد 1 تملك 2 وأن يكون عوضاً ». واختلفوا من 


(885) أخرجه الدارقطنى (”9/ 55 ؟١)‏ كتاب النكاح : باب المهر » حديث (١١)»ء‏ والعقيلى فى 
«الضعفاء الكبير » (8/5؟) » وابن عدى فى « الكامل » )5١8/5(‏ » والبيهقى (ل!/ ٠‏ 51) كتاب 
الصداق: باب ما يجوز أن يكون مهراً » من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء » 
وعمرو بن دينار عن جابر قال : قال رسول الله يكل : « لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء » ولا يزوجهن 
إلا الأولياء » ولا مهر دون عشرة دراهم » . 

قال الدارقطنى : مبشر بن عبيد متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع عليها : 

وقال العقيلى : حدثنا عبد الله قال : سمعت أبى - أحمد بن حنبل - يقول : شيخ يقال له : 
مبشر بن عبيد كان يكون بحمص ». وأصله كوفى » روى عنه بقية وأبو المغيرة » أحاديئه أحاديث 
موضوعة كذب . وسمعته مرة أخرى يقول : مبشر بن عبيد ليس بشئ » يضع الحديث . أ.دها. 

وقال ابن عدى : باطل كان لا يرويه غير مبشر أ.ه . 

وفيه أيضا الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف مدلس » لكن جاء هذا الحديث من طريق آخر ليس فيه 
الحجاج ولكن فيه مبشر بن عبيد : 

أخرجه أبو يعلى (77/5) رقم )0١945(‏ » ومن طريقه ابن حبان فى « المجروحين » )"١/9(‏ » 
وابن عدى فى « الكامل » (518/7) من طريق مبشر بن عبيد عن أبى الزبير عن جابر مثله . 

قال ابن حبان : مبشر بن عبيد يروى عن الثقات الموضوعات ٠»‏ لا يحل كتابة: حديثه إلا على جهة 
التعجب 1 

والحديث أورده ابن الجوزى فى « الموضوعات » (؟577/1؟١)‏ » وحكم عليه بالوضع » ونقل عن ابن 
عدى قوله : هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه فى المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا مبشر » 
وقال أحمد: مبشر ليس بشئ . أحاديئه موضوعات ٠‏ كذاب يضع الحديث ٠‏ وقال الدارقطنى : 
يكذب. أه . 

وقال السخاوى فى « المقاصد الحسنة ؛ (ص/478) : سنده واه ؛ لأن فيه مبشر بن عبيد » وهو كذاب . 

وذكره أيضا الشوكانى فى ١‏ الفوائد المجموعة » ( ص/ )١55‏ وقال : رواه العقيلى عن جابر مرفوعاً. 
وفى إسناده مبشر بن عبيد » قال أحمد : كذاب يضع الحديث . 

وقد أخرجه الدارقطنى فى « سئنه » » وقال : مبشر متروك . 

وأخرجه أيضا البيهقى من طريقه . 


- اجاة د كتاب النكاح 


ذلك في مكانين : في النكاح بالإجارة » وفي جعل عتق أمته مداقها :: 
[ الاح على الإجارة ] 
أما النكاح على الإجارة : ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: قول : بالإجازة » وقول : 
بالمنع»ء وقول : بالكراهية ٠»‏ والمشهور عن مالك الكراهة ؛ ولذلك رأى فسخه قبل 
الدخول ٠.‏ وأجازه من أصحابه أصبغ » وسحنون»ء وهو قول الشافعي ٠‏ ومنعه ابن 
العام يدوا جد لاقي اميد عزن اسينة اجام 


سلسلا 


وسبب اختلافهم سيان : 
أحدهما : هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه ٠‏ أم الأمر 
بالعكس؟ فمن قال : هو لازم » أجازه لقوله تعالى : 
9 إنّي أريد أن أنكحك إِحدى ابتي ماتينِ على أن تأجرني ثَمَاني حجج . . . # الآية 
[القصص:لا7 ] . 
ومن قال : ليس بلازم قال : لا يجوز التكاح بالإجارة . 


ود فى عدي وو 
[ هل يجوز أن يقاس النكاح عَلَى الإجارة ] ؟ 
والسبب الثاني : هل يجوز أن يقاس التكاح في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن الإجارة 
هي مستثناة من بيُوع الغرر المجهول ٠‏ ولذلك خالف فيها الأصم » وابن علية » وذلك 
أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة » والإجارة هي عين 
ثابتة في تقابلها حركات ٠»‏ وأفعال غير ثابتة » ولا مقدرة بنفسها » ولذلك اختلف الفقهاء 
متى تجب الأجرة على المستأجر . 


اوس 


[ هل يْصِحأ أن يَكُونَ الْعنّق صداقا ] ؟ 
ونا كون العتو صدانا ٠‏ تإنه مه قباد الختصاتة ينا قد انف اعم 
وسبب اختلاة : معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول » أعني انيه عن أنه 
- عليْه الصلاة والسلام - أعتق صفيّة ٠‏ وَجَعَل عتْفَهَا صَداقَهَا » )١(‏ 
مع احتمال أن يكون هذا خاصاً به - عليه الصلاة والسلام - ؛ لكثرة اختصاصه في 
هذا الباب . 
ور حلا شاه 


[ وجه مفارقة أن يكون اْعيّق صداقاً للأصول الشرعية ] 
ووجه مفارقته لاصول: أن العتق إزالة ملك » والإزالة 5 تتضمن استباحة الشيء 


. تقدم‎ )١( 
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بوجه آخر ؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها ٠‏ فكيف يلزمها التكاح ؟ ولذلك قال 
الشافعي : إنها إن كَرِهَت زواجه عَرِمَت له قيمتها ؟ لأنه رأى أنها قد أَتلَفَت عليه قيمتها؛ 
إتاكان رقنا إتتتي 110 يشرط الاسسمناع بها ونيذا لهالا بسار فداه دعله الصباد 
والسلام - ولو كان غير جائز لغيره ال لان ن أفعا 

لازمة لنا . إلا ما قام الدليل على خصوصيته . 


سه ره 2 


| [القول في صفة الصداقٍ ؛ وتعيينه ] 


0 


2 أعني 0 . 
واختلفوا ذ فى العوض الغير موصوف . ولا معين . مثل : أن يقول : أنكحتكها على 
علا شاد نظي أن ع داش را بط الك 
فقال مالك » وأبو حنيفة : يجوز . 
وقال الشافعي: لا يجوز وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك » كان لها 
الوسط مما سمى . 
وقال أبو حنيفة : يجبر على القيمة . 
#1 و ىأ بايا 
وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في التشاحء 
أو ليس يبلغ ذلك المبلغ . بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة ؟ فمن قال : يجري فى 
التشاح مجرى البيع ٠‏ قال : كما لا يجوز البيع على شيء غير موصوف ». كذلك لا 
يجوز التكاح »» ومن قال : ليس يجري مجراه ؛ إذ المقصود منه إنما هو المكارمة. 
قال: يجوز . 
7 اه 
[ تأجيل المهر ] 
وأما التأجيل : فإن قوما لم يجيزوه أصلا »2 وقوم أجازوه » واستحبوا أن ِقَدّم شيئاً 
منه إذا أراد الدخول . وهو مذهب مالك .. والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه 
إلا لزمن محذدود »2 د هذا البعد ٠»‏ وهو مذهب مالك» ومنهم من أَجَارَهُ لموت 2 أو 
فراق » وهو مذهب الأوزاعي 5 
04 2 . 01 
وسبب اختلافهم : هل يشبه النكاح البيع في التأجيل ١‏ أو لا يشبه ؟ فمن قال : 
يشبه » لم يجز التأجيل لموت ٠»‏ أو فراق »» ومن قال : لا يشبه » أجاز ذلك »» ومن 
منع التأجيل ٠»‏ فلكونه عبادة . 


)١(‏ فى الأصل : أتلفها . )١(‏ فى الأصل : العرض 
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لاسا فى ى شوتر 
[ متى يتقرر المهر ؟] 
2001 و 
الموضع الثاني : في النظر في التقرير 2١7‏ : واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول . أو الموت . أما وجوبه كله بالدخول ؛ فلقوله تعالى : 
20 6 اه م 2م 0 مدو ه وى 8 كيدهي سيج سم .ا 6ه 
« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا» 
[النساء : 3٠‏ ]. 
وأما بعري بائرت » 00 العو مسرا ل ا الكو قي كا 
اائه اخ د حرطا" رون ادحل لين ل لدى لاشضه رةه بل 
يجب بالدخول والخلوه » وهو الذي يعنون بإرخاء السثورٌ ؟ [ فقال مالك » والشافعى ٠‏ 
وداوة + لاتيسية تإرخاة الكرو] 190 لافيت الهر بالج يكزا السسن».. 
وقال أبو حنيفة : يجب المهر بالخلوة نفسها إلا أن يكون محرمًا » أو مريضًا » أو 
صائمًا في رمضان . أو كانت المرأة حائضاً . 
وقال ابن أبي ليلى “يجب اليز كله بالذضرل 8+ زلم »+ يشترط في ذلك شيئًا . 
وسبب اختلافهم 247 في ذلك : معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب » وذلك 
أنه تصن ثبارك وتعالى في المدخول بها المتكوحة أثة ليس يجوز © أن يؤخذ من صداقها 
شيء في قوله تعالى : # وكيف تأخذونه وقد أَقُضى بعضكم إِلَى بعض» [ النساء: .]37١‏ 
لعاف الاافد كا اتسين إن ليا خف القدا + ناا تمان # وإن 


سه مير بر اباس 500 0 ةم ني هه مع لع هسم 


طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد قرضتم لهن فريضة , فنصف ما رضم [البقرة 00 

بهذا سكعنا نري د ون كك كر ازبحدة بن عابن الال 2 أعني : قبل 
المسيس» وبعد المسيس ٠‏ ولا وسط بينهما . فوجب بهذا إيجابآً ظاهرا أن الصداق لا 
يجب إلا بالمسيس . 

والمسيس ههنا الظاهر من أمره أنه الْجِمَاعَ » وقد يحتمل أن يحمل على أصله في 
اللغة» وهو الْمَْس . ولعل هذا هو الذي تاولت الصحابة ؛ ولذلك قال مالك في الْعنِينِ 
المؤجل: إنه قد وجب لها الصداق عليه إذا وقع الاق + الوق بلتامسمدهاة. الجر أله 
دون الجماع تأثير في إيجاب الصداق . 


. فى الأصل : التقدر . (0) فى ط : شرطه . () سقط فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : الخلاف . (5) فى الأصل : يدخل‎ )5( 
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وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو أن من أغلق بابا » أو أرخى سترا » 
فقد وجب عليه الصداق . لم يختلف عليهم في ذلك » فيما حكوا . 
[ الول فيمًا إذَا اختَلَقَا فى الْمسيس ] 
واختلفوا من هذا الباب في فرع : ]نا اختلفا في سين ٠‏ أعني : القائلين باشتراط 
السينى + .ولذللكه مكل أن تي هن السيسن ++ ويكر هو عدفالمشه رن ع الك أن الفوان 
قولها » وقيل : إن كان دخول بناء » صدقت » وإن كان دخول زيارة لم تُصدق » 
وقيل : إن كانت بكرا » نظر إليها النساء فيتحصل فيها في المذهب ثلاثة أقوال . 
وقال الشافعي ٠‏ وأهل الظاهر : القول قوله » وذلك لأنه مدَعَى عليه » ومالك ليس 
يعتبر في وجوب اليمين على المدعى عليه من جهة ما هو مدعى عليه » بل من جهة ما هو 
أقوى شبهة في الأكثر ء ولذلك يَجَعَلَ القول في مواضع كثيرة قول المدعى عليه إذا كان 
أقوى شبهة . وهذا الخلاف يرجع إلى ها اياك لسن عن الدعق كله مهلل از 
غير معلل ؟ وكذلك القول في وجوب البينة على المدعى » وسيأتي هذا في مكانه . 
المؤضع الثَالث : في التشتطير : واتفة تفقوا اتفانًا مجملا أنه إذا طلق قبل الدخول , وقد 
فرض صداًا ؛ أنه يَرْجِع عليها بنصف الصداق . .. لقوله تعالى #قنصف ما قرضتم. *4 
الآية [البقرة 7 
[ متَى يَحِبْ للمرأة نف الْمَهْرإِذً طُلّفَت قبل الدخول ] ؟ 
والنظر في التشطير في أصول ثلاثة : في محل من الأنكحة . وفي موجبه من أنواع 


الطلاق : ) عني 4 الواقع قبل الدخول . وفى حكم ما يعرض له من التغيرات قبل 
الطلاق . 
م عو 2007 


أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح [ أعني : أن يكون وقع الطلاق 

الذي قبل الدخول في النَكَا اح الصحيح ] 2١7‏ .» وأما النكاح الفاسد » فإن لم تكن الفرقة 

فيه فسحًا . وطلق قبل الفسخ ٠»‏ ففى ذلك قولان . 
7 


وأما موجب التشطير : فهو الطلاق 0 0 باخخنيار من الزوج لا باخحتيار منها 
مثل "١:‏ الطلاق الذي يكن من قبل قبانها يعيب برد في 


. سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : فهو‎ )١( 
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00 


واخبتلفوا من هذا الباب في الذي يكون 0 قيامها عليه بالصداق . أو النفقة مع 
عسرهه ولا فرق بينه » ويين ا بالعيب . 


[ الفسوخ الي لَيْسَتْ طَلاقاً ] 
وأما الفسوخ التي ليست طلاقا : فلا خلاف أنها ليست توجب التَّشْطيرَ إذا كان فيها 
الفسخ من قبل العقد . أو من قبل الصداق . وبالجملة من قبل عدم موجبات الصحة » 
ولس ليا قي ديلت ستيان أصباد + 
[ الُسوخ الطَارتَه عَلَى العَقْد الصحبح ] 
وأما الفسوخ الطار ئة على العقد الصحيح : مثل : الردّة » والرضاع » فإن لم يكن 
لأحدهما فيه اختيار » أو كان لها 2١‏ دونه لم يوجب التشطير » وإن كان له فيه اختيار 
مثل : الردة » أوجب التشطير » والذي يقتضيه مَذْهَبٍ أهل الظاهر أن كل طَّلاق قبل 
البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف ». سواء كان من سيبها ٠»‏ أو سبيه» وأن ما كان 
فَسّْخَا ٠‏ ولم يكن طلاقا فلا تَنْصيف فيه. 
[ الحكمة م وحوت: تصنت المهر ] 

ونبينب ادافين ل تجذه لفن ممقولة العنى © أو ليسي ممتولة:+ حتن يقال + إنها 
منقزلة لشي ونه فنا وتنك الها نص العيداق> عرض ها كان لها لكان :الس عدون 
رد" سلعتها ء وأخذ الثمن ؛ كالحال في المشتري » فلما قَارَقَ التكاح في هذا المعنى 
الببيع جعل لها هذا عوضًا من ذلك الحق قال: إذا كان الطلاق من سببها لم يكن لها 
شيء ؛ لانها أسقطت ما كان لها من جَبْرهِ على دفع الثمن ٠‏ وقبض السلعة © , 

قال : إنها سنة غير معقولة ٠‏ واتبع ظاهر اللفظ قال : يلزم التشطير في كل طلاق كان 
من سببه أو سببها . 

[ كم ما يض للصداق من ارات قبل اماق ] 

٠‏ قاما تكن ما يعرعن9؟؟ اللصداق من التعيراك. قبل 'الطلاق 7 فزن ذللك لذ يلو إن 
يكون من قبلها - أو من قبل الله . 

فنا كاف شن قبل الله + فللا يلو من اربعة أوضية. + [نا أن يكون نلنا للكل 6 نوما أن 
يكون نقصا » وإما أن يكون زيادة » وإما أن يكون زيادة ونقصانا ا 


)١(‏ فى الأصل : ذلك . )١(‏ فى الأصل : فسخ 
© فى الأصل : ودفع . (4) فى الأصل : يعترض . 
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وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه بتفويت ؛ مثل : البيع » والعتق ء 
والهبة :© أن يكون تضورفها افيه اق مثافهها: الافية بها أو..قيما جيذ به إلى روعيهاء 
تيد مالك+ أنهما في الثلت :> وقى الويادة: +'وفي التقضان شريكانة + فيد الشنافح 
أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف . ولا يرجع بنصف الزيادة . 

[ هل تملك الْمَرَة الصداق قبل الدخول ؟] 
وسبب اختلافهم : هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول » أو الموت ملكا مستقرا » أو لا 
تملكه : فمن قال : إنها لا تملكه ملكا مستقر » قال : هما فيه شريكان ما لم تتعد 297 
فتدخله في منافعها » ومن قال : تملكه ملكا مستقرًا » والتشطيرٌ حق واجب تعين عليها 
عند الطلاق »وبعد استقرار الملك » أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها . 
ولم يختلفوا أنها إذا صَرَقَنَه من منافعها ضامتةٌ للنصف . 
واختلفوا إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة » هل يرجع عليها 
بنصف ما اشترته » أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع عليها 
بنصف ما اشترته » وقال أبو حنيفة » والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو 
الصداق . 
1 هَلْ للآب أن يَْفْوَعَنْ نصف الصّدَاق إِذَا لقت قبْلَ الدآخُول , وكذلك 
اليد في أَمتّه؟] 
واقطلتو برجن الاب فى قو قور مجلى بالسيا في نوه عجقل اللا لاسر 
عن نصف الصداق فى ابنته البكر ؟ أعنى : إذا طلقت قبل الدخول » وللسيد فى أمته ؟ 
فقال مالك : ذلك له . ْ ْ 
وقال أبو حنيفة » والشافعي: ليس ذلك له . 
وسبب اختلافهم : هو الاحتمال الذي في قوله تعالى: ( إلا أن يَعقُونَ أو يَعَقُوَ الذي 
ده عفدة الاح © 1 البقرة /ا3 ] 
وذلك في لفظ ( يَعفُوَ ) فإنها تقال في كلام العرب مرة بمعنى « يسقط » » ومرة بمعنى 
« يهب 4 » زفي قوله : « الذي بيده عقّدة النَكَاحِ » على من يعود هذا الضمير ؟ هل على 
الولي» أو على الزوج » فمن قال : على الزوج جعل ( يَعَقْوَ ) بمعنى « يهب » . ومن 
قال : على الولي » جعل ١‏ يعفو» بمعنى « يسقط » . 


. فى الأصل : تتعمد‎ )١( 
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وشذ قوم فقالوا : لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق الواجب للمرأة » ويشبه أن 
يكون هذان الاحتمالان اللذان في الآية على السّواء » لكن من جعله الزوج فلم يوجب 
حكما زائدا في الآية أي شرعاً زائداً ؟ لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع ٠»‏ ومن 
جعله الولي : إما الأب . وإما غيره ء فقد زاد شّرعا » فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل 
يبين به أن الآية أظهر في في الولي منها في ,الزوج ٠‏ وذلك شيء يعسر . 
[ هل تعفو المرأة الصغيرة عن نصف صداقها الواجب ؟!] 

والمنهون على أن امزاة الفشيرة. : (الجهررة لبس لها أن كيت من فتداقها النف 
الواجب لها » وشذ قوم فقالوا: يجوز "١١‏ أن تهب مصيّرا [ لعموم ] ("© قوله تعالى : 
«إلا أن ؛ يَعفونَ »4 . واختلفوا من هذا الباب في المرأة إذا وَهبّت صداقها لزوجها ٠١‏ ثم 
طلقت قبل الدخول ٠‏ فقال مالك: ليس يرجع عليها بشىء » وقال الشافعي : يرجع 
عليها بنصف الصداق . 

ومنت الخلا ] : هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق » أو 
اديه ارا ؟ فمن قال : في عين الصداق قال لام مها ب قل لشن 
الصداق كلّهُ » ومن قال : هو في ذمة المرأة » قال : يرجع وإن وهبته لَه » كما لو 
وهبت له غير ذلك من مالها . 

وفرق أبو حنيفة في هذه المسألة بين القبض ٠‏ ولا قبض . فقال : إن قبضت فله 


لل له 


تقيض » فإذا قبضت صار في الذمة . 
[ الروَاج بلا 
[ الموذ ا :في افويض ] 
وأجمعوا على أن نكا التفريض 0 ؟ وهو أن يعقّد التكاح دود صداق 0 لقوله 


ل يكن 


تعالى : «الاجتاح عليكم إن طلَقتم النّساء ما لَم تَمَسوهن أو تفرضوا لَهنَ فَرِيضّة 4 1 


البقرة : 575 ]. 
واختلفوا من ذلك فى موضعين : أحدهما : إذا طلبت الزوجة فَرْضّ الصداق ٠‏ 
واختلفوا في القدر . 


الموضع الثاني : إذا مات الزووج | ولم يفرض ء هل لها صداق أم لا ؟ 
[ ذا طلبت المرأة مر من الزوج ] 
فأما المسألة الأولى ذاوهي ]3 قانت: الا اتطلها أن يقر اهمون : فقالت طائفة : 


. فى الأصل : يجب . (0) فى الأصل : إلى‎ )١( 
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يفرض لها مهر مثلهاء وليس للزوج في ذلك خيارٌ » فإن طلق بعد 27 الحكم » فمن 
هؤلاء من قال : لها نصف الصداق . 

ومنهم من قال : ليس لها شيء ؛ لأن أصل الفرض لم يكن في عقدة النكاح » وهو 
قول أبي حنيفة » وأصحابه . 

وقال مالك ء وأصحابه : الزوج بين خيّارات ثَلانَة 0 ما أن مطلق والبر قود 
ل ل 


ل لش بي 


0 - 


ل قي لوي سد مودي قلامان ا 
لي مف عر سال سداس سد وس رع سم 
طلقم التّسَاء مالم تمسوهن أن تَفْرِضوا هن قَرِيضَة 4 . . هل هذا محمول على العموم في 
سقوط الصداق » سواء كان سبب الطلاق اختلاقهم في فرض الصداق » أو لم يكن 
الطلاق سببه الخلاف فى ذلك . 

وأيضا فهل يفهم من رفع الجناح عن ذلك سقوط المهر في كل حال ٠»‏ أو لا يفهم 


رد رذن 


ذلك ؟ فيه احتمال . وإن كان الأظهر سقوطه في كل حال ؛ لقوله تعالى : #ومتعوهن 
عَلَى امو سع قدره وَعَلَى المقتر قدره »© . 

ولأ خلاف أعلمه ف أنه إذ: طلق اتذاء انالبي عليه الى وقد كان يتحت علن :من 
لما المتعة مع شطر الصداق إذا طلق قبل الدخول 0 نكاح التفويض » وأوجب 
لها مَهِرَ المثل في نكاح التفويض ٠‏ أن يوجب لها مع المتعة فيه شَطْرَ مَهْرٍ المثل ؛ لأن 
الآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض ٠»‏ وإئما تعرضت لإباحة 
الطلاق قبل الْمَرضٍ 

فإن كان يوجب نكاح التفويض مَهْرَ المثل إذا طلب فواجب أن يتشطر إذا وقع 
الطلاق؛ كما يتشطر في المسمى . ولهذا قال مالك : إنه ليس يلزم فيه مهر المثل مع 
خيار الزوج . 
[ ذا مات الرَوْج قَبْلَ تَسْميّة الصداق » وقَبْلَ الدحُول في زواج الَفُويض ا[ 

واما امال الاي "ارهن ذا ماك الرزوع فل اتجمنة الصلان + قبل لمكيو بها لكان 


)١(‏ فى الأصل : قبل . () فى الأصل : ثلاث 

أما الميراث فلا خلاف فيه فإن الله تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضا وعقد الزوجية 
ههنا صحيح ثابت . فورث به لدخوله فى عموم النص . وأما الصداق فإنه يكمل لها مهر نسائها فى 
الصحيح من المذهب ٠‏ وإليه ذهب ابن مسعود وابن شبرمة وابن أبى ليلى والثورى وإسحاق » وروى عن - 
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نان الغا + :زامتكان + والأوواعى © قالوة ‏ التي لها حداف +تعولها اليه + 
واليرات. ْ 

وقال أبو حنيفة : لها صداق المثل » والميراث . وبه قال أحمد » وداود . 

وعن الشافعي القولان جميعاً » إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك . 
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر . أما الآثر : فهو ما روي عن ابن مسعود ؛ 
أنه سئل عن هذه المسألة فقال : أقول فيها برأبي » فإن كان صوابا قَمِنَ الله » وإن كان 
خطأ فَمئّي ؛ أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وَكْسّ . ولا شطط . وعليها العدة ‏ 


ولها الميراث » فقام مَعْقلُ بن سان الأشجَعي فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول 


يرو بنْت وأشى (الهم) 


الله يك في برو بنت ٠‏ خرجه أبو داود » والنسائي » والترمذي » وصححه. 


- على وابن عباس وابن عمر والزهرى وربيعة ومالك والأوزاعى : لا مهر لها ؛ لأنها فرقة وردت 
على تفويض صحيح قبل فرض ومسيس » فلم يجب بها مهر كفرقة الطلاق ٠‏ وقال أبو حنيفة كقولنا 
فى المسلمة وكقولهم فى الذمية » وعن أحمد رواية أخرى: : لا يكمل » ويتنصف وللشافعى قولان 
كالروايتين . 1 

(88370) أخرجه أبو داود (089/5) كتاب النكاح : باب من تزوج ولم يسم صداقا . الحديث 
)5١١1(‏ » والنسائى (7/5١؟١ ٠‏ ؟1١)‏ كتاب النكاح : باب التزوج بغير صداق “2 والترمذى 
)50١ /(‏ كتاب النكاح : باب الرجل 'يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها . الحديث 
)١١545(‏ » وابن ماجه )٠١9/1١(‏ كتاب النكاح : باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت » حديث 
(0)» .ع وابن الجارود ص ( ١‏ 55) كتاب النكاح » الحديث )/١8(‏ , وأحمد (794/5؟) » وعبد 
الرزاق رقم (4648م١06)ء,‏ وسعيد بن منصور (١//5717؟)‏ رقم (959) » والدارمى (؟/ )١56‏ » والطيالسى 
(/7.”- منحة ) ء وابن حبان ١5577(‏ - موارد ) ٠‏ والحاكم (5/ )18١‏ كتاب التكاح : باب من 
تزوج ولم يفرض صداقاً » والبيهقى (7/ 556) كتاب الصداق : باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض 
صداقاً . 

من طريق علقمة عن ابن مسعود به . 

وقال الترمذدى حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى » وصححه ابن مهدى كما 
فى «التلخيص »© )١19١7/7(‏ . 

وقال ابن حزم : لا مغمز فيه لصحة إسناده . 

وصححه ابن حبان . 

وأخرجه أبو داود (؟/ 584) كتاب التكاح : باب من تزوج ولم يسم صداقا . الحديث )5١١5(‏ 2 
والنسائى )١51/5(‏ كتاب النكاح : باب إباحة التزوج بغير صداق ». وابن ماجه )5097/١(‏ كتاب 
النكاح : باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت . حديث )١1841(‏ والحاكم 2 © ادلم 
كتاب النكاح : باب من تزوج ولم يفرض صداقاً . والبيهقى (/ 755) كتاب الصداق : باب أحد 
الزوجين يموت ولم يفرض صداقا » وابن حبان (1110 - موارد ) من طريق مسروق عن عبد الله بنحوه . 
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وأما القياس المعارض لهذا فهو أن الصداق عوض' » فلما لم يقبض المعوض 2١١‏ لم 
يجب العوض قياسًا على البيع . 
وقال الْمَرَني عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث ١‏ بَرْوَع » 29 » فلا حجة 
تر عه ع التي والدي #الجدهر العراق 26 واللد امام © 
[ بم يَعْسَد الصداق ؟] 
الموضع الخامس : في الأصدقة الماسدة 
فين 1 إن اس ورا لعن فلن من حت رم طقن اله 
لين + :فكل + القمر 2..والكتزير » وماالا يجون أن 'يعطلك +ع والذي يقسد من "قبل 
العذر » والجهل ٠»‏ فالأصل فيه تشبيهه بالبيوع » وفي ذلك خمس مسائل مشهورة : 
[ إذَا كَانَ الْمَهْرَ مما لا مََلّك ] 

المسألة الأولى : إذا كان الصّداق خَمْراً » أو خنزيرا , أو ثَمَرَةٌ لم يَنْدُ صلاحها , أو بعيراً 
شارداً : فقال أبو حنيفة : العقد صحيح إذا وقع » وفيه مهر المثل . 

وعن مالك في ذلك روايتان : 

إحداهما : فساد العقد » وفسخه قبل الدخول وبعده » وهو قول أبى عبيد . والثانية : 
أنه إن دخل ثبت » ولها صداق المثل . ش 

وسبب اختلافهم : هو هل حكم النّْكَاحٍ في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك؟ فمن قال: 
حكمه حكم البيع » قال : يَمْسَدَ النكاح بِفّسّاد الصداق ؛ كما يفسد البيع بفساد الثمن» 
ومن قال : ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق بدليل أن ذكر الصداق ليس 
شرطأ في صحة العقد . قال : يمضي النكاح » ويصحح 7" يصداق المثل + والفرق بي 
الدخول وعدمه ضعيف . 
والّذي تفتضيه أصول مالك : أن يفرق بين الصداق المحرم العين » وبين المحرم لصفة 
فيه ؛ قياس على البيع »» ولسّت أذكر الآن فيه نصا . 
[ إذَا افترن بالمهر بيع 

المسألة الثانية : واختلفوا إذا الَْرنَ بالمهر بيْعُ : مثل أن تدفع لَه عبدا » ويدفع إليها 
ألف درهم عن الصداق . وعن ثَمَنِ العبد » ولا يسمى الثمن من الصداق ٠»‏ فمنعه 


)١(‏ فى الأصل : المقبوض . (0) فى الأصل : مرفوع . () فى الأصل : و 
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مالك» وابن القاسم . وبه قال أبو ثور » وأجازه أشهب ٠.‏ وهو قول أبي حنيفة . 
وفرق عبد الله فقال : إن كان الباقي بعد البيع ربع دينار فصاعدا بأمر لا شك فيه » 
جاز . 
واختّف فيه قول الشافعي » فمرة قال : ذلك جائز » ومرة قال فيه : مهر المثل . 
ابس يي ا اسار اسح ان 


0 مه 


1 اشر المورهياء ) 

المسألة الثالثة : واختلف العلماء يق د لز 2 واشترط عليه في صداقها حباء 
يحابى به الأب على ثلاثة أقوال : فقال أبو حنيفة وأصحابه : الشرط لازم ٠»‏ والصداق 
وقال الشافعى 3 المهر فاسد » ولها صداق المثل : 

وقال مالك : إذا كان الشرط عند التكاح فهو لابنته » وإن كان بعد التكاح فهو له . 
وسبب اختلافهم : تشبيه النكاح في ذلك بِالْبيِع » فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة 
ويشترط لنفسه حباء قال : لا يجوز النكاح ٠»‏ كما لا يجوز البيع » ومن جعل النكاح في 

وأما تفريق مالك : فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي 
اشترطه لنفسه نُقْصانآ من صداق مثلها » ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح ٠‏ والاتفاق 
على الصداق ٠»‏ وقول مالك هو قول عمر بن عبد العزيز » والثوري ٠‏ وأبي عبيد . 

وخرج أبو.داود. :» والضائي ٠.‏ :وعيد الرارق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. 
قال : قال رسول الله كِب : ٠‏ أيمَا امْرة نكحت على صداق » أَوْ حبّاء » أو عدة قبل 


عصمة الاح فهو لها وما كان بَعْدَ عصمة الاح فهو لمن أعطاه , وأحق ما كم الرجل 
عليه ابنته وأخْته » (ده) "26 وحديث عمرو بن شعيب مختلف فيه من قبَلٍ أنه صحَفّه » 


ولكنه نص في قول مالك . 


(888) أخرجه النسائى )١١١ /١(‏ كتاب النكاح : باب التزويج على نواة من ذهب حديث (5781), 
وأبو داود (؟0917//1 - 098) كتاب النكاح : باب فى المقام عند البكر » حديث (9؟5١5)‏ . وأحمد 
(181/1) »؛ وابن ماجه )118/١1(‏ كتاب التكاح : باب الشرط فى التكاح » حديث )١900(‏ » وعبد الرزاق 
)١59//7(‏ كتاب النكاح : باب ما يشترط على الرجال من الحباء » حديث )1١1779(‏ . والبيهقى (18/1؟) 
كتاب النكاح : باب الشرط فى المهر » كلهم من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - - 01” 


وقال أبو عمر بن عبد البر : إذا روته الثقات وجب العمل به . 
[إذا اسك المهر: أو وجد يدعي ] 
الْمَسألَةُ الرابعة : واختلفوا لق العداف ب ا ار كر يدك د دشان اوري + 
النكاح ثابت + واس رح بالفيط ل اولان ارت 
واختلف في ذلك قول الشافعي ٠‏ فقال مرة : بالقيمة . 
وقال مرة : بمهر المثل . 
وجل ارحم التل ١‏ 
قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل : ترجع بالأقل من القيمة » أو صداق المثل ؛ 
لكان ذلك وجها » وشذ سحنون » فقال : النكاح قَاسد . 
وى الخلاف هل يشبه التكاح :في ذلك الليم (1) آول يشبهة ؟ فق شيهه. فال ؛ 
بافب > )دورمن لم يشيه ١‏ قال ال سيفو 
[ هل يجوز أَنْ تَحَدَهٌ قيمنان لْمَهْر لسبّب ؟] 
المسألة الخامسة : واختلفوا في الرجل ينْكح المرأة على أن الصدّاق أَلّفْ إن لم يكن له 
زوجة ٠‏ وإن 27 كانت له روجة فالصداق ألفان : فقال الجمهور بجوازه . واختلفوا فى 
الواجب في ذلك» فقال قوم كبالقيط جات 1 ولها من الصداق بحسب ما افو 
وقالت طائفة: لها مَهْرٌ المثل » وهو قول الشافعي . وبه قال أبو ثور » إلا أنه قال « إن 
طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة . 
وقال أبو حنيفة : إن كانت له امرأة فلها أَلَفْ درهم » وإن لم تكن له امرأة فلها مهر 
مثلها ما لم يكن أكثر من الألفين 27 أو أقل من الألف . 
ويتخرج في هذا قول : إن النكاح مفسوخ لمكان اْعَرر »» ولست أذكر الآن نصاً فيه 
في المذهب . 
فهذه مشهور مسائلهم في هذا الباب ٠‏ وفروعه كثيرة . . . 
[ ما هو مهر المثل ؟ ] 
واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل : إذآ قُضى به في هذه المواضع 2 


- قال: قال رسول الله كَكْةْ : « أيما امرأة نكحت على حباء قبل عصمة النكاح فهو لها » وما كان بعد 
عصمة النكاح فهو لمن أعطيه » وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته » . 
)١(‏ فى الأصل : بالبيع . (0) فى الأصل : فإن . (9) فى الأصل : ألفين . 


0 - اجاة ‏ .كتاب النكاح 


وما أشبهها . فقال مالك : يعتبر في جمالها » ومنصبها 2 » ومالها . 
وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط . 
وقال أبو حنيفة : يعتبر في ذلك نساء قرابتها من العصبة » وغيرهم . 
ا م ال ار سي ا » لقوله - 
عليه الصلاة والسلام - : تتح المرأة لدينها وجَمَالها وحَسَبهَا . . . الحديث 
عر اخلاب الررعن في الفاق ] 
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق : واختلافهم لا يخلو أن يكون في 
القبض ٠»‏ أو في القدر » أو ذ في الجنس » أو في الوقت : أعني عتى : ؤقت الوجوب: . 
[ اخَْلاتُهُم في الْقَدر قبْلَ الدحُول] 
فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة مثلة : بمامتين » وقال الزوج : بمائة ء فإن الفقهاء 
اختلفوا في ذلك اختلافاً كثيراً . 1 
فقال مالك : إن كان الاختلاف قبل الدخول ٠»‏ وأتى الزوج بما يشبه ٠‏ والمرأة بما يشبه» 
أنهما يتحالفان » ويتفاسخان . وإن حلف أحدهما . ونكل الآخر » كان القول قول 
اخالقه ودو]ن كاذ حمينا فإن عن 20 ]ذا حلفا كمع زمه اتر ها نيه تر 7 
كان القول قوله . 
م عه سو اق 
[ اختلافهم في القدر بعد الدخول ] 
وإن كان الاختلاف بعد الدخول » فالقونة اقول الزوج» 1 
وقالت طائفة : القول قول الزوج مع يمينه » وبه قال أبو ثور ٠‏ وابن أبي ليلى » 
وابن شبرمة » وجماعة . 
وقالت طائفة : القول قول الزوجة إلى مهر مثلها » وقول الزوج فيما زاد على مهر مثلها . 
وقالت طائفة : إذا اختلفا تحالفا » ورجع إلى مهر المثل » ولم تر الفسخ ؛ كمالك » 
وهو مذهب الشافعي » والثوري » وجماعة . 
وقد قيل : إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين ما لم يكن صداق المثل أكثر مما ادعت» 
وأقل نما ادعى هو . 
واختلافهم مبني علي اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : « الْبيَُ عَلَى 


)١(‏ فى الأصل : نصابها . (0) تقدم . (") فى الأصل : فيهما 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ - ساة؟ 
من ادعى » وَاليمين عَلَى م من أنكر » (884) هل ذلك معلل » أو غير معلل ؟ فمن قال : 


معلل » قال : يحلف أبدا أقواهما شبهة » فإن استويا تحالفا . وتفاسخا .ء ومن قال : 
غير معلل » قال : يحلف الزوج 4الأنها تقر له بالتكاع ٠‏ وجشن الصداق + .وتلا 
عليه قدراً زائداً » فهو مدعى عَلَيْه . 
وقيل أيضا : يتحالفان أبدآ ؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدصّى عليه » وذلك عند من 
لم يراع الأشباه » والخلاف في ذلك المذهب 
ومن قال : القول قَوثُهَا إلى مهر المثل ٠‏ والقول قوله فيما زاد على مهر المثل » رأى 
أنهما لا يستويان أبداً فى الدعوى ٠‏ بل يكون أحدهما - ولا بد - أقوى شبهة ٠‏ وذلك 
أنه له يكلو هر اعكاامن أذ كوو كيه ادل عاق تيا :فنا درن © كرف الول 
َْلَهَاه» أو يكون فيما فوق ذلك » فيكون القول قوله . - 
وسبب اختلاف مالك والشافعي في التفاسخ بعد التحالف . والرجوع إلى صداق 
المثل: هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه ؟ فمن قال : يشبه به قال 
بالتفاسخ ٠‏ ومن قال : لا يشبه ؛ لأن الصداق ليس من شرط صحة العقد » قال بصداق 
المثل بعد التّحَالّْف » وكذلك من زعم من أصحاب مالك أنه لا يجوز لهما بعد التحالف 
أن يتراضيا على شيء . ولا أن يرجع أحدهما إلى قول الآخر ويرضي به » فهو في 
ل ا ل ل 
هذا الحكم للعان مختلف فيه 
[ إِذَا اختلف الزوج والروجة في قب قبض المهر ء أو عدم قَبْضه ] 

وأما إذا اختلفا في القبض : فقالت الزوجة نض رلك ري د 
فقال الجمهور : القول قول المرأة ؛ وبه قال الشافعي . والثوري » وأحمد . وأبو ثور . 

وقال. مالك :القول: قولها قبل الدخول © .والقول: قوله بعد 'الذخول ٠‏ قال بعض 
أصحابه : إنما قال ذلك مالك ؛ لأن العرف ب ١‏ المدينة » كان عندهم ألا يدخل الزوج 


م 


حتى يدفع الصّدَاقَ » فإن كان بلد ليس فيه هذا العرف » كان القول قولها أبداً . 


(0) أخرجه بهذا اللفظ البيهقى )١507/١٠١١(‏ كتاب الدعوى والبينات : باب البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه » من حديث ابن عباس بلفظ : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر » » وهو فى الصحيحين والسنن 


الأربعة بلفظ : « واليمين على المدعى عليه » وسيأتى تخريجه . 


غ6* - دجا ةد كتاب النكاح 


[خالقوك بان قونها ايز ]200 اين" لكنها مع عليقا ‏ ولكق الك دراعن كوه 
الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج . 

واعفلك اجات مالك ]ذا طال الذنحول عل كون القول'قولة هين أن يقير ميت 
وبيمين أحسن ؟ . 

[ الاختلآف فى جنْس الصداق ] 

وَآنا إن" كلقا فى نين الصداق: + قال كو مكلذ 0 (ووعدك على نذا الفيش: 
وقالت هى : زوجتك على هذا الثوب ٠»‏ فالمشهور فى المذهب أنهما يتحالفان ٠‏ 
ينكان إن كان الاتحلاف قل «الكاك رون كان بيعت البعاء ديك أ وكان لها مداق 
مثل ما لم يكن أكثر مما ادعت » أو أقل مما اعترف به . 

وقال ابن الْقَصّار : يتحالفان قبل الدخول » والقول قول الزوج بعد الدخؤل . وقال 
أصبغ : القول وك ابوج » إن كان يشبه سواء أشبه قولهما (") » أو لم يشبه » فإن لم 
يشبه قول الزوج ٠‏ فإن كان قولّها مشبها . كان القول قولها » وإن لم يكن قولها 
مشبهاء تحالفا وكان لها صداق المثل . 

وقول الشافعى فى هذه المسألة مثل قوله عند اختلافهما 7 فى القدر : أعنى يتحالفان» 
ويتراجعان 47 إلى مهر المثل . 1 

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ فى البيع ستعرف أصله فى ١‏ كتاب البيوع » » إن شاء 
الله تعالى . 

[ اختلاف الروج والرّوْجة فى وَكْت الْمَهْر ] 

وأما اختلافهم فى لوت : فإنه 00 فى الكالىء ال حر على أصل قول 
مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياسًا على البيع »وفيه خلاف. 

[ ويتصور أيضًا متى يجب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فمن شبه التكاح بالبيوع ١‏ 
قال: لايجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع ] 20 ؛ إذ لايّجب الثّمَن على المشتري إلا 

ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط فى الجملة قال : يجب قبل الدخول ؛: ولذلك 
استحب مالك أن ِقَدم الزوج قبل الدخول شيا من الصداق. 


)١(‏ سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : قولها ١.‏ ©99) فى الأصل : اختلافهم. 
(8) فى الأصل : ويرجعان . (08) سقط فى الأصل . 


هم6ه0؟ 


ابه التكية زا افيه ا 
ام هه وسور عو 

[ ما تحل به المرآة للرجل ] 

الركن الثالث : فى معرقة محل العقّد : وكل امرأة فإنها تحل فى الشرع بوجهين : إما 


بتكاح ٠»‏ أو بملك يمين . 
[ موانع التكاح المؤيدة ] 
والموانع 00 بالجملة تتقسم أولا إلى قسمين : موانع مؤبدة» وموانع غير مؤبدة . 
والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث : تسب ء 
0 »» والمختلف فيها : الزناء واللّعَان . 
[ موانع للنكاح غير مؤيّدة ] 
والغير مؤيدة : تنقسم إلى تسعة © : 
أحدها : مانع العدد . 
والثانى : مانع الجمع . 
والثالث : مانع الرق . 
والرابع : مانع الك . 
والخامس : مانع الإحرام 
والسادس : مانع المرض . 
والسابع : مانع العدة على اختلاف فى عدم تأبيده 29 . 
والثامن : مانع التطليق ثلاثًا للمطلق . 
والتاسع : مانع الزوجية : 
فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعآ » ففى 7 هذا الباب أربعة عشر فصلا . 


. فى الأصل : سبعة . (؟) فى الأصل : تأييده . (7) فى الأصل : فهى فى‎ )١( 
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و02 أ 


[ النّسَاء اللاتي يحرم من قبل النَسّب ] 
واتفقوا على أن النساء اللائي 0 من لل لني : ابيع الملدكوراند: في القرآن : 
الأمهات ٠‏ والبنات . والأخوات . والعَمّات » والخالات ؛ وبنات الأخ » وبنات 
الأخت. 
[ مَعتَى الأم فى هذا البّاب ] 
واتفقوا على أن الأم ههنا : اسم لكل أنثى لها غنيك ولاه فى ندوة الا ٠»‏ أو من 
جهة الأب . والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن ٠»‏ أو من قبل 
البنت » أو مباشرة . 
[مَعْنَى الأحْت هنا ] 
نلا قن اقح الكل ال ا كلد فى فاته ار وميا 
أعني: الأب » أو الأم » أو كليهما . 
[ مَعْتَى العمة ] 
والعمة : اسم لكل أنثى هي أخنت لأبيك 5 أو كن ذكر له عليك ولادة. ' 
[ معتى الخالة ] 
وآمااتلخالة :.فهى :اشم لاخنت أمكف. + ولحت كل أت .لها عليلك اولادة. 
[ معنى بنات الأخ ] 
وكات الام حابس تكن لي لاعف خانها لاد مول فاص الام تفلن اليا 
أو مباشرة . وبنات الأخت : اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة » أو من قبل 
أمها ١‏ أو قبل أبيها ! 
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات . ولاخلاف أعلمه في هذه الجملة »». والأصل فيها 
قوله تعالى : # حرمت عَلَيْكم .... ©[ النساء / 77 ] إلى آخر الآية . 
وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطء بنكاح يحرم الوطء بملك اليمين . 
الى 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - - /اه” 


القصل الثانى : 


0 


فى | ١‏ لمصاهرة 


ودامهمى م و مس سمه 
[ النّسَاء اللاتي يحرمن بالمصاهرة ] 

وأما المحرمات بالمصاهرة : فإنهن 27 أريع : 

زَوْجَات الآباء : والأصل فيه قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكحح آباؤكم من النّسَاء ...» 
[ النساء / 73 ] الآية . 

[ زوجات الأبناء ] : والأصل في ذلك قوله تعالى : « وحلائل أبتائكم الّذِينَ من 
أصلابكم © . 

أمهات السام : والأصل في ذلك قوله تعالى : (وأمهات نسائكم 4 . 

م : ع هاه تعالى : « وربائبكم اللاتي في حجوركم من 

فهؤلاء الأربع 17 
الآباء 2 والأبناء 5 وواحدة بالدخول » وهى ابئة الزوجة : 

واختلفوا منها في موضعين : 

أحدهما : هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج . 

وإلثاني : هل تحرم المباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟ 

أم الراجة : وأما أم الزوجة فإنهم اختلفوا هل تحرم بالوطء » أو بالعقد على البنت 
فقط ؟ . 

واختلفوا أيضا من هذا الباب فى مسألة رابعة : وهي هل يوجب الزنا من هذا التحريم 
ما يوجبه '') التكاح الصبحيح 6 أو التكاح بشبهة 6 [ فمعنا إذآ ] "" أربع مسائل . 

[ هل من شرط تحريم بت الزوجة أن تكون في حجر 1 

0 


. فى الأصل : فهن . (0) فى الأصل : يوجب . 9) فى ط : فهنا‎ )١( 
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ومبنى الخلاف هل قوله تعالى : 8 اللاتي في حجوركم * وصف له تأثير في الحرمة؟ 
أو ليس له فيه تأثير » وإنما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ 


فمن قال : خرج مخرج الموجود الاكثر ‏ وليس هو شرطا في الربائب ؛ إذ لا فرق 


في ذلك بين التي في حجره ٠‏ أو التي ليست في حجره » قال : تَحرم الْرييبّةٌ بإطلاق 
ومن جعلة. شرطأ غير معقول المعتى. + قال :: ل ل 5 
0 


[ هل تحرم البنت بمبّاشرة أَمّهَاء أو لابد من الوطاء ؟] 
المسألة الثانية : وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فَقَط » أو بالوطء ؟ فإنهم اتفقوا على 
أن حَرْمَتَهَا بالوطء »» واختلفوا فيما دون الوطء من اللَّمسٍ والنظر إلى الفرج لشهوة » 
أو لغير شهوة هل ذلك رم أم لا ؟ فقال مالك » والثورى 2 وأبو حنيفة 2 والأوزاعي» 
واللكاين ضع :إن اللمش لشتهزة ة يَحَرمْ الببت 2١(‏ » وهو أحد قولي الشافعي ٠»‏ وقال 
داود 3 والمزرنى : لايحرمها إلا الوطء : وهو أحد قولى الشافعى المختار عنذه. 
والنظر عند مالك كاللمس إذا كان نظر تَلَذُّدْ إلى أي عضو كان » وفيه عنه خلاف» 
ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط » وحمل الثوري النظر محم اللمس » ولم 
يشترط اللذة . 
وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى » والشافعي في أحد قوليه » فلم يوجب في النظر 
شيكئاء وأوجب في اللمس . 
ومبنى المخلاف : هل المفهوم من اث شتراط الدخول في قوله تعالى  :‏ اللاتي دخَلتم 
بهن 4 الوطء » أو التلذذ بما دون الْوطء » فإن كان التلذذ فهل يدضعل فيه النظر آم لا ؟ 
الك 0 م الأم إلا الخو َلى الت ]. 
ال 0 
البنت ؛ كالحال في البنت ٠‏ أعني : أنها لاتحرم إلا بالدخول على الأم » وهو مروي عن 
على » وابن ن عباس - رضي الله عنهما - من طرق ضعيفة . 
ل مو زئ وى 3 
ومبنى الخلاف : هل الشرط في قوله تعالى : 8 اللاتي دخلتم بهن # يعود إلى أقرب 


)١(‏ فى الأصل : اله 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد 00 - 04 
مذكور » وهن الربائب فقط . أو إلى الربائب ٠»‏ والأمهات المذكورات قبل الربائب 


قوله تعالى مدا سات بك سير سور ل ل لذ 
بهن 4 فإنه يحتمل أن يكونَ قوله : # اللاتي د دخلتم بهن ©. يعود على الأمهات . 
والبنات» ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور »ء وهن البنات . ومن الحجة للجمهور ما 
روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن النبي - عليه الصلاة 
2 وسومةوترى شاش #ت عو وق 
والسلام - قال : ” أيمًا جل تكح امرأة فَدَخَل بها ألم يَدخْل » قلا تَحل لَه أمها » :44 
[ هل الا يوجب التّحْريفي تلك المسائلٍ ؟] 
رأما السالة الرابعة : فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب 
الوطء في نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعني : “الذي يدرأ فيه الحد »» فقال الشافعي . الزنا 
بالمراة لايحرم 2١7‏ نكاح أمها . ولا ابنتها » ولانكاح أبى الزاني لها » ولا ابنه . 


(4) أخرجه ابن جرير (777/5) » والبيهقى (7/ )١١٠١‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى قول 
الله عز وجل : # وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن * من 
طريق ابن المبارك عن المثنى بن الصباح » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
كه : « أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها » . 

وقال البيهقى : هو غير قوى . 

وقال الطبرى . فى إسناده نظر 5 أدها. 

وتابعه عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب ؛ أخرجه الترمذى (7/ 570) كتاب النكاح : باب 
ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها » هل يتزوج ابنتها أم لا ؟ حديث )١١19(‏ » 
والبيهقى (7/ ٠‏ 5) كتاب النكاح : باب ما جاء فى قول الله عز وجل : ا وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم » . 

وقال الترمذدى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده 3 وإنما رواه ابن لهيعة والمثتى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب . والثنى » وابن لهيعة يضعفان الحديث . 

قال الحافظ فى « التلخيص »© )١77/7(‏ عقب قول الترمذى : وقال غيره : يشبه أن يكون ابن 
لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه . فإن أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب . 

وفى الباب عن ابن عباس من قوله . أخرجه ابن أبى حاتم فى ١‏ تفسيره » بإسناد قوى إليه ؛ أنه 
كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها أ.ه . 

والأثر الذى ذكره الحافظ ابن حجر : 

أخر جه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ حاتم والبيهقى كما فى ١‏ الدر المنثور ») 
517/0 . 

)١(‏ فى الأصل : يجمع 


الما © داجاة ل كتاب النكاح 


وقال أبو حنيفة » والثوري ٠‏ والأوزاعي : يحرم الزنا مايحرم النكاح . وأما مالك 
ففي « الموطأ » عنه مثل قول الشافعي أنه لايحرم » وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبى 
حنيفة ؛ أنه يحرم ء وقال سحئون : أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها . 
ويذهبون إلى ما في «الموطأً 6 
[ الوطء بششيهة » وهل ب يوجب التحريم في تلك الْمَسَائلٍ ؟] 
وقد روي عن الليث الو بلي لا يحرم » وهو شاذ » وسبب الخلاف الاشتراك 
الذى في اسم النكاح : أعني في دلالته على المعنى الشرعي ٠‏ واللغوي . فمن راعى 
الدلالة اللغوية في قوله تعالى : 9 ولا تدكحوا ما تكح أََاوَكُمْ من النّسّاء © [ النساء : 
17 - قال : يحرم الزنا »» ومن راعى الدلالة الشرعية قال : لايحرم الزنا »» ومن 
علل هذا الحكم بالْحرمّة التى بين الأم والبنت ٠‏ وبين الأب والابن » قال : يحرم الزنا 
أيغنا .ون نيه بلسي قال : لايحرم ؛ لإجماع الأكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا. 
[ هل يحرم ا الْوَطْء بملك اليمين مايحرمه التكاح ؟ ] 

واتفقوا - فيما حكى ابن المنذر حا على أن الوط عالق المة سجر عن للك" !ما يعر 
الوطء بالنكاح » واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين ؛ كما اختلفوا في النكاح . 


. فى ط : منه‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - 5ض 


الفصل الثّالث : 
بوم امم 
[ يحرم من الرضاع ما يَحْرمْ من السب ] 
واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب . أعنى : أن المرضعة 
تلز مره النرءه فتتعوم على الرصيع تفي كلمن جرع علق الاين فن قبل آم 'الشيها»” 
[ ما اخْتَلَهُوا فيه من مَسَائل الرضاع ] 
واختلفوا في ذلك في مسائل كثيرة القواعد منها تسع . 
إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . 
والثانية : في سن الرضاع . 
والثالثة : في حال المرضع في ذلك الوقت عند من يشترط للرضاع المحرم وقتا خاصاً. 
والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الثدي ٠‏ أو لا يعتبر . 
والخامسة : هل يعتبر فيه المخالطة أم لا يعتبر . 
والسادسة : هل يعتبر فيه الدخول 2١(‏ من الحلق أو لا يعتبر . 
والسابعة : هل ينزل صاحب اللبن - أعني الزوج - من الْمَرْضّع مَنِْلَةَ أب » وهو 
الذي يسمونه لبن الفحل ٠‏ أم ليس ينزل منه منزلة أب . 
والثامنة : الشهادة على الرضاع . 
والتاسعة : صفة المرضعة . 
[ مقدار اللبن الى يحرم ] 
المسألة الأولى : أما مقدارٌ لم من اللبن إن قوم قالوا فيه بعدم التحديد » وهو 
مذهب مالك . وأصحابه . وروي عن علي » وابن مسعود » وهو قول ابن عمر » وابن 
عباس . وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان . وبه قال أبو حنيفة ٠»‏ وأصحابه » والثوري 
والأوزاعي . 


8 فى ط ٍ الوصول‎ )١( 


- داجاة 3 كتاب النكاح 


وقالت طائفة بتحديد القدر المحرم» وهؤلاء انقسموا ثلاث فرق : 
فقالت طائفة : لاتحرم الْمَصَّهُ ولا المصتان وتحرم الثلاث رَضَعَات فما فوقها . وبه قال 


أبو عبيد ٠»‏ وأبو ثور . 
وقالت طائفة : المحرم حمس رضعات ١‏ وبه قال الشافعي . 


وقالت طائفة أعثر وهات 


[ سَبَبْ اختلاف الْمَقَهَاء ء في مقدار مَا يحرم من الرضاع ] 
والسبب في اختلافهم في هذه المسألة : معارضة عموم الكتاب للأحاديث الواردة في 
التحديد 2( ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضا . 


فأما عموم الكتاب ف: قوله تعالى : « وأْمهَانَكُم اللاتي أرضعتكم . .- > [ النساء: 76] 
الآية » وهذا يقتضي ما ينطلق 2١7‏ عليه اسم الإرضاع . 

والأحاديث المتعارضة في ذلك راجعة إلى حديثين في المعنى : 

أحدهما : ا د الم - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا 


و ديسو سي سمس 


تحرم المصةٌ ولا المصتان . أو الرضعة وَالرَضعتَان ؛ )489١(‏ ع خرجه مسلم من طريق 


)١(‏ فى الأصل : و 

(4) ورد من حديث عائشة وأم الفضل والزبير بن العوام وابنه وأبى هريرة والمغيرة بن شعبة . 

حديث عائشة : 

أخرجه مسلم (/ )1١174 - 1١37‏ كتاب الرضاع : باب فى المصة والمصتان » حديث /١7(‏ 
». وأبو داود (007/17) كتاب النكاح :. باب هل يحرم ما دون خمس رضعات » حديث 
)5١3(‏ » والنسائى )٠١١7/7(‏ كتاب التكاح : باب القدر الذى يحرم من الرضاعة » والترمذى 
(/150) كتاب الرضاع : باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان » حديث )١١9١0(‏ » وابن ماجه 
)154/١(‏ كتاب النكاح : باب لا تحرم المصة ولا المصتان حديث .)١95-(‏ وأحمد "9١/5(‏ , 94060 - 
7) »2 وسعيد بن منصور (١//ا؟)‏ رقم (9359) » ومحمد بن ز نصر المروزى فى « السنة » (ص - 
4) رقم )59١7(‏ 2 وأبو يعلى (9/4؟5) رقم (؟١581)‏ ». وابن حيان -55١5(‏ الإحسان ) » 
والدارقطنى )١77/5(‏ كتاب الرضاع رقم () » والبيهقى (// 550) كتاب الرضاع : باب من قال لا 
يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات ٠»‏ وابن الجارود (184) كلهم من طريق ابن أبى مليكة عن عبد 
الله بن الزبير عن عائشة ؛ أن رسول الله يَليٍِ قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان » . 

حديث أم الفضل : 

أخرجه مسلم (7/ )٠١١1/4‏ كتاب الرضاع : باب هل يحرم ما دون خمس رضعات » حديث 
)١11601/148(‏ » والنسائى (5/ )٠١١١ - ٠٠١‏ كتاب النكاح : باب القدر الذى يحرم من الرضاعة » 
وابن ماجه (١/4؟57)‏ كتاب النكاح : باب لا تحرم المصة ولا المصتان » حديث )١195٠(‏ » والدارمى 
(/151) كتاب النكاح : باب كم رضعة تحرم » وسعيد بن منصور (١/لالا؟)‏ رقم  )98-0(‏ - 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد جاع - ار 


- وأحمد (20 . وعبد الرزاق (/1/ 179) رقم )١1794557(‏ », والمروزى فى « السنة » (ص - 88) 
رقم )73١١(‏ » وأبو يعلى )148/1١(‏ رقم )29١1(‏ » واين حبان 57١5(‏ - الإحسان ) » والدارقطنى 
(175/4) كتاب الرضاع رقم (17) » والطبرانى فى ١‏ الكبير » (8؟/ 71) رقم (78 . 794) » والبيهقى 
(0/ 500) كتاب الرضاع : باب من قال لا يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات . كلهم من طريق 
عبد الله بن الحارث عن أم الفضل ؛ أن رجلا أتى النبى يك فقال : يا رسول الله إنى قد تزوجت 
امرأة وعندى أخرى فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدثى فقال : ١‏ لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ». 

حديث الزبير بن العوام : 

أخرجه أبو يعلى (15/7) رقم (1848) ء» وابن حبان ١107(‏ - موارد ) من طريق محمد بن دينار 
الطلحى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبى يَليةٍ قال : « لا تحرم 
المصة ولا المصتان والإملاجة والإملاجتان » . 

قال الترمذى (/ 100) : وهو غير محفوظ . 

وأخرجه من هذا الوجه فى « العلل » (ص-77١1‏ - )١118‏ وقال : سألت محمدا - يعنى البخارى - 
عن هذا الحديث فقال : الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة » وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه وزاد 
فيه (عن الزبير ) ٠‏ إنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبى يك . أ.ه . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )١514/4(‏ وقال : رواه أبو يعلى والطبرانى ٠»‏ وفيه 
محمد بن دينار الطاحى ٠‏ وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان . 

حديث عبد الله بن الزبير : 

أخرجه عبد الرزاق (1589/1) رقم (11975) ء والنسائى )٠١١/5(‏ كتاب النكاح : باب القدر 
الذى يحرم من الرضاعة ٠‏ والشافعى )١١/5(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى الرضاع (10) , 
والمروزى فى «السنة » (ص -88) رقم (”7ا"ا . ٠» )”١5‏ والبغوى فى « شرح السنة » (5*/6 - 
بتحقيقنا ) من طريق عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير ؛ أن رسول الله يكل قال : « لا تحرم 
المصة ولا المصتان » . 

والحديث صححه ابن حبان » فأخرجه فى 7( صحيحه » ١7١051١(‏ - موارد ). 

وذكره الترمذى فى « سننه » ("/ 500) تعليقا . 

ورجحه البخارى كما فى « العلل الكبير » للترمذى ( ص - )١158‏ على حديث الزبير . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه البزار (؟5/ ١57‏ - كشف) رقم )١51414(‏ ء ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة » (ص - 
رقم (7318) . والبيهقى (0 من طريق جرير بن عبد الحميد عن محمد بن اسحاق عن 
إبراهيم بن عقبة قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله وَلِهِ : « لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان » ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء » . 

قال البزار : لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد » وحجاج بن حجاج روى عن أبيه وأبى هريرة » 
وروى عله عروة » وهو معروف . أ.ها. 

وقد سقط من إسناد البزار اسم عروة . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « المجمع » )١15/4(‏ وقال : رواه البزار وفيه ابن اسحاق وهو ثقة لكنه 
مدلس ». وبقية رجاله ثقات . ب 


76 - خا ان كتاب التكاح 


عائشة ٠‏ ومن طريق أم الفضل » ومن طريق ثالث » وفيه قال : قال رسول الله وك : ٠‏ 
ع دوع 


لا حرم الإمّلاجة » ولا الإمّلاجتّان » : 


والحديث الثاني : حديث سهلة في سالم ؛ أنه قال لها النبي كلل : ١‏ أرضعيه حمس 
رضّعات » (447) وحديث عائشة في هذا المعنى أيضا قالت ]27 قيما ترل. مق 


القرآن : عشر رضعات معلومات 5 ؛ ثم نسحن بخمس معلومات » فتوفي 
رسول الله يَكلةِ وهنّ فيما يقرأ من القرآن (897) . 


- حديث المغيرة بن شعبة : 

ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (514/5) عنه قال : قال رسول الله يي : « لا تحرم العنقة » قال : 
« المرأة تلد فيحضر اللبن فى ثديها . فترضع جارتها المرة والمرتين » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير والأوسط » ورجاله رجال الب 

(897) أخرجه مالك (5/ 7085 - )5١5‏ كتاب الرضاع : باب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر » 
حديث (؟1١)‏ ء. والبخارى )١775 ». ١١/9(‏ كتاب النكاح : باب الأكفاء فى الدين » حديث 
(2084) » ومسلم )1١1757/5(‏ كتاب الرضاع : باب رضاعة الكبير » حديث (55 2 ا؟/ )١567‏ »2 
وأبو داود (؟/ 059 . )200١ . 56٠‏ كتاب النكاح : باب من حرم به » حديث )5١51١(‏ » والشافعى 
(55/5 ء. 7) كتاب النكاح : الباب الرابع فيما جاء فى الرضاع » حديث (؟7/) . أحمد (79/5) » 
وعبد الرزاق (554/1) ». والحميدى رقم (7178) من طرق عن عائشة » وابن الجارود ص (١517؟‏ - 
7 كتاب النكاح» حديث (5190) »ء والبيهقى (041/17: - )45١‏ كتاب الرضاع : باب رضاع الكبير . 

. سقط فى الأصل . (؟) سقط فى ط‎ )١( 

(8417) أخرجه .مالك )5١87/7(‏ كتاب الرضاع : باب جامع ما جاء فى الرضاعة » حديث )١9(‏ 2 
ومسلم (؟/75١٠)‏ كتاب الرضاع : باب الح د رمت » حديث )١567/75(‏ » والشافعى 
)١١/6(‏ كتاب النكاح : الباب فيما جاء فى الرضاع » حديث (55) » والدارمى )١8١1//7(‏ كتاب 
التكاح: باب كم رضعة تحرم » وأبو داود )500١7/5(‏ كتاب النكاح : باب هل يحرم ما دون خمس 
رضعات . حديث )5١57(‏ » والترمذى (557/17) كتاب الرضاع : باب ما جاء لا تحرم المصة ولا 
المصتان » حديث )١١5١0(‏ » والنسائى (5/ )٠١١‏ كتاب النكاح : باب القدر الذى يحرم من الرضاعة 
» وابن حبان (4501 - الإحسان ) » والبيهقى (7/ 554) كتاب الرضاع : باب من قال لا يحرم من 
الرضاع إلا خمس رضعات ٠‏ من طريق عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة به . 

وأخرجه مسلم )٠١1/0/5(‏ كتاب الرضاع : باب التحريم بخمس رضعات حديث )١567/56(‏ 2 
والشافغى فى ١‏ المسند » )5١/15(‏ كتاب النكاح : باب فيما جاء فى الرضاع » حديث (51) » وسعيد 
ابن منصور )70/94/1١(‏ رقم (/941) » وابن الجارود (584) ٠»‏ والدارقطنى )١8١/5(‏ من طريق يحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة به . 

وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 5715) كتاب النكاح : باب لا تحرم المصة والمصتان » حديث )١155(‏ من 
طريق القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة . 
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ع دصو 


فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث » قال : تحرم اليد » والمصتان »» ومن 
جعل الأحاديث مفسرة 2١(‏ للآية ٠‏ وجمع بينها وبين الآية ٠‏ ورجح مفهوم دليل الخطاب 
في قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١لا‏ تْحرمُ المصةٌ ولا المصتان » على مفهوم دليل 
الخطاب في حديث سالم - قال : الثلاثة ثة فما فوقها هي التي تَحَرّم » وذلك أن دليل 
الخطاب في قوله : لا تَحرّم المَصةُ ولا المَصنّان » يقتضي أن ما فوقها يحرم » ودليل 
الخطاب في قوله : ١‏ م 0 رات ؛ يقتضي أن ما دونها لا يحرم» والنظر في 
رمع اعون اططاي ... ١‏ 

مده الرضًا ضاع . والقول في رضاع الْكبير 

المسألة الثانية ال ا . واختلفوا في رضاع الكبير 
فقال مالك ٠‏ وأبو حنيفة » والشافعي » وكافة الفقهاء : « لايحرم رضاع الكبير »؟ » 
وذهب داوذ وأهل الظاهر إلى أنه يحرم + وهو مذهب عائشة . 

ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود ». وابن عمر » وأبي هريرة » وابن عباس ٠‏ 
وسائر أزواج النبئي - عليه الصلاة والسلام - . 

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك ٠‏ وذلك ؛ أنه ورد في ذلك حديثان : 


أحدهما : حديث سالم 3 وقد م 3 والكاني : حديث عائشة ئشه خرجه البخاري 3 
ومسلم؛ ؛ قالت: ١‏ دَخَل رسول لله يي وعدي رجل " » قاد ذلك عليه » وَرَيْت الَْضَّبْ 
في وه فَقلت: ا رسول الله َه أخي ه من الرّضّاعة .» فَقَالَ عليه الصّلاة والسلام : انْظرن 


2 5 


0 رضاعة » قن | فاع د الموامة 13589 وي رفني | 
من إحو بن فمن ترجيح 
هذا الدذيف . 3 قال ل يحرم اللبن الذي لايقوم للمرْضّع مقام الغذاء » إلا أن حديث سالم 


. فى الأصل : معتبرة‎ )١( 

(845) أخرجه البخارى (45/4) كتاب التكاح : باب من قال : لا رضاع بعد حولين » حديث 
)0٠١0(‏ ء ومسلم )٠١١08/5(‏ كتاب الرضاع : باب إنما الرضاعة من المجاعة » حديث 
»)١556/71(‏ وأحمد (5/ 45) ء والطيالسى )١5١7(‏ » وسعيد بن منصور (١/95؟)‏ رقم (9554) 2 
والدارمى )١58/5(‏ كتاب النكاح : باب فى رضاعة الكبير » وأبو داود (؟/ 2058) كتاب النكاح : 
باب فى رضاعة الكبير » حديث )5١08(‏ ». والنسائى (5/؟5١٠)‏ كتاب النكاح : باب القدر الذى 
يحرم من الرضاعة . وابن ماجه )515/١(‏ كتاب النكاح : باب لا رضاع بعد فصال ٠‏ حديث 
)١956(‏ » وابن الجارود ص (5177) كتاب النكاح » حديث )591١(‏ » والبيهقى (ا/ -55) كتاب 
الرضاع : باب رضاع الكبير . 

والبغوى فى شرح السنة (60/ 506 - بتحقيقنا ) » والقضاعى فى مسند الشهاب رقم (5/ا١١‏ - 
١١7‏ ) من طريق مسروق عن عائشة به . 


5 - داجاة د كتاب النكاح 


نازلة في عين ٠‏ وكان سائر أزواج النبي كَكِِ يرون ذلك رخصة لسالم » ومن رجح 
حي ا ري د ارك اباك كر يا كاك : يحرم رضاع الكبير . 
[ إذَا فطم المولود قبل الستتين , نم أرْضعئّه امآ في مدة الحوليْن ] 
المسألة الثالثة : واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين » وفطم ٠‏ ثم أرضعته 
امرأة : فقال مالك : لايحرم ذلك الرضاع ٠٠‏ وقال أبو حنيفة » والشافعي : تثبت 
الحرمة به . 
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : « فإنما 
الرضاعة من المجاعة » فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكون في سن المجاعة . 
كيفما كان الطَيْلٌ وهو سن الرضاع » ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غَيرَ مَقطُومٍ » فإن 
قْطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من مجاعة . 
[ ما يَأحْذَ حكم الحولين مما رَاد عنْهُما ] 
فالاختلاف آيل إلى أن الرضاع الذي سبيه المجاعة » والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه 
الافتقار الطبيعي للأطفال » وهو ا الذي سببه سن الرضاع » أو افتقار المرضم 
2١‏ » وهو الذي يرتفع بالقطم ” '؟ » ولكنه موجود بالطبع ؟ . 
والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع - سواء من اشترط منهم عدم الفطام أو لم 
يشترطه - اختلفوا في هذه المدة . فقال قوم : هذه المدة حولان فقط ؛ وبه قال زفر»» 
واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين فى قول . وفي قول : الشهر 
عنه» وفي قول عنه : إلى ثلاثة أشهر . 
وقال أبو حنيفة : حولان ٠»‏ وستة شهور 


3 


وَسَبّبْ الختلافهم : مايظن من معارضة آية الرضاع لحديث عاتشة المتقدم ؛ وذلك أن 
براه تدان : و وانولانات فيش أولاتقن حولي كال 114 ره 000 


ل ع عن ١‏ لعل ل مل 


والسلام- : )0 3 ارضاح . من المجاعة (( يقتضي 0 أن اام الطفل لاد اللبن أن 
ذلك الرضاع محرم . 
وىثر ماصع مه 
[ هل بحرم ما يوجر به . ويلد من اللبن؟] 
المسألة الرابعة : وأما هل يحرم الوجور واللّدود » وبالجملة ما يَصل إلى الحلق من غير 


. فى الأصل ؛ يعينه . (؟) فى الأصل : بالطعام‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - -/51؟ 
رضاع ؟ . فإن مالكمًا قال : يحرم الوجور واللدود 3 وقال عطاء » وداود : لايحرم . 

1 5 وو و 1 1 ع 

وسبب اختلافهم : هل المعتبر وصول اللبن كيفما (1) وصل إلى الجوف » أو وصوله 
على الجهة المعتادة ؟ 
فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة » وهو الذي ينطلق عليه اسم الرضاع » قال: لا 
يحرم الوجور »2 ولا اللّدود ؛ ومن راعى وصول اللبن إلى احرف كسا ءوضل » قال : 


0 
ع سىس في وساس 


[ هَل لا بد في التحريم أن يَكُون اللَبن غيْر مُختَلط ؟ ] 
المسألة الخامسة : وأما هل من شرط اللبن المحرم إذا وصل إلى الحلق أنْ يكون غير مخالط 
لغيره ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك أيضًا : فقال ابّن القاسم : إذا استهلك اللبن في ماء » أو 
ملعيل للع الح ارال لايم رايد وبا بولا 
الشافعي» وابن حبيب . ومطرف » وابن الماجشون من أصحاب مالك : تقع به الحرمة 
هاما لو الشرة اللين :ا اوكا ميخداطا لم اذهل عتنه ”+ 
وَسَبب الختلافهم : هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره » أم لا يبقى به 
حكمها ؛ كالحال في النجاسة إذا خَالَطَت الْحَلالَ الطّاهر ؟ والأصل المعتبر في ذلك 
انطلاق اسم اللبن عليه ؛ كاماء هل يطهر إذا َالَطهَ شيء طاهر ؟ 
[ هَل لا بد من وصول ابن إِلَى الْحَلق ؟ ] 
اللفالة اديه ١‏ وأا بدن يعي نيه الو مقلة إلى اقلق ار 9 مض فإنه رديه ان 
يكون هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن » والحقنة به » ويشبه أن يكون 
اختلافهم في ذلك لموضع الشلك» هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل ؟ . 
[ هَل يصير صاحب اللَبن أَا لمر ضع ؟ - وأقوال العلماء في ذلك] 
المسألة السابعة : وأما هل ي 0 الذي له اللبن - أعني : زوج المرأة - أبا 
للمرضع ٠‏ حتى يحرم بينهما »: ومن قبلهما ما يحرم بين الآباء » والأبناء الذين من 
النسب ٠‏ وهي التي يسمونها : لَبَنَ الْمَحل . 
فإنهم اختلفوا في ذلك . فقال مالك . وأبو حنيفة ٠»‏ والشافعيى . وأحمد ء 


ل ايه 


والأوزاعي ٠‏ والثوري : لبن الفحل يحرم . 


. فى الأصل : كيف‎ )١( 


6 - ع كتاب النكاح 


وقالت طائفة : لايحرم لبن الفحل ». [ وبقول الجمهور ] 2١‏ : قال من الصحابة 
علي؛ وابن عباس ٠‏ وبالقول الثاني : قالت عائشة » وابن الزبير » وابن عمر . 

وسيب اختلافهم : معارضة ظاهر الكتاب لحديث الل المشهور 5 أعني 1 آية 
القامء وحديث عائشة هو : ١‏ قَالَتْ : جاء أفْلح أخو أبي الم يس يسان علي بَعْدَ أن 
دل 0 الحجاب» فَأبيْت أن أذْنَ له وسألت رسول الله لق تَقَالَ : ١‏ إِنّه عمك فَأذَنَى لَه 


فقلت : ايا رسول الله . إِنْمَا أرْضَعَئْني المرآة وَلَمْ يرضعني الرجل » قَقَالَ : إنه عمك , 
ليلج ليك ل َلَيْك » (41 . خرجه البخاري 0 ومسلم 6 ومالك . 


وار (0) فى الأصل : أرسل . 
(8945) أخرجه البخارى (78/9”) كتاب النكاح : باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء فى 
الرضاع » حديث (5759) . ومسلم (5/ ا. )٠١‏ كتاب الرضاع ل 
من الولادة » حديث )١5505/1(‏ » ومالك )5١1١/1(‏ كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير » حديث 
(0) » وأحمد (78/5) ». والدارمى )١57/7(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع » وأبو داود 
(047/5) كتاب النكاح : باب فى لبن الفحل ٠‏ حديث (/ا8١5)‏ .2 والترمذى (9/ 557 - 104) 
كتاب الرضاع : باب ما جاء فى لبن الفحل » حديث )١١58(‏ » والنسائى )٠١77/5(‏ كتاب التكاح 
باب لبن الفحل . وابن ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحل » حديث )١954(‏ » وابن 
الجارود ص ( )١77‏ كتاب النكاح » حديث (5947) ء والحميدى )١١7/١(‏ رقم )١1١0(‏ » وعبد 
الرزاق (/ 7/ا8) رقم (17978) » وسعيد بن منصور )1097/١(‏ رقم )461١(‏ » وأبو يعلى (/ا/ 4/ا1) 
رقم )5501١(‏ ». وابن حبان (5 55١7 », 5٠5١‏ - الإحسان) . والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغير » 
(8/1 -85) ء والدارقطنى (5/ ل/الا١178-1١)‏ » والبيهقى (/ 557) كتاب الرضاع : باب يحرم من 
الر ضاع ما يحرم من الولادة وأن لبن الفحل يحرم . من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: جاء عمى بعد ما ضرب الحجاب يستأذن على » فلم آذن له » فجاء النبى يلكي فسألته فقال : « 
ائذنى له فإنه عمك »© قلت : إنما أرضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال : « تربت يمينك اتذنى له » 


فإنه عمك © . 
وأخرجه مالك )15١7- 701١/7(‏ كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير » حديث (7) » والبخارى 
(97/4") كتاب التفسير : باب إن تبدوا شيئا أو تخفوه .... حديث (5145) » ومسلم (؟/ )٠١ 1١‏ 


كتاب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » حديث )١555/7(‏ » والنسائى 
)٠١/5(‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحل » وابن ماجه )1717//١(‏ كتاب التكاح : باب لبن الفحل » 
حديث )١1958(‏ », والحميدى )١١7/١(‏ رقم (559) , وعبد الرزاق (1/ 5ا4) رقم )١797/(‏ » 
وسعيد بن منصور )779/1/١(‏ رقم (401) » وابن الجارود (5947) » والدارقطنى (5/ 0217/8 © والبيهقى 
(507/0) كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة . كلهم من طريق الزهرى عن 
عروة عن عائشة به. 

وأخرجه مسلم )٠١171١/5(‏ كتاب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة » 
حديث (8/ )١1555‏ » والنسائى )٠١7/5(‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحل » وعبد الرزاق (7/ 137) 


رقم )١7979(‏ من طريق عطاء بن أبى رباح عن عروة بن الزبير عن عائشة . 2 
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فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب . وهو قوله تعالى: 


ماس وس ع وى 1 بذ لس عرو 


«وأمهائكم اللاتي أرضعتكم و أحَوانكُم من الرضاعة 4 1 النساء : 7 ]1 » وعلى قوله 
يك : ” يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (005) . قال : لبن الفحل محرم . 


- وأخرجه مسلم )١1١07١/5(‏ كتاب الرضاع : باب ما يحرم من الرضاعة وما يحرم من الولادة » 
حديث )١555/4(‏ » والنسائى (5/ 5 )٠١‏ كتاب النكاح : باب لبن الفحل ٠»‏ والبيهقى (107/10) 
كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة . من طريق عراك بن مالك عن عروة بن 
الزبير عن عائشة . 

وأخرجه النسائى )٠١7/5(‏ كتاب التكاح : باب لبن الفحل من طريق وهب بن كيسان عن عروة 
عن عائشة . 

ومن الطرق السابقة يتبين أنه رواه عن عروة جماعة . وهم : هشام بن عروة » والزهرى . وعطاء 
ابن أبى رباح » وعراك بن مالك . ووهب بن كيسان . 

وللحديث طريق آخر عن عائشة : 

أخرجه الطيالسى 7١8 /١(‏ - منحة) رقم )١10170(‏ من طريق عباد بن منصور عن القاسم عن عائشة به . 

(4) أخرجه مالك )2١1١/5(‏ كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير » حديث )١(‏ » والبخارى 
)7"٠٠ /4(‏ كتاب الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض » حديث (5545) » 
ومسلم )٠١8/0(‏ كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٠‏ حديث 
(1555/5»).» والنسائى(7/ )٠١١” - ٠١7‏ كتاب التكاح : باب لبن الفحل » والدارمى (؟5/ ١68‏ - 
7) كتاب التكاح : باب ما يحرم من الرضاع » وعبد الرزاق (51/5/1) رقم )١174867(‏ » وأحمد 
(8/5١)ء‏ وابن الجارود (/5481) » وأبو يعلى (/778/10) رقم (5/5) » والبيهقى (/1/ )١654‏ كتاب 
التكاح : باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع . كلهم من طريق عبد الله بن أبى بكر عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : قال رسول الله يَلكِ : « يحرم من الرضاع من يحرم من الولادة» 
وله لفظ آخر مطول . 

وللحديث طريق آخر عن عائشة : 

أخرجه مالك (507/7) كتاب الرضاع : ياب 8 ما جاء فى الرضاعة » حديث )١6(‏ » 

والشافعى )١١-١94/7(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى الرضاع » حديث (04) ٠‏ وعبد الرزاق 
(0/لالا5) رقم )١7465(‏ وأحمد (5/ 55 . )0١‏ » وأبو داود (؟/ 0546 - 255) كتاب التكاح : ياب 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » حديث )5١00(‏ »2 والترمذى (”/ 507) كتاب الرضاع : 
باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حديث )١١51(‏ » وابن ماجه )557/١(‏ كتاب 
التكاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حديث )١91/(‏ » والنسائى (44/5) » كتاب 
التكاح : باب ما يحرم من الرضاع » والدارمى )١105/7(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من الرضاع » 
وسعيد بن منصور )777/١(‏ رقم (461) . وابن حبان (4١750؟‏ - الإحسان ) » ومحمد بن نصر 
المروزى فى السنة » (ص- 85) رقم (5 ٠ 07١‏ والبيهقى )١154/17(‏ كتاب النكاح : باب ما يحرم من 
نكاح القرابة والرضاع » والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (77/7*) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعآ' 
بلفظ : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة »© . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 


عمس داجاة ‏ كتاب النكاح 


ل ل ل ا 
جه التاصيل لكر الرضاع ؟؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » قال : ذلك 
الحديث إن عمل بمقتضاه أوجب أن يكون ناسخا لهذه الأصول ؛ لأن الزيادة المغيرة 
للحكم ناسخة . مع أن عائشة لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل(١2‏ » وهي الراوية 
للحديث ٠»‏ ويصعب رد الأصول المنتشرة التي يقصد بها التأصيل والبيانُ عند وقت الحاجة 
بالاحاديث البادرة © وتخامة الت تكرت في عت .»: وللاك قال خهر - رضي الله عنه - 


في حديث فاطمة (') بنت قيس : لا نترك 09 كتاب الله لحديث امرأة . 


رفوو 


[ كم عد التّسَاء اللائي يجب شهَادئهنَ على الرّضَاع ؟] 
المسآلة الثامنة : وأما الشهادة على الرضاع : فإن قوما قالوا : لاتقبل فيه إلا شهادة 
امرأتين ٠.‏ وقومًا قالوا 3 لاتقبل فيه إلا شهادة دبع © وبه قال الشافعي 3 وعطاء م وقوم 
قالوا : تقبل فيه شهادة امرأة واحدة . 
والذين قالوا : تقبل فيه شهادة امرأتين » منهم من اشترط فى ذلك فُشوٌَ قولهما بذلك 
قبل الشهادة » وهو مذهب مالك ٠.‏ وابن القاسم . ومنهم من لم يشترطه . وهو قول 
مطرف ٠»‏ وابن الماجشون : 
والذين أجازوا أيضا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فُشَو قولها قبل الشهادة . 
وهو مذهب أبي حنيفة ٠‏ ومنهم من اشترط ذلك . وهى رواية عن مالك . 
وقد روي عنه أنه : لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنين . 
[ سبب اختلاف الفقهاء في عدد الشاهدات ] 
والسبب في اختلافهم :> ما بين الأربع والاثنين 3 فاختلافهم . في شهادة النساء هل 


عديل كل رتجل هو أعراتاق” فها لينن' مكن فيد فيه شهادة الرجل . أو يكفي في ذلك 
امرأتان؟ وستأتي هذه المسألة في كتاب « الشهادات » - إن شاء الله تعالى . 


وما و 00 


[ لمادًا تقبل شهادة امرأة وأحدة في في الرضاع ؟] 
وأما اختلافهم في قبول 7:) شهادة المرأة الواحدة” ٠‏ فيخالفه 2*7 الأثر الوارد في ذلك 
للأصل المجمع عليه ٠‏ أعني أنه لايقبل من الرجال أ من اثنين » وأن حال النساء فى 


. فى الاصل : لم يكن مذهبها تحريم الفحل‎ )١( 
. سقط فى ط . (5) فى ط : نتبرك‎ )١( 
. فى الأصل : قول . (6) فى ط : فمخالفة‎ )( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - رض 
ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال » وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية7١‏ 
للرجال » والإجماع منعقد على أنه لا يُقضي بشهادة واحدة ١‏ والأمر الوارد في ذلك هو 


مي يت 


جد عن كارت هال : « يا رَسول الله . إِني تَرَوَجْت امْرَة قَأت امْرَآة فَقَالَتْ : قد 


1 ع وير و سم 010 


أرضعتكما » فَقَالَ رسول الله يكل : كيف» وقد قيل ؟ دَعْهًا عنْك » 090 , 


وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعاً بينه وبين الأصول » وهو أشبه » وهي 


[ صفة المرضعة . وهل يحرم الرجل إِذَا كان له لبن فَأرْضِع؟] 
المسألة التاسعة : وأما صفة المرضعة » فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ 
وغير بالغ » واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن . حاملا كانت أو غير 
حامل» [ وإن لم يثبت في ذلك إجماع » فليس لغير البالغ ولا غير الحامل » وإن وجد 
فهو لبن باشتراك الاسم » ٠‏ بل هو قبح ] "4 » وشذ بعضهم فأوجب حرمة للين الرجل» 
وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون له حَكْم شَرْعيّ » وإن وجد فليس لبنًا إلا باشتراك 
الأمنع : 000 
[ لبن الميتة وهل يحرم ؟ ] 

و اختلفوا : من هذا الباب في لبن الميتة . 

وسبب الخلاف : هل يتناولها العموم أو لا يتناولها » ولا لبن الميتة 7" إن وجد لها 
إلا بالاشتراك في الاسم . ويكاد أن تكون مَسَأَلَةَ غير واقعة » فلا يكون لها وجود إلا 
في القول. 


. فى الأصل : متساوية‎ )١( 

(90) أخرجه البخارى (4/ )١97‏ كتاب النكاح : باب شهادة المرضعة . حديث )20١١5(‏ » 
والطيالسى ص )١90(‏ حديث )١779(‏ » وأحمد (5//) » والدارمى (؟//ا6١‏ » 168) كتاب التكاح 
: باب شهادة المرأة الواحدة على الرضاع » وأبو داود (17//5؟ . 58) كتاب الأقضية : باب الشهادة فى 
الرضاع .» حديث (56507) » والترمذى (”/ /101) كتاب الرضاع : باب ما جاء فى شهادة المرأة 
الواحدة فى الرضاع ٠‏ حديث )١١0١(‏ ». والنسائى )٠١١9/5(‏ كتاب النكاح : باب الشهادة فى 
الر ضاعء والبيهقى (157/90) كتاب الرضاع : باب شهادة النساء فى الرضاع من حديث عقبة بن 
الحارث . 

(؟) سقط فى ط . (*) فى الأصل : البهيمة 


ا - د جاة- كتاب النكاح 


القصل الرابع . 


في مانع انا 


7 و 2 مم 
ل 
وسبب الاقهم. : اخلافهم في مفهوم قوله تعالى 0 َل لابتكسها إلا زان ا 


مرك » وحرم ذلك عَلَى المؤمنين 4 [ النور : : ] - هل خرج مخرج الذم » أو مشر 


التحريم 2١(‏ ؟ وهل الإشارة في قوله تعالى : 9 وحرّم ذلك على المؤمنين » - إلى الزناء 
أو إلى التكاح ؟ 


: اختلف العلماء فى معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل‎ )١( 

الأول : أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره » وأنه محرم على المؤمنين . واتصال هذا 
المعنى بما قبل حسن بليغ » ويريد بقوله : « لا ينكح » أى لا يطأ » فيكون النكاح بمعنى الجماع . 

الثانى : ما رواه أبو داود والترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن مرئد بن أبى مرثد 
كان يحمل الأسارى بمكة ٠.‏ وكان بمكة بغى يقال لها « عناق » وكانت صديقته » قال : فجئت التنبى 
كه فقلت : يا رسول الله ؛ أنكح عناق ؟ قال : فسكت عنى ؛ فنزلت 8 والزانية لا ينكحها إلا زان 
أو مشرك * فدعانى فقرأها على » وقال : ١‏ لا تنكحها » 

الثالث : أنها مخصوصة فى رجل من المسلمين أيضا استأذن رسول الله كه فى نكاح امرأة يقال 

لها « أم مهزول » ٠»‏ وكانت من بغايا الزانيات » وشرطت أن تنفق عليه ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ 
قاله عمرو بن العاص ومجاهد . 

الرابع : أنها نزلت فى أهل الصّفة » وكانوا وما من المهاجرين » ولم يكن لهم فى المدينة مساكن 
ولا عشائر » فتزلوا صفة المسجد » وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار » ويأوون إلى الصفة 
بالليل » وكان بالمدينة بغايا متعالنات بالفجور » مخاصيب بالكسوة والطعام » فهمّ أهل الصفة أن 
يتزوجوهن ؛ فيأووا إلى مساكنهن ويأكلوا من طعامهم وكسوتهن ؛ فنزلت هذه 2 صيانة لهم عن 
ذلك ؛ قاله ابن أبى صالح . 

الخامس : ذكره الزجاج وغيره عن الحسن ٠‏ وذلك أنه قال : المراد الزانى المحدود والزانية المحدودة 
قال : وهذا حكم من الله » فلا يجوز لزان محدود أن يتزوج إلا محدودة . وقال إبراهيم النخعى 
نحوه. وفى مصنف أبى داود عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَكِيدِ : « لا ينكح الزانى المحدود إلا 
مثله ) . 

السادس : أنها منسوخة ؛ روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : « الزانى لا 
ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينتكحها إلا زان أو مشرك * قال : نسخت هله الآية التى بعدها 
#وأنكحوا الأيامى منكم 4[ النور : 7"] ؛ وقاله ابن عمرو » قال : دخلت الزانية فى. أيامى المسلمين. قال 
أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء » وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة فله ‏ - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - رذق 


ونا ضار امور الى الخمل ا عاق الم ال على لعزي ١‏ جا سج في اتيت 
١ن‏ رَجلا قال لني كل في رَوجته : إنّها لا يد لامس . قله لبي - - عَلَيّْه الصّلاة 


ل سر ” 


والسلام طَلَقْهَا » قال لَه : ! ي أحبها 20 .. فَقَالِ له : فَأمسكْها » (مقما , 


- أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها . وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك 
ابن أنس » وهو قول أبى حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب - 
إن شاء الله - هى منسوخة . قال ابن عطية : وذكر الإشراك فى هذه الآية يضعف هذه المناحى . 

. فى الأصل : أريدها‎ )١( 

(844) أخرجه النسائى (5/ )١7١‏ كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الخلع » من طريق حماد بن 
سلمة قال : أنبأنا هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس ؛ أن رجلا قال : يا 
رسول الله إن تحتى امرأة لا ترد يد لامس قال : « طلقها » قال : إنى لا أصبر عنها . قال : ١‏ 
فأمسكها » . 

قال النسائى : هذا خطأ » والصواب مرسل . 

وقد أخرجه (71/5 - 58) من طريق حماد بن سلمة وغيره عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن 
عسل تن مين .+ 

وعبد الكريم عن عبد الله بن عبيد عن ابن عباس مرفوعاً . 

قال النسائى : هارون لم يرفعه . 

وقال عقب حديث عبد الكريم : هذا الحديث ليس بثابت » وعبد الكريم ليس بالقوى » وهارون 
ابن رئاب أثبت منه » وقد أرسل الحديث وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم . 
ومنه تعلم الاختلاف فى سند هذا الحديث وإرساله » وقد رجح النسائى المرسل كما سبق » وقال عن 
الموصول : إنه ليس بثابت بدعوى أن هارون أرسله » وعبد الكريم بن أبى المخارق ضعيف وقد وصله 
بذكر ابن عباس . 

لكن تداوواء عارون أيضا موضولا ‏ بوناعه يباين الشهيد -. 

وأخرجه الخرائطى فى « اعتلال القلوب »© كما فى « اللآلئ المصنوعة » )١177/7(‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن هارون بن رئاب وحسين بن الشهيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس فذكره. أ.ه . 

ومع التسليم بقول النسائى فى ترجيح المرسل عن الموصول . فإن للحديث طريقًا آخر عن ابن 
عباس . 

أخرجه أبو داود (7/ 04١‏ - 047) كتاب النكاح : باب النهى عن تزويج من لم يلد من النساء » 
حديث )5١59(‏ 2 والنسائى 54/5 - )١7١‏ كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الخلع 3 والبيهقى 
)١1568 - 104/0‏ كتاب النكاح : باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها . من 
طريق الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبى حفصة عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبى يَلكلِ فقال : إن امرأتى لا تدفع يد لامس قال : « غربها إن شئت »© قال : إنى 
أخاف أن تتبعها نفسى » قال : « فاستمتع بها » . 

وأخرجه أيضا البزار والدارقطنى فى الأفراد » والضياء المقدسى فى المختارة كما فى « اللالئٌ المصنوعة» (5/ )١9/7‏ . 

وقال البزار : لا نعلمه يروى عن رسول الله كَِيَ إلا بهذا الإسناد . 

قلت : وفيه نظر ». فقد أخرجه النسائى من طريق آخر-كما تقدم . 0ك 


:ام - دجاة ل كتاب النكاح 


- وقال الدارقطنى فى الأفراد : تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة بن أبى حفصة » وتفرد به الفضل 
بن موسى عن الحسين بن واقد . 

قال الحافظ فى « التلخيص » (5*/ )7١19‏ : وإسناده أصح » وأطلق عليه النووى الصحة . أ.ه . 

وصححه الضياء المقدسى فى ١‏ المختارة » فقد أخرجه من هذا الطريق كما تقدم . 

وللحديث شاهد من حديث جابر : 

أخرجه الخلال كما فى « اللآلئْ » )١77١/7(‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى « الموضوعات » (؟717/7/5) 
من طريق عبد الكريم بن مالك الجزرى عن أبى الزبير عن جابر قال : أتى رجل النبى كلد فقال : إن 
امرأتى لا تدفع يد لامس قال : ١‏ طلقها » . قال : إنى أحبها قال : « استمتع بها » . 

قال ابن الجوزى : لا أصل له . 

وقد صحح هذا السند ابن حجر فى ١‏ التلخيص » ("/ )75١15‏ فقال : لكن نقل ابن الجوزى عن أحمد 
ابن حنبل أنه قال : لا يثبت عن النبى يَكَلِةّ فى هذا الباب شئْ » وليس له أصل » وتمسك بهذا ابن 
الجوزى فأورد الحديث فى الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح هود 

وأخرجه البيهقى (/ا/ )١55‏ من طريق معقل بن عبيد الله الجزرى عن أبى الزبير عن جابر به . 

وقد اختلف على أبى الزبير فى هذا الحديث . 

فقيل : عن أبى الزبير عن جابر . 

وقيل : عن أبى الزبير عن مولى لبنى هاشم . أخرجه البيهقى (/ 155) من طريق سفيان الثورى 
عن عبد الكريم عن أبى الزبير به . 

وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » )577/١(‏ رقم )١705(‏ : سألت أبى عن حديث رواه معقل بن 
عبيد الله عن أبى الزبير عن جابر عن النبى يكِةٍ أن رجلا أتاه فقال : إن امرأتى لا تدفع يد لامس 
قال: « طلقها » قال : إنها تعجبنى » قال : ١‏ تمتع بها ؟ . 

قال أبى : حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الكريم قال : حدثنى أبوالزبير عن مولى لبنى 
هاشم قال : جاء رجل إلى النبى يله ٠‏ ورواه غيره عن الثورى هكذا يسمى هذا الرجل هشام . مولى 
هاشم قال : قيل لأبى : أيهما أشبه ؟ قال : الثورى أحفظ . أ.ه . 

وللحافظ ابن حجر كلام متين فى تصحيح هذا الحديث رأيت أن أنقله تتميما للفائدة . 

قال الحافظ السيوطى فى « اللآلئ المصنوعة » )١79/7 - ١17/١/7(‏ : وسئل الحافظ ابن حجر عن هذا 
الحديث » فأجاب بأنه حسن صحيح » قال : ولم يصب من قال إنه موضوع » وقد أخرجه أبو داود 
فى سننه قال : كتب إلى حسين بن حريث المروزى : حدثنا الفضل بن موسى . عن الحسين بن واقد 
عن عمارة بن أبى حفصة . عن عكرمة . عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى َك » فقال : إن 
امرأتى ... فذكره » وأخرجه النسائى فى سئئنه » قال : أنبأنا الحسين بن حريث ... فذكره . أما 
الحسين بن حريث فاتفق مع البخارى » ومسلم على تخريج حديثه فى صحيحيهما » ووثقه النسائى » 
وابن حبان » وأما شيخه الفضل بن موسى فمتفق عليه أيضا » ووثقه يحيى بن معين » والبخارى 2 
وابن سعد ٠‏ وقال وكيع : ثقة صاحب سنة » وقال أبو حاتم:: صدوق صالح ٠»‏ وأثنى عليه ابن 
المبارك. » وأما شيخه الحسين بن واقد فأخرج له مسلم محتجا به » والبخارى أثبتها استشهاداً » ووثقه ابن 
معين» وقال أبو زرعة والنسائى : لا بأس به » وأئنى عليه أحمد» وقال ابن سعد: كان حسن الحديث ...- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ه/ا؟ 


- وأما عكرمة فاحتج به البخارى » قال الحافظ زكى الدين المنذرى فى مختصر السنن : رجال إسناده 
محتج بهم فى الصحيحين على الاتفاق والانفراد 1 يريد بالنسبة إلى مجموع الصحيحين لا إلى كل فرد 
منها ٠‏ فإن البخارى ما احتج بالحسين بن واقد . وكذلك لم يحتج مسلم بعمارة ولا بعكرمة ٠»‏ فلو 
سلم أن الحديث على شرط الصحيح لم يسلم أن الحديث على شرط البخارى ولا على شرط مسلم » 
وإنما لم أجر على إطلاق القول بتصحيحه ؛ لأن الحسين بن واقد قد تقدم أنه ربما أخطأ » والفضل بن 
موسى . قال أحمد : إن فى روايته مناكير » وكذلك نقل عن على بن المدينى ٠‏ وإذا قيل مثل هذا فى 
الراوى ٠‏ توقف الناقد فى تصحيح حديئه الذى ينفرد » وقد قال البزار بعد تخريجه : لا نعلمه يروى 
عن رسول الله َلِِْ إلا بهذا الإسناد » وقال الدارقطنى فى الأفراد : تفرد به الحسين بن واقد عن عمارة 
ابن أبى حفصة ٠»‏ وتفرد به الفضل بن موسى . عن الحسين بن واقد . وأخرجه الحافظ ضياء الدين 
المقدسى فى الأحاديث المختارة من طريق النسائى,عن الحسين بن حريث بسنده » ودعوى البزار فيها 
نظر ؛ لأن النسائى أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس ٠‏ فأخرجه إسحاق بن راهويه » عن النضر ابن 
شميل » عن حماد بن سلمة ٠‏ عن هارون بن رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن 
عباس» وإسحاق والنضر متفق على الاحتجاج بهما » وحماد بن سلمة احتج به مسلم » واستشهد به 
البخارى » وهارون بن رئاب احتج به مسلم '» وعبد الله بن عبيد بن عمير كذلك » فهذا الإسناد قوى 
لهؤلاء الرجال » لكن أخرجه النسائى بعده من رواية يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة » عن 
هارون بن رئاب . عن عبد الله بن عبيد » وعبد الكريم » فقال : عن عبد الله بن عبيد » عن ابن 
عباس موصولا . قال النسائى : فرواية يزيد بن هارون أولى بالصواب . لكن إذا انضمت هذه الطرق 
إلى الطريق الأخرى الباينة لها فى أعيان رجالها إلى ابن عباس ٠‏ علم أن للحديث أصلا » وذاك ما 
كان يخشى من تفرد الفضل بن موسى وشيخه . وللحديث مع ذلك شاهد عن جابر بن عبد الله » 
أخرجه الخلال ٠‏ والطبرانى من طريق عبد الكريم بن مالك الجزرى ٠‏ وأخرجه البيهقى من طريق 
معقل بن عبد الله الجزرى ٠»‏ كلاهما عن أبى الزبير » عن جابر » ورجال الطريقين موثقون . إلا أن 
أبا الزبير وصف بالتدليس ٠‏ ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة » وقال الحافظ شمس الدين الذهبى فى 
مختصر السنن : إسناده صالح . وسئل عنه أحمد فيما حكاه الخلال فقال ليس له أصل ٠»‏ ولا يثبت 
عن النبى كد . قال الحافظ ابن حجر : فلو انضمت هذه الطريق إلى ما تقدم من طريق حديث ابن 
عباس لم يتوقف المحدث عن الحكم بصحة الحديث . ولا يلتفت إلى ما وقع من أبى الفرج بن الجوزى 
حيث ذكر هذا الحديث فى الموضوعات ٠‏ ولم يذكر من طرقه إلا الطريق التى أخرجها الخلال من 
طريق أبى الزبير عن جابر ٠‏ واعتمد فى بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد » فأبان ذلك عن قلة 
إطلاع ابن الجوزى ٠»‏ وغلبة التقليد عليه حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه » ولو 
عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف على أن للحديث أصلا » ولكنه لم تقع له » فلذلك لم أر له 
فى مسنده ولا فيما يروى عنه ذكراً أضلا » لا من طريق ابن عباس » ولا من طريق جابر » سوى ما سأله 
عن الخلال» وهو معذور فى جوابه بالنسبة لتلك الطريقة بخصوصها . انتهى كلامك الحافظ ابن حجر . 

وقال السيوطى : وقد أخرج هذا الحديث الخرائطى فى « اعتلال القلوب » : حدثنا العباس بن عبد 
الله الترقعى » حدثنا محمد بن كثير المصيصى » حدئنا حماد بن سلمة » عن هارون بن رئاب » 
وحسين بن الشهيد » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس فذكره » وأخرجه البيهقى فى سئنه من- 


١/اا‏ - جاع كتاب التكاح 
ل دا ده سار ا 2 
[ من قال : إن الزنا يفسخ النكاح ] 
وقال قوم أيضا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل ٠»‏ وبه قال الحسن .. 
وأما زواج الْمُلاعئّة من زوجها الْملاعن فسنذكرها في كتاب «اللعان » بحول الله . 


- طريق أبى داود » ومن طريق أبى عمر الضرير » عن حماد بن سلمة » عن عبد الكريم بن أبى 
المخارق » وهارون بن رئاب به » ومن طريق عبد الكريم بن مالك عن أبى الزبير » ومن طريق عبد 
الله عن أبى الزبير » وأخرجه الشافعى فى الأم » وأخرج ابن سعد » وابن مندة فى ١‏ المعرفة » من 
طريق سليمان بن عبيد الله الرقى » عن محمد بن أيوب الرقى » عن سفيان الثورى » عن عبد 
الكريم» عن أبى الزبير » عن هشام مولى رسول الله يك » قال : جاء رجل إلى النبى كَل » فقال : 
يا رسول الله إن لى امرأة لا تدفع يد لامس . قال : ١‏ طلقها » . قال : إنها تعجبنى ٠»‏ قال : «فتمتع 
بها» » قال ابن منده : رواه جماعة عن الثورى » عن عبد الكريم » قال : أتخبرنى أبو الزبير عن مولى 
بنى هاشم ٠‏ عن النبى يَلِيْةٌ » ولم يسمه ء» وهذا أخرجه البيهقى فى سننه » قال ابن منده : ورواه عبيد 


الْمَصل الخامس : 


واتفق المسلمون على جواز نكّاح أربعة من الشْمّاء معا ؛ وذلك للأحرار من الرجال . 
واختلفوا فى موضعين : في العبيد » ويم فوق أره 1 
[ الول في التعدد في الاج للبيد ] 
أما العبيد : فقال مالك في المشهور عنه: ار ؛ ونه قال اهل 
الظاهرِء » وقال أبو حنيفة » والشافعي : لايجور له الجمع إلابين اثتتين ثنتين فقط . 
لاس لاني لي شد ارجات باش إلى دآ 
وسبب اختلافهم : هل العبودية لها تأثّير في إسقاط هذا العدد ؛ كما لها تأثير في 
إسقاط نصف الحد الواجب على الحد في الزنا » وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك ؛ 
وذلك أن المسلمين اتفقو تفقوا على تنصيف حَدَه في في الرْنًا » أعني : أن حده صف حد الحر » 
واختلفوا في غير ذلك 7 
[ شبهَة م قَال برَواج أكثر من أرب نسوة ] 
وآكانما قوف الاريع .إن الجمهور [ قد افق ] على أنه لآ تو الداهية 4 لقوله 
تعالى : ف( تَاُكحوا ما طَاب لَكُمْ من النّساء منْتَى وثلاث ورباع © [ النساء : 38 ] ؛ ولما 
روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال لغيلان لما أسلم وتحته عَشْر نسوة  :‏ أَمْسِك 
ربعا » وقَارقَ سائرهن » (449) ., وقالت فرقة : يجوز تسع » و يشبه أن يكون من 
أجاز اشع ذهب مذهب الجمع في الآية المذكورة 2 أعني : جمع الأعداد في قوله تعالى: 


آآ- - ار - 


«متتى وثلاث ورباع © . 


(849) أخرجه الشافعى فى الأم (5/ 0) كتاب النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة » وأحمد )١7/5”5(‏ . والترمذى (8/ 170) كتاب التكاح : باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة » حديث )١١58(‏ ». وابن ماجه )5158/١(‏ كتاب النكاح : باب الرجل يسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة حديث )١457(‏ ». وابن حبان (لالا1١‏ - موارد) » وأبو يعلى (5/4؟"7) 
رقم 737 2) والدارقطنى (7”7/ 759) كتاب التكاح : باب المهر » حديث (485) » والحاكم 19*75 
كتاب النكاح » والبيهقى )١8١/1(‏ كتاب النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ٠‏ من 
طريق معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه . 0 


- داجاة ل كتاب النكاح 


2 قال الترمذى : هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه . قال : وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ ٠»‏ والصحيح ما روى شعيب بن أبى حمزة وغيره عن 
الزهرى وقال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال 
محمد : وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر : 
لتزاجعن نساءك او لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبى رقال :]هه , 

وقال الحافظ فى « التلخيص » )١18/59(‏ : وحكم مسلم فى ١‏ التمييز » على معمر بالوهم فيه » 
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه وأبى زرعة : المرسل أصح . وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث ما 
وهم فيه معمر بالبصرة . قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بصحته » وقد أخذ ابن حبان 
والحاكم والبيهقى بظاهر هذا الحكم . فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل 
خراسان وأهل اليمامة عنه قلت - أى الحافظ - : ولا يفيد ذلك شيئا ؛ فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا 
منه بالبصرة » وإن كانوا من غير أهلها » وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها » فحديثه الذى 
حدث به فى غير بلده مضطرب ؛ لأنه كان يحدث فى بلده من كتبه على الصحة ١‏ وأما إذ رحل 
فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها . اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المدينى والبخارى وأبى حاتم 
ويعقوب بن شيبة وغيرهم » وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح » والعمل عليه » 
وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به فى غير بلده هكذا » وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة » وقد 
أطال الدارقطنى فى ١‏ العلل » تخريج طرقه . ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهرى مرسلا » وكذا رواه 
عبد الرزاق عن معمر ٠»‏ وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهرى ٠»‏ لكن بحر 
ضعيف » وكذا وصله يحيى ابن سلام عن مالك ٠‏ ويحيى ضعيف . 

( فائدة ) قال. النسائى : أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمى » أنا سيف بن عبد الله » عن سرار بن 
مجشرء عن أيوب عن نافع وسالم » عن ابن عمر : أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وعنده عشر 
نسوة ... الحديث - وفيه فأسلم وأسلمن معه » وفيه : فلما كان زمن عمر طلقهن ٠»‏ فقال له عمر : 
راجعهن . ورجال إسناده ثقات . ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى » واستدل به ابن القطان على 
صحة حديث معمر » قال ابن القطان : وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر ». لأن أصحاب الزهرى 
اختلفوا عليه » فقال مالك وجماعة عنه : بلغنى ... فذكره + وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد 
ابن أبى سؤيد ٠»‏ وقيل : عن يونس عنه بلغنى عن عثمان بن أبى سويد » وقال شعيب عنه عن محمد 
بن أبى سويد » ومنهم من رواه عن الزهرى قال : أسلم غيلان » فلم يذكر واسطة . قال : 
فاستبعدوا أن يكون عند الزهرى عن سالم عن ابن عمر مرفوعا » ثم يحدث به على تلك الوجوه 
الواهية » وهذا عندى غير مستبعد . والله أعلم . 

قلت : وما يقوى نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه فى مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر 
جميعاً عن معمر بالحديثين معآ . حديئه المرفوع » وحديثه الموقوف على عمر » ولفظه : أن ابن سلمة 
الثقفى أسلم وتحته عشر نسوة . فقال له النبى يلل : « اختر منهن أربعآ » » فلما كان فى عهد عمر 
طلق نساءه » وقسم ماله بين بنيه ٠‏ فبلغ ذلك عمر فقال : إنى لأظن الشيطان مما يسترق من السمع 
سمع بموتك . فقذفه فى نفسك . وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا » وأيم الله لتراجعن نساءك » 
ولترجعن مالك ٠‏ أو لأورئهن منك » ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبى رغال . قلت : والموقوف 
على عمر هو الذى حكم البخارى بصحته . عن الزهرى عن سالم عن أبيه » بخلاف أول القصة . واللّه أعلم . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - 50/4 


اكد 


واتفقوا على أنه [ لا يجوز ا 0 
اس أو حاقل أ عتاوي اننا 
تجمعوا بَيْنَ الأَحْتّين 4 [ النساء : 7 ] ع» واختلفوا فق الجمع ابينهما ملك البمين + 
والفقهاء على منعه 34 وذهبت طائفة إلى إباحة ذلك 


[ مَنْ أَجَارَ الجمع بِيْنَ | الأتيّى يمللك التمين + 


ل 6 2 


وسبب اختلافهم #متارضة عموم قزلة تال : # وأن تجمعوا بَيْنَ الأحتين » لعو 


الاستثناء فى آخر الآية » وهو قوله تعالى : # إلاما ملكت أيمانكم » ؛ وذلك أن هذا 
الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور » ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من 
التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه لا تأثير له فيه » فيخرج من عموم قوله تعالى : 
«وآن تجمعوا بين الأحتين »© ملك البمين + ويشتمل آلا يعود إل لأقرت مذكور + فيبقى 
قوله : 9 ون تَجْمعوا بَيْنَ الأَخْتَيْن 4 على عمومه . ولا سيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة 
أو بسبب موجود فيهما . 9 
[ إِذَا كَانَتْ إِحداهمًا حر وَالأخْرى آَم ] 
واختلف الذين قالواً بالمنع في ملك اليمين إذا كانت إحداهما بتكاح ٠‏ والأخرى بملك 


يمين . فمنعه مالك ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ وأجازه الشافعي 
ل 0 


2 2 
3 

0 عمتها . وبين المرأة وخالتها ؛ 
لثبوت ذلك عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث أبي هريرة 2( وتواتره عنه - عليه 
الصلاة والسلام - من أنه 0 - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لا يجمع بين المَرة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها » (10 

(4-0) هذا الحديث تواتر عن رسول الله يلةٌ » ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم » وهم: 
أبو هريرة » وجابر بن عبد الله »وعلى بن أبى طالب » وعد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمرو بن العاص » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن عباس . وأبو سعيد الخدرى ٠‏ وأبو موسى الأشعرى » وأنس بن - 


- دجا كتاب التكاح 


- مالك » وأبو الدرداء » وسمرة بن جندب . وعتاب بن أسيد » وعائشة » وسعد بن أبى وقاص . 

حديث أبى هريرة : 

وله طرق كثيرة عنه ٠»‏ وقد رواه عنه جماعة من أصحابه وهم : عامر الشعبى » والأعرج ٠»‏ وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن ٠»‏ وقبيصة بن ذؤيب . وابن سيرين » وعراك بن مالك ٠‏ وعروة بن الزبير ع 
وعبيد الله بن عبد الله » وعبد الملك بن يسار » وإبراهيم » وسعيد بن المسيب ٠»‏ وأبو العالية . 

طريق الشعبى : 

علقه البخارى (4/ )١1١١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )017١8(‏ » ووصله 
أبو داود (0017/5) كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء » حديث )5١56(‏ » 
والترمذى (7/ 577) كتاب النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها » ولا خالتها » حديث 
0) ». والنسائى (98/5) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع ب بين المرأة » وخالتها » والدارمى 
)1١/50(‏ كتاب النكاح : باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها » وأحمد (2.)5757/7 وعبد 
الرزاق (517/5؟) رقم )٠١/08(‏ »ء وابن أبى شيبة )١577/5(‏ » وسعيد بن منصور )5١8/١(‏ رقم 
(0) »ء وابن الجارود رقم (586) » ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة ؛ (ص - 8لا - 9794) رقم 
(0) ». وأبو يعلى 51١5/١١(‏ -011) رقم (5551) ». والسهمى فى ١‏ تازيخ جرجان » ( ص - 
٠» "45‏ والبيهقى )١157/1(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى الجمع بين المرأة » وعمتها وبينها وبين 
خالتها » كلهم من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله كلقي « نهى أن 
تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها » . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه الطبرانى فى ١‏ الصغير » /١(‏ 775 - 157) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبى » 

عن الشعبى » عن أبى هريرة به . 

طريق الأعرج : 

أخرجه مالك (5؟/7؟7اه) كتاب النكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء » حديث )5١(‏ 2 
والبخارى (9/ )١*١‏ كتاب التكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها .» حديث )5٠١١94(‏ » ومسلم 
)٠١١78/0(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها » حديث )١508/77(‏ »2 
والشافعى فى «مسنده» )١8/7(‏ كتاب النكاح : باب الترغيب فى التزوج (50) » والنسائى (15/5) 
كتاب التكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها » والدارمى )١757/5(‏ كتاب النكاح : باب الحال التى 
يجوز للرجل أن يخطب فيها » وأحمد (؟7/ 550 ) » وسعيد بن منصور )5١9/١(‏ رقم (56) 2 
رحبي تعوانى االنندة من - 98) رقم ٠ 77١(‏ 771) ء والبيهقى (7/ )١176‏ كتاب النكاح : 
باب ما جاء ل ل كك .من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة. 

طريق أبى 

د النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح 
حديث (ا1508/1١)‏ »ع والنسائى (49/5) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ٠»‏ وسعيد بن 
منصور )3١ /8/١(‏ رقم (100), وأحمد (1597/5” , 577) 2 وعبد الرزاق (5/١5؟)‏ رقم 2)٠١1/880(‏ 
ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة » (ص- - 78) رقم (7154) من طريق أبى سلمة بن عبد الرجمن- 
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- عن أبى هريرة . 

طريق قبيصة بن ذؤيب : 

أخرجه البخارى (9/ )١١١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها )0١1١١(‏ » ومسلم 
)٠١8/5(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى النكاح . حديث 
)١5١8/95(‏ »2 وأبو داود (75/ 5605) كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء » 
حديث )5١57(‏ والنسائى (94135/5 - 9197) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها ٠»‏ وأحمد 
501١/5(‏ غ2 407 . 018) ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة » (ص- 78) رقم (777) ٠‏ والبيهقى 
(0/0) كتاب النكاح : باب ما جاء فى الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها » من طريق 
قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة ..... فذكره . 

طريق ابن سيرين : 

أخرجه مسلم )٠١١794/7(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها » حديث 
)١15١8/8(‏ » والترمذى (/ “4) كتاب النكاح : باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها )١١15(‏ » والنسائى (48/7) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وابن ماجه 
)57١1/١(‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها » حديث )١979(‏ . وأحمد )415/١(‏ » 
وعبد الرزاق )755١/57(‏ رقم )٠١17/57(‏ » والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغير » )88/١(‏ » وابن عدى فى 
« الكامل» )5١5/١(‏ » وأبو نعيم فى « الحلية » (01//5) . والبيهقى (/ )١110‏ كتاب النكاح : 
باب الجمع بين المرأة وعمتها . كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبى هريرة . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

طريق عراك بن مالك : 

أخرجه مسلم )١١58/7”(‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » حديث 

)1١104 /7( والبيهقى‎ ٠ والنسائى (91/7) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها‎ » )١508/5( 
. كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها » من طريق عراك بن مالك عن أبى هريرة‎ 

وأخرجه النسائى (41//7) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها » من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معا عن أبى هريرة . 

طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله : 

أخرجه ابن نصر فى « السنة » (ص - 78) رقم (1177) من طريق عقيل عن الزهرى عنهما عن أبى 
هريرة عن النبى يفيه : « أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها » . 

طريق عبد الملك بن يسار : 

أخرجه النسائى (7/7) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها » ومحمد بن نصر المروزى 
فى « السنة » (ص- )١4‏ رقم (178) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد 
الملك بن يسار عن أبى هريرة عن رسول الله يَليْهِ قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . 

طريق إبراهيم : 

أخر جه سعيد بن منصور )5٠١8/١(‏ رقم (*20) ثنا هشيم » أنا المغيرة عن إبراهيم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَل : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها »»ولا تسأل المرأة طلاق أختها - 
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- لتكتفئ ما صحفتها ولتتزوج ؛ فإنما لها ما كتب لها » . 

طريق سعيد بن المسيب وأبى العالية : 

ذكره ابن أبى حاتم فى ١‏ العلل » )15١ - 1١9/١(‏ رقم )١177(‏ قال : سمعت أبى يقول : 
حدئنا هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبى 
العالية عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يَكِْهِ « نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها » قال 
أبى : يروى هذا الحديث ابن أبى عروبة عن قتادة عن أبى العالية وسعيد بن المسيب عن النبى يلل 
مرسلاً » قالا: بلغنا أن النبى يَكلٍ قال : ١‏ لا ينكح » وهو أشبه » وابن أبى عروبة أحفظ . أ.ه . 

وطريق ابن أبى عروبة أخرجه العقيلى فى ١‏ الضعفاء » (77/54) وقال : المراسيل فى هذا الحديث 
أولى . 

وقد اختلف على قتادة فى هذا الحديث : 

فأخرجه العقيلى (1//) من طريق أبى عاصم : ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله لد : « لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها » . 

قال العقيلى : وقد قيل : عن أبى عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبى يَكلِْ مرسل أ.ه. 

وقد خالفه محمد بن بلال : 

أخرجه العقيلى (1/ 7”) والبزار (؟/ ١76‏ - كشف ) من طريقه : ثنا هشام عن قتادة عن الحسن 
عن سمرة قال : « نهى رسول الله كك أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها » . 

قال البزار : لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه » ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال 
ويعلى ابن عباد » ومحمد أثبت من يعلى . 

وذكره الهيشمى فى « مجمع الزوائد » )١55/5(‏ وقال : رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط » 
ورجال البزار ثقات . 

حديث جابر : 

أخرجه البخارى (94/ )١1٠١‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها » حديث )0١١8(‏ 2 
والنسائى (98/5) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها . وأحمد (378/9) 2 
والطيالسى 7١8/١(‏ - منحة ) رقم )١911/(‏ » وعبد الرزاق (1571/5) رقم )٠١7669(‏ . ومحمد بن 
نصر المروزى فى ١‏ السنة » (ص - 4") رقم (111) . وأبو يعلى فى « مسنده » )1١8/17(‏ رقم 
(89-0١)ء‏ وابن عدى فى «الكامل» (؟/ »© والبيهقى )١1757/17(‏ كتاب النكاح : باب الجمع بين 
لمرأة وعمتها . من طريق عاصم ابن سليمان عن الشعبى عن جابر قال : « نهى رسول الله يكل أن 
تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها » . 

وقد خالفه داود بن أبى هند . فرواه عن الشعبى عن أبى هريرة ٠‏ وقد مر تخريجه . 

قال البيهقى :. الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ . 

وقد رده الحافظ ابن حجر فى « الفتح » (9/ 50) فقال : وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخارى ؛ 
لآن الشعبى أشهر بجابر منه بأبى هريرة » وللحديث طرق أخرى عن جابر بشرط الصحيح ١‏ أخرجها 
النسائى من طريق ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر » والحديث محفوظ أيضا من أوجه عن أبى 
هريرة » فلكل من الطريقين ما يعضده . أ.ه . - 
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- وقد تابع أبو الزبير الشعبى على هذا الحديث : 
أخرجه النسائى (48/7) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها » وابن جميع فى 
اامعجم الشيوخ » (اص - ١14 - 1١8‏ ) رقم (14) و( ص - 7301 - 157) رقم )5١1(‏ من طريقين 
عن أبى الزيير عن جابر به . 
حديث على بن أبى طالب : 
أخرجه أحمد (١/لالا‏ - 98) ء وأبو يعلى )191//١(‏ رقم (7”160) . ومحمد بن نصر المروزى فى 
«السنة»ه (ص - )8١‏ رقم (187) » والبزار (5/ ١75‏ - كشف ) رقم )١575(‏ من طريق ابن لهيعة : 
ثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير غن على بن أبى طالب ؛ ١‏ أن النبى وَلدْةٌ نهى أن تنكح 
المرأة على عمتها أو على خالتها » . 
قال البزار : لا نعلمه عن على إلا بهذا الإسُناد . والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد» 
(57/5) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » وفيه ابن لهيعة وحديثئه حسن . وبقية رجاله ثقات. 
حديث عبد الله بن مسعود : 
أخرجه الطبرانى فى « المعجم الكبير » /٠١(‏ رقم )98-0١‏ » والبزار (؟/ ١105‏ - كشف) رقم 
)١5755(‏ من طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله 
عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : ١‏ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتكفئ ما فى صحفتها » . 
قال البزار : لا نعلمه عن عبد الله عن النبى يَللِِدِ إلا بهذا الإسناد . 
وقال الهيئمى فى ١‏ المجمع » (511/5) : رواه الطبرانى فى « الكبير » » وإسناده منقطع بين المنهال 
ابن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبى ضرار » ورجالهما ثقات . أ.ها. 
وهذا الكلام فيه نظر ؛ فإن المنهال لم يروه هنا عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة 
عن عمرو بن الحارث . 
حديث عبد الله بن عمرو : 
أخرجه أحمد )7١7 6 184 . 1١87 . ١94/1(‏ عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله كو : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على: خالتها» . 
قال الهيثئمى فى « المجمع » (517/5) : ورجاله ثقات . 
وأخرجه محمد بن نصر المروزى فى « السنة ؛ (ص - )6١‏ رقم (140) من طريق الحسين بن ذكوان» 
وابن عدى فى ١‏ الكامل » (18/0) من طريق الحكم » كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله كَكِْةْ استند إلى بيت فوعظ الناس 
وذكرهم قال : « لا يصلى أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ٠»‏ ولا تسافر 
المرأة إلا مع ذى رحم مسيرة ثلاث » ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها » . 
قال الهيثمى فى المجمع » )١17/5(‏ : رواه أحمد والطبرانى فى ١‏ الأوسط »© ورجال الجميع ثقات 
» إلا أن إسناد الطبرانى الأول فيه محمد بن أبى ليلى » وهو ضعيف . 
حديث عبد الله بن عمر: 
أخر جه البزار (؟/ ١75‏ - كشف ) رقم )١5757(‏ . ومحمد بن نصر المروزى فى ١‏ السنة »© (ص -- 
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)8١ -‏ رقم )١584(‏ من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه ؛ أن 
النبى يَلكِْةٌ نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها . 

قال البزار : لا نعلم رواه عن الزهرى هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير . 

وقال الهيثئمى فى ( المجمع »؛ (75076/54) : رواه الطبرانى فى « الأوسط » والبزار » ورجالهما رجال 
الصحيح . 

وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم . 

فقال ابنه فى « العلل » ١" - 5-١17 /١(‏ 5) رقم )١1١86(‏ : سألت أبى عن حديث رواه كثير بن 
هشام عن جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى كك ؛ « أنه نهى أن يجلس الرجل 
على مائدة يشرب عليها الخمر » وأن تنكح المرأة على عمتها » قال أبى : هذان الحديثئان خطأ » يرويه 
عن جعفر عن رجل عن الزهرى هكذا . وليس هذا من صحيح حديث الزهرى » أما حديث « نهى أن 
تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها » فإن عقيلاً رواه عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله » وقبيصة ابن 
ذؤيب عن أبى هريرة عن النبى كَلْةِ » وهو أشبه » وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من حديث الثقات . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر : 

أخرجه أبو يعلى فى « معجم شيوخه » ( ص - )١8١‏ رقم (1518) من طريق موسى بن عبيدة عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : نهى رسول الله يله أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . 

وموسى بن عبيدة الربذى : 

قال البخارى : منكر الحديث .. . ( الضعفاء - 7"58) . 

وثال البائن “مسف ل الظغقاء والتروكة: 56921 وكذلق: فعقه الدذارقطى- .فلكم فى 
«الضعفاء - 017) وقال : لا يتابع على حديثه . 

وقال الترمذى فى « السئن ») )70١74(‏ : موسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ٠.‏ ضعفه يحيى بن 
سعيد وأحمد بن حنبل . 

وقال البزار ١18571(‏ - كشف ) : لم يكن حافظا للحديث لانشغاله بالعبادة فيما نرى . أ.ه . 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد (717/1) » وأبو داود (1/ 245) كتاب النكاح : باب ما يكره أن يجمع من النساءء 
حديث )3١517(‏ » والترمذى (577/75) كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها » ومحمد بن 
نصر المروزى ( ص - )8١‏ رقم (5185) . وابن حبان (1/0؟١‏ - موارد ) من طريق عكرمة عن ابن 
عباس عن النبى يَكْْدِ ؟ أنه كره أن يجمع بين العمة والخاله وبين الخالتين والعمتين . 

واللفظ لأبى داود وزاد ابن حبان قال : ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ا 

وقال الترمذى : حسن صحيح . وصححه ابن حبان . 

حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخخر جه أحمد (1//7) » وابن ماجه )51١/1١(‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها » حديث (1970) » ومحمد بن نصر المروزى فى ١‏ السنة » (ص-29) رقم (11؟) من طريق 
محمد بن اسحاق : حدثنى يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبى سعيد قال : ع 
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- سمعت رسول الله يليه ينهى عن نكاحين ؛ أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها . 

قال الحافظ البوصيرى فى « الزوائد » (5/ )٠١١‏ : هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن اسحاق وقد 
علعنه . أ.ها. 

قلت : وكلام البوصيرى فيه نظر ؛ لأن ابن اسحاق صرح بالتحديث عند المروزى فى « السنة » » 
فالسند حسن . 

وللحديث طريق آخر : 

فأخرجه أبو محمد البخارى فى « مسند أبى حنيفة » كما فى « جامع المسانيد » للخوارزمى 

(؟/١٠)‏ بسنده عن أبى حنيفة عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى عن النبى يكل أنه قال : « لا 
تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ؛ . 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » كما فى « مجمع الزوائد » )١53/5(‏ . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© وفيه عطية وهو ضعيف ». وقد وثق » وفيه ضعيف 
آخر لا يذكر . 

حديث أبى موسى الأشعرى : 

أخرجه ابن ماجه )775١7/١(‏ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها , 
حديث )١917١(‏ حدثنا جبارة بن المغلس » ثنا أبو بكر النهشلى » حدثنى أبو بكر بن أبى موسى عن 
أبيه قال : قال رسول الله يك : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » )٠١١/75(‏ : هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس ٠‏ وهو ضعيف . 

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضا أبو يعلى فى « مسنده » (197/17) رقم (04؟7/51) 2 وفى 
المعجم شيوخه »؛ (ص- )١158‏ رقم )١15(‏ . 

حديث أبى الدرداء : 

ذكره الهيئمى فى « مجمع الزوائد »؛ (7717/5) عنه قال : قال رسول الله عله : « لا يجمع بين 
المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى » وفيه راويان لم يسميا . 

حديث سمرة بن جندب : 

تقدم تخريجه أثناء حديث أبى هريرة » فليراجع . 

حديث عتاب بن أسيد : 

أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير » /١1(‏ رقم 577) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى 
ابن عبيده الربذى عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبى يك قال : « لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها » . 

قال الهيثمى فى « المجمع » )١77 - ١77/5(‏ : رواه الطبرانى » وفيه موسى بن عبيدة الربذى . 
وهو ضعيف . 

واختلف على موسى فى هذا الحديث . 

فأخرجه أبو يعلى فى « معجم شيوخه » ( ص )58١-‏ رقم (158) » وابن عدى فى « الكامل ' 
(/2*0) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن ديئار عن ابن - 
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[ من هي العمة ؟ ومن هي الخالة في تحريم الجمع بين النساء ؟] 
واتفقوا على : أن العمة ههنا هى كل أنثى هى أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسها ١‏ 
وإما بواسطة ذَكر آخر . وأن الخالة : هى كل أنثى هى أخت لكل أنثى لها عليك ولادة 
إما بنفسها ٠‏ وإما بواسطة أنثى غيرها » وهن الجدات من قبل الأم . 


م ىد سان 


[ من عدى التحريم في الْجمع ] 
واختلفوا : هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص . أم هو من باب الخاص أريد به 
الْعَام ؟ والذين قالوا : هو من باب الخاص أريد به العام ٠»‏ اختلفوا أي عَامٌ هو المقصود 
به؟ فقال قوم . وهم الأكثر . وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار : هو خاص أريد به 
الخصوص فقطء. وأن التحريم لا يتعدى إلى غير مَنَ لَص عليه . 


- عمر قال : نهى رسول الله يَكَِدِ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . 
وزاد ابن عدى : ونهى عن الشغار » والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق . 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى (191//8 - )١198‏ رقم (4151) » ومحمد بن نصر المروزى فى « السنة » ( ص - 
6٠‏ رقم (587) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال : سمعت مالك بن محمد بن 
عبد الرحمن قال : سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت : وجد فى-قائم سيف رسول الله 
كك كتابان فى أحدهما : ١‏ ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » . 
ولفظ أبى يعلى مطول . 
وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (7/ 510) وقال : رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبى الرجال ٠»‏ وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد . 
وذكره أيضا ابن حجر فى « المطالب العالية » )١5485(‏ » وعزاه لأبى يعلى . 
حديث سعد بن أبى وقاص : 
أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )5١/7(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا الثورى عن خالد بن 
سلمة المخزومى عن سعيد بن المسيب عن سعد قال : قال رسول الله تله : « لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها » . 
قال ابن عدى : كذا قال لنا فيه اين صاعد : عن سعيد بن المسيب وقال غيره : عن محمد بن 
ميمون عن عيسى بن طلحة عن سعد . هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزى . وحدثناه . 
أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبى سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك ». وهذا الحديث عن 
عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد ؛ لأنه قد روى عن عيسى بن طلحة عن 
سعد موقوفاً ومرسلاً . أ.ه . وقد خولف موّمل فى هذا الحديث ٠.‏ خخالفه عبد الرزاق وأبو عامر 
فروياه عن الثورى عن خالد بن سلمة المخزومى عن عيسى بن طلحة قال : نهى رسول الله وو أن' 
تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . 
أخرجه عبد الرزاق (777/5) رقم )٠١17517(‏ ء وأبو داود فى المراسيل (ص - )١185‏ رقم )50١8(‏ . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاة - - لم7 


وقال قوم : هو خاص » والمراد به العموم » وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم 
لزنو ما سداد ريون لسعم نعد خرلا راطما رلا يون ابن 
ال 'أواتخالة بولا وين للراة وينت مها أن بعك عنعها ٠‏ أزنيها ريك ينثت 010 
خالتها .. وقال قوم : إنما يَحَرَمْ الجمع بين كل امرأتين بينهما قَرَبَةٌ محرمة » أعني : لو 
كان أحدهما ذكراً » والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا . 

ومن هؤلاء من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعاً » أعني إذا 
جعل كل واحد منهما ذكراً ‏ والآخر أنثى » فلم يجز لهما أن يتناكحا » فهؤلاء لا يحل 
الجمع بينهما . 

[ الجمع بين امرآة الرجل وآبتته من غَيْرهَا ] 

وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج » ولم يحرم من الطرف الآخر : فإن 
الجمع يجوز ؛ كالحال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها ؛ فإنه إن وضعنا 
البنت ذكراً لم يحل نكاح المزأة منه ؛ لأنها زوج أبيه » وإن جعلنا المرأة ذكراً حل لها 
نكاح ابنة الزوج ؛ لأنها تكون ابنة لأجنبي ٠‏ وهذا القانون هو الذي اختاره أصحاب 
مالك». وأولئك يمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها . 


. سقط فى ط‎ )١( 


4 - شر حم كتاب النكاح 


القصل السابع : 


في مانع " الرق. 
[ نكاح الحرة العبد ] 
واتفقوا على : أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة » وللحرة أن تنكح العبد إذا رضيت 
بذلك هي وأولياؤها . 
[ الاختلاف فى نكاح الحر الم ] 
واختلفوا في نكاح الحر الأمة : فقال قوم : يجوز بإطلاق » وهو المشهور من مذهب ابن 
القاسم » وقال قوم : 
من شرط زواج ا حر الأمة : لا يجوز إلا بشرطين : عَدَمٍ الول » وخوف الْعَنَتِ » و 
المشهور من مذهب مالك ٠‏ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . 
[ السبب في اختلاف الفقهاء في هذا الموضوع ] 
والسبب في اختلافهم : معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : ( ومن لم يستطع 


رع م .6 


منكم طُو طلا أن يتكح 4 [ النساء : 75 ] الآية لعموم قوله : « وألكحوا الأيامى منكم 
والصالحين *» الآية ؛ وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قولم تعالى : « ومن لم يستطع 
منكم طَولا 4 [ النساء : 6 ] الآية - يقتضي أنه لا يحل نكاح الأمة إلا بشرطين : 
أحدهما : عدم الطّول إلى الحرة 33 والثاني خحوف الْعَنَتِ » وقوله تعالى : « وأنكحوا 
الأيامى منْكُمْ © يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد 2 واجداً كان الحر فين والجن 
» خائفآ للعنت أو غير خائف . لكن دليل الخطاب أقوى ههنا - والله أعلم - من 
العموم ؛ لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صمّات الزوج المشترطة في نكاح الإماء 7") 
بشروط الزواج وإنما المقصود به الأمر بِِنْكَاحَهنَ » وألا يجبرن على النكاح . وهو أيضاً 
سم ل ا و ا ا 
م“ يه 

واختلفوا من هذا ل ا أعني " : الذين 00 النكاح إلا 

بالشرطين المخصوص تعليهها .: 


. فى ط : موانع . (0) فى الأصل : المشترطة فى نكاح الإماء بشروط الزوج‎ )١( 
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أحدهما : إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطّول ؟ فقال أبو حنيفة هي 
طول. . وقال غيره : ليست بطول »» وعن مالك في ذلك القولان . 


ب وس 


[ هل يجوز الزواج بأكثتر من آم ؟] 

والمسألة الثانية : هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان ناح أكثر من آمة واحدة : 
ثلاثء أو أربع » أو اثنتين ؟ فمن قال : إذا كانت تحته حرة ١17‏ #:قليّمن يخاف' الغدك ؟ 
لأنه غير عزب ٠‏ قال : إذا كانت تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة »» ومن قال : خوف 
العنت إنما يعتبر بإطلاق » سواء كان عزباً أو متأهلاً ؛ لأنه قد لا تكون الزوجة الأولى 
مانعة من العنت ٠‏ وهو لا يقدر على نكاح ''' حرة تمنعه من العنت ٠‏ فله أن يَْكِحَ أمة ؛ 
لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها » وبخاصة إذا شي الْعَنَتَ من 
الأمة التي يريد نكاحها » وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم هل ينكح أَمَه تَانيّة على 
الأمة الأولىء أو لا ينتكحها؟ 

إذَا روج مه على حرة هل للحرة الخيّار ؟] 

وذلك أن من اعتَبّر خوف العنت مع كونه عَرْباً ؛إذ كان الخوف على العزب أشد ء قال : 
لا ينكح أكثر من أمة واحدة » ومن اعتبره مطلقآ قال : ينكح أكثّرٌ من أمّهَ واحدة . 
وكذلك يقول : إنه ينكح على الحرة » واعتباره مطلقا فيه نَظَرٌ » وإذا قلنا : إن له أن 
يتزوج على الحرة أَمَةٌ . فتزوجها بغير إذنها فهل لها الخيار في البقاء معه . أو في فسخ 
التكاح ؟ 

اختلف في ذلك قول مالك .. واختلفوا إذا وجد طولا بحر هل يفارق الأمة أم له؟ 

[ ا ملكت الجرة وجا الْعبْدَ ] 

ولم يختلفوا أنه إذا ارتفع عنه عي العنت أنه لا يفارقها » أعنى : أصحاب مالك . 
واتفقوا من هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته ٠‏ وأنها إذا مَلَكَتْ 
زوجهاء انفسخ التكاح . 


. فى الأصل : هذه . (؟) سقط فى ط‎ )١( 
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المقصل الثامن : 
5 5 
في مانع الكفر 
| واتفقوا على أنه لا يجور للمسكم أن ينكح الوثنية بالتزويج ؛ لقوله تعالى : « ولا 
تمُسكوا بعصم الكوافر » [ الممتحنة : 1 
[ ناح الت بالملك ] 
واختلفوا في نكاحها بالملك ٠‏ واتفقوا : على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة 
بالتزويج » إلا ماروي في ذلك عن :ابن عض 
[ اقول في إحلال الكتابية بالتاح » وملك اليّمين ] 
واختلفوا فى : إحلال الكتابية آلأمة بالتكاح ٠‏ واتفقوا على إحلالها بملك اليمين . 
والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك اليمين : معارضة عموم قوله تعالى : 
«ولا ا تَمُسكوا بعصم الكوافر © » وعموم قوله تحال : # ولا تتُكحوا الم كات حَتَى 
يؤمن» [ البقرة : 77 ]ء لعموم قوله : « والمخصنات من النْسّاء إلا ما مَلَكَتْ 
أَيمانَكُم4 [ النساء: 5 ]. 
وهن الْمسبيّات ٠‏ وظاهر هذا يقتضي العموم ٠»‏ سواء كانت مشركة أو كتابية © 
والجمهور عل معن »» وبالجواز قال طاوس ٠‏ ومجاهد 2.٠»‏ ومن الحجة لهم ما روي من 
نكاح المسبيات في غزوة أوطاس ؛ إذ استأذنوه ف في الْعزّل فأذن لهم » وإنما صار الجمهور 
لجواز نكاح الكتابيات الأحرار بالعقد ؛ لأن الاصل بناء الخصوص على العموم » أعني : 
أن 1 تعلي : « والمخصتات من الَدِين ونوا الكتاب * ذاه تخطو كن #-وفولة: 
(ولا تتكحوا المُشركات حتى يوْمن 4 هو عموم ٠»‏ فاستثى الجمهور الخصوص من العموم. 
ومن ذفنبه إلى ريع :ذلك » جعل العام ناسخآ للخاص ؛ وهو مذهب بعض 
الفقهاء.. وإنما اختلفوا في حال الأمة الكتابية بالنكاح ؛ لمعارضة العموم في ذلك 
القياس. وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها . وباقي العموم إذا استثنى 
منه الحرة يعارض ذلك ؛ لأنه يوجب تحريها على قَول من يرَى أن العموم إذا ختصُص 
بقي الباقي على عمومهء فمن خصص العموم الباقي بالقياس ٠‏ أو لم ير الباقي من 
العموم المخصص عموماً . قال بجواز نكاح الأمة الكتابية . ومن رجح باقي العموم بعد 
التخصيص على القياس قال : لا يجوز نكاح الأمة الكتابية . 


ور 


وهنا أيْضآ سَبَب آخرّ لاختلافهم : وهو معارضة دليل الخطاب للقياس ؛ وذلك أن قوله 
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تعالى : # من قتيانكم المؤْمتات 4 » يوجب آلا يجوز نكاح الأمة الغير مؤمنة بدليل 
الخطاب ٠‏ وقياسها على الحرة يوجب ذلك ٠»‏ والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح 
بالتزويج . ويجوز فيه التكاح بملك اليمين أصله المسلمات .» والطائفة الثانية أنه لما لم 
جر نكاح الأمة المسلمة بالتزويج إلا بشرط ٠»‏ فأحرى آلا يجوز نكاح الأمة الكتابية 
بالتزويج . وإنما اتفقوا على إحلالها بملك اليمين لعموم قوله تعالى : # إلا ما مَلَكَتْ 
أِمَائَكُم 4 [ النساء : 84]. ْ 

كعم على أدد الي در اليد لقث يظرئيدة زف سلار ةل اا ا 
عم الب كيدها 1 َ 

إن هدم فَمَتّى يَهُدم ؟ فقال قوم : إن سبي معا - أعني الزوج والزوجة - لم يفسخ 


نكاحهما 


وإن سبي أحدهما قبل الآخر » انفسخ التكاح ؛ وبه قال أبو حنيفة . 
وقال قوم : بل السبي يهم سبيهما معا . أو سبي أحدهما قبل الآخر » وبه قال 
الشافعي . 
[ مَنْ قال : إن السبّي لا يَهُدم التّحَاحَ ] 
وعن مالك قولان : أحدهما : أن السبّيَ لا يهدم التكاح أصلا . 
والثاني : أنه يهدم بإطلاق مثل قول الشافعي . 
والسبب في اختلافهم هل يهدم أو لا يهدم هو تردد المسترقين الذين أمئوا من القتل من 
نساء الذميين أهل العهد » وبين الكافرة التي لا زوج نينا أن لتنا جر عن قات انا 
تفريق أبي حنيفة بين أن يسبَيًا معآ » وبين أن يسبى أحدهما ؛ فلأن المؤثر عنده في 
الإحلال هو اختلاف الدار بهما لا الرّق » والمؤثر في الإحلال عند غيره هو الرق » وإنما 
النظر هل هو الرق مع الزوجية أو مع عدم الزوجية ؟ والأشبه ألا يكون للزوجة ههنا 
حرمة ؛ لآن محل الرق ٠‏ وهو الكفر وهو سبب الإحلال ٠‏ وأما تشبيهها بالذمية 
فبعيد؛ لأن الذّمي إنما أعطي الجزية بشرط أن يقر على دينه فضلاً عن نكاحه . 


7 - جاع كتاب النكاح 


كن و 
7 و 2 وى 
[ الاتلاف في نكاح الْمُحْرم ] 
واختلفوا في نكاح المحرم : فقال مالك » والشافعى » والليث » والأوزاعي » وأحمد: 
لا ينكح المحرم » ولا يكح » فإن فعل فالتكاح باطل ؛ وهو قول عمر بن الخطاب » 
وعلى » وابن عمر » وزيد بن ثابت ٠‏ » وقال أبو حنيفة : لا بأس بذلك . 


0 و 


[ سبب الاختلاف ] 
وسبب اختلافهم : 5 ل الباب 7 : فمنها حديث ابن عباس أن 
ل 0 
اي 0 00 أحاديق كق حن مضوية + « أن رسول الله ييه َرَوَجَهَا وهو 
حَلال» 29 .. قال أبو © عمر : رويت عنها من طرق شتى : من طريق أبي رافع » 
ومن طريق سليمان بن يسار » وهو مولاها » وعن يزيد بن الأصم . 
وروي مالك أيضاً من حديث عثمان بن عفان مع هذا ؟ أنه قال : « قال رسول الله 
ة: لا يتكح المحم ولا يتك ولايَخطب» . 1 
[ الول في تَعارض الفعل والقول ] 
فمن رجح هذه الأحاديث على حديث ابن عباس قال : لا ينكح الحرم » ولا يتكح .. 
ومن رجح حديث ابن عباس أو جمع بينه » وبين حديث عثمان بن عفان بأن حمل 
النهي الوارد في ذلك على الكراهية - قال : ينكح وينكح »» وهذا راجع إلى تعارض 
الفعل والقول »», والوجه الجمع » أو تغليب القول 


د « د 


. فى الأصل : الصحاح‎ )١( . تقدم‎ )١( 
تقدم . (4) فى الأصل : ابن‎ )0( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغة- حيرض 


عو ىم و 
العاشر : 
في مانع المرض 


ل و 
كك الريس وك ير 04 

واختلفوا في نكاح المريض : فقال 00 3 والشافعي : : يجوز . وقال مالك في 
ابرع 1ك حرو رايع '' ذلك من قوله أنه يفرق بينهما وإن صح . 
ويتخرج من قوله أيضا : إنه لا يفرق , أن التفريق مستحب غير واجب . 

[ سب اخلاف التُقهَاء في نكاح المريض ] 

وسبب اختلافهم رده التاح يي ابيع يك الهية © وذلك أن لا تود حي الريض 
إلا من الثلث ٠‏ ويجوز بيعه » ولاختلافهم أيضا سبب آخر » وهو هل يِتَهَم على إضرار 
الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم ؟ وقياس النكاح على الهبة غير صحيح ؛ لأنهم 
00000000 لم يعتبرها التكاح هنا بالئلث . 

ورد جواز النكاح بإدخال وآرث قي" -- لا شود عند اكد الققياء م كود 
يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في لجنس بعيد من النس: الذي :برام افيه إثبات 
الحكم بالمصلحة . حتى إن قومآ رأوا أن القول بهذا القول شرع زائدٌ » وإعمال هذا 
القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف . وأنه لا تجوز الزيادة فيه ؛ كما لا يجوز 
النقصان ٠‏ والتوقف أيضاً عن اعتبار المصالح تطرق للناس أن يتسرعوا - لعدم السنن التي 
في ذلك الجنس - إلى الظلم ٠‏ تفرص أمثال هذه المصالح بحكمة الشرائع إلى العلماء 
الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها » ويخاصة إذا فُهم من أهل ذلك الزمان أن في 
الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا إلى الظلم . 

ووجه عمل العالم الفاضل في ذلك أن ينظر إلى شواهد الحال » فإن دلّت الدلائل 

على أنه قَصد بالتكاح خيرا » لا يمنع التكاح » وإن دلت على أنه قصد الإضرار بورثته » 
منعه من ذلك ٠‏ كما في أشياء كثيرة ة من الصنائع يعرض فيها للصنّاع الشيء ء وضدذه مما 
اكتسبوا من قوة مهنتهم ؛ إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت صناعي ٠‏ وهذا كثيراً 
ما يعرض في صناعة الطّبّ وغيرها من الصنائع المختلفة 29 . 


)١(‏ فى الأصل : ويتخرج من ذلك . )١(‏ فى الأصل : المحكمة 


14 - 50 كتاب النكاح 


ميد - اس 


[ لا يجوز النّكَاح في الْعدّة ] 

واتفقوا على : أن النكاح لا يجوز في العدة كانت عدة حيض » أو عدة حمل » أو 

عدة أشهر . 
[ الاختلاف فيمن تروج امْرآةٌ في عدتها » فَدَحَلَ بها ] 

واختلفوا : فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها : فقال مالك ٠‏ والأوزاعي » 
والليث : يفرق بينهما . ولا تحل له أبداً ». وقال أبو حنيفة » والشافعي ٠١‏ والثوري : 
لخر ق هيا نعلت ارد جتينا :فلك زانن: قن تر ريسادا واه زوه اثالية... 

[ سبب اختلافهم في هَذَا الموضوع ] 

سي الفكلاقهع تقل فون الساح ججدرا الال يخي ؟ 

وذلك أن مالكآ روي عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار ؛ 
أن عمر بن الخطاب فرق بن طليحة الأسدية » وبين زوجها راشد ١7‏ الثقفي لما تزوجها 
في العدة من زوج ثان » وقال : ١‏ أَيّمَا امرأة نُكحت في عدتها . فإن كان زوجها الذي 
ترنعها لك يحل بها فرق يتما كت امدق رقنة هداتها مع الأول اث. كانه الآخر 
خخاطباً من الخطاب ٠»‏ وإن كان دَخَل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من الأول » 
ثم اعتدت من الآخر » ثم لا يجتمعان أبداً ؛ . 

قال سعيد : ولها مَهَرَها بما استَحَل منها . 

وربما عَضَّدَوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله . وهو أنه أَدخَل في 
النّسّب شبهة ٠‏ فأشبه الْمّلاعنَ . ْ ْ 

وروي عن علي » وابن مسعود مخالفة عمر في هذا . والأصل أنها لا تحرم إلا أن 
يَقُومَ على ذلك دَلِيل من كتاب ٠‏ أو سنة » أو إجماع من الأمة » وفي بعض الروايات 
أن عمر كان قضي بتحريمها وكون المهر في بيت المال ٠‏ فلما بلغ ذلك عليآً أنكره ١‏ 


. فى الأصل : رشيد‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - ه548 
فَرَجَع عن ذلك عمرٌ » وجعل الصداقَ على الزوج » ولم يقض بتحريمها عليه . 
رواه الثوري » عن أشعث » عن الشعبي » عن مسروق . 
وأما من قال بتحرمها بالعقد فهو ضعيف . 
[ لا توطا حَاملٌ مسبية » والحكم إذَا وَطنَهًا ] 


وأجمعوا على ال ذو ينا سان رسيي م ةا '*2 ؛ لتواتر الأخبار بذلك عن 


)١1(‏ ورد ذلك من حديث أبى سعيد التدرى » وابن عباس ٠»‏ وأبى هريرة » والعرباض بن 
سارية » وعلى بن أبى طالب ٠»‏ ورويفع بن ثابت ٠‏ وأبى أمامة » وابن عمر » ورجل ثقة . 

حديث أبى سعيد : 

أخرجه أحمد (487/59) ١‏ وأبو داود (5/ 114) كتاب النكاح : باب فى وطء السبايا » حديث 
)1١1510(‏ , والحاكم (5/ )١96‏ كتاب التكاح » والبيهقى (5/4؟١)‏ كتاب السير : باب المرأة تسبى مع 
زوجها . وفى (554/1) كتاب العدد » باب استبراء من ملك الأمة عنه ؛ أن النبى يِه قال فى سبى 
أوطاس : ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع ٠‏ ولا غير حامل حتى تحيض حيضة »© . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه ابن الجارود ص )١55(‏ كتاب النكاح » الحديث (9*5) ٠.‏ وأبو يعلى (5/ ”الا - 074”) 
رقم )١141١(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس : ١‏ أن رسول الله كَلكِِ نهى يوم خيبر عن 
لحوم الحمر » وعن كل ذى ناب من السباع » وأن توطأ السبايا حتى يضعن © . 

وأخرجه النسائى )7١١/1(‏ كتاب البيوع : باب بيع المغانم » والدارقطنى (59/7) كتاب البيوع » 
حديث )١51-(‏ »,2 وأبو يعلى )7١4/5(‏ رقم )١515(‏ . والحاكم (؟//7١)‏ من طريق ابن أبى نجيح 
عن مجاهد عن ابن عباس به . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 

وأخرجه الدارقطنى (7/ 701) كتاب النكاح : باب المهر )0٠(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله كِْةْ أن توطأ حامل حتى تضع أو 

وذكره الهيثمى بهذا اللفظ فى ١‏ المجمع » )١/0(‏ وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط © » ورجاله ثقات. 

وذكره الهيثمى أيضا بلفظ آخر عنه قال : نهى رسول الله يَلكِيٌْ يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم 
وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما فى بطونهن إن كن حبالى . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط © وفيه عصمة بن المتوكل » وهو ضعيف . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الطبرانى فى الصغير /١(‏ 46) من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج 
ابن أرطأة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن أبى هريرة عن النبى كك : ١‏ أنه نهى فى وقعة 
أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع »© . 

وقال الهيئمى (7/0) : رواه الطبرانى فى ؛ الصغير ؛ » وه «الأوسط » ٠»‏ وفيه بقية والحجاج » وكلاهما مدلس. 

حديث العرباض بن سارية : - 


0 - اجا ةل كتاب النكاح 


رسول الله كِلهِ .. واختلفوا إن وطيء هل يعتق عليه الولد » أو لا يعتق ؟ والجمهور 
على أنه لا يعتق . ١‏ 

وسبب اختلافهم : هل مَاوْه مؤثر في خلقته » أو غير موثر ؟ . 

فإن قلنا : إنه مؤثر ء كان له ابناً بجهة ما . 

وإناعله ‏ إن لمن قور ال يكن وللفن 


- أخرجه الترمذى (177/4) كتاب السير : باب ما جاء فى كراهية وطء الحبالى من السبايا » حديث 
)١1255(‏ من طريق أبى عاصم النبيل عن وهب بن خالد عن أم حبيبة بنت العرباض بن سارية ؛ أن 
أباها أخبرها : ١‏ أن رسول الله يَكلِِْ نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما فى بطونهن »© . 

ثم قال الترمذى : « غريب »© . 

حديث رويفع بن ثابت : 

أخرجه أحمد )٠1١9 - ٠١8/5(‏ 2ء. وأبو داود (؟1/ 319 )1١1--‏ كتاب التكاح : باب فى وطء 
السباياء الحديث )5١198(‏ . والترمذى (47/5) كتاب النكاح : باب ما جاء فى الرجل يشترى 
الجارية وهى حامل » الحديث )١١١(‏ » وابن الجارود ص )١55(‏ كتاب النكاح » الحديث (991) » 
والبيهقى )١754/9(‏ كتاب السير : باب المرأة تسبى مع زوجها . وفى (559/1) كتاب العدد : باب 
استبراء من ملك الأمة . عنه قال : سمعت رسول الله كَلكِْةّ يقول يوم حنين : ١‏ لا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبى حتى يستبرثئها » بلفظ أبى داود . 

وقال الترمذى : حديث حسن ٠»‏ وقد روى من غير وجه عن رويفع بن ثابت . 

حديث أبى إمامة : 

رواه الطبرانى كما فى المجمع (4/ 07) عنه قال : ١‏ نهى رسول الله يلك يوم خيبر أن توطأ الحبالى 
حتى يضعن © . 

وقال الهيثمى : ورجاله رجال الصحيح . 

حديث ابن عمر : 

رواه الطبرانى كما فى المجمع (507/5) ٠»‏ ولفظه « إن كل جارية بها حبل » حرام على صاحبها 
حتى تضع ما فى بطنها » . 

وقال الهيثمى : وفيه يحيى بن عبد الله البابلتى ٠»‏ وهو ضعيف . 

حديث الئقة : 

أخرجه أبو يعلى كما فى المطالب العالية (؟/ 7/ا) حديث )١787(‏ من حديث يحيى بن سعد بن 
دينار مولى آل الزبير قال : أخبرنى الثقة ؛؟ أن رسول الله يَكِهِ نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى . 

وقال الهيثمى فى المجمع )7١7/15(‏ : رواه أبو يعلى » ويحبى لا أعرفه . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - -/5941 


وو ددةى ماماو 


وروي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : «[ كيف ]27 يستعبده وقد غذاه 
فى سمعه وبصره ) (94.017) . 
وأما النظر في مانع التطليق ثلاثاً » فسيأتي في كتاب الطلاق . 


. فى الأصل : أو‎ )١( 

)42١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير كما فى المجمع )7١7/5(‏ من حديث خارجة بن مصعب عن 
رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده « أن جارية من خيبر مرت على رسول الله كَكِلْةٌ وهى مجح ٠‏ فقال 
النبى يله : لمن هذه ؟ قالوا : لفلان . قال : أيطؤها ؟ قيل : نعم . قال : فكيف يصنع بولدها 
أيذعيه وليس له بولد ٠»‏ أم يستعبده وهو يغذوه فى سمعه وبصره ؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه فى قبره ! وجد رجاء بن حيوة هو جرول بن الأحنف » وقيل : جندل . 

وقال الهيثمى : وفيه خارجة بن مصعب ٠»‏ وهو متروك . 


44 - اجاة د كتاب التكاح 


0 0 
١‏ هَل بَيْمُ الآمة طلاقه 520 
وأما مانع الزوجية : فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين الذميين » 
واختلفوا في المسبية على ما تقدم ٠‏ واختلفوا أيضا في الأمّة إذا بيعت هل يكون بيعها 
طلاقاً ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق ٠‏ وقال قوم : هو طلاق ؛وهو مروي عن ابن 


مهم م اه 


عنام "اوجابراةاواين مسوك بوني برو كسام 


[ سب الختلاف المقَهَاء ء في هذا الموؤضوع ] 
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله تعالى : # إلاما ملكت 


م * 5 


يْمَانْكُمٌ © 1 النساء : 77 ] ؛ وذلك أن قوله تعالى : 9 إلاما مَلَكَت أيْمانُكُمْ 4 
الع لساك عفن بير ريه بحب أن ارد حرا نا ار ا 
بيعها طلانًا لما خيَرَهَا رسول الله يك بعد العتق 2١7‏ » ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا 
من زوجها . 

والحجة للجمهور : ما خرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري ؛ أن رسول الله 
كل : بعَث يوم حين سرية» فَصابُوا حيَا من العَرّب . يوم أوطاس ء فُهرموهم . وتَتَلُوهم , 
وأصابوا نساء هن أزواج وكا ناس من أصْحَابٍ رول اله يك تََنّمُوا من غهنيانهن من 
أجل أزواجهن 2(" , فأنزل الله عز وجل : « واللخصتات من النّسَاء إلا مَا ملكت 


2 م 


أيمانكُم © [النساء 7541 ]. 
[ اجام التَّلدمةا لمصيكحة للكتكحة 1 
وهذه المسألة هي ليق بكتاب الطلاق ». فهذه هي جملة الأشياء المصححة للأنكحة في 
الإسلام » وهي - كما قلنا - راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة العاقد والمعقود عليها » 
وصفة الْعَقَد » وصفة الشروط في العقد . 
وأما الأنكحة التي انعقدت قبل الإسلام » ثم طرأ عليها الإسلام » فإنهم اتفقوا على أن 


1 . تقدم‎ )١ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - - 59494 


الإسلام إذا كان منهما معآ 2١7‏ » أعني : من الزوج والزوجة » وقد كان عَقْد التكاح على 
من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام أن الإسلام يصحح ذلك 
وَاخْتلُوا في مَوْضعَيْنِ : أحدهما : إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع » أو على من 
لآ يجوز الحم يتهماءني الأسلام:: 
والموضع الثاني : إذا أسلم أحدهما قبل الآخر . 
ذا أَسَلّما را او 
فأما المسألة الأولى : وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة ؛ أو أسلم 


وعنده أختان . 


[ اختلاف العلَمَاء ء في ذلك ] 

فإن مالكاً قال : يختار منهن أربعاً » ومن الأختين واحدة أيتهما شاء » وبه قال 
الشافعي » وأحمد » وداود . 

وقال أبو حنيفة » والثوري ٠»‏ وابن أبي ليلى : يختار الأوائل منهن في العقد » فإن 
تزوجن في عقد واحد فرق بينه وبينهن . 

وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك : إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعاً ثم 
استانف نكاح أيتهما شاء » ولم يقل ذلك أحد من أصحاب مالك غيره . 

[ سبّب هذا الاختلاف ] 


وسبب اختلافهم : معارضة ابام للأثر ؟ 20 أنه ورد فى ذلك أثران : 
ع وسم ا د و دير دم 7 


أحدهما : مرسل مالك ؛ ١‏ أن غيْلانَ بن سلمة التَقفِي سم وعفده عر نسلوة أسْلَمْن 


و ع سس سا بير وس م ووظا م 
معه قمر سول الله يل أن يَخمَار منهن أربعاً » 0 


والحديث ا : حديث قيس د بن الحارث ؟ أنه أسلم ملق الأحتين فقال له رسول 
الله عَكلِنَ  :‏ اخْتر يتما شفْت كا 


. فى الأصل : جميعا . () تقدم‎ )١( 

(40) الذى أسلم على الأختين هو فيروز الديلمى قال : أسلمت وعندى أختان فقال النبى كلكو : 
« طلق أيتهما شعت © ٠»‏ وفى لفظ بعضهم : « اختر أيتهما شئت © أخرجه أحمد (777/5) »2 وأبو 
داود (؟518/5) كتاب الطلاق : باب فى من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان » الحديث 
(*2) » والترمذى (5777/7) كتاب النكاح : باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده أختان » الحديث 
)١١19(‏ و )١١-(‏ ء وابن ماجه )5779/١(‏ كتاب النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أختان » 
الحديث )١901١(‏ ». والدارقطنى (717/7/5) كتاب النكاح : باب المهر . الحديث )٠١0(‏ » والبيهقى 
)١85/0(‏ كتاب النكاح: باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . 


8 350000 كتاب النكاح 


وأما القياس المخالف لهذا الأثر : فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن 
بعد الإسلام 2 أعنى : أنه كما أن العقد عليهن فاسد فى الإسلام كذلك قبل الوسلام 3 
وفيه 0 ٠.‏ 


1 ا أَسْلَمْ أحَد الرّوْجِيْن قَبْلَ الآخَر ] 

وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر - وهى المسألة الثانية - ثم أسلم الآخر» فإنهم اختلفوا 
فى ذلك : فقال مالك». وأبو حنيفة » والشافعى : إنه إذا أسلّمَت المرأة قبله ٠»‏ فإنه إن 
ألم فى غرتها كان احن مها إن الت عو رسن كنار كايا نايك + ذا ورد ف 
ذلك من حديث صفوان بن أمية ؛ 

وذلك ١‏ أن رَوْجَه عاتكة بنت الوليد "2 بن ن المغيرة أسْلّمت قبله » ثم أ افلم جر فاده 
رسول لله يك على نكاحه » ' 

قالوا : وكان بين إسلام صموان وبين إسلام امرأته نحو من شهر 

قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امْرآَةَ هاجرت إلى رسول الله يك وزوجها كافر مقيم 
بدار الكفر إلا فرقت هجرثها بينها وبين زوجها » إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن 


2040 


35 إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك . 
فقال مالك : إذا أسلم الزوج قبل المرأة » وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فأبت. 


. فى الأصل : أن زوجه اسمها عاتكة بنت الوليد‎ )١( 

(405) أخرجه مالك (5/ 557 - 255) كتاب النكاح : باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله» 
الحديث (55) و (505) عن ابن شهاب أنه بلغه : « أن نساء كن فى عهد رسول الله يله يسلمن 
بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار » منهن بنت الوليد بن المغيرة » وكانت 
تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح » وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام » فبعث إليه 
رسول الله يله وذكر القصة مطولة إلى أن قال : ١‏ ولم يفرق رسول الله يَلِْةِ بينه وبين امرأته حتى 
أسلم صفوان » واستقرت عنده امرأته بذلك التكاح »© . 

قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله . . . الخ . 

ومن طريق مالك أخرجه البيهقى (17/ )١187 - ١87‏ كتاب النكاح : باب من قال : لا ينفسخ 
التكاح بينهما بإسلام أحدهما . 

قال ابن عبد البر كما فى تنوير الحوالك (؟/ ه/9ا) : 

( لا أعلمه يتصل من وجه صحيح ٠»‏ وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير » وابن شهاب إمام 
أهل السيرة » وكذلك الشعبى » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله ) . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 -21» 
داه الجحهة ونهانة القنقة ر .ا ا ا ا 1 20 


وقال الشافعي : سواء أسلم الرجل قبل المرأة 3 أو المرأة قبل الرجل إذا وقع إسلام 
المتأخر في العدة » ثبت التكاح . 
ل سه بي نْ 8 


0-0 
- 


«ولا تُمْسكوا بعصم الكوافر 4 [ الممتحنة : ٠‏ ] يقتضي المفارقة على الفور ٠‏ وأما 
الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم : فما روي من أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل هند 
بنت عيْبّة امرأته » وكان إسلامه ب « مر الظهران » . ثم رجع إلى مكة . وهند بها 
كافرة » فأخذت بلحيته » وقالت : اقْتَلُوا الشيخ الضّال » ثم أسلّمّت بعده بأيام » 
فاستق ا على اي ار 

وأما القياس المعارض للأثر ؛ فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله » أو هو 
قبلها . فإن كانت الْعدَةٌ معتبرة في إسلامها قبل » فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضاً 


2 
3 
2 


(404) أخرجه الشافعى فى الأم (57//6 - 58) كتاب النكاح : باب فسخ نكاح الزوجين يسلم 
أحدهما . ومن طريقه البيهقى (/1/ )١87 - 1١485‏ كتاب النكاح : باب من قال : لا ينفسخ التكاح 

قال الشافعى : أنبأنا جماعة من أهل العلم من قريش وأهل المغازرى وغيرهم عن عدد قبلهم ؟ أن 
أبا سفيان أسلم ب ١‏ مر الظهران » .. وذكره . 


م 5 كتاب النكاح 


أ و اس و 
الباب الثالث : 
في مُوجبّات الخيار [ في التحاح ] 
0 
[ أربعَة مَوجبَات للخيار ] 
وموجبات الخيار أربعة : العيوب ٠‏ والإعسار بالصداق ٠‏ أو بالنفقة والكسوة . 
والثالث: الفقد ٠»‏ أعنى : فقد الزوج 
والرابع : العتق للأمة المزوجة فينعقد في هذا الباب أربعة فصول : 
ل هي وسو 
الفصل الأول : 
1 1 وو 
اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين 2 وذلك في 
موضعين : 
أحدهما : هل يرد بالعيوب . أو لا يرد ؟ 3 
والرضع الثاني 1ازذا فليا نه ير فين قمن أيها يرد + نوما حكم ذلك 49 ؛ 
[ اختلاف العلّماء : في الرد بالْعَيِبٍ ] 


فأما الموضع الأول : فإن الاك واس د واس انهم 3118 الدريه ريا 
الخيار فى الرد 3 أو الإمساك 3 


وقال أهل الظاهر : لا توجب 22١‏ خيار الرد والإمساك » وهو قول عمر بن عبد 
العزيز . 
[ سَبب هذا الاختلاف ] 
وسبب [ هذا الاختلاف ] 20 شيئان : 


أحدهما : هل قول الصاحب حَجّةُ ؟ والآخر : قياس النكاح في ذلك على البيع ٠‏ قأما 


. فى الأصل : لا توجب للعبد . (0) فى الأصل : اختلافهم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - ين 


قول الصاحب الوارد في ذلك فهو : ما روي عن عمر بن الخطاب ؛ أنه قال : أيما رجل 
تزوج امرأة وبها جنون ٠‏ أو جذام » أو برص - . 
وفي بعض الروايات: أو قرن - [ فَمَسّها ] 2١7‏ فلها صداقها كاملاً » وذلك غرم 
لزوجها على وليّهًا 2 . 
وما القيّاس عَلَى الْبيْع : فإذ القاقلرة عوط :تقار لعن 270:6 فى التكام قالوا: 
التكاح في ذلك شبِيه بالبيع ٠‏ وقال المخالفون لهم : ليس شبيهآ بالبيع ؛ لإجماع 47) 
المالين على ابره الجاع يكل عبت به ويرد ابه اللي . 
[ الموضع الثاني في الرد ] 
وأما[ الموضع الثاني ] "2 في الرَدُ بالعيوب : فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها » 
ل 0000 
[ العيوب التي يرد بها النكاح ] 
فاتفق مالك ٠»‏ والشافعي على أن 7 يكون من أربعة عيوب : الجنون والجذام» 
والبرص ٠»‏ وداء الفرج الذي يمنع الْوَطءَ ٠‏ إما قرن أو رتق في المرأة » أو عنّةٌ في الرجل» 
أو خصاء ». واختلف أصحاب مالك في أربع: في السواد ٠‏ والقرع ٠‏ وبخر الفرج ٠‏ 
وبَخَرِ الْقَّم "2 فقيل : ترد بها ». وقيل : لا ترد »» وقال أبو حنيفة » وأصحابه » 
والثوري : لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : القرن ٠‏ والرتق . 
[ أَحْكَام الرّدٌ » وَاختلاف الْفقَهَاء فيه ] 


فأما أحكام الرد : فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول 


طلق » ولا شيء عليه 26 واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس ١‏ 
فقال مالك : إن كان وَليّهًا الذي زوجها من يظن به - لقربه منها - أنه عالم بالعيب مثل 
الأباء والأخ 3 فهو غار يرجع عليه الزوج بالصداق 05 وليس يرجع على المرأة بشيء 3 


. سقط فى ط‎ )١( 

(0) رواه مالك فى ١‏ الموطأ » » والدارقطنى » وسعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد عن 
ابن المسيب عنه » ورواه الشافعى من طريق مالك » وابن أبى شيبة عن أبى إدريس عن يحيى . قال 
الحافظ فى «بلوغ المرام» : ورجاله ثقات . 

(5) فى اللأصل : يار العيب . (5) فى ط: لإجتماع . 

(5) فى الأصل : القائلون . (0) فى الأصل : الأنف . 

(0) ثبت فى الأصل : بالصداق كله » وإن كان مما لا يعلم ذلك لم يلزمه شئْ ٠‏ ورجع به الزوج 
كله على المرأة . 


ات 5 كتاب التكاح 


وإن كان بعيداً رجع الزوج على المرأة بالصداق كُلّه إلا ربع دينار فقط . 

وقال الشافعي : إن دخل لزمه الصداق كله بالمسيس . ولا رجوع له عليها . ولا 
على ولي . 0 

1 سبب الاختلاف ] 
وسبب اختلافهم : تردد تشبيه النكاح بالبيع ٠‏ أو النكاح الْمَاسد الذي وقع فيه 

المسيسء أعني : اتفاقهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس المسيس ؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام - : يما اْرآة كحت بغي إذن ولبها ََكَاحهَا باطل وها المهْر بم 
استحل منْها » 27 . 

فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين حكم الرد بالعيب في البيوع » وبين حكم 
الأنكحة المفسوخة .2 أعني : بعد الول . 

[ تأجيل العيّن قبْلَ الفَسْخْ ] 

واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة يَحَلَّى بينه وبينها 

سبرهات + 
[ الل الي من أجلها قصر الرد بتلك العيوب ] 

واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها ة قصر الرد على هذه العيوب الأربعة : 
فقيل : لأن ذلك شرع غير معلل . 

وقيل : لأن ذلك مما يخفى » ومجمل سائر العيوب على أنها مما لا تخفى . 

وقيل : لأنها حاف سرايتها "2 إلى الأبناء » وعلى هذا التعليل يرد بالسواد ع 
والْقرعء وعلى الأول يرد بكل عيب إذا علم أنه ما خفي على الزوج . 

وق 


2 14 2 
الفصل الثاني : 
في خيار الإعسار بالصداق و التفقة 


[اختلاف الفقهاء في الإعسار بالصداق 1 


واختلفوا في الإعسار بالعداق » فكان الشافعي يقول : تحير إذا لم يدخل بها © وبه 
قال مالك . واختلف أصحابه في قدر التلوم له » » فقيل : ليس له في ذلك حد . 


. فى الأصل : سريانها‎ )١( . تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 7 جاع - 0 


وقيل : سنة » وقيل: ستتين 
وقال أبو حنئيفة 0 » ويؤخذ بالنفقة » ولها أن 
تمتع نَفْسَّهَا حتى يعطيها المهر . 
[ سيب هذا الاخثلاف ] 
وسبب اختلافهم : [ تغليب شبه ] <2 النكاح في ذلك بالبيع» أو تغليب الضرر 
اللاحق للمرأة في ذلك من ( عدم الوطء 5 نديها بالإبلا عش والعنّة . 


[ اختلافهم في الإعْسّار بالتققة ] 
وأما الإعسار بالنفقة : فقال مالك ٠‏ والشافعى . وأحمد . وأبو ثور » وأبو عبيد . 


سرس 


وجماعة : يفرق بينهما » وهو مروي عن أبي هريرة » وسعيد بن المسيب . 

وقال أبو حنيفة . والثوري : لا يفرق بينهما ؛ وبه قال أهل الظاهر . 

[ سبّب هذا الاحتلاف ] 

وسبب اختلافهم : تشبيه الضرر الواقع في 247 ذلك بالضرر الواقع من العنَّ © ؛ لأن 
الجمهور على القول بالتطليق على العنين حتى لقد قال ابن المنذر : إنه إجماع ٠‏ وربما 
قالوا : النفقة في مقابلة الاستمتاع ؛ بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور » فإذا لم 
يجد النفقة سقط الاستمتاع . فوجب الخيار . 

وأما من لا يرى الْقيْاسَ فإنهم قالوا : قد ثبتت العصمة بالإجماع 3 فلا تَنْحَلا إلا 
بإجماع . أو بدليل من كتاب الله » أو سنة نبيه . 

فسبب اختلافهم : معارضة استصحاب الحال20 للقياس . 

ل 0 ف 


8 عو ا 1 
[ اختلاف الفقهاء في المفقود بالنسبة للزوجة ] 


واختلفوا فى في المفقود الذي تجهل حيائه » أو مونّه في أرض الإسلام : فقال مالك : 


)١(‏ فى الأصل : هو . (؟) فى الأصل : تشبيه . (9) فى الأصل : مع 
(5) فى الأصل : من . (5) فى الأصل : العنت . (0) فى ط : الحل . 


و د كتاب النكاح 


0 ع ع لظم ني 
يضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم ٠‏ فإذا انتهى الكشف عن 
حياته » أو موته فج ذلك ٠».‏ ضربس الحاكم الأجا. ». فإذا انتهى اعتدت علة الوفاء 
مو صدرات 3 سهى 


[ كال المققوة] 
فاليا ران جال اجاور 17 تق وات لاوما فلم انلقو لد عض 
إلى مثله غالباً » فقيل : سبعون . 1 
وقيل : ثمانون . 
وقيل : تسعون . 
وقيل : مائة فيمن غاب . وهو دون هذه الأسنان » وروي هذا القول عن عمر بن 
الخطاب . وهو مروي أيضاً عن عثمان » وبه قال الليث . 


أربعة أشهر وعشراً » وحلت . 


مرو 


وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة » والثوري : لا تحل امرأة المفقود حتى يصح موته . 

وقولهم مروي عن علي » وابن مسعود . 
[ سبّب هذا الاحختلاف ] 

والسبب في اختلافهم : معارضة ايعان كال لفاك ؟ وذلك أن استصحاب 
الحال يوجب آلا تنحل عصمةٌ إلا بموت أو طلاق حتى يدل 2١7‏ الدليل على غير ذلك . 

وما القيّاس فَهِوَ : تشبيه الضّرّر اللاحق لها من غيبته بالإيلاء والعنة ("2 » فيكون لها 
يانه كما يكز ف لملين: 

[ المفقودون أصئاف أربعة ] 

والمفقودون عند المحصلين من أصحاب مالك أربعة : مفقود في أرض الإسلام » وقع 
الخلاف فيه » ومفقود في أرض الحرب ٠‏ ومفقود في حروب الإسلام » أعني : فيما 
بينهم » ومفقود في حروب الكفار . 

[ اختلاف المَالكية في حكم المَفُقُودِين ] 
والخلاف عن مالك . وعن أصحابه في الأصناف الثلاثة من المفقودين كثير : فأما المفقود 


ب برع 


. فى الأصل : يقوم . (0) فى الأصل : والعنت‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 5 - مس 


حتى يصح [ مُونْه ] )١(‏ ما خلا أشهب » فإنه حكم له بحكم المفقود في أرض المسلمين . 
وأما المفقود في حرُوب المسلمين : فقيل : إن حكمه حكم المقتول دون تلوم . 
وقيل : يتلوم له به بحسب بعد الموضع الذي كانت فيه المعركة » وقربه » وأقصى 
الأجل فى ذلك سئة . 
وأما اللقوفا خروية الكفار ففيه فى المذهب أربعة أقوال : 
قل حكمه حك لانيو 0 0 
وقيل : حكمه حكم المقتول بعد تَلَوْمٍ سنة ء إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره » 
فيحكم له بحكم المفقود في حروب المسلمين وفتنهم . 
والقول الثالث : أن حكمه حكم المفقود في بلاد المسلمين . 
ش والرابع : حكمه حكم المقتول في رَوجَته » وحكم المفقود في أرض المسلمين في ماله » 


أعني : يعمر » وحينئذ يورث . 


- وى ماو 
[ القياس الْمرْمل ] 
وهذه الأقاويل كلها مبناها على تجويز 0 الأصلح في الشرع » وهو الذي 
يعرف ب ١‏ القياس المرسل »© ٠‏ وبين العلماء فيه اختلاف . أعنى : بين 27 القائلين 
بالقياس . 


0 
76 


لقصل الأب 
شي خيارٍ 0 
[ الختلاف الفقهاء إذا أعتقت الْأم بحت حم" ] 


واتفقوا على أن : الأمة إذا أعتقت تحت عبد : أن لها الخيار » واختلفوا إذا عتقت تحت 
الحر هل لها خيار أم لا ؟ فقال مالك . والشافعى ٠‏ وأهل ١‏ المدينة » . والأوزاعي .2 
[وأحمد ] » والليث : لا خيار لها » وقال الو 4-والتووى. :+ لها الحيان حرا كان 
أو عبداً . ٠‏ 
[ سبّب هذا الاختلاف ] 
وسبب اختلافهم : تعارض النقل في حديث بَرِيرةَ +و الجتتال ا العلة اتروع لفان أن 
يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أُمَهٌ » أو الجبر على تزويجها من 


. فى الأصل : ماله . (0) فى الأصل : من‎ )١( 


5048 - لجا كتاب النكاح 


عبد » فمن قال : العلة الْجَبْرُ على النكاح بإطلاق ٠‏ قال : تخير تحت الحر والعبد » 
ومن قال : الجبر على تزويج العبد فقط » قال : تحير تحت العبد فقط . وأما اختلاف 
النقل 2١(‏ فإنه روي عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً أسود . 
وروي عن عائشة أن زوجها كان حراً » وكلا النقلين ثابت عند أصحاب 
ساح 5 


0 و ع م سرع في‎ ١ 
] الوقت الذى يكون لخيار الأمة إذا أعتقت‎ [ 
واختلفوا أيضاً في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه : فقال مالك » والشافعي : يكون‎ 
. لها الخيار ما لم يَمَسها »» وقال أبو حنيفة : خيارها على المجلس‎ 
. وقال الأوزاعى : إنما يسقط: خيارها بالمسيس إذا علمت أن المسيس يسقط خيارها‎ 


. فى الأصل : اختلاف أهل النقل‎ )١( 

(4.5) أما حديث ابن عباس : 

فقد أخرجه أحمد )١١5/١(‏ ء والدارمى (؟54/5١‏ - )١7١‏ كتاب الطلاق : باب فى تخيير الأمة 
تكون تحت العبد فتعتق » والبخارى )5١8 » 5 ١7/9(‏ كتاب الطلاق : باب خيار الأمة تحت العبد » 
حديث (078-0) و(0181) و (0187) وباب شفاعة النبى كله فى زوج بريرة » الحديث (01587) 2 
وأبو داود (؟/ )51/(١ - 510١‏ كتاب الطلاق : باب فى المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد » الحديث 
(5700) ». والترمذى (9/ 577) كتاب الرضاع : باب ما جاء فى المرأة تعتق ولها زوج » الحديث 
)١1151(‏ » والنسائى (8/ )١50‏ كتاب آداب القضاة : باب شفاعة الحاكم للخصوم قبل فصل الحكم » 
وابن ماجه )57/١/١(‏ كتاب الطلاق : باب خيار الأمة إذا اعتقت » الحديث )5١1/5(‏ » والدارقطنى 
(/ "59 - 595) كتاب التكاح : باب المهر » الأحاديث )١87(‏ و (854١)»ء‏ والبيهقى (1/ 51١‏ - 
5 كتاب النكاح : باب الأمة تعتق وزوجها عبد » عن عكرمة عنه : ١‏ أن زوج بريرة كان عبداً 
أسود يقال له مغيث ٠»‏ كأنى أنظر إليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تسيل على لحيته » فقال النبى وليل 
للعباس : يا عباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة » ومن شدة بغض بريرة مغيثا ؟ فقال لها 
النبى يَكلةِ : لو راجعته » قالت : يا رسول الله أتأمرنى ؟ فقال : إنما أنا شافع » قالت : لا حاجة 
لى فيه » . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - سين 


جر *” > ىم 
[ م انوا عليه من حقوق الروجيّة ] 
واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج الققة والكيونة 4 لقولة:تعالن. :: 
«وعلَى ال مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . .. # 1 البقرة : 777 ] الآية ؛ ولما ثبت 
من قوله - عليه الصلاة والسلام - : " ولّهن عليكم رزفهن و ونين بالمعر وفن 210 
ولقوله - عليه السلام - لهند : « خُذِي ما كفيك وولدك بالمَْروف » ”" لكا واننا 
النفقة فاتفقوا على وجوبها . 
[ اخخلاف في التَقََة في مضع ربع ] 
واختلفوا في أربعة مواضع : في وقت وجوبها » ومقدارها . ولَن تب ؟ وعلى من تجب؟ 
[ وقّت وجوب النفقة ] 
فأما وقت وجوبها : فإن مالك قال : لا تب النفقة على الزوج حتى يَدَخَلَ بها » أو 
يدعى إلى الدخول بها » وهي من توطأ وهو بالغ ٠»‏ وقال أبو حنيفة » والشافعي : يلزم غير 
البالغ النفقة إذا كانت هي بالغ » وأما إذا كان هو بالغاً » والزوجة صغيرة » فللشافعي قولان: 


. تقدم‎ )١( 

ا أحمد (5/ 00) » واليخارى (5/ 0 ٠‏ 5) كتاب البيوع : باب من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم » الحديث )5١1١١(‏ » ومسلم (1778/7) كتاب الأقضية : باب قضية هند , 
الحديث (9/ )١7١5‏ ». أبو داود (/ 5 80) كتاب البيوع : باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده »2 
الحديث (30175) , والنسائى (557/8) كتاب آداب القضاء : باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه» 
وابن ماجه (7/ 754) كتاب التجارات » باب ما للمرأة من مال زوجها . الحديث (51597) », والدارمى 
(؟/164) كتاب التكاح : باب فى وجوب نفقة الرجل على أهله » والحميدى )١١8/١(‏ رقم (2)555 
والشافعى فى « مسنده » (7/ 55) كتاب الطلاق : باب النفقات » حديث )5١١ 2 5٠١(‏ »2 وأبو يعلى 
(48/0) رقم (55) ء وابن حبان (5751 - الإحسان ) ء. والطحاوى فى « مشكل الآثار » 
(ففكرضة » وابن الجارود )٠١75(‏ » وعبد الرزاق )١77- ١557/9(‏ رقم )١15717(‏ »2 وابن سعد فى 
« الطبقات الكبرى» )١188/8(‏ » والدارقطنى (5/ 575 - 7708) كتاب الأقضية والأحكام » حديث 
)٠١8(‏ ..والبيهقى (// /ا/ا5) كتاب النفقات : باب النفقة على الأولاد . من طريق هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن هنداً قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى 
وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف »2 . 

وأخرجه البخارى (8/60؟١‏ - )١19‏ كتاب المظالم : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ١‏ 
حديث (-555) 2 ومسلم )١78/7(‏ كتاب الأقضية : باب قضية هند » حديث )١9١5/9(‏ » 
وأحمد )5١0/5(‏ » وأبو داود )6١5/(‏ كتاب البيوع : باب الرجل يأخذ حقه من تحت يذه » حديث 


(3077) من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة به . 


75٠‏ - لجاع كتاب النكاح 


أحدهما : مثل قول مالك . 
والقول الثاني : أن لها النفقة بإطلاق . 
وسبب اختلافهم : هل النفقة لمكان الاستمتاع » أو لمكان أنها محبوسة على الزوج ؛ 
كالغائب » أو المريض . 
[ مقدار النققة » ومن لَم يقرا 1 
وأما مقدار النفقة : فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة اع ٠‏ وأن ذلك راجع إلى ما 
يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة ٠‏ وأن ذلك يختلف بِحَسَّب اختلاف الأمكنة » 
والأزمنة. والآحوال ؛ وبه قال أبو حنيفة . 
[ مَنْ جَعَل للنققة مقدارا ] 
وذهب الخافعي إلى أنها مقدرة 2 على الل مُدَآن » وعلى الأوسط 1 ونصف » 
وغل امقر مد 
[ سب اختلاف الْمَقهاء في هذا ] 
وسبب اختلافهم : تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة » أو على 
الكسوة ؟؛ وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة ع تعدو » وأن الإطعام محدود . 


ف 


[ نفقة الخادم ] 

واختلفوا من هذا الباب في : هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة ؟ وإن وجَبَت 
فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تَخدم 
نفسها .. وقيل : بل على الزوجة خدمة البيت . 

[ على كَمْ خَادم بْفق الزوج ؟ ] 

واختلّف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته ؟ فقالت طائفة : 
ينفق على خادم واحد . 

وقيل : ا » إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان . وبه قال مالك » 
وأبو ثور .٠‏ ولست أعرف دليلاً شرعيا لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام 
بالإسكان. فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج ؛ للنص الوارد في وجويه للمطلقة 
الرجعية . 

[ لمن تجب التَفَقةُ من ارجات ؟ وَاختلاف الفقهاء في ذلك ] 
وأا لمن مب النققة : فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة ة الغير نَاشْزٍ »» واختلفوا في 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 عا 
الناشز [ والأمة » فأما الناشز ] 2١(‏ فالجمهور على أنها لا تجب لها نفقة ©»» وشذ قوم 
فقالوا : تجب. لها النفقة . 
[ سَبب الخلاف في هذا الموضع ] 

وسبب الخلاف : معارضة العموم لور ؛ وذلك أن عموم قوله - عليه الصلاة 
والسلام- : ١‏ ولهن عليكم رزقهن وكسو ن بالمعروف » - يققضي أن الناشز وغير 
الناشز في ذلك سواء . 

والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع يوجب أن لا نفقة للناشز . 

[الْقَول فى تَفَقَةَ المّة ] 

وأما الأمة : فاختلف فيها أصحاب مالك اختلافاً كبيراً : فقيل .+ لها النققة كانكرة »وهو 
المشهور . 

وقيل : لا نفقة لها . 

وقيل أيضآ : إن كانت تأتيه » فلها النفقة » وإن كان يأتيها ٠‏ فلا نفقة لها . وقيل : 
لها الفعة :فى لوقت "الذي تانيه » :وفيل +-[ة كان الزولع حرا + افعليه النفقة + وان كان 
عبداً ٠»‏ فلا نفقة عليه [ وقيل : عليه نفقة ] 29 . 

[ سب اختلافهم في تَمَقَة الأمة ] 
ودب الكلاني :دا ركد التديح للساي 3 للق إن الشمرة يققيش لاا تعر 
النفقة » والقياس يقتضي أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها . أو تكون 
النفقة بينهما ؛ لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضَربآ من الانتفاع . ولذلك قال قوم : 
عليه النفقة في اليوم الذي تأتيه . 
وقال ابن حبيب : يحكم على مَوَلَى الأمة [ المزوجة ] 257 أن تأتى زوجها في كل 
أربعة أيام . 
[ على من تجب التفقة ؟] 
وأما على من تجب ؟ فاتفقوا أيضا أنها حت على الو الحر الحاضر . 


. سقط فى ط‎ )١( 
. تقدم . (*) سقط فى ط . (:) سقط فى الأصل‎ )0( 


١‏ اجاغة- كتاب النكاح 


[ اختلاف الفقهّاء في وجوب التفقة على الْعبّد ] 
واختلفوا في العبد والغائب 0 العبد فقال ابن اكنذر : أجمع كل مَنْ يحفظ عنه 


من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته . 
1 لا نفقة عليه. 
عل مركو “ف 


هل جب على القائب 


وآما القافب © فالجمهون على ورت" الننقة عليه 0 5 « لا تجب إلا 


بإيجاب السلطان » »» وإنما اختلفوا فيمن القول قوله إذا اختلفوا في الإنفاق . 
وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله . 
1 العلال بيْنَالرؤجات في القْم ] 
وكذلك اتفقوا على : أن امن حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم ؛ لما ثبت من 
قسمه كلد بين أزواجه 5:47؟ ؛ ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « إِذَا كان للرجل 
امرآتان » فَمَال إلى 0 وأحد شقيه مائزت 29:9 , 


. فى الأصل : اختلافهم‎ )١( 

(40) لحديث عائشة فى هذا الباب : 

أخرجه الدارمى (75/ )١55‏ كتاب النكاح : باب فى القسمة بين النساء » وأبو داود )٠١١/5(‏ كتاب 
التكاح : باب القسم بين النساء » الحديث ٠» )5١75(‏ والترمذى (555/7) كتاب النكاح : با 
التسوية بين الضرائر ١‏ الحديث (0٠5١١)»ء‏ والنسائى (17/ 55) كتاب عشرة النساء : باب ميل الرجل 
إلى بعض نسائه دون بعض ٠.‏ وابن ماجه )577/١(‏ كتاب التكاح : باب القسمة بين النساء » الحديث 
)١91/١(‏ » وابن أبى شيبة (7857/5 - 41”) » وابن حبان ١705(‏ - موارد ) » والحاكم (؟//41١)‏ 
كتاب النكاح : باب التشديد فى العدل بين النساء » والبيهقى )١598/17(‏ كتاب القسم والنشوز : باب 
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء . من حديث عائشة قالت : كان رسول الله يَلكلْهٌ يقسم فيعدل 
ويقول: « اللهم هذا قسمى فيما أملك » فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك »© . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى . 

(409) أخرجه أحمد (7417/5) » والدارمى )١57/7(‏ كتاب النكاح : باب العدل بين النساء » 
وأبو داود (؟/ )2١ ٠‏ كتاب النكاح : باب القسم بين النساء » حديث )5١*5*(‏ » والترمذى (451/5) 
كتاب النكاح : باب التسوية بين الضرائر » الحديث )١١51١(‏ » والنسائى (57/7) كتاب عشرة النساء: 
باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » وابن ماجه )577”/١(‏ كتاب التكاح : باب القسمة بين 
النساء » الحديث )١954(‏ ء وابن الجارود ص )١551١(‏ كتاب النكاح . الحديث (951) » وابن حبان 
1100 - موارد ) ٠‏ والحاكم (185/1) كتاب النكاح : باب التشديد فى العدل بين النساء ٠»‏ والبيهقى - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد كت ان 
وما ثبت « أنه - عليه الصلاة والسلام - كَانَإِذا راد السفر» أفرع بيهن » ” ولد 
[ مقام الروج عنْدَ,البكر وَالتَبّب ] 

واختلفوا في مقام الزوج عند البكر والثيب ٠‏ وهل يحتسب به » أو لا يحتسب إذا 
كانت له زوجة أخرى ؟ فقال مالك . والشافعي » وأصحابهما : يقيم عند البكر سبعاء 
وعند الثيب ثلاث » ولا يحتسب إذا كان له امرأة أتحرى "2 بأيام الْتَى تروج . 

قال ابت عل + الأقانة عام ساف يكزا عات أن كنا » ويضبية الاقانة 
عطها]ن كانت له ورف ارق 


3 


ومييب اختلافهم : معارضة حديث أنس لحديث ا ؟) وحديث أنس هو : «أن 
التبي تكله كان إِذَا روج الك آَم نْدَهَا سبّعا. وذ روج اليب أقَام عدْدََا 1 » 411١‏ . 


ع (591//90؟) كتاب القسم والنشوز : باب الرجل لا يفارق التى رغب عنها وغيرهم . من حديث همام 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله مكل : « إذا 
كانت عند الرجل امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط » لفظ الترمذى . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 

وأما الترمذى فقال : ( إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة » ورواه هشام الدستوائى عن 
|قتادة قال : كان يقال : ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام » أ.ه . 

وصححه عبد الحق واين دقيق العيد كما فى « تلدخيص الخحبير ») (7/ )3١ ١‏ . 

وللحديث شاهد من حديث أنس : 

أخرجه أبو نعيم فى « تاريخ أصبهان » (5/ )7٠١‏ من طريق محمد بن الحارث الحارثى. : ثنا شعبة 
عن عبد الحميد بن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله تَلِيِْ : « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه مائل »4. ومحمد بن الحارث الحارثى قال الذهبى فى المغنى (/07501) : ضعفوه . 

» )5097( كتاب الهبة : باب هبة المرأة لغير زوجها . الحديث‎ )5١8/6( أخرجه البخارى‎ )4١( 
كتاب التوبة : باب فى حديث الإفك . الحديث (55/١/717؟) » والنسائى فى‎ )١١72١ /5( ومسلم‎ 
الكبرى (60/ 5965 - 595) كتاب عشرة النساء : باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر » حديث‎ 
وعروة بن الزبير‎ ٠» »ء وابن الجارود ص (7؟/) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب‎ )881( 
كان النبى يَلدِ إذا أراد أن يخرج فى‎ ١ : وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت‎ 
. » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه‎ ٠» سفر أقرع بين أزواجه‎ 

)١(‏ فى الأصل : ولا يحتسب إن كانت له زوجة أخرى 

» كتاب النكاح : باب إذا تزوج البكر على الثيب‎ )7١4 - 7١ /9( أخرجه البخارى‎ )41١( 
كتاب‎ )١١84/5( ومسلم‎ . )55١5( الحديث (901) وباب إذا تزوج الثيب على البكر » حديث‎ 
وأبو داود‎ » )١155١/415( الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج . الحديث‎ 
(؟/046) كتاب النكاح : باب فى المقام عند البكر » الحديث (؟1١1١) » والترمذى (/ 440) كتاب‎ 
- وابن ماجه (5117//1) كتاب التكاح:‎ » )1١17( النكاح : باب ما جاء فى القسمة للبكر والثيب » الحديث‎ 


- ا كتاب النكاح 


لس ننه دكت بي هدم 


ل :0 ن ابي يكل تَرَوَجهَا فَأصْبَحَت عند » فقال : ليس بك على 
2-7 0+ كردن م0 00 22 عير 


و ا 
آهلك هوان » إن د شت سَبَعْت عنْدك وَسبَعْت عندهن » وَإِنْ شئْت لَلَنْتَ عنْدك ودرت »» 
قَقَالت": ملعن 0017 , 


وحديث أم سلمة هو مدنى » متفق عليه » خرجه مالك » والبخاري » ومسلم . 


وحديث أنس حديث بصري ٠»‏ خرجه أبو داود » فصار أهل « المدينة » إلى ما 
جرجاناجن للعو احوقيار القن الكروة إلى ا ييه كل الل 


ودس وبع وال 


[ هَل تَحْدِيد المقَام وَاجب أو مُسْتَحَب ؟ ] 


- باب الإقامة على البكر والثيب » حديث )١917(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (9/ 717 
- 58) كتاب النكاح : باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها » وابن الجارود ص 
(146) كتاب النكاح . الحديث (7554) » والبيهقى 7٠0 1١7/1(‏ - 707) كتاب القسم والنشوز : باب 
الحال التى يختلف فيها حال النساء » من طريق أبى قلابة عن أنس قال : ١‏ من السنة إذا تزوج الرجل 
البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم . وأما إذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم »2 
قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسآ رفعه إلى النبى كله » هذا لفظ البخارى ٠‏ ولفظ مسلم 
وأبى داود : عن أبى قلابة عن أنس قال : « إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً » وإذا تزوج 
الثيب أقام عندها ثلاثا » ولو قلت : إنه رفعه لصدقت ٠»‏ ولكنه قال : السنة كذلك »© . 

وقال الترمذى : ( وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب ) . 

رواية محمد بن إسحاق : 

أخرجها الدارمى (7/ 15 )١5‏ كتاب النكاح : باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها » وابن ماجه 
(/20) كتاب النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب »الحديث ٠» )١9119(‏ والدارقطنى (؟/ 787) 
كتاب النكاح : باب المهر ء الحديث ٠ )١5-0(‏ وأبو نعيم فى الحلية (588/7) » ولفظه عن أنس 
قال: سمعت رسول الله تَيْةٌ يقول : ١‏ للبكر سبعة أيام » وللثيب ثلاثة أيام » ثم يعود» . 

(؟١4)‏ أخرجه مالك (”/074) كتاب النكاح : باب المقام عند البكر والأيم » الحديث )١5(‏ . 
ومسلم )٠١١87/7(‏ كتاب الرضاع : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها » 
الحديث (57/ )١57١‏ . وأحمد (197/7) . والدارمى (7/ )١55‏ كتاب التكاح : باب الإقامة عند 
البكر والثيب إذا بنى بها . وأبو داود (5/ 044) كتاب النكاح : باب المقام عند البكر » الحديث 
(75177) ء وابن ماجه )5١7/١(‏ كتاب النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب » الحديث )١91119(‏ » 
والطحاوى فى شرح معانى الآثار (/18) كتاب النكاح : باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو 
البكر إذا تزوجها . وأبو يعلى )559/١15(‏ رقم (4450) »ء وابن حيان (1/9.: - الإحسان ) ٠»‏ 
والدارقطنى (7/ 785) كتاب النكاح : باب المهر » الحديث )١57(‏ » وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » 
(46/0) ء والبيهقى (7/ )"0١١ / "٠٠‏ كتاب القسم والنشوز : باب الحال التى يختلف فيها حال 
النساء . من حديث أم سلمة 
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واختلف أصحاب مالك فى هل مقامه عند البكر سبعاً » وعند الثيب ثلاثاً واجب أو 
مستحب ؟ فقال ابن القاسم ري 
وقال ابن عبد الحكم : مستحب . 
[ سَبّب الاحتلاف ] 
وسبب الخلاف : حمل فعله - عليه الصلاة والسلام - على الندب » أو على 
الوجوب . 
وعم ابرانهى آذآ هه ماس 
[ حقوق الزوج على الزوجة ] 
وأما حقوق الزوج على الزوجة : بالرضاع » وخدمة البيت على اختلاف بينهم في 
ذلك . 
[ اقول في حكم الرضاع علَى الروْجَة ] 
وذلك أن قومآ أوجبوا 5 الرضاع على الإطلاق ٠‏ 5 يوجبوا ذلك عليها 
بإطلاق » وقوم أوجبوا ذلك على الدنيئة "2 . ولم يوجبوا ذلك على الشريفة » إلا أن 
يكون الطفل لا يقبل إلا ثديها ؟ وهو مشهور قول مالك . 
[ سَبّب الختلافهم في هذا الموضوع ] 
وسبب اختلافهم : هل آية الرضاء سف حكم الرضاع . أعني : إيجابه » أو 
متضمنة أمره فقط ؟ فمن قال : أمره » قال : لا يجب عليها الرضاع ؛ إذ لا دليل هنا 
على الوجوب .. ومن قال : تتضمن الأمر بالرضاع » وإيجابه » وأنها من الأخبار التي 
مفهومها مفهوم الأمر . قال : يجب عليها الإرضاع .. وأما من فرق بين الدنيكة 
والشريفة فَاعتَبَرَ في ذلك الْعرّفٌ » والعادة . 
[ هل على المطلّقة رضاعٌ؟ ] 
وأما المطلقة : فلا رضاع عليها إلا آلا يقبل كدي غيرها » فعليها الإرضاع » وعلى 
الزوج أجر الرضاع» . هذا إجماع ؛ لقوله سبحانه وتعالى : «( فَإنْ أرضعن لكم قانوهن 
أجورَهن 4 [ الطلاق : 5 ] . 
[ متى تَكُونَ الْحَضَانَةُ للأم ؟] 
واالجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج ٠‏ وكان الولد صغيراً ؛ لقوله - عليه 


. فى الأصل : الدية‎ )١( 


ا 5 دبع وك كتاب التكاح 


اذى سصية ل سن ل له و ومو مده عي 


الصلاة والسلام - : من فرق بين وَألدة وولّدها ء فرق الله ببته وبين أحبته يَْمَالقيامة » ؟ 
ولأن الأمة المسبية إذا لم يفرق بينها وبين زلدها 2 اجن بذلك الحرة . 


1ب ودس ّي لمن كو الحَصآاقَة ؟] 
واختلفوا إذا بلغ الولد حَدّ التمييز : فقال قوم : يخير » ومنهم الشافعي ٠»‏ واحتجوا 
بأثر ورد فى ذلك ٠٠‏ وبقي قوم على الأصل ؛ لأنه لم يصح عندهم هذا الحديث 2٠‏ 
والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة ؛ لما روي أن رسول الله كك قال : 
١‏ نت أحق به ما لم كحي » 011150 5 رمو ليشيم عه علا المديك بطر لاسا 


يو ره دار 


وأما نقل 29 الحضانة من الأم إلى غير الأب » فليس في ذلك شيء يعتمّد عليه . 


(417 أ) أخرجه أبو داود )5977/1١(‏ كتاب الطلاق : باب من أحق بالولد » حديث (5505) ٠‏ 
والدارقطنى (”/ 5 )7١‏ كتاب النكاح : باب المهر » والحاكم (؟//ا١٠5)‏ » والبيهقى (54/8 - 5) . 
وأحمد )١187/7(‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله به . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . 

(0) فى الأصل : نقله . 
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لباب الخامس : 
في الأْكحة الْمنْهِي عنْها في الشرع . 
والأكحة القاسدة ويا 


هه 


م و ع .2 
[ التصريح بالنهي عن أربعة أنواع من الأنكحة ] 
والأنكحة التي ورد النهي فيها مصرحا أربّعة : نكاح الشّغَار ٠‏ ونكاح المتعة » والخطبة 
على خطبّة أخيه » ونكاح الْمُحَيّر 519ب , 


41 ب») النهى عن نكاح الشغار ورد عن ابن عمر » وأبى هريرة » وأنس » وجابر » ومعاوية 
وعمران بن حصين » وأبى بن كعب . وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وسمرة ٠‏ ووائل بن حجر . 
وابن عباس . 

أما حديث أبن عمر فأخرجه مالك (؟/075) كتاب النكاح : باب ما لا يجوز من النكاح 2 
الحديث )١5(‏ وأحمد (11/1) . والبخارى )١77/4(‏ كتاب النكاح : باب الشغار » الحديث 
»)01١(‏ ومسلم )١١4/5(‏ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح الشغار » الحديث )١516/81(‏ » 
والدارمى (؟/1777١)‏ كتاب النكاح : باب النهى عن الشغار » وأبو داود (؟/ 070) كتاب التكاح : 
باب الشغارء الحديث )73١14(‏ . والترمذى 473١/7(‏ . 477) كتاب النكاح : باب النهى عن نكاح 
الشغار ٠‏ الحديث )١١55(‏ »ء والنسائى (5/ )١١١‏ كتاب النكاح : باب الشغار » وابن ماجه 
005/1 كتاب النكاح : باب النهى عن الشغار » الحديث )١847(‏ وعيد الرزاق )١854/5(‏ رقم 
)٠١ 2730‏ » والشافعى فى ١‏ الأم» (77/65) كتاب الشغار » وابن الجارود (19١لا‏ » ٠ )97٠١‏ وأبو يعلى 
)١19/٠١(‏ رقم (46/ا60) ء» وابن حبان 5١50(‏ -الإحسان ) » وأبو نعيم فى « الحلية ») )7”0١/5(‏ 2 
والبيهقى (414/7) كتاب النكاح : باب الشغار . كلهم من طريق نافع عن ابن عمر ؟ أن رسول الله 
ككيهٌ نهى عن الشغار . 

قال نافع : والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق . 

وقال الترمذدى : حسن صحيح . 

حديث أبق هريرة : 

أخرجه أحمد (؟1794/7) ؛ ومسلم )٠١67/0(‏ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح الشغار » الحديث 
)١217/501(‏ » والنسائى (7/؟١١)‏ كتاب النكاح : باب تفسير الشغار » واين ماجه )5077/١(‏ كتاب 
التكاح : باب النهى عن الشغار .» الحديث )١8854(‏ ء والبيهقى (0/ ٠‏ كتاب النكاح : باب 
الشغار عنه قال : نهى رسول الله يلق عن الشغار » والشغار أن يقول الرجل : زوجنى ابنتك 
وأزوجك ابتتى » أو زوجنى أختك وأزوجك أختى » ولفظ النسائى : « نهى عن الشغار »؛ . 

قال عبيد الله : والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته . - 


1م - 2 كتاب النكاح 


وحديث أنس : 

أخرجه عبد الرزاق (5/ )١185‏ الحديث (575 )٠١‏ . وأحمد ("/ )١56‏ » والنسائى )١١١/5(‏ كتاب 
التكاح : باب الشغار » وابن ماجه )5١5/١(‏ كتاب النكاح : باب النهى عن الشغار » الحديث 
(1885) »ء والبيهقى (/ )3٠١١‏ كتاب النكاح : باب الشغار » وابن حبان ١١59(‏ - موارد ) بلفظ : 
« لا شغار فى الإسلام » . 

حديث جابر : 

أخرجه مسلم )٠١5/1(‏ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه » الحديث 

(1517/5).» والبيهقى (/ )3١١‏ كتاب النكاح : باب الشغار » وأحمد 5١/9(‏ ,ع 9894) قال : « 
نهى رسول الله كَلةِ عن الشغار » . 

حديث معاوية : 

أخرجه أحمد (45/5) ء وأبو داود )28١/5(‏ كتاب النكاح : باب فى الشغار . الحديث 
(5015)» والبيهقى (/7/ )7١ ٠‏ كتاب النكاح : باب الشغار . من طريق محمد بن إسحاق : ثنا عبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج ؛ أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته 
وأنكحه عبد الرحمن ابنته » وقد كان جعلاه صداقاً » فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره 
بالتفريق بينهما » وقال فى كتابه : هذا الشغار الذى نهى عنه رسول الله ككل . 

حديث عمران بن حصين : 

أخرجه أحمد (54/54) » والترمذى )57١/7(‏ كتاب النكاح : باب النهى عن نكاح الشغار » 
الحديث )١١77(‏ ». والنسائى )١١١/5(‏ كتاب النكاح : باب فى الشغار » وابن حبان (0/ا١١‏ - 
موارد) بلفظ : « لا جلب ولا جنب ولا شغار فى الإسلام » ومن انتهب نهبة فليس منا ©. 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث أبى بن كعب : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الصغير » )١158/١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتى عن موسى بن عقبة 
عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله كك : 
«لا شغار فى الإسلام » قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ . قال : « نكاح المرأة بالمرأة لا صداق 
ببينهما 4 . 

وقال الطبرانى : لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ٠‏ ولا يروى عن أبى بن كعب إلا بهذا 
الإسناد . 

وذكره الهيثئمى فى ١‏ المجمع » )١14/54(‏ وقال : رواه الطبرانى فى « الصغير » و١‏ الأوسط © وفيه 
يوسف بن خالد السمتى ضعيف » والسند أيضا منقطع أ.ه . 

ويوسف بن خالد السمتى كذاب . 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : 

أخرجه أحمد (/) من طريق ابن إسحاق : حدثنى عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : قضى رسول الله لَه لا شغار فى الإسلام . 

قال الهيثمى فى المجمع (554/5) : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق » وقد 


صرح بالتحديث . 2 
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- حديث سمرة : 

أخرجه البزار (5/ ١67‏ - كشف ) رقم )١4794(‏ ثنا خالد بن يوسف » ثنى أبى يوسف بن خالد » 
ثنا جعفر بن سعد بن سمرة » ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة » عن سمرة بن 
جندب ٠»‏ فذكر أحاديث بهذا ثم قال : وبإسناده أن رسول الله َكَل كان ينهى عن الشغار بين النساء . 

وقال الهيثمى فى « المجمع » (359/5) : رواه البزار والطبرانى » وإسنادهما ضعيف . 

حديث وائل بن حجر : 

أخرجه البزار (؟/ ١55‏ - كشف ) رقم )١540(‏ من طريق سعيد بن عبد الجحبار بن وائل بن حجر 
عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر ؛ أن النبى كَلةِ نهى عن الشغار . 

وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع » )١594/54(‏ : رواه البزار » وفيه سعيد بن عبد الجبار » ضعفه النسائى . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبرانى كما فى ١‏ المجمع » (4/ )71١‏ عنه قال : كان رسول الله كَْْهٌ يقول : « ليس منا 
من ينتهب ولا شغار فى الإسلام » والشغار أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق » . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى » وفيه أبو الصباح عبد الغفور » وهو متروك . 

وأما نكاح المتعة فسيأتى . 

وأما الخطبة على خطبة أخيه فتقدمت الأحاديث فى ذلك . 

وأما نكاح المحلل ٠‏ ففيه عن جماعة من الصحابة وهم : على بن أبى طالب » واين مسعود ء 
وعقبة بن عامر » وجابر بن عبد الله » وأبو هريرة » وابن عباس . 

حديث على : 

أخرجه أحمد (١/لالم‏ , لا١31 »)١٠68 21١٠6١ . ١" 2311١46‏ وأبو داود (057/15) كتاب 
النكاح : باب فى التحليل » حديث )3١95(‏ ». والترمذى (570/7) كتاب النكاح : باب المحلل 
والمحلل له .» حديث )١١١9(‏ وابن ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له » حديث 
(915١1)ء‏ وأبو يعلى /١1(‏ 777 - 74") رقم )4١7(‏ » والبيهقى )3١4/1(‏ كتاب النكاح : باب فى 
نكاح المحلل » كلهم من طريق عامر الشعبى عن الحارث عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله 
يكل : « لعن الله المحلل والمحلل له »© . 

حديث ابن مسعود : 

أخرجه أحمد )158/١1(‏ . والترمذى (478/7 - 574) كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له 
حديث )١1١170(‏ ء والنسائى )١59/5(‏ كتاب النكاح : باب إحلال المطلقة ثلاث » والدارمى )١158/7(‏ 
كتاب النكاح : باب فى النهى عن التحليل ٠‏ والبيهقى )3١8/1(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء فى 
نكاح المجلل » من طرق عن سفيان عن أبى قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال 
: لعن رسول الله يَكلِةِ المحلل والمحلل له . 

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أحمد )40١ - 55٠ /١(‏ ء وأبو يعلى (118/8) رقم (2055) » والبغوى فى « شرح السنة » 
(78/5 - بتحقيقنا ) من طريق عبد الكريم الجزرى عن أبى واصل عن عبد الله بن مسعود ؛ أن - 


ا ع اخ كتاب التكاح 


- رسول الله كه لعن المحلل والمحلل له . 

حديث عقبة بن عامر : 

أخر جه ابن ماجه )517/١(‏ كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له » حديث )١975(‏ » 
والدارقطنى )561١/(‏ كتاب التكاح . حديث )١8(‏ والحاكم (؟194/1١) ٠»‏ والبيهقى )٠5١8/10(‏ كتاب 
النكاح : باب نكاح المحلل ٠»‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية »© (557/17) من طريق الليث عن 
مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يَكِْهَ : « ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو 
المحلل والمحلل له ء لعن الله المحلل والمحلل له » . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبى » وقال : وقد ذكر أبو صالح كاتب 
الليث عن ليث سماعه من مشرح . 

ثم ساقه من طريقه عن الليث قال : سمعت مشرح به . 

ثم قال ' صحيح الإسناد . ووافقه الذهبى . 

وقد أعل أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح ٠»‏ فقال ابن أبى حاتم فى « العلل » 
(0)) رقم ؟) : سمعت أبا زرعة » وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن 
صالح قالا : حدثنا الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله يَكةِ : « ألا 
أخبركم بالتيس المسستعار ؟ . قالوا : بلى » قال : المحل والمحلل له » فلعن الله الحال والمحلل له ». 
قال أبو زرعة : وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير » وأخبرته برواية عبد الله بن صالح 
وعثمان بن صالح . فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال : لم يسمع الليث من مشرح شيئاآً ولا روى عنه 
شيئا » وإنما حدثنى الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن ٠»‏ أن رسول الله كَل 

قال أبو زرعة : الصواب عندى حديث يحيى يعنى بن عبد الله بن بكير . أ.ه . 

وقد أعل الإمام البخارى هذا الحديث بنفس العلة » وهى عدم سماع الليث من مشرح بن هاعان . 

فقال الترمذى فى العلل الكبير » (ص - )١57 - ١5١‏ رقم (71/4) : سألت محمداً - يعنى 
البخارى - عن حديث عبد الله بن صالح : حدثنى الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 
عامر . . . فذكره . 

فقال : عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه فى أيامنا » ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان ؛ 
لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح . أ.ه . 

ويرد هذا كله تصريح الليث بسماعه من مشرح عند ابن ماجه » فقال الليث : قال لى أبو مصعب 
مشرح بن هاعان » وعند الحاكم : من طريق أبى صالح عن الليث قال : سمعت مشرح . وعند 
البيهقى أيضاً . 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع بين الليث ومشرح . 

والحديث ذكره البوصيرى فى « الزوائد » )٠١١7/7(‏ وقال : هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى 


فعس 1 


وأبو مصعب هو مشرح بن هاعان . 
قال الحافظ فى « التقريب » (؟/ ١0؟)‏ : مقبول . 
يعنى عند المتابعة ٠»‏ وإلا فلين الحديث . ٍّ 
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[ نكاح الشغار ] 
فأما نكاح الشغار ('2: فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينْكح الرجل وليتَه رجلا 


- حديث أبى هريرة : 

أخرجه أحمد (7”77/15) » وابن الجارود (585) » والبزار ١57/5(‏ - كشف ) رقم )١555(‏ ء 
وابن أبى حاتم. فى « العلل » )5١7/١(‏ رقم ٠ )١717(‏ والبيهقى )3١8/1(‏ من طريق عبد الله بن 
جعفر المخرمى عن عثمان بن محمد عن المقبرى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكَِةِ : « لعن الله 
المحلل والمحلل له » . 

وذكره الحافظ فى « التلخيص » (”7/ )١17٠١‏ وزاد نسبته إلى اسحاق بن راهويه » والترمذى فى العلل 
وقال : وحسنه البخارى . 

وقال الهيثمى فى المجمع (5/ )77١‏ : رواه أحمد والبزار » وفيه عثمان بن محمد الأخنس ٠‏ وثقه 
ابن معين وابن حبان » وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة مناكير . أ.ه 

وهنا لم يروه عن أبى هريرة ولكن رواه عن المقبرى عن أبى هريرة . 

حديث جابر : 

أخرجه الترمذى (7/ 5717) كتاب النكاح : باب المحل والمحلل له » حديث )١١14(‏ » ومن طريقه 
ابن الجوزى فى « العلل المتناهية » (5517/7) من طريق مجالد بن سعيد عن الشافعى عن جابر به . 

وقال الترمذى : هذا حديث ليس إسناده بالقائم ؛ فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم 
منهم أحمد بن حنبل . أ.ه . 

وقال ابن الجوزى : قال أحمد : مجالد ليس بشئ . وقال يحيى : لا يحتج بحديثه . 

وقال ابن الجوزى أيضاً : وقد روى هذا المعنى من طريق صحاح عن ابن مسعود وغيره . 

حديث ابن عباس : 

أخر جه ابن ماجه )777/١(‏ كتاب التكاح : باب المحلل والمحلل له .» حديث )١975(‏ : حدثنا 
محمد ابن بشار » ثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح . عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة . عن ابن 
عباس قال : لعن رسول الله يَكٍِ المحلل والمحلل له . 

قال البوصيرى فى ١‏ الزوائد » )2١7/7(‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . 

رواه أبو يعلى فى مسنده : حدثنا أبو هشام » حدثنا أبو عامر » حدثنا زمعة » فذكره بزيادة فى آخره . 

وقال اين جر فى :5 التلنخيض 7/0014 /13) : وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيفف . 

)١(‏ الشغار فى اللغة : الرفع من قولهم : شغر البلد عن السلطان . إذا خلا عنه ؛ لخلوه عن 
الصداق ٠‏ أو لخلوه عن بعض الشرائط » وقيل : مأخوذ من قولهم 11000 
ليبول » كأن كلا من الوليين يقول للآخر : لا ترفع رجل ابنتى ٠»‏ حتى أرفع رجل ابنتك ٠‏ وفى 
التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار » وتغليظ على فاعله . 

أما معناه شرعاً : فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس بينهما صداق ٠»‏ وقد 
قال عياض عن بعض العلماء : كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول : شاغرنى وليتى بوليتك » أى : 
عاوضنى جماعاً بجماع . 

وقسم المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام 

الأول : صريح الشغار » وهو أن يقول الرجل لصاحبه : زوجنى ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتى 
مثلاً من غير صداق . - 


يق - اجاة د كتاب النكاح 


- الثانى : وجه الشغار » وهو أن يقول له : زوجنى ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتى بمائة . 

الثالث : المركب منهما ء وهو أن يقول له : زوجنى ابنتك بلا شئ على أن أزوجك ابنتى بمائة » 
فالصريح هو الخالى من الصداق من الجانبين » والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين » والمركب 
هو المسمى فيه لواحدة دون الثانية . 

ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه ؛ لقوله يلكي : « لا شغار فى الإسلام » . 

ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبين الحكم عندهم فى هذه الأقسام » 
أما صريح الشغار فقالوا : يفسخ مطلقاً قبل الدخول . وبعده ولو ولدت الأولاد » ولا شئ للمرأة قبل 
الدخول » ولها بعده صداق المثل . وأما وجه الشغار فقالوا يفسخ قبل الدخول » ولا شئ فيه 
للمرأة» ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل . وأما المركب منهما ٠‏ فيفسخ قبل الدخول فى 
كل » ولا شئ فيه للمرأة » ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل » 
ويفسخ نكاح من لم يسم لها » ولها صداق المثل . 

وقد اختلف الفقهاء فى نكاح الشغار هل هو صحيح أو فاسد . ونستطيع أن نحصر الخلاف بينهم 
فى مسألتين : 

الأولى : إذا لم يسميا صداقا لواحدة منهما » بل يجعلان بضع كل صداقا للأخرى » وهو المسمى 
بصريح الشغار » وقد اختلف الفقهاء فى صحة هذا النكاح وفساده . 

فذهب المالكية والحنابلة والظاهرية والشافعية إلى القول بفساد التكاح فى هذه الخال .» إلا أن 
الشافعية - كما يفهم مما جاء فى كتبهم - يقولون : إن محل نساد النكاح فى هذه الحالة إذا جعل بضع 
كل واحدة منهما صداقاً للأخرى ». وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى » فالاصح 
عندهم الصحة للنكاحين . 

وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح » وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلها » وحكى هذا عن 
عطاء » وعمرو بن دينار » ومكحول . والزهرى ٠‏ والثورى . 

استدل الحنفية ومن معهم بما يأتى : قالوا : لما جعلا بضع كل منهما صداقا للأخرى » فقد سميا 
ما لا يصلح صداقا . والتكاح لا تبطله الشروط الفاسدة » وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح ووجب 
مهر المثل ٠‏ كما لو سميا حمرا أو خنزيراً » فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهر » وفساد 
المهر لا يوجب فساد العقد . 

ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أنه أوقفه على شرط فاسد 
يوجب فساد العقد ؛ إذ فيه التشريك فى البضع ؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته موردا للتكاح 
وصداقا للأخرى فأشبه تزويجها من رجلين وهو باطل ٠»‏ فكذلك ما هنا على أن هذا معقول فى مقابلة 
النص » وهو باطل . 

واستدل المالكية ومن معهم بالسنة والمعقول . 

أما السنة : فأولا : ما روى عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله 
يكليهِ عن الشغار » ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن الرسول يَكَِيةِ نهى عن الشغار » والنهى يدل على 
فسناد المنهى عنه ؛ فوجب أن يكون الشغار فاسدا . وهذا الذى روى عن أبى هريرة روى مثله أيضآً صحيحاً 
مسنداً عن ابن عمر » فقد روى عنه أنه قال : إن رسول الله مدل نهى عن الشغار . متفق عليه. - 
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- وروى أيضا من طريق جابر وأنس . 

ثانيا : ما روى أن النبى يكل قال : « لا شغار فى الإسلام » ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن 
النبى كيد قال : « لا شغار فى الإسلام » وهذا يحتمل أمرين : نفى وجود الشغار فى الإسلام » ونفى 
صحته . ولا شك أن وجوده فى الإسلام واقع » فتعين حمل الكلام على نفى الصحة . 

وأما المعقول : فقد قالوا فيه : إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقا 
للأخرى» وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين . 

وت قبل العالكة وترن مجهل فى الالماذيش م نات 

أولا : أن النهى عن نكاح الشغار » ونكاح الشغار هو النكاح الخالى عن العوض » وما هنا نكاح 
بعرض وهو مهر المثل » ٠‏ فلا يكون شغارا - وترد هذه المناقشة بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو مهر 
المثل » غير مستقيم ؟ فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم لتصحيح مذهبكم » وذلك أن الواقع فى العقد 

وثانيا : أن النهى يحمل على الكراهية . ويرد هذا بأن الأصل فى النهى أن يكون للتحريم » ولا 
يحمل على الكراهة إلا لدليل » ولا دليل هنا » لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية فرفعه 
الإسلام » ولذلك قال الرسول يَكِيْةٌ : « لا شغار فى الإسلام » . 

وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقا للأخرى » وبين ما إذا لم يجعل بضع 
كل منهما صداقا للأخرى حيث حكموا بالفساد فى الصورة الأولى دون الثانية . فتفرقة غير ظاهرة ؛ 
فإن نفى الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقا للأخرى ولو لم يصرحا بذلك . 

المسألة الثانية : إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاً . وهو المسمى بوجه الشغار » أو سميا لواحدة 
منهما دون الأخرى . وهو المركب منهما . 

اختلف الفقهاء فى صحة النكاح وفساده فى هذه الحالة أيضاً . 

فذهب المالكية والظاهرية إلى القول بالفساد فى هذه الحالة أيضاً » وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملى : ولو سميا أو أحدهما مالاً مع جعل البضع صداقا ٠»‏ كأن 
قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى ٠‏ بطل فى الأصح ؛ لبقاء معنى التشريك ٠‏ والثانى : يصح ؛ 
لأنه ليس على صورة تفسير الشغار ؛ ولأنه لم يخل عن المهر . 

وذهب الحنابلة إلى التفصيل » فقالوا : إذا سميا صداقا لكل واحدة » صح النكاح » ولهم فى المهر 
روايتان » فقيل : تفسد التسمية » ويجب مهر المثل ؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط 
أن يزوج وليته صاحبه ٠‏ فينقص المهر لهذا الشرط ٠»‏ وهو باطل » فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار 
المسمى مجهولة » فبطل ٠.‏ وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل ٠»‏ والرواية الثانية أنه يجب 
المسمى؛ لأنه ذكر قدراً معلوماً د يصح أن يكون مهراً » فصح . 

وأما إن سميا صداقآ لواحدة دون الأخرى ٠»‏ فقيل : يفسد النكاح فيهما فيهما » وقيل : يفسد فى التى لم 
يسم لها صداق » ويصح فى التى سمى لها مهر . 

استدل الحنابلة ومن وافقهم على القول بصحة النكاح وإذا سميا لكل واحدة منهما مهراً » بما روى 
عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ أن رسول الله كَل : « نهى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق . - 
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واختلفوا إذا وقع : هل يصححح 27 بمهر المثل أم لآ ؟ فقال مالك : لايصحح . ويفسخ أبداً 


- ووجه الدلالة من هذا : أنهم قالوا : إن الشغار المنهى عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته ليس بينهما صداق . وأما إذا وجد فيه صداق كما هنا فليس هو من الشغار المنهى عنه » 
وإذا لم يكن كذلك فيكون صحيحا . 

ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع فى الحديث ليس هو من كلام الرسول يكل » وإئما هو من 
قول مالك وصل بلمتن المرفوع . وقيل : هو من قول نافع » فقد روى الإسماعيلى من حديث محرز 
ابن عون ومحمد بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله وَل « نهى عن الشغار » 
فقال محرز : قال مالك : والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره . وقال فى صحيح مسلم من 
غير طريق مالك : أن تفسير الشغار من قول نافع . وإذا ثبت أن تفسير الشغار ليس من قول النبى 

وأما المالكية ومن وافقهم فقد استدلوا بما روى عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد 
المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبى العاص بن أمية » وأنكحه عبد الرحمن ابنته » وكانا 
جعلا صداقا » فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما وقال معاوية فى كتابه : هذا الشغار 
الذى نهى عنه رسول الله كَل . 

ووجه الدلالة من هذا : أن معاوية أمر بفسخ هذا التكاح مع أنه سمى فيه الصداق لكل واحدة 
منهماء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعرف له منهم مخالف ؛ قدل ذلك على فساده » وإلا لما 
أمر معاوية بفسخه ولا أقر عليه . 

فإن قال قائل : إن هذا اجتهاد من معاوية » وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة ؛ فإن السكوت فى المسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضى - يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال فى كتابه : إن هذا هو الشغار الذى نهى عنه رسول الله تَكِِةّ » فقد نسبه إلى الرسول لا إلى 
اجتهاده » وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذى 
نهى عنه الرسول كَكعْ . 

وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لأحدهما مهراً دون الأخرى على رواية أن التنكاح يفسد فيهما . 
فقد قالوا : إنه فسد فى إحداهما فوجب أن يفسد فى الأخرى ؛ لأن نكاح كل واحدة منهما متوقف 
على نكاح الأخرى . 

وأما على رواية فساد نكاح التى لم يسم لها مهر دون الأخرى ؛ فذلك لأن نكاح التى لم يسم لها 
خلا من المهر » بخلاف نكاح الأخرى فيفسد . وأما الثانية فيصح نكاحها ؛ لأن فيه تسمية وشرطا 
فأشبه ما لو سمى لكل واحدة منهما . 

ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معا لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى كما هو القول الأول . 

. فى الأصل : يصح‎ )١( 
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قبل الدخول وبعده ؛ وبه قال الشافعى » إلا أنه قال : إن سَمّى لإحداهما صداقاً » أو 
لهما معآ » فالتكاح ثابت بمهر المثل > وألهر الذق شماه قاسد . 
ؤقال أن بحعييفة 5 نكاح الشّعَار يصح بفرض صداق المثل . وبه قال الليث » وأحمدء 
وإسحاق ». وأبو ثور ١‏ والطبري .. : 
[ سبب اختلاف الفقَهَاء في هذا ] 
وسبب اختلافهم : هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض » أو غير معلل ؟ فإن 


د 21 


قلنا : غير معلل ٠‏ لَزِمٌ الفسخ على الإطلاق »» وإن قلنا : العلة عدم الصداق » صح 
بفرض صداق المثل » مثل العقد على خمر أو على خنزير » وقد أجمعوا على أن النكاح 
المنعقد على الخمر والخنزير لا يَفْسَحْ إذا فات بالدخول ٠‏ ويكون فيه مَهِرٌ المثل »» وكأن 
مالك - رضي الله عنه - رأى أن الصداق وإن لم يكن من شرطه صحة العقد » ففساد 
العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النهي به » أو رأى أن النهي إنما يتعلق 
بنفس تعيين العقد , والنهي يدل على فساد ا منهي عنه . 


20000 


[ القول في ناح المنعة ومتى حرم ؟] 
وأما نكاح المتعة 27 : 


. أصل المتعة فى اللغة : الانتفاع » يقال : تمتعت بكذا . واستمتعت بمعنى ع والاسم المتعة‎ )١( 
0 المتعة‎ ١ ومتعة الحج ؛ لأنه انتفاع » والمراد ب‎ ٠ ومتعة الطلاق‎ ٠ قال الجوهرى : ومنه : متعة النكاح‎ 
هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن » سواء أكانت المدة معلومة 3 مثل أن يقول 8 زوجتك ابنتى‎ 
» فإذا انقضت المدة‎ ٠» مثلاً شهراً  أو مجهولة مثل أن يقول : زوجتك ابنتى إلى قدوم زيد الغائب‎ 
. فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح‎ ٠ شهوته‎ 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب فى الجاهلية . فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير 
أن يرى العرب فى ذلك غضاضة . فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك فى أول الأمر » ولم نعلم أن 
النبى كيل نهى عن المتعة إلا فى غزوة خيبر فى السنة السابعة من الهجرة » فقد روى عن على - رخ 
الله عنه - أن رسول الله تَلكِْهّ : « نهى عن متعة النساء يوم خخيبر » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية » 
واستمر الأمر على ذلك حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبى يكلةِ أباحها ثلاثة أيام » وفى بعض 
الروايات أنه أباحها يوم أوطاس 3 ولكن الحقيقة أن ذلك كان فى يوم الفتح » ومن قال يوم 
أوطاس» فذلك لاتصالها بها » ثم حرمها رسول الله يَيْهِ بعد ذلك إلى يوم القيامة . 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر » ثم حرمت فى خيبر » ثم أبيحت يوم الفتح » ثم 
حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة » فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين 

وقد نشأ من هذا الاختلاف فى المتعة بين الصحابة » فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خخيبر كانت 
للضرورة وللحاجة » ثم لما ارتفعت الحاجة فى خيبر نهى عنها رسول الله كَلِيِ » ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيها . ولا ارتفعت الحاجة نهى عنها . وعليه فتكون. المتعة مباحة عند الحاجة » وبهذا 
كان يقول ابن عباس - رضى الله عنهما - إلا أنه رجع عنه كما سيأتى بيانه . 3 
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- ومنهم من يرى أن نهى النبى يَكةْ عن المتعة يوم خيبر كان نسخا لها . ثم رفع النسخ فى يوم الفتتح 
ثلاثة أيام » ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة » وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة . 

وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فى المتعة هل هى محرمة فتكون من الأنكحة الفاسدة . أو مباحة 
فتكون من الأنكحة الصحيحة' . 

فذهب الجمهور إلى القول بتحريمها . وأنها من الأنكحة الفاسدة التى تفسخ مطلقا .قبل الدخول 
وبعده » وهو مذهب الأثمة الأربعة . 

وذهب الإمامية - من الشيعة - إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة » بل منهم من تغالى 
فى ذلك ». وقال : إنها قربة » وعليه فالخلاف فى المتعة بين الجمهور والإمامية » ولما لم أجد كتابا من 
كتب الإمامية أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم فى المتعة » رأيت أن أكتفى بما قاله شرف 
الدين الصنعانى » وهو من علماء الشيعة » فإنه بعد أن ذكر الحديث عن على قال ما نصه : والحديث 
يدل على تحريم نكاح المتعة للنهى عنه » وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم . وغايته إلى 
خمسة وأربعين يومآ » ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور فى المنقطعة الحيض ٠‏ والحائض 
بحيضتين» ولمتوفى عنها بأربعة أشهر وعشر ٠»‏ ولا يثبت لها مهر ولا نفقة » ولا توارث ٠»‏ ولا عدة 
إلا الاستبراء بما ذكر » ولا نسب يثبت به إلا أن يشترط ». وتحرم المصاهرة بسببه . هكذا ذكره فى 
بعض كتب الإمامية» وأنا أذكر دليل الإمامية والرد عليه : 

استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب . والأثر » والمعقول » والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : ا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن * فإنهم حملوا 
الاستمتاع فى الآية على المتعة » وقالوا : المراد بقوله تعالى : # فآتوهن أجورهن * أجر المتعة » ومما 
يؤيد أن الآية فى المتعة قراءة أبى وابن عباس 8# فما استمتعتم به منهن إلى أجل * فهى صريحة فى 
المتعة . 

وأما الأثر : فأولاً : ما روى أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة » ووجه الدلالة من هذا : أنهم قالوا: 
لو لم تكن المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس ؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتى بها مع أنها محرمة .. ش 

وثانيا : بما روى عن جابر رضى الله عنه قال : تمتعنا على عهد رسول الله يَلْدٌ وأبى بكر وصدراً 
من خلافة عمر ء ثم نهانا عمر . ووجه الدلالة من هذا : أن جابراً - رضى الله عنه - أخبر أنهم 
استمتعوا فى زمن النبى يله وفى خلافة أبى بكر وفى صدر من خلافة عمر » وهذا يدل على أن المتعة 
مباحة » وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة الشرعية . 

وأما المعحقول : فقد قالوا : إنها منفعة خالية من جهات القبح » ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاً » ولا 
آجلاً » وكل ما هذا شأنه فهو مباح » فالمتعة مباحة . 

وأما الإجماع : فإنهم قالوا : أجمع أهل البيت على إباحتها . 

ونناقش هذه الأدلة التى تمسك بها الإمامية بما يأتى : 

أما الآية قيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم ؛ إذ هى محمولة على النكاح الدائم » وما يجب 
للمرأة من المهر كاملاً » إذا استمتع بها الزوج » ويؤيد هذا أنها وردت فى سياق الكلام على النكاح 
بالعقد المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها » وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر 
المتعة » فقد سمى المهر أجراً فى غير هذا الموضع كتقوله تعالى: # يأيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك - 
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- اللاتى آتيت أجورهن *# أى : مهورهن ٠»‏ وكقوله تعالى : # فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أخحوني 4" اي + ههوزهن 4 وأما قرلءة أبى وان غناسش. 4 “فين 'شاكة :+ والقزاءة الشاذة لا :تعارضن 
القطعى . وهى الآية الدالة على التحريم » وهى قوله تعالى : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم » مع أن الدليلين إن تساويا فى القوة وتعارضا فى الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهما . 
ويقال لهم فيها روى عن ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنه » وقد كان يفتى بها أولاً ؛ لأنه فهم من نهى 
النبى كد عنها يوم خيبر ٠‏ ثم إباحتها يوم الفتح ثم نهيه عنها بعد ذلك ». أن الإباحة كانت 
للضرورة» والنهى عند ارتفاعها ٠»‏ يؤيد ذلك ما روى عن شعبة عن أبى جمرة قال : سمعت ابن عباس 
سئل عن متعة النساء» فرخص فيها . فقال له مولى له : إنما ذلك فى الحال الشديد » وفى النساء قلة» 
فقال ابن عباس : نعم ٠‏ فإنه يعلم من هذا أن ابن عباس كان يتأول فى إباحة نكاح المتعة لمضطر إليه 
ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ . 

وما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذى ؛ أن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة فى أول 
الإسلام ؛ كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ٠‏ فتحفظ له 
متاعه » وتصلح له شأنه » حتى نزلت ‏ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » فقال ابن عباس 
فكل فرج سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقى وأبو عوانة فى صحيحه ٠‏ وروى عنه أنه قال عند موته : « اللهم 
إنى أتوب إليك من قولى فى المتعة والصرف © ٠‏ وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس ٠‏ وقد 
رجع عنها . 

ويقال لهم فى أثر جابر أن قوله : ١‏ تمتعنا ... الخ » يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ » 
حتى نهى عنها عمر » أو يكون جابر - رضى الله عنه - قال ذلك لفعلهم فى زمن رسول الله كلو ثم 
لم يبلغه النسخ . حتى نهى عنها عمر » فاعتقد أن الناس باقون على ذلك ؛ لعدم الناقل عنده » 
والقول بأن عمر هو الذى نهى عنها » وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم ؛ فإن عمر إنما 
قصد الخبار عن تحريم النبى كَكِلْهٌ ونهيهه عنها ؛ إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبى يلد أباحه » وبقى 
على إباحته . ومما يؤيد أن نهيهه عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية » بل أنه نهى عنها لما علم نهى 
النبى يك ما روى من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر قال صعد عمر المثبر فحمد الله » 
وأثنى عليهء ثم قال : ١‏ ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله كَِْةِ عنها ؟! لا أوتى 
بأحد نكحها إلا رجمته » . 

ويقال لهم فى المعقول : لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح » ولا ضرر فيها فى الآجل ولا 
فى العاجل . بل الضرر متحقق فيها ؛ فإن امتهان المرأة » وضياع الأنساب . فإنه نما لا شك فيه أن 
المرأة التى تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة فى أعين الناس ٠‏ وأيضا فهو معقول 
فى مقابلة النص ٠»‏ وهو باطل . 

ويقال لهم فى الإجماع أولا : أن إجماع أهل البيت على فرض إجماعهم ليس بحجة » فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم » فهذا زيد بن على - وهو من أعلمهم - يوافق الجمهور ٠‏ ثم إن الإمام عليا 
رضى الله عنه - وهو رأس الأئمة عندهم - يقول بتحريمها » فقد روى من طريق جويرية عن مالك بن أنس 
عن الزهرى ؛ أن عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب » والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما ؛ - 
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- أنه سمع عليا بن أبى طالب يقول لابن عباس : إنك رجل تائه » أى : مائل » إن رسول الله كيد 
نهى عن المتعة . والله أعلم . 

وأما الجمهور فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب » والسنة » والمعقول » والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : # والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملمومين »# . ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أنها أفادت أن الوطء لا يحل إلا 
فى الزوجة والمملوكة . وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة » أما أنها ليست مملوكة 
فواضح . وأما أنها ليست زوجة ؛ فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما ؛ لقوله تعالى : 
«ولكم نصف ما ترك أزواجكم * الآية » وبالاتفاق لا توارث بينهما . 

وثانيا : لثبت النسب ؛ لقوله كَدلِيّْةِ : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ » وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالئا : لوجبت العدة عليها ؛ لقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم * الآية . 

وأما السنة : فأولاً : ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على بن أبى 
طالب رضى الله عنه عن أبيهما عن على بن أبى طالب ؛ أن رسول الله كَلكِيَ « نهى عن متعة النساء 
يوم يبر وعن لحوم الحمر الإنسية ؛ ووجه الدلالة من الحديث : أن النبى كلد نهى عن المتعة » 
والنهى يدل على فساد المنهى ععنه فيكون نكاح المتعة فاسدأ » والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 

ثانيآً : ما روى عن سبرة الجهنى أنه غزا مع النبى يكيو فتح مكة . قال : فأقمنا بها خمسة عشر » 
فأذن لنا رسول الله كَكِيّةِ فى متعة النساء ... وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرمها 
رسول الله كَكِةٍ . وفى رواية : أنه كان مع النبى كَكِيْةِ فقال  :‏ يأيها الناس أإى كنت أذنت لكم فى 
الاستمتاع من النساء ٠‏ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شئ » فليخلى 
سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئآ ».رواه أحمد ومسلم - ووجه الدلالة من الحديث : أنه يدل 
برواياته على تحريم نكاح المتعة » وقد جاء فى الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة فيكون 
ذلك نسخا لإباحتها » وإذا ثيت ذلك فهى من الأنكحة الفاسدة . 

وأما المعقول : فقد قالوا : إن التكاح لم يشرع لقضاء الشهوة » بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل 
به إليها » واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التى من أجلها شرع النكاح » فلا يكون 


مشروعاً . 
وأما الإجماع : فقد قالوا : إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك ٠»‏ وما 


وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتى : 

أما حديث على فقد قيل لهم فيه : إنه وقع فيه كلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهى يوم يبر غلط . 
وقال السهيلى : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال ؛ لأن فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر » 
وهذا شئ لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار » والذى يظهر أنه وقع تقديم وتأخير فى لفظ الزهرى . وقد أشار 
ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال : وأما نكاح المتعة فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح . 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح » واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين » والصحيح أن النهى 
إنما كان عام الفتح ٠‏ وأن النهى يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية » وإنما قال على لابن عباس : إن 
رسول الله َك نهى يوم خيبر عن متعة النساء ونهى عن الحمر الأهلية محتجا عليه فى المسألتين » فظن- ‏ 
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فإنه وإن تواترت الأتحبار عن رسول الله كَكلِلِ بتحريه 21147 », إلا أنها اختلفت في الوقت 


- بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين » فرواه بالمعنى » ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين 
وقيده بيوم خيبر . 

وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهرى قد اتفقوا على نهى النبى يله عن المتعة يوم خيبر » وهم 
حفاظ ثقات ٠.‏ وزيادة الحافظ الثقة تقبل . ولهذا قال عياض : تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه » 
والقول بأنه وقع فى لفظ الزهرى تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث ؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة . | 
وما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذى أخرجه البيهقى بإسناد قوى ؛ أن رجلا سأل عبد الله بن 
عمر عن المتعة : فقال حرام » قال : فإن فلانا يقول فيها ء فقال : والله لقد علم أن رسول الله ككل 
حرمها يوم تخيبر » وما كنا مسافحين . 

والذى يظهر لى أن القائلين بأن النهى يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك 
استبعاد أن تكون المتعة قد نسخت مرتين ؛ لأنه ثبت النهى عنها يوم الفتح ٠.‏ ومعلوم أن يوم الفتح بعد 
خيبر ؛ إذ أن خيبر ؟؛ فى السنة السابعة من الهجرة وغزوة الفتح فى السنة الثامنة » فيلزم من ذلك 
نسخها مرتين . ْ 
ونحن نرى أنه لا داعى لهذه المجادلة ما دام الحديث ظاهر فى أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح 
المتعة » ولا مانع من نسخها مرتين » ولها نظير فى الشريعة الإسلامية وهو مسألة القبلة » فقد نسخت 
مرتين ؛ وذلك أن النبى كلك كان يصلى بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة 
تأليفا لليهود وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة » ثم حول إلى الكعبة ثانيا . وقيل لهم فى حديث 
سبرة الجهنى : إن القول بأن النبى يَكةِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روى عنه أن النبى كله نهى 
عن المتعة فى حجة الوداع كما عند أبى داود . 

ونرد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة » والرواية عنه بأنها فى الفتح أصح ؛ لأنهم فى فتح 
مكة شكوا للنبى كَلِلةْ العزوبة فرخص لهم فيها مدة ثم نسخها . وعلى تسليم صحة النهى عنها فى 
حجة الوداع ٠‏ فنقول : إن النبى يككِْةٍ أعاد النهى فى حجة الوداع ؛ ليسمعه من لم يكن سمعه قبل » 
فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعى تحليلها . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمنا ؛ فانعقد الإجماع 
على تحريمها . وأما خلاف بعض التابعين فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشتها رجحان مذهب الجمهور من أن المتعة حرام » وهى من الأنكحة 
الفاسدة لقوة أدلتهم . وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية ؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة . 
)4١5(‏ ورد تحريم نكاح المتعة من حديث جماعة من الصحابة وهم : على بن أبى طالب » وعمر 
ابن الخطاب » وسلمة بن الأكوع » وسبرة بن معبد » وأبو هريرة » وجابر ٠‏ وثعلبة بن الحكم . 
وابن عمر ٠»‏ وأبو ذر . وابن عباس » ورجل » والحارث بن غزية » وسهل بن سعد . وكعب بن 
مالك 0 وابن مسعود 03 وأنس 04 وحذيفة 34 وعائشة . 

حديث على : 

أخرجه مالك (56577/7) كتاب التكاح : باب نكاح المتعة )4١(‏ » والبخارى (1/ )581١‏ كتاب المغازى : 
باب غزوة خيبر » حديث )575١5(‏ 2 ومسلم 8 01 5 )٠١4‏ كتاب التكاح : باب نكاح المتعة - 
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- حديث (79 - ا/ )١5-017‏ »ء والنسائى (5/ )١15 - ١١5‏ كتاب النكاح : باب تحريم المتعة 2 
والترمذى (”/574) كتاب النكاح : باب تحريم نكاح المتعة .» حديث )١١5١(‏ »2 وابن ماجه 
)7700/١(‏ كتاب النكاح : باب النهى عن نكاح المتعة » حديث )١1951(‏ » والشافعى )١5/”(‏ كتاب 
النكاح : باب الترغيب فى التزويج » حديث (75) » وأحمد )98/١(‏ » والطيالسى )١8/١(‏ حديث 
)١١١(‏ » والدارمى (5/ )١5٠‏ كتاب النكاح : باب النهى عن متعة النساء » والحميدى )١1/١(‏ رقم 
(30) ء. وابن الجارود (/791) » وأبو يعلى )575/١(‏ رقم (015) » والطبرانى فى ١‏ المعجم الصغير » 
)٠3/1(‏ »ء. والطحاوى فى اشرح معانى الآثار » (”/ 755) » والدارقطنى (”/ /ا76 - 30/8) كتاب 
النكاح : باب المهر » حديث )25١(‏ ». وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (؟/ /الا١)‏ ء والبيهقى (1/ 5١١‏ - 
2 كتاب النكاح : باب نكاح المتعة» والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » )٠١77/5(‏ »ع والبغوى فى 
«شرح السنة » (5/ لا - بتحقيقنا ) من طرق عن الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى محمد بن على عن 
أبيهما عن على بن أبى طالب ؛ أن رسول الله يله نهى عن متعة النساء يوم يبر » وعن أكل لحوم 
الحمر الإنسية . 

قال الترمذى : حديث على حديث حسن صحيح . 

وقال أبو نعيم : هذا حديث صحيح متفق عليه . 

وقال البغوى : هذا حديث متفق على صحته . 

والحديث أخرجه الخطيب فى « تاريخ بغداد » )571١//(‏ من طريق مالك عن الزهرى عن عبد الله 
- وحده دون ذكر الحسن - عن أبيه عن على بن أبى طالب به . 

وللحديث طريق آخر عن على : 

أخرجه الدارقطنى (”509/5) كتاب التنكاح : باب المهر حديث (50) . ومن طريقه الحازمى فى 
«الاعتبار» (ص - )١7١‏ من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن على بن أبى 
طالب قال : نهى رسول الله يَكِيْهٌ عن المتعة قال : وإنما كانت لمن لم يجد ». فلما أنزل النكاح والطلاق 
والعدة والنكاح والميراث بين الزوج والمرأة » نسخت . 

وقال الحازمى : غريب من هذا الوجه » وقد روى من طرق تقوى بعضها بعضاً . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية » (”/ )١8‏ : وضعفه ابن القطان فى كتابه . أ.ه . 

وقد جاء النهى عن على موقوفآ أخرجه عبد الرزاق (7/ 04 50) رقم )١5٠557(‏ عنه قال : نسخ 
رمضان كل صوم » ونسخت الزكاة كل صدقة ٠‏ ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث . 

قلت : وسنده ضعيف . 

حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه ابن ماجه )77١/١(‏ كتاب التكاح : باب النهى عن نكاح المتعة » حديث )١477(‏ من 
طريق أبان بن أبى حازم عن أبى بكر بن حفص عن ابن عمر قال : لما ولى عمر بن الخطاب خطب 
الناس فقال : إن رسول الله تَلِيَِ أذن لنا فى المتعة ثلاثآ ثم حرمها . والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو 
محصن إلا رجمته بالحجارة » إلا أن يأتى بأربعة يشهدون أن رسول الله كك أحلها بعد إذ حرمها . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » )٠١١/8/7(‏ : هذا إسناد فيه مقال ٠‏ أبو بكر بن حفص ذكره ابن 
حبان فى الثقات ٠»‏ وقال ابن أبى حاتم عن أبيه : كتبت عنه وعن أبيه » وكان أبوه يكذب ؟ .قلت : لا 
بأس به قال: لا يمكننى أن أقول : لا بأس به انتهى .... وأبان بن أبى حازم مختلف فيه .انتهى كلام - 
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- البوصيرى . 

وأبان هو ابن عبد الله بن أبى حازم البجلى الأحمسى . 

قال البخارى : صدوق الحديث « علل الترمذى ) ص - 96 

وقال أحمد : صالح الحديث ١‏ العلل ومعرفة الرجال » )5١١١(‏ . 

وقال العجلى : ثقة « الثقات » )٠١١(‏ . 

وقال ابن حبان فى « المجروحين » )44/١(‏ : كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير . 

وضعفه النسائى فقال : ليس بالقوى . 'وكذا الدارقطنى ينظر التهذيب /١(‏ 95) رقم )١97(‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر فى ١‏ التقريب » )١/١(‏ رقم )١55(‏ : صدوق ء. فى حفظه لين . 

وصحح الحافظ سنده فى ١‏ التلخيص » (19654/9) . 

حديث سلمة بن الأكوع : 

أخرجه أحمد (00/1) » ومسلم )٠١١51/5(‏ كتاب النكاح : باب نكاح المتعة » حديث /١8(‏ 
5 والدارقطنى )١58/7(‏ كتاب النكاح : باب المهر (01) ٠»‏ والبيهقى (7/ 5 )7٠١‏ كتاب النكاح : 
باب نكاح المتعة » كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد : حدثنى أبو عميس عن إياس بن سلمة عن 
أبيه ؛ أن النبى يله رخص فى متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام » ثم نهى عنها . 

حديث سبرة بن معبد الجهنى : 

أخحر جه مسلم )٠١١5/(‏ كتاب النكاح : باب نكاح المتعة » حديث )١505/55(‏ » وأبو داود 
(6؟/ 58ه - 05049) كتاب النكاح : باب فى نكاح المتعة » حديث (7015 . /5017) ء والنسائى 
)١50- 1١5/5(‏ كتاب النكاح : باب تحريم المتعة » وابن ماجه )57١/1١(‏ كتاب النكاح : باب 
النهى عن نكاح المتعة » حديث (؟95١)‏ ء. والشافعى )١5/7(‏ كتاب التكاح : باب الترغيب فى 
النكاح » حديث (”91,5) . والحميدى (؟7154/7) رقم (85 2 88090) 2 وأحمد )5١05/9(‏ » 
والدارمى (؟/ 4) كتاب النكاح : باب النهى عن متعة النساء » وابن الجارود (5948 . 599) »2 
وأبو يعلى (؟78/1١)‏ رقم (978, 994) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (9/ 76 -58) 2 
والبيهقى (1/ )5١5 . ٠١‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة » وأبو نعيم فى ١‏ الحلية » (575/65) » 
والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (7378/54) من طريق الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه ؛ أن النبى كك 
نهى عن نكاح المتعة . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو يعلى 507/١١(‏ - 205) رقم (5515) ء وابن حبان ١1737‏ - موارد ) » والدارقطنى 
)١594/8(‏ كتاب التكاح : باب المهر (65) » والبيهقى )7١1//1(‏ كتاب التكاح : باب تكاح المتعة » 
كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل » حدثنا عكرمة بن عمار قال : أخبرنى سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة قال : خرجنا مع رسول الله يَكدْ فى غزوة تبوك ١‏ فنزلنا ثنية الوداع » فرأى رسول الله ككل 
مصابيح ورأي نساء يبكين ٠‏ فقال : ما هذا ؟ فقال : نساء تمتع منهن يبكين . فقال رسول الله كك : 
حرم - أو قال : هدم - المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (5/ 5117) وقال : رواه أبو يعلى » وفيه مؤمل بن إسماعيل » 
وثقه ابن معين وابن حبان ٠»‏ وضعفه البخارى » وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وذكره الحافظ فى ١‏ المطالب العالية » (؟/ )١‏ رقم ٠ )١519(‏ وعزاه إلى أبى يعلى . - 
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- وقال فى « التلخيص )») (7/ )١155‏ : إسناده حسن . 

وقد خالف مؤمل فى هذا الحديث بشر بن عمر الزهرانى : 

أخرجه الحارث بن أبى أسامة (لا/5 - بغية الباحث ) ثنا بشر بن عمر الزهرانى » ثنا عكرمة بن 
عمار » حدثنى عبد الله بن سعيد المقبرى قال رسول الله يلك :. تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث . هكذا مرسل . 

وذكره الحافظ فى ١‏ المطالب العالية » (؟/ )٠١‏ رقم )١714(‏ » وعزاه للحارث وقال : هكذا قال 
بشر ابن عمر . 

حديث جابر : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »؛ كما فى « مجمع الزوائد » (11617/4) » والحازمى فى « الاعتبار فى الناسخ 
والمنسوخ »؛ (ص - )١174‏ عن جابر قال : خرجنا ومعنا النسوة اللاتى استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية 
الركاب » فقلنا : يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتى استمتعنا بهن » فقال رسول الله يليه : هن حرام 
إلى يوم القيامة . فودعننا عند ذلك » فسميت عند ذلك ثنية الوداع » وما كانت قبل ذلك إلا ثنية 
الركاب . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© وفيه صدقة بن عبد الله ٠‏ وثقه أبو حاتم وغيره » 
وضعفه أحمد وجماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث ثعلبة بن الحكم : 

ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد » )١558/5(‏ عنه ؛ أن النبى يَلةْ نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة . 

وقال الهيثئمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ورجاله رجال الصحيح خلا شريك » وهو ثقة . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ اللأوسط » كما فى ١‏ مجمع الزوائد » (518/4؟) من طريق سالم بن عبد الله 
قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة » فقال ابن عمر : سبحان 
الله!! ما أظن ابن عباس يفعل هذا » قالوا : بلى إنه يأمر به » قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاماً 
صغيراً إذ كان رسول الله كَككَِجِ » ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله يَِهِ » وما كنا مسافحين . 

وقال الهيثئمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط ؛ ورجاله رجال الصحيح . خلا المعافى بن سليمان » وهو ثقة. 

وذكره الحافظ فى « التلخيص »© (”7/ )١05‏ وقال : إسناده قوى . 

وأخرج البيهقى )3١7/1(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ؛ أنه سئل عن متعة 
النساء » فقال حرام » أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة . 

وللحديث طريق آخر : 

أخرجه البلخى فى « مسند أبى حنيفة ؛ كما فى « جامع المسانيد ؛ (41/1) للخوارزمى من طريق أبى حنيفة 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضى الله عنهما ؛ أن رسول الله يَكَِةّ نهى يوم خيبر عن متعة النساء . 

حديث أبى ذر : 

أخرجه البيهقى )7١1//9(‏ عنه قال : إنما أحلت لنا أصحاب رسول رسول الله كه متعة النساء ثلاثة 
أيام » ثم نهى عنها رسول الله كل . 

حديث ابن عباس : - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ة - - 579 


- أخرجه الترمذى (/ )57٠‏ كتاب النكاح : باب تحريم نكاح المتعة » حديث )١١55(‏ » والبيهقى 
5١5 - ٠١4/0‏ كتاب النكاح : باب نكاح المتعة » من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن محمد 
بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة فى أول الإسلام ٠‏ كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها 
معرفة » فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم » فتحفظ له متاعه » وتصلح له شيئه » حتى إذا نزلت 
الآية # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم # قال : ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام. 
وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذى . 

وهذا الأثر يحتج به الذين يقولون برجوع ابن عباس عن فتواه بجواز المتعة . 

حديث رجل : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى ( المجمع ») (558/5 -559) عن زيد بن خالد الجهنى 
قال: كنت أنا وصاحب لى تماكس امرأة فى الأجل وتماكسنا ء فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله كلل 
حرم نكاح المتعة » وحرم أكل كل ذى ناب من السباع والحمر الإنسية . 

وقال الهيثمى : وفيه موسى بن عبيدة الربذى ٠‏ وهو ضعيف . 

حديث الحارث بن غزية : 

ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع © )١54/4(‏ عنه قال : سمعت النبى يَلِْةْ يقول يوم فتح مكة : متعة 
النساء حرام » ثلاث مرات . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى » وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة » وهو ضعيف . 

حديث سهل بن سعد : 

ذكره الهيثمى فى « المجمع » (554/5) عنه قال : إنما رخص رسول الله كلك فى المتعة الحاجة كانت 
بالناس شديدة » ثم نهى عنها بعد . 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى ٠‏ وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة » وكلاهما حديثه 
حسن وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث كعب بن مالك : 

ذكره الهيثمى فى « المجمع » )١594/4(‏ عنه قال : نهى رسول الله يَلْةٌ عن متعة النساء . 

وقال الهيثئمى : رواه الطبرانى » وفيه يحيى بن أبى أنيسه » وهو متروك . 

حديث ابن مسعود : 

ذكره الخوارزمى فى « جامع المسانيد » )١١5/17(‏ » وعزاه إلى محمد بن الحسن فى « الآثار » 
والحسين ابن خسرو فى ١‏ مسند أبى حنيفة » عن أبى حنيفة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال 
فى متعة النساء : إنما رخصت لأصحاب النبى كك ثلاثة أيام فى غزاة لهم شكوا إلى النبى يله ٠‏ ثم 
نسختها آية النكاح والصداق والميراث . 

حديث أنس : 

أخرجه أبو محمد البخارى . وطلحة بن محمد » وأبو بكر محمد بن عبد الباقى » والحسن بن زياد 
فى «مسانيد أبى حنيفة » كما فى « جامع المسانيد » (؟857/1 - 87) عن أبى حنيفة عن الزهرى عن 
أنس أن النبى يَكلِْهِ نهى عن المتعة . 

حديث حذيفة : - 


م 0 كتاب النكاح 


الذي وقع فيه التحريم : ففي بعض الروايات أنه حرمه « يوم خيبر » » وفي بعضها ١‏ 
يوم الفتح » . وفي بعضها في غزوة « تبوك » » وفي بعضها في ١‏ حجة الوداع » » وفي 
بعضها في «عمرة القضاء» » وفي بعضها فى « عام أوطاس »© »2 وأكثر الصحابة » 
وجميع فقهاء الأمصار على تحريمه . 
[ مَنْ حَلّلَ نكاح الميْعة ] 

راستين كو ون اعنام ليله 0 وفع ابن بقزائني كان القرك: كي" ايها انيف !اهل 
«مكة» . وأهل ١‏ اليمن » » ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى : # فما 
استمتعتم به منهن قآئوهن أجورهن فريضة ولا جتاح عَلَيكُمْ 4 [ النساء : 54 ] » وفي 
حرف عنه «إلى أجل مسمى » »» وروي عنه أنه قال : ١‏ ما كانت المتعة إلا رَحمة من 
لله - عز وجل - رَحمٌ بها أمة محمد يَكٍ » ولولا نهي عمر - رضى الله عنه - عنها ما 
اضطر إلى الزنا إلا شقي » . 

وهذا الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جريج » وعمرو بن دينار »» وعن عطاء 
ل ل يايد 
صقا من خلاقة مر معنا لمن 1110 

[ احاح الّديتَقَمُ فيه الخطبةملَى الخطبة ] 


- أخرجه أبو محمد البخارى فى ١‏ مسند أبى حنيفة » كما فى « جامع المسانيد » )٠١١94/7(‏ عن أبى 
حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال : سمعت رسول الله يَلِْةّ حرم متعة الناس . 

حديث عائشة : 

أخرجه الحاكم : (977/5) . والبيهقى )5١7/17(‏ . والحارث بن أبى أسامة (8/ا5 - بغية 
الباحث) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : 
بينكم وبينى كتاب الله » وقرأت 3 إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين © من 
ابتغى وراء ما زوجه الله » أو ملكه فقد عدا . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبى . 

وذكره الحافظ ابن حجر فى « المطالب العالية » (؟/ )١‏ رقم )١51//(‏ » وعزاه للحارث . 

وذكره السيوطى فى « الدر المنثور » (8/6) 03 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن :: أبى حاتم 5 

(416) أخرجه أحمد (7/ 2٠‏ ء ومسلم (5/ 77 )٠‏ كتاب التكاح : باب نكاح المتعة » اللحديث 
(1/١5١)ء‏ والبيهقى (/717//1 -7728) كتاب الصداق : باب ما يجوز أن يكون مهراً . 

قال جابر : استمتعنا على عهد رسول الله يل وأبى بكر وعمر » حتى إذا كان فى آخر خلافة عمر 
- رضى الله عنه - يعنى نهى عن ذلك . لفظ أحمد . وعند مسلم فى رواية : كنا نستمتع بالقبضة 
من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله يَلِْدِ وأبى بكر حتى نهى عنه عمر . 
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وأما اختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره : فقد تقدم أن فيه ثلاثة 


وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون » والقرب من التمام » أو لا 


ترد ؟ وهو مذهب مالك . 
م بير ع مع 
[ نكاح المحذل ] 
وأما نكاح المحلّل 2١(‏ : أعني : الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلائا ؛ فإن مالك قال: 


)١(‏ نكاح المحلل : هو النكاح الذى قصد الزوج فيه تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ولو مع نية 
إمساكها إن أعجبته » ثم أن المحلل أما أن يشترط عليه فى صلب العقد التحليل وأنه يطلقها بعد ذلك» 
أو لا يشترط عليه التحليل فى صلب العقد » بأن يشترط عليه التحليل قبل العقد » أو لا يشترط عليه 
التحليل أصلا » بل يقصد المحلل بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول . 

فهو على كل حال لم يقصد نكاحه إلا أن يكون وسيلة إلى ردها لزوجها الأول . ويمكن أن 
ينحصر الخلاف فى مسألتين : 

الأولى : اختلف الفقهاء فى صحة النكاح وفساده » إذا شرط على الزوج الثانى فى صلب العقد 


التحليل . 
فذهب أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله - إلى القول بصحة النكاح » وفساد الشرط كسائر الشروط 
الفاسدة . 


وذهب المالكية وجمهور أهل العلم » منهم الحسن ٠»‏ والنخعى . والشافعى ٠»‏ وقتادة » والليث » 
والثورى » وأحمد ٠»‏ وابن المبارك - إلى القول بفساد نكاح المحلل إذا وقع بشرط فى صلب العقد . 

استدل أبو حنيفة » ومحمد بما روى أن النبى ككِِدِ قال : ١‏ لعن الله المحلل والمحلل له » . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبى كك سماه محللاً » فدل ذلك على أنه يحلها لزوجها الأول» 
وهذا يدل على صحة النكاح ٠‏ وإنما لعن مع حصول الحل ؛ لأن التماس ذلك واشتراطه فى العقد 
هتك للمروءة » وإعارة النفس فى الوطء لغرض الغير » فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء الغير » وهو 
قلة حمية » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : « هو التيس المستعار » . 

ويرد هذا الدليل بأن تسميته محللاً لا يدل على صحة النكاح ء وأنه يثبت الحل ؛ فإنه إنما سمى 
بذلك بحسب اعتقادهم أنه يحل المطلقة ثلاث لزوجها . أو سمى بذلك ؛ لأنه قصد التحليل » ولم 
يقصد حقيقة النكاح ٠‏ لا أنه يثبت الحل » ولو كان كما قلتم لما استحق اللعن الذى هو الطرد والإبعاد 
من رحمة الله . 

وأما الجمهور : فقد استدلوا بالحديث » والآثر » والمعقول : 

أما الحديث فما رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - أن النبى يَللِيّدِ قال : « ألا 
أخبركم بالتيس المستعار ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : « هو المحلل » لعن الله المحلل والمحلل 
له » ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبى يلك أطلق على المحلل اسم التيس الذى يستعار 
للضراب» وفيه تنفير وتقبيح من هذا الفعل » وما كان هذا شأنه لا يكون إلا فاسدآ . يؤيد ذلك : أن 
النبى َلةِ : لعن المحلل والمحلل له » وما ذلك إلا لفساد النكاح ٠‏ وإلا لما استحقا عليه اللعن . - 
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- وأما الأثر : فما رواه ابن أبى شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن عمر - رضى الله عنه - قال : لا 
أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما » ووجه الدلالة من هذا الأثر : أن عمر بن الخطاب أخبر أنه لو 
أتى بمحلل له » لرجمهما . وما ذلك إلا لفساد النكاح » وإلا لما استحقا عليه الرجم . 

وأما المعقول . فقد قالوا : إن هذا عقد وقع على وجه محظور استحق عاقده به اللعن » فوجب أن 
يكون باطلاً » أصل ذلك شراء الخمر . 

وقد نوقش الحديث الذى تمسك به الجمهور بأنه تفرد به ابن ماجه » وفى رواته عثمان بن صالح » 
وقد قال إبراهيم بن يعقوب : كانوا ينكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً . 

ولكن هذه المناقشة ترد بأن عثمان أحد الثقات » وقد روى عنه البخارى فى صحيحه » وروى عنه 
ابن معين ٠‏ وأبو حاتم الرازى » وقال : شيخ صالح سليم الناحية » قيل له : كان يلقن . قال : لاء» 
ومن كان بهذه المثابة كان ما يتفرد به حجة » وإنما الشاذ ما خالف به الثقات لا ما انفرد به عنهم » 
على أن القول بأنه انفرد به غير صحيح ٠‏ فقد تابعه غيره » فرواه جعفر الغربانى عن العباس المعروف 
بابن فريق عن أبى صالح عن الليث . 

الثانية : إذا شرط على الزوج الثانى التحليل قبل العقد ولم يذكر فى العقد » أو نوى التحليل من 
غير شرط ٠»‏ فقد اختلف الفقهاء أيضاً فى صحة النكاح وفساده فى هذه الحالة » فذهب الشافعية 
والهادوية إلى القول بصحة النكاح ٠‏ وأما الحنفية فإنهم يقولون بالصحة نظراً لأنهم يصححون التكاح 
مع الشرط فى صلب العقد . 

وذهب المالكية . والحنابلة » والليث ٠‏ والثورى » وإسحاق إلى القول بفساد التكاح . 

استدل القائلون بالصحة بما يأتى : 

قالوا : روى عن عمر رضى الله عنه ما يدل على إجازته » وذلك ما رواه محمد بن سيرين قال : 
قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة » فسأل عمر فلم يعطه 
شيئا » فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ٠‏ فقال لها : هل لك 
أن تعطى ذا الرقعتين شيئا ويحلك لى ؟ قالت : نعم إن شئت ٠»‏ فأخبروه بذلك قال : نعم وتزوجها 
ودخل بها » فلما أصبح أدخلت إخوته الدار » فجاء القرشى يحوم حول الدار ويقول : يا ويله غلب 
على امرأته . فأتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتى » قال : من غلبك قال : ذو 
الرقعتين » فقال : أرسلوا إليه فلما جاءه الرسول قالت له المرأة : كيف موضعك من أهلك ؟ قال 
ليس بموضع بأس قالت إن أمير المؤمنين يقول لك : طلق امرأتك فقل : لا واللّه لا أطلقها . فإنه لا 
يكرهك وألبسته حلة » فلما رآه عمر من بعيد قال : الحمد الله الذى رزق ذا الرقعتين . فدخل عليه فقال 
أتطلق امرأتك قال : لا والله لا أطلقها قال عمر : والله لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط . 

ووجه الدلالة من هذه القصة : أن هذا النكاح تقدم فيه شرط التحليل على العقد . ولم ير به عمر 
بأسا ؛ إذا لو كان النكاح يفسد مع الشرط السابق لفسخ عمر نكاحه ولما قال له : لو طلقتها لأوجعت 
رأسك بالسوط . ومن باب أولى إذا قصد الزوج الثانى بنكاحه التحليل بدون شرط . وعليه يحمل ما 
روى عن عمر من النهى عن نكاح المحلل على ما إذا وقع بشرط فى صلب العقد لتتفق روايتاه ٠.‏ - 
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ب وقد نوقش هذا الدليل بأنه منقطع ليس له إسناد » فقد روى أبو حفص عن أبى النظر قال : 
سمعت أبا عبد الله يقول فى المحلل والمحلل له : أنه يفسخ نكاحه فى الحال » قلت : أوليس يروى 
عن عمر حديث ذى الرقعتين حيث أمره عمر ألا يفارقها ؟ قال : ليس له إسناد ؛ لأن ابن سيرين 
وإن كان مأمونا لم ير عمر ولم يدركه . فأين هذا من الذين سمعوه يخطب على المنبر ‏ لا أوتى 
بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما » . 
وأيضا فليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل ٠»‏ فإنه يحتمل أن يكون نوى بالعقد غير ما شرط عليه 
وقصد نكاح رغبة » ومعلوم أنه لو قصد عند العقد خلاف ما شرط عليه صح النكاح ؛ لأنه خلا عن 
نية التحليل . 
واستدل المالكية ومن وافقهم بالحديث ». والآثار » والمعقول . 
أما الحديث فما روى أن النبى يَكِيّ قال : « لعن اللّه المحلل والمحلل له » رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 
ووجه الدلالة من الحديث : أنهم قالوا : إن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله » ولا يكون 
ذلك إلا عن ذنب كبير » وهذا يدل على أن نكاح المحلل حرام » وإذا كان حراما فيكون فاسدا » لا 
فرق فى ذلك بين أن يشترط عليه التحليل فى العقد أو قبله أو لم يشترط عليه بل نواه وقصده ؛ إذ 
يصدق عليه أنه محلل » واسم المحلل يعم الجميع . 
وأما الآثار فهى كثيرة نذكر منها ما يأتى : 
أولا : أنه روى عن سليمان بن يسار قال : رفع إلى عثمان - رضى الله عنه - رجل تزوج امرأة 
ليحلها لزوجها ٠‏ ففرق بينهما وقال : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة . 
ثانيا : ما روى أن رجلا أتى عثمان فقال : إن جارى طلق امرأته فى غضبه ولقى شدة فأردت أن 
أحتسب نفسى ومالى فأتزوجها ثم أبنى بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها الأول » فقال عثمان : لا 
تنكحها إلا نكاح رغبة . ذكره أبو إسحاق الشيرازى فى « المهذب »© : 
وثالئا : ما روى من طريق الزهرى أن ابن عمر سثل عن تحليل المرأة لزوجها فقال : ذلك السفاح» 
لو أدرككم عمر لنكلكم . رواه الإمام أبو بكر بن أبى شيبة . 
ووجه الدلالة من هذه الآثار : أما الأثر الأول فإن فيه أن عثمان فرق بينهما ؛ لأن الرجل تزوجها 
ليحلها وهو صادق بأن يكون شرط عليه التحليل فى العقد أو قبله » ولو كان شرط التحليل قبل العقد 
لا يضر لاستوضحه عثمان هل شرط عليه ذلك فى العقد أو قبله . وأما الأثر الثانى : فإنه صريح فى 
أن الرجل قصد التحليل بدون شرط » وأنه احتسب نفسه وماله فى سبيل إرجاعها لزوجها الأول » 
فقال له عثمان : لا تنكحها إلا نكاح رغبة . وأما الأثر الثالث : فإن فيه أن ابن عمر سماه سفاحاً » 
فدل ذلك على فساده . 
قاقر مدير رن لرزورة من المتجانة + و علو قو أ القن علطت ات ا لان انل لقا 
ل ا ل ل اط 
عند السؤال » وترك الاستفصال فى مقام الاحتمال آية العموم . 
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هو نكاح مفسوخ .. وقال أبو حنيفة » والشافعى : هو نكاح صحيح . 
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- وقد نوقش الحديث الذى استدل به المالكية ومن وافقهم بأنه محمول على من شرط عليه التحليل فى 
صلب العقد - وترد هذه المناقشة بأن الحديث عام يشمل ما إذا شرط عليه التحليل فى العقد أو قبله ع 
أو لم يشترط عليه أصلا » ويؤيد هذا العموم أمور : منها : 

أن السلف كانوا يسمون القاصد للتحليل محللا وإن لم يشترط عليه والأصل فى الإطلاق الحقيقة » 
فإن لم يكن المحلل عاما لكل من قصد التحليل كان إطلاقه على غير الشارط بطريق الاشتراك أو 
المجازء وهذا لا يجوز المصير إليه إلا لموجب ولا موجب هنا . ومنها : أن أهل اللغة - منهم 
الجوهرى - قالوا : المحلل فى 'النكاح : الذى يتزوج المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول » فجعلوا كل 
من تزوجها لتحل للأول محللا فى اللغة . ومنها : استعمال الناس إلى يومنا هذا ؛ فإنهم يسمون كل 
من تزوج المرأة ليحلها محللا وإن يشترط التحليل فى العقد . 

يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الالكية ومن معهم » وهو فساد نكاح المحلل 
مطلقا .» شرط عليه التحليل فى العقد أو قبله » أو نوى التحليل من غير شرط ٠»‏ وذلك لقوة أدلتهم » 
خصوصا أن من مقاصد النكاح أن يكون الإمساك على الدوام ؛ إذ به يكون الولد الذى به عمارة 
الكون. ونكاح المحلل لا يقصد لهذا . ولذلك لعن رسول الله يك المحلل ؛ لأنه حط منزلته وجعل 
نفسه كالتيس الذى يستعار للضراب . وأى رجل رجل يرضى لنفسه هذه المنزلة القبيحة ؟ ثم إن المرأة 
التى تكشف نفسها له تسجل على نفسها الخزى والعار بين الأهل والجيران فتمكث طول عمرها ذليلة » 
أضف إلى ذلك أنها تسجل العار على أهلها وعشيرتها . 

وإن الرجل الذى يرضى أن يتزوجها بعد هذا التحليل قد حكم على نفسه بأنه مجرد من الغيرة 
والإنسانية » أضف إلى ذلك ما يترتب على هذا التكاح من مفسدة عظمى » وهى إفساد المرأة على 
زوجها الأول ؛ إذ المعروف عن المرأة أنها تتبع شهوتها » وقد تجد المحلل إذا ذاقت عسيلته أحسن من 
زوجها الأول » فإذا رجعت إلى زوجها الأول أساءت عشرته » وقد تتمسك بالمحلل وتأبى الرجوع 
لزوجها الأول ٠‏ فيترتب على ذلك فتنة بين الزوجين » وقد تمتد إلى عشيرتيهما » وها هى قصة 
صاحب الرقعتين شاهدة لذلك . فدفعا لهذه المفاسد كلها قلنا بفساد نكاح المحلل » لا سيما أن العقل 
ينفر منه ويقبحه ء فكيف تجيز الشريعة ما ينفر منه العقل ويأباه الذوق . 

ثم إن محل كون قصد التحليل يضر إذا كان من الزوج الثانى » أما إذا كان قصد التحليل من 
الزوج الأول أو من المرأة دون الزوج فإن ذلك لا يؤثر فى العقد كما هو مذهب جمهور العلماء . 
وذلك لأن نية المرأة لا تأثير لها ؛ لأن العقد إنما يبطل بنية الزوج ؛ لأنه هو الذى يملك المفارقة 
والإمساك » أما المرأة فإنها لا تملك رفع العقد . فوجود نيتها وعدمها سواء . وكذلك الزوج الأول لا 
يملك شيئا من العقد ولا من رفعه فهو أجنبى . 

وقال الحسن وإبراهيم : إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد التكاح . وهذا تشديد منهما وتنفير » وقد 
بينا أن المعتبر إنما هو قصد الزوج الثانى . 
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وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ لَعَنَ الله 
الْمُحَلّلَ ... » 2١(‏ الحديث ٠‏ فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال : النكاح صحيح »» 
ومن قَهِمّ من التأثيم فَسَادَ العقد تشبيها © بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه - قال: 
«التكاح فاسد مف سي الفاسدة بالنهي ٠‏ 
1 الأكحة القاسدة بمقهوم الشرْع ] 
وأما الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع : فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة 
النكاح » أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه ما هو عن الله - عز وجل - » وإما 
كاده تعرف 1 الل انان 17 ين ط من شروط الصحة . 
وأما لزيادات التي تعرض 247 من هذا ألعنى : فإنها لا تفسد التكاح باتفاق . 
[ الختلاف العلّمَاء ء في رُم الشروط الي بهذه الصف ] 
وإنها اختلف لعل ء في لزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها ؛ مثل : أن 
يشترط عليه ألا يتزوج عليها ٠‏ أو لا يتسرى ٠»‏ أو لا ينقلها من بلدها . 
فقال مالك : إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يَمين بعتق أو طلاق » 
فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق . أو يعتق [ من أقسم عليه ١‏ فلا يلزم الشرط الأول 
أيضا]2*0 ؛ وكذلك قال الشافعى + وأبو حخنيفة عع وقال الأوراعى » وابن شبرمة : لها 
شرطها وعليه 27 الوفاء . 1 1 
وكا أبن كتواه كان :د ادركف فون القلعاء فقيرة بوااعجة رول الك 19 "مروف 


و مهمه 


عن علي » وقول الأوزاعي مروي عن عمر . 


لش ير 


وسبب اختلافهم : معارضة اع الاير دان الحيوء + تخديت عارك رمي 
الله عنها - : أن النبى َكل خطّب الئاس ؛ فقال فى خطبته : « كل شرط ليس فى كتاب 
0 مدو رسا م مما له 1 2 ا - 
الله فهو باطل ء ولو كان مابّةَ شراط » 1١١7‏ .. وأما الخصوص : فحديث عقبة بن عامر عن النبي 


)١(‏ تقدم . (0) فى الأصل : إما تشبيهاً . (*) فى الأصل : بإيطا 

(:) فى الأصل : تتعدى . (08) سقط فى الأصل . )١(‏ فى ط: عليها . 

0) فى ط : الجماعة . 

() أخرجه مالك )/8٠/7(‏ كتاب العتق : باب مصير الولاء لمن أعتق » الحديث )١7(‏ )2 
وأحمد )25١5/1(‏ » والبخارى (777/4) كتاب البيوع : باب إذا اشترط فى البيع » الحديث )5١148(‏ 
ومسلم )١١57/5(‏ كتاب العتق : باب الولاء لمن أعتق » الحديث (8/ 5 )15١‏ » والترمذى (5757/5) كتاب - 
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3222 ل 2 ٠.‏ 3 م 808 .8 7 

يكل أنه قال  :‏ أحَق الشروط أَنْ يوقَّى به ما اسْتَحَلَلتم به الفُرُوج» 211 . والحديثان 
صحيحان خرجهما البخاري ومسلم » إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص 
على العموم » وهو لزوم الشروط » وهو ظاهر ما وقع في « العتبية » » وإن كان المشهور 
حلاف ذلك . 


ا 


[ الشروط المقيّدة بوضع من الصّداق ] 
وأما الشروط المقيدة » ؛ بوضع من الصداق : فإئه قد اختلف فيها المذهب اختلافآ كثيراً: 
أعني : في لزومها » أو '') عدم لزومها » وليس كتابنا هذا موضوعاً على الفروع . 


عىىمعو 


[ حَكْمَ الأححة القَاسدة إِذَا وَتَعَتْ» وما اتمَقُوا عَلَى َدسْخْه ] 


وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعك: :كينها ها انققرا على نيك 77 خب الدخولن 
وبعذه »2 وهو ما كان منها فاسداً بإسقاط شط متفق على وجوب صِحَّة النكاح بوجوده ؟ 


00 


1 مثل : أن ينكح محرمة العين . 
[ ما اخْتَلَفُوا فيه ] 


ومنها ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علَّة الفّساد وقوتها » ولماذا يرجع من 

الإخلال بشروط الصحة . 

ومالك في هذا الجنس - وذلك في الأكثر - يَفْسَخْهُ قبل الدخول »2 ويثبته بعده . 
والأصل فيه عنده أن لا فسخ ٠.‏ ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من البيع الفاسد ؛ 
اسسس 2 
- الوصايا : باب الرجل يتصدق أو يعتق ». الحديث )١١177(‏ ». والنسائى (5/ )١1160 - ١55‏ كتاب 
الطلاق: باب خيار الآمة تعتق وزوجها مملوك . وابن ماجه (847/7) كتاب العتق : ياب المكاتب » 
الحديث )١507١(‏ من حديث عائشة . 

وقد تقدم تخريجه . 

(/910) أخرجه البخارى (7”77/0) كتاب الشروط : باب الشروط فى المهر » الحديث (١0975؟)‏ 2 
ومسلم )٠١75/7(‏ كتاب النكاح : باب الوفاء: بالشروط فى النكاح . الحديث )١518/571(‏ 2 وأحمد 
١55/5(‏ ء )١5١‏ »ء والدارمى )١57/15(‏ كتاب النكاح : باب الشرط فى النكاح ٠»‏ وأبو داود 
)3١5/0(‏ كتاب التكاح : باب الرجل يشترط لها دارها » الحديث )75١79(‏ ». والترمذى (175/7) 
كتاب التكاح : باب الشرط عند عقدة النكاح ٠‏ الحديث (17؟١١)‏ والنسائى (5/؟9 .» 97) كتاب 
التكاح : باب الشرط فى النكاح » وابن ماجه )578/١(‏ كتاب النكاح : باب الشرط فى التكاح » 
الحديث )١9554(‏ »ء والبيهقى )١5158/1(‏ كتاب الصداق : .باب الشرط فى التكاح ٠‏ وأبو يعلى 
(/147) رقم )١4854(‏ » وابن جبان 4٠١١(‏ - الإحسان ) من حديث عقبة بن عامر . 

. فى الأصل : و . (0) فى الأصل : فسخها‎ )١( 
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يفوت بحوالة الأسواق . وغير ذلك »» ويشبه أن تكون هذه عنده هي الأنكحة المكروهة. 
وإلا فلا وج للفرق بين الدخول » وعدم الدخول . 

والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير » وكأن هذا راجع عنده إلى قوة دليل 
الفسخ وَضَعْفه » فمتى كان الدليل عنده قويآ فسخ قبله وبعده » ومتى كان ضعيفاً فسخ 
ل ين 

[ وقوع ع الميرآث في الأكحة القاسدة ] 

ومن قبل هذا أيضاآ اختاف المذهب في وقوع الميراث في الأتكحة الفاسدة إذا وَكَمَ الموت 

قبل الفسخ . وكذلك وقوع الطلاق فيه ؛ فمرة اعتبر فيه الاختلاف والاتفاق » ومرة 
اشرق لفك داورل اوعد 3 وقد تَرّى أن نقطع ههنا ههنا القول في هذا الكتاب. 
فإن ما ذكرناه منه فيه كفاية بحسب غرضنا المقصود ». [ والله الموفق للصواب 2 وهو 
حسبنا ونعم الوكيل »» تم كتاب النكاح بحمد الله » وحسن عونه ] "21 . 


' . سقط فى ط‎ )١( 


دك 5 كتاب الطلاق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً 


كاب الطلاق 00 


. طلق » بالتخفيف‎ ١ طلق » بالتشديد » ومصدره التطليق » ومصدر ل‎ ١ الطلاق اسم مصدر ل‎ )١( 
» يقال : طلقت المرأة طلاقاً » فهى طالق . وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظين عند اختلاف المعنيين‎ 
وطلقت امرأتى » فاستعملوا فى النكاح التفعيل » ولهذا لو قال‎ ٠ تقول : أطلقت إبلى وأسيرى‎ 
. وح ير مور - كان صريحاً » وبالتخفيف » كان كناية وله معان كثيرة‎ 

منها : الفراق . والترك » يقال : طلقت القوم : تركتهم » وطلقت رد فارقتها . 
ومنه قول الشاعر : [ الوافر ] 
« غَطَارِفَهٌ يرون المجد غَنْماً إذَا طَلَّقَ البَرِم العيالا » 

تركهم كنا يترك الرجل' المراة :. 

ومنها : التخلية والإرسال . مأخوذ من قولهم : ناقة طالق إذا خليت مهملة بغير راع . 

وفى حديث ابن عمر : « والرجل الذى قال لزوجته أنت طالق » وطلقت الأسير » أى خليته 

وأنشد سيبويه . [ الوافر ] 
« طليق الله لم يمئن عليه أبو داود وابن أبى كبير » 

وفى حنين ١‏ خرج ومعه الطلقاء » هم الذين خلى عنهم يوم فتح ‏ مكة © وأطلقهم وفرقهم . 

وأحدهم طليق وهو الأسير ٠»‏ إذا أطلق سبيله . 

ومنها حل القيد حسيا كقيد الفرس ٠‏ أو معنوياً كالعصمة فإنها تحل بالطلاق . ومن هذا حبسوه فى 
السجن طلقا أى : بغير قيد » ويقال للإنسان إذا عتق : طليق » أى صار حرا . 

وقال الجوهرى « بعير طلق ٠»‏ وناقة طلق ٠»‏ أى غير مقيدة » وأطلقت الناقة من العقال فطلقت » . 

انظر : الصحاح : ١5١8/5‏ » المغرب : 595 . لسان العرب : 5560/٠١‏ » والمصباح المثير : 
نذكرةك 

واصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه : إزالة النكاح الذى هو قيد معنى . 

وعرفه الشافعية بأنه : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه » أو هو : تصرف مملوك للزوج يحدثه 
بلا سبب » فيقطع النكاح . 

وعرفه المالكية بأنه : إزالة القيد » وإرسال العصمة ؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج . 

وعرفه الحنابلة بأنه : حل قيد التكاح أو بعضه . 

انظر : الاختيار لتعليل المختار ص ”" ». التبيين : ١88/7”‏ » الدرر : ١/8ه”‏ 2 البدائع : 
ع2 مغنى المحتاج رين »؛ الخرشى على مختصر سيدى خليل : ١١/7”‏ » الكافى : 
؟/2 ». كشاف الققنا اع : 575/6 ء والمغنى : 375/0 . - 
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[ احصارٌ هذا الكتاب في أربع جمل ١‏ 


والكلام في هذا الكتاب 0 ينحصر في أربع جمل : 


١ -‏ حكمة مشروعيته »© : 

ليس من شك فى أن النكاح نعمة جليلة على ما قال تعالى : # ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة © . 

وقد ندب الشارع إليه » وحث عليه فى مواضع كثيرة » فقال تعالى : # فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع © . 

وقال تعالى : # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم »* 

وقال رسول الله كلد : « تناكحوا تناسلوا تكثروا » فإنى مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » إلى غير 
ذلك . 

ومَهّد الشارع السبيل لبقاء عقد النكاح سالاً لا يطرأ عليه الضعف والوهن » فاباح للزوج الخاطب 
أن ينظر إلى مخطوبته قبل النكاح » وشرط أن يكون الزوج مكفاثآً للمرأة فى النسب ٠‏ والحرية » 
والإسلام » والخلق . والمال » والحرفة » وفضّل أن تكون المرأة دون الرجل سنآ وحسبا وعزاً » وفوقه 
خلقا وأدبآ وورعا وجمالاً » على أن تكون مساوية له فى هذه الأمور . 

وندب إلى اتخاذ الوسائل لبقاء النكاح فقال تعالى : # واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » . وقال تعالى : # وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعئوا حكمآ من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله 
كان عليما خبيراً © . 

إلا أن الإنسان بما ركب فيه من شهوة قد يخطئ فى اختيار الزوجة الصالحة ٠‏ فيغتر بظاهرها » 
ويستهويه جمالها إن كانت ذات جمال » أو مالها إن كانت ذات مال » وسرعان ما يقلب أحدهما 
للآخر ظهر المجن ٠‏ فتسوء المعاشرة بين الزوجين » ويفوت الإمساك بالمعروف » ويصبح هذا العقد 
الذى جعله الشارع سببا للمودة والرحمة مبعث شقاء » ومثار نزاع وخصام » لا يقتصران على الزوجين 
بل يتعدياهما إلى غيرهما من الأقارب » فيفسد نظام العائلات » ويقع الجميع فى الجنايات من أجل 
ذلك كان من حكمة الشارع أن يمهد السبيل لحل هذه العقدة عقدة التكاح ؛ ليستأنف كل من الزوجين 
؛ حياة جديدة » فشرع الطلاق رأفة منه ورحمة بعباده : # وما جعل عليكم فى الدين من حرج * . 

وكثيراً ما سمعنا وقرأنا فى الصحف أن الذين حالت بينهم وبين الطلاق موانع دينية » أو غير 
دينية » يفارقون أوطانهم » وهى عزيزة عليهم ٠‏ أو يقدمون على الانتحار » أو يعتنقون ديناً غير 
دينهم» أو مذهبا غير مذهبهم » فراراً من الزوجية التى تجعل الحياة ذميمة » والمعيشة مشوبة بالهدم 
والأحزان . 

ولقد فطن كثير من الأمم التى لم يسعدها الحظ باعتناق الدين الإسلامى للنتائج السيئة التى تترتب 
على حظر الطلاق » فجعلوه مادة من مواد قوانينهم » وتوسعوا فى أسبابه » وامتلأت به محاكمهم . 

وفى هذا دليل على كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 

)١(‏ فى ط : الباب 


14 - اجاة د كتاب الطلاق 


الجملة الأولى : في أنواع الطلاق . 

الحملة الثانية : في أركان الطلاق . 

الحملة الثالثة: في الرجعة . 

الجملة الرابعة : في أحكام المطلقات رت 

[ أنُوَاع الطّلاق » وما يتعلق به ] 

الجملة الأولى : وفي هذه الجملة خمسة أبواب : 
الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن والرجعى 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق لي ا 
الباب الثالث : في الْخْلْمٍ 
الباب الرابع : في تمييز 217 الطلاق من الفسخ . 
الباب الخامس : في التخيير » والتمليك . 


. فى ط : تميز‎ )١( 
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ا و َو 
الباب الأول 
في مُعرقة الطّلاق الْبائن » والرجعي 
[ الطّلاق الرحي وشرطة] 


واتفة تفقوا على أن الطلاق نوعان : : بائن » ورجعى »» وأن الرجعي هو الذي بملك فيه 
0 رحنتنا من غير اختيارها » وك بن شرم أن يكون في مَدخول بها 2٠‏ وإنما 


ل سه سه سك 


اتفقوا على هذا ؛ لقوله تعالى : 3 يَأيها التي إِا طلم لام لصون لعدنهن وأخصوا 
العدة» إلى قوله تعالى : 9 لا تذرى لَعَل الله يُحُدث بَعْدَ ذلك أمْراً 4 [ الطلاق : ١‏ ] 
.2 وللحديث الثابت أيضاً من حديث ابن عمر 0 أنه يلل أمره أن يراجع زوجته لا 
طلقها انق 21140 يي ولا خلاف فى هذا . 


)4١(‏ أخرجه مالك (5777/7”5) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الأقراء (57) » واليخارى 
(50/9”) كتاب الطلاق » حديث )676١(‏ . ومسلم )١١947/5(‏ كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق 
الحائض بغير رضاها » حديث )١591/١(‏ . وأحمد (؟/ 5 . 2054) »ء والشافعى (؟/ 5" - 9؟) 
كتاب الطلاق : باب ما جاء فى أحكام الطلاق » حديث )٠١5 . ٠١5(‏ » والدارمى (؟/ )١10‏ 
كتابالطلاق : باب السنة فى الطلاق ٠‏ والطيالسى )١867”(‏ ». وأبو داود (7797/5 , 575) كتاب 
الطلاق : باب طلاق السنة » حديث )5١1/4(‏ . والنسائى )١78/7(‏ كتاب الطلاق : باب وقت 
الطلاق للعدة » وابن ماجه )10١/١(‏ كتاب الطلاق : باب طلاق السنة » حديث )5١١94(‏ » وابن 
الجارود فى المنتقى ) رقم (5”) . والمروزى فى « السنة » (55-0) . والدارقطنى (7/5 - )١١‏ كتاب 
الطلاق والخلع والإيلاء » والبيهقى (/7/ 71 - 7375) كتاب الخلع والطلاق : باب ما جاء فى طلاق 
السنة ؛ وابن حبان (1559 - الإحسان ) » والبغوى فى ١‏ شرح السنة » ١58/5(‏ - بتحقيقنا ) من 
طرق عن نافع عن ابن عمر به . 

وأخرجه البخارى )57١/8(‏ كتاب التفسير : باب سورة الطلاق » حديث (5908) ٠»‏ ومسلم 
١/0‏ )2 كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق » 
حديث (: . 5 / )١59١‏ وأبو داود (”/ 775 - 776) كتاب الطلاق : باب فى طلاق السنة » 
حديث )5١87 . 5١81١(‏ والنسائى )١1787/5(‏ كتاب الطلاق : باب وقت الطلاق . والترمذى 
(4/6) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى طلاق السنة » حديث (5/ا١١)‏ ». وابن ماجه )567/١(‏ 
كتاب الطلاق : باب الحامل كيف تطلق » حديث )3١77(‏ » والدارمى (؟/ )١٠١‏ كتاب الطلاق : باب السنة 
فى الطلاق » وابن الجارود (771) . وأبو يعلى (7794/9) رقم (0440) ع والطحاوى فى «شرح معانى 
الآثار؛» والدارقطنى (57/5 ٠»‏ 07) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره » والبيهقى (714/19) كتاب الطلاق : 
باب ما جاء فى طلاق السنة وطلاق البدعة » من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به . - 


5 - “50 كتاب الطلاق 
[ متى يكون الطّلاق بَائناً ] 

وأما الطلاق البائن : فإنهم اتفقوا على أن الْبَينُوّة إنما توجد للطلاق من قبل عدم 
الدخول » ومن قبَلٍ عدد التطليقات » ومن قبل العرض في الخلع » على اختلاف بينهم 
هل الخلع طلاق أو فسخ ؟ على ما سيأتي بعد . 

[ الحَد الذي يوجب البينونة فى طّلاق الْحر وَالْعبّد ] 

واتفقوا على : أن العدد الي كت لق ا طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت 
مفترقات ؛ لقوله تعالى : #الطَّلاق مَرتان 4 [ البقرة : 89" ] الآية . 

واختلفوا إذا وقعت ثلاث فى اللفظ و لفل » وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق 
مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق » وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان ». واختلفوا 
هل هذا معتبر برق الزوج » أو برق الزوجة » أم برق من رق منهما ؟ ففي هذا الباب - 
إذن - ثلاث مسائل : 


- وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى )١15/4(‏ كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق » حديث 
(؟0155) ء ومسلم )١1907//75(‏ كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائتض بغير رضاها .... حديث ' 

» )51 /9( » والطحاوي فى « شرح معانى الآثار‎ » )75 . 5١/1( وأحمد‎ .» )1171/١١ 6 ١( 

وابن الجارود (9/75) » والدارقطنى (5/ 5-6) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره » من طريق شعبة 
عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال : طلق ابن عمر امرأته وهى حائض ٠‏ فذكر عمر للنبى وَل 
فقال : « ليراجعها » قلت : تحتسب ؟ قال : ١‏ فمه» . 

وأخرجه البخارى )١5715/94(‏ كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق » حديث 
(076) ». والنسائى )١5١/7(‏ كتاب الطلاق : باب الطلاق لغير العدة » والطيالسى )١5-00(‏ »2 
وعبد الرزاق )7١8/57(‏ رقم )٠١400(‏ » والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » (/ 07) ٠»‏ والبيهقى 
(377/0”:”) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهى حائض فردها عليه رسول الله 
يك حتى طلقها وهى طاهر . 

وأخرجه البخارى )١794/9(‏ كتاب الطلاق : باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق » 
حديث (07048) ء ومسلم ٠١93/15(‏ . 7ا9١١٠)‏ كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها حديث (94 .» )١1511/٠١١‏ وأبو داود )557/١(‏ كتاب الطلاق : باب فى طلاق السنة .' حديث 
(28 .ء والنسائى )١5١/7(‏ كتاب الطلاق : باب الطلاق لغير العدة ما يحتسب منه على المطلق » 
والترمذى (57/8/7) كتاب الطلاق واللعان : باب ما جاء فى طلاق السنة » حديث )١١9/5(‏ » وابن 
ماجه )16٠ /١(‏ كتاب الطلاق : باب طلاق السئة » حديث )5١77(‏ » وعبد الرزاق )9١097/5(‏ رقم 
)٠١659(‏ » والطيالسى )١١7(‏ ء والطحاوى ("/ 07) ». والبيهقى (// 765” - 7”377) من طريقين 
عن أبى غلاب يونس بن جبير قال : قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهى حائض ٠»‏ فقال : تعرف ابن 
عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهى حائض فأتى عمر النبى يِه فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها » 
فإذا طهرت قفأراد أن يطلقها فيطلقها . قلت : فهل عد ذلك طلاقاً ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق . 


ندا التحية زان سيد ا ام 
1 الطّلاق بلفظ الثلاث ا 


المسألة الأولى : جمهور فُقَهَاء الأمضاز على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة 
الثالثة . 


ع 2ع ده 00 ص .> بيه 3 ا م 
[ أدلة من جعل الطلاق بلفظ الثلاث واحدة ] 
وقال أهل الظاهر وجماعة شيك الراحة 03 ولا تأثير للفظ في ذلك 3 وحجة 


00 


هؤلاء ظاهر قوله تعالى: « الطّلاق مَرتان © إلي قوله تعالى في الثالثة : « قن طلَقَهَا قلا 
تحل لَهُ من بَعْدُ حت تنح زَوْجأ غَيْرهُ 4[ البقرة : 7١‏ ] , والمطلّق بلفظ الثلاث مطلق 
واحدةً لا مطلق ثلاث , واحتجوا أيضاً بما. خرجه البخاري »ومسلم عن ابن عباس قال: 
اكان الطلاق على عَهْد رَسُول الله وَليِ » وأبي بكر ٠‏ وستتين من خلاقة عمر طلاقّ 
الغلاث واحدة » مضا عليهم عمر » الل ) 

والعكهوا أنعا 14 وواةء انج امضاق عو عكرية غو انو عياش قالة 2 #اطلن روكانة 


م و سير عامج سس أ ساس و مه 


زوْجه ثلاثاً في مجلس واحد ء فَحَزِنَ عَلَيَهَا حرّنآ شديداً , فَسَألَه رسول الله يل : 


سو دس موس 


كيف طَلَقْتَهَا؟ قال : طلَها تلان في مجلس وأحد .» قَالنَ : إِنَمَا تلك طَلفَةٌ واحدة. 
ف رتجعها » 7: 0ك ) 


(1) أخرجه مسلم )١١44/7(‏ كتاب الطلاق : باب طلاق الثلاث » حديث (6١9/7/1ا48١)‏ 2 
وعبد الرزاق اوم - وم رقم (5*١١)ء‏ وأحمد )7١5/1١(‏ ,2 وأبو داود (؟7/ 5594 - )56١‏ 
كتاب الطلاق : باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلائة » حديث 2)756١.١ 2 5١99(‏ والنسائى 
(5/ه6:١)‏ كتاب الطلاق : باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة » والطحاوى فى « شرح 
معانى الآثار» (/ 060) كتاب الطلاق : باب الرجل يطلق امرأته ثلائاً معآ » والدارقطنى (477/5) كتاب 
باب من جعل الثلاث واحدة » كلهم من طريق طاوس عن ابن عباس به . 

قال البيهقى 8 وهذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخارى ومسلم 2 فأخرجه مسلم وتركه البخارى 3 
وأظنه إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس . أ.ه . 

تنبيه : هذا الحديث استدركه الحاكم كتاب الطلاق . فقال : صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 

وهو وهم ؛ فقد أخرجه مسلم كما تقدم . 

040 أخحر جه أحمد (١567/1؟)‏ 3 وأبو يعلى (:/4/ا”) رقم ك6 3 والبيهقى (69 اخفرف 
كتاب الخلع والطلاق : باب من جعل الثلادث واحدة من طريق ابن إسحاق قال . حدثنى داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به . 

وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس : ِ 


4 - 5000 كتاب الطلاق 


[ أدلّة مَنْ جَعَل التطليق بلفْظ الثلاث ثّلائا ] 
وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع فى الصحيحين ؛ إنما 
. رواه عنه من أصحابه طاوس » وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث »؛ منهم سعيد بن 
انكف 


جبير » ومجاهد ٠‏ وعطاء » وعمرو بن دينار » وجماعة » وغيرهم » وأن حديث 


ابن إسحاق وهم » وإنما روي الثقات أنه طلق ركانة زوجه ١‏ ألبتة لا ثلاثآ » . 


لت بير 


[ سبب الخلاف ] 

وسبب الخلاف : هل الحكم الذي جََلَهُ الشرع من البنونة للطلقة الثالثة يقع بالزام 
المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أو '' ليس يقع مين يلزم من ذلك إلا ما 
ألزم الشرع ؟ فمن شبَّهَ الطلاق بالأفعال التي د يشتَرَط في صحَّة وقوعها كُوَنْ الشروط 
الشرعية فيها ؛ كالنكاح ٠‏ والبيوع » قال : لا يلزم . ومن شبهه بالنذور » والأيمان التي 
ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان . ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه . 

وكآن الجمهوز غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة » ولكن تبطل بذلك 
الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك ٠‏ أعني في قوله تعالى : « لا تدرى لعل الله 
يدث بَعْدَ َك را 4 1 الطلاق : ١‏ ] . 

[ طلاق الرّق لان » وهل يعبر بروج أو الزُوجة ؟] 


المسألة الثانية : وأما اختلافهم فى اعتبار تقص عدد الطلاق البائن بالرق : فمنهم من 
قال: المعتبر فيه الرجال .. فإذا كان الزوج عبد كان طلاقه البائن الطلقة الثانية » 


- أخرجه أبو داود (5/ 155) كتاب الطلاق : باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث » حديث 
(كة١1؟5),‏ والبيهقى © اخردرة كتاب الخلع والطلاق : باب من جعل الثلاث واحدة » كلاهما من 
طريق ابن جريج عن بعض بنى راقع عن عكرمة عن ابن عباس به . 

() قلت : لم ينفرد طاوس بهذه الرواية بل تابعه عليها أبو الجوزاء : أخرجه الدارقطنى 
(7/5-م0ه) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء »ء حديث )١51(‏ ء والحاكم (/95) كتاب الطلاق » 
من طريق عبد الله بن المؤمل عن ابن أبى مليكة ؛ أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال : أتعلم أن ثلاثاً 
كن يرددن على عهد رسول الله يَككِةِ إلى واحدة ؟ قال نعم . 

وقال الحاكم ع صحيح الإسناد ولم يخر جاه : 

وتعقبه الذهبى بأن ابن المؤمل ضعفوه . 

وقال الدارقطنى : عبد الله بن المؤمل ضعيف . ولم يروه عن ابن أبى مليكة غيره . 

. فى الأصل : أم . (؟) فى الأصل : وليس‎ )١( 
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سواء كانت الزوجة حرة أو أمةٌ » وبهذا قال مالك ٠‏ والشافعي » ومن الصحابة 
عثمان بن عفان ٠‏ وزيد بن ثابت ٠»‏ وابن عباس ». وإن كان اختلف عنه في ذلك لكن. 
الأشهر عنه هو هذا القول . 

ومنهم من قال : إن الاعتبار ('2 في ذلك هو بالنّساء . 

فإذا كانت الزوجة آَمَةَ كان طلاقها البائن الطلقة الثانية » سواء كان الزوج عبداً أو 
حرا ومن قال بهذا القتول من الصحابة علي » وابن مسعود ٠».‏ ومن فقهاء الأمصار أبو 
حنيفة » وغيره . وفي المسألة قول ثالث أشد من هذين » وهو أن الطلاق يعتبر برق مر. 
ل ا و 0 

سب [هل اخ : ل او يمل ملو »أو الل 120 نم 
قال : التأثير في هذا هو لمن بيده الطلاق » قال : يعتبر الرجل ٠‏ ومن قال : التأثير في 
ا ا حت حك بع المكاء الالقةا0 البيرفاا حدر وقد 
أجمعوا على أن العدة بالنساء : أي نقصانها تابع لرق النساء . 
2 ل 0 
[ حجة الْفريقيْنِ ] 
حتج الفريق الأول عور سن اناد لياس مركرها إلى التبى ا 

- أنه قال : ” الطّلاقَ بالرجال , والعدة بالنّسّاء او الا نك 00 
في الصّحَاح . وأما من اعتبر من رق منهما ؛ فإنه جَعَلَ سبب ذلك هو الرق مطلقاً 2 
ولم يجعل سبب ذلك لا الذكورية » ولا الأنوثية مع الرق. 


. فى الأصل : تحته . (؟) فى الأصل : المعتبر‎ )١( 

(9) فى الأصل : الزوج أو رق الزوجة . 

(459) لا أصل له مرفوعاً . 

إنما ورد عن بعض الصحابة موقوفاً . 

فأخرجه ابن أبى شيبة (0/ 87) » والبيهقى (7/ )77١‏ كتاب الرجعة : عن ابن عباس موقوفاً . 
وأخرجه الطبرانى كما فى « مجمع الزوائد 6 (54/ 7”1-0) » والبيهقى (/1/ 7770) عن ابن مسعود . 
قال البيهقى : ليس بمحفوظ . 

وأخرجه البيهقى (// )77١‏ عن على مثله . 

قال ابن التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى » : لا يصح . 

وأخرجه عبد الرزاق (// 15؟) عن على وعثمان وزيد بن ثابت موقوفاً . 

(5) ثبت فى الأصل : وقد أجمعوا أن العدة بالنساء 


-0” - دالجاة- كتاب الطلاق 


[ الرق موَثرٌ في فصان الطّلاق . وَمَنْ لم يجَمَلهِ كَدَلك ا 

المسألة الثالثة : وأما كون الرق مؤثراً في نقصان عدد الطلاق : فإنه حكى قوم أنه 
إجماع » وأبو محمد بن حزم » وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه » ويرون أن الحر 
والعبد في هذا سواء . 

وسبب الخلاف : معارضة الظاهر فى هذا للقياس ». وذلك أن الجمهور إنما صاروا إلى 
هذا لمكان قياس طلاق العبد والأمة ل كايا ؛ وقد أجمعوا على كون الرق مؤثراً في 
نقصان الحد .00 

[ قل أَهْل الظّاهر في تلك الْمَسْألّة ] 


وأما أهل الظاهر : فلما كان الأصل عندهم أن حُكْمَ العبد في التكاليف حكم الجر » 
إلا ما أخرجه الدليل ٠»‏ والدليل عندهم هو نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة » ولم 
يكن هنا دليل مسموع صحيح ٠‏ وجب أن يبقى العبد على أصله ف ريشي أن يكون. 
قياس الطلاق على الحد غير سديد ؛ لآق الود وتقضياة: الف رحصة تلعيد لكان نقضه 
؛ وأن الفاحشة ليست تَقْبح منه قُبَحَهًا من الحر . 

وَأمَا فصان الطّلاق فَهُوَ من بَاب التَْليظ ؛لأن وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين 
أغلظ من وقوعه بثلاث ؛ لما عسى أن يَقَمَ في ذلك من الندم » والشرع إنما سلك في 
ذلك سبيل الْوَسّط .. وذلك أنه لو كانت الرجعة دائمة [ بين الزوجين ] ''2 لعنتت 
لمر وتيت ٠‏ ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة السك اا 2 
وكان ذلك عسراً عليه » فجمع الله بهذه الشريعة بين المصلحتين ؛ ولذلك ما نرى - 
أعلم - أن من أَلْرَمَ الطّلاق الثلاث في واحدة [ فقد ] 27 رفع الحكمة ا 
الححة التتروعة” : 


. فى الأصل : بيد الزوج . (؟) سقط فى ط‎ )١( 
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البّاب ب الثاني 
في مَعْقَة الطّلاق السنَي من البدعي 


[ المطلق للسَّتَة وللبدعة . اماف علَى تمريفهم ١‏ 
أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها : : هو الذي يطلق امرأته في طْهِرٍ 
لم يمسها فيه طلقة واحدة . وأن المطلق في الحيض » أو 'الطهن الذي مسهاافيها ير مطلق 


وكا احيحوا على عد لا ثبت من حديث ابن عمر ؛ ١‏ أنه طَلّق امرأتَه وي حَائضٌ 


ول سيوم 


عَلَى عهّد رسول الله يله » . فَقَالَ - عليه الصلاة والسلام - : ( مره لل سهان طهر 


2 5 0 وم 


نم نَحيضٍ » م تطهرء ثم إن شَاء نك ون شاء طلّق قبل أن يَمَسّ .» قتلك العدة المي 
أ اك مو لها ا 236 , 
[ ما اختلفوا فيه ] 

واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول : هل من شرطه ألا يتبعها طلاقاً في العدة ؟ 

والثاني : هل المطلق ثلاثآ : أعني بلفظ الثلاث - مطلق للسنة أم لا ؟ 

والثالث : في حكم من طَلَّقّ في وقت الحيض . 

[ هَل من شَرْط طَلاق السسنّة ألا عه طَلاقاً في العدة ؟] 

وأما الموضع الأول: فإنه | ختلقيه فيه مالك و ابو سدرفة © ومن تيهنا : فقال مالك : من 
شرطها ألا يتبعها في العدة طلاقاً آخر . 

وقال أبو حنيفة : إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلّق للسنة . 

وسبّب هذا الاختلاف دعل يهن عرف عن الفلا نجه رف لي لال 1 د 
رَجْعَة أم ليس من شرطه ؟ فمن قال : هو من شرطه ٠‏ قال : لا يتبِعْهَا فيه طلاقاً » 
ومن قال حوس حي ب حي الات و لاك حاو رزوت الطلدق اخي 


[ هل المطلّق ؛ بلفظ واحد حد مطَلّق لمسنة ؟] 


. تقدم‎ )١( 


؟01” - جاع كتاب الطلاق 


وأما الموضع الثاني : فإن مالك ذهب إلى أن المطلق ثلاثآ بلفظ واحد مطلق لغير السنة» 
وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة . 
وَسَبّبْ الخلاف : معارضة إقراره - عليه الصلاة والسلام - للمطلق بين يديه ثلاث في 
لَفظة 25 و الكتاب في ع الطلقة الثالثة . 

وَالحديثً لدي احتع به الشافبي تقو ماافنت 207 من أن العجلاتق طلق :روج ثلانآ 
بحضرة رسول الله يكل بعد الفراغ من الْملاعنّة 29 .. قال : فلو كان بدعة لما أقره 
رسول الله يكل . 

َآمَا مالك : فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصّة التي جعلها الله في العدة ؛ 
قال فيه : إنه ليس للسنة » وَعمّدَرَ أصحابه عن الحديث بأن الْمتَلاعنَيْنِ عنده قد وقَعت 
الفرقة بينهما من قبل لاعن نفسه » فوقع الطلاق على غير مَحَله فلم يَتّصفْ لا يست 
ولا ببدعة »» وقول مالك - والله أعلم - أظهر ههنا من قول الشافعي . 

[ حم من طَلّقّ في وت الحيْض » وهل يق طَلاقه ] 

وأما الموضع الثالث : في حَكْم من طَلّقَ في وَقْت الْحَيْضٍ » فإن الناس اختلفوا من ذلك 
في مواضع : منها أن الجمهور قالوا : يمضي طلاقه . 

وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع » والذين قالوا : ينفذ » قالوا : يؤمر بالرجعة ٠‏ 
وهؤلاء افترقوا فرقتين » فقوم رأوا أن ذلك واجب » وأنه يجبّر على ذلك » وبه قال 
مالك وأصحابه . 

وقالت فرقة : بل يندب إلى ذلك » ولا يجبر ؛ وبه قال الشافعي © وأبو حنيفة » 
والثوري » وأحمد ».» والذين روا الإجبار اختلفوا فى الزمان الذي يَقَّم فيه الإجبار 2 
فقال مالك وأكثر أصحابه - ابن القاسم وغيره - و 1 تَنقَضِ عدتها . 

وقال أشهب : لا يجبر إلا في الحيضة الأولى . 

وَنَّذِينَ قَالُوا بالأمر بالرجعة اختَلُّوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء : فقوم 
اشترطوا في الرجعة أن يُمُسكهًا حتى تطهر من تلك الحيضة . ثم تحيض » ثم تطهر » ثم 
)١(‏ فى ط : يثبت . 


(47) أخرجه البخارى )5094/٠١(‏ كتاب الطلاق : باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان » حديث 
)2 ومسلم )١١74/7(‏ كتاب اللعان » حديث )١597/١(‏ . 
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إن شاء طَلَّقَهَا » وإن شاء أمسكها ؛ وبه قال مالك والشافعي وجماعة »» وقوم قالوا: 

بواتعفهاً" + فإذاتطير كع تف اشقينة النن للقي قنها -قاثاقاء املك وإناشناء 
بل ير من يضة التي 
طلق ؛ وبه قال أبو حنيفة ٠»‏ والكوفيون . وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطَلَقَها في 
طهر لم يَمَسّهَا فيه » لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مَسّهَا فيه » فمعنا إذن أربع 
مسائل : 

أحدها : هل يقع هذا الطلاق أم لا ؟ 

الثالثة : متى يوقع الطلاق : بعد الإجبار » أو الندب ؟ . 

الرابعة : متى يق الإجبار ؟ . 


ل 6س دعن كرف 5 عاو لبرعىون ياس 
[ هل يقع الطلاق في الْحيْض ؟ واختلافهم في ذلك ] 
وأما المسألة الأولى : فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعد 


م 


به» وكان طلاقا ؛ لقوله كَللِيْكٌ فى حديث ابن عمر 5 « مره فليراجعها » ا" 
قالوا : والرجعة لا تكون إلا بعد طّلاق . 
وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج ؛ أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل 
حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله كك ؟ قال : نَعَم 29547 . وروي أنه الذي 
كان يفتي به ابن عمر . 
٠. 000‏ 3 بم ره ا 
وأما من لم ير هذا الطلاق واقعا » فإنه اعتمد عموم قوله يَكِيةِ : « كل فعل , أو عمل 
بلي “م ميق عي 00 1 04 0 - 
ليس عليه أمرنا فهو رد » )0 0 
)١(‏ تقدم . 
(4؟9) أخرجه الشافعى (5/7) كتاب الطلاق : باب فيما جاء فى أحكام الطلاق » حديث 
(975) أخرجه البخارى (0/ 7”00) كتاب الضلح : باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود » حديث )١7591(‏ 2 ومسلم )١744/7(‏ كتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدثات الأمور » حذيث )1١918/١9(‏ ء. وأبو داود )5١١/17(‏ كتاب السنة : باب فى لزوم السنة 
(5505) ء» وابن ماجه )7/١(‏ المقدمة : باب تعظيم حديث رسول الله كَلكِلِ والتغليظ على من عارضه» 
حديث )١15(‏ . وأحمد (5// )77٠١‏ » والطيالسى (؟577١)‏ » والدارقطنى (5/ 85؟5؟) كتاب فى الأقضية 
والأحكام » حديث 429 5 وابن الجارود 2 حديث )٠١١1(‏ » وأبو يعلى (8/ 01١‏ رقم (95ه2)*6» وابن حبان 
(71,17 - الإحسان) » والبيهقى )١١4/٠١(‏ » والبغوى فى « شرح السنة »© 184/١1(‏ - بتحقيقنا ) » والقضاعى 
فى «مسند الشهاب ؛(7094 ؛ )1١ . 731٠١‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد - 
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وقالوا : أمر رسول الله ولد برده يشعر بعدم نفوذه » ووقوعه . 
[ سبب هذا الاحختلاف ] 
وبالجملة : فسبب الاختلاف : هل الشروط التي اع طلا الشرع في الطلاق السنى هي 
شروط صحَّة وإجزاء » أم شروط كمال وتمام ؟ فمن قال : شروط إجزاء » قال : لا يقع 
الطلاق الذي عدم هذه الصفة »» ومن قال : شروط كمال وتمام » قال : يقع » ويندب 
إلى أنه نه 1١‏ يَقَم كاملا ؛ ولذلك من قال بوقوع الطلاق . وجبره على الرجعة . فقد 
تناقض » » قَتَدَبّرّ ذلك . 


[ من طَلَّق في | لحيض , هل يجبر على الرجعة ؟وَاختلافهم في ذلك ] 


وأما المسألة الثانية : وش قل يساحن الرحمة لازالا مر ؟ فمن اعتمد ظاهر الأمرء 


وهو الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور » قال : يجبر »» ومن لحظ هذا المعنى الذي 
فالا من كود الطلاق براقفا 010 > هد الاجر عر على الندد ا 


[ مَى يوقّع هذا الطّلاق ؟ بَعْدَ الإجبار أو التّْب ؟] 
وأما المسألة الثالثة : : وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار ؟ فإن من اشترط في ذلك أن 


- عن عائشة قالت : قال رسول الله كيه : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد » لفظ 
البخارى . 

قال البخارى : رواه عبد الله بن جعفر المخرمى وعبد الواحد بن أبى عون عن سعد بن إبراهيم . 
أده . 

قلت : أما متابعة عبد الله بن جعفر : 

فأخرجها مسلم (*/ )١1715‏ كتاب الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 2 
حديث (1918/148) » وأبو داود )1١1١7/5(‏ كتاب السنة : باب فى لزوم السنة » حديث (5505) »2 
وأحمد (7/7) » والدارقطنى (75117/5) كتاب الأقضية والأحكام » حديث )8١(‏ » وابن أبى عاصم 
فى «السنة » )78/١(‏ رقم (01) من طريق عبد الله بن جعفر : ثنا سعد بن إبراهيم عن القاسم بن 
محمد عن عائشة به . 

أما متابعة عبد الواحد بن أبى عون عن سعد : 

فأخرجها ابن أبى عاصم فى ١‏ السنة » )58/١(‏ رقم (57) ٠‏ والدارقطنى (777/5) كتاب الأقضية 
والأحكام » حديث )8١(‏ من طريق عبد الواحد بن أبى عون عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن 
محمد عن عائشة به . 

قلت : وقد تابعه زفر بن عقيل الفهرى : 

أخرجه الدارقطنى )١77/5(‏ رقم (87) من طريق عبد العزيز بن محمد : ثنا زفر بن عقيل الفهرى 
عن القاسم بن محمد عن عائشة به . 

)١(‏ فى الأصل : أن 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ددن 


يمسكهًا حتى تطهر » ل ل ل لا 
حديث ابن عمر المتقدم » قالوا : والمعنى في ذلك لتَصحّ الرجعة بِالْوَطء في الطهر الذي 
داش كله أو ظلقها تفي بالملؤر الل يعد :هيه .لمن يكن عليهاء مق الطاؤق الأخكر 
عدة ؛ لأنه كان.يكون كالمطلق قبل الدخول .. وبالجملة : فقالوا : إن من شرط الرجعة 
وجُودَ زمان يصح فيه الْوَطءٌ ٠»‏ وعلى هذا التعليل يكون من شروط طلاق السنة أن يِطَلْقَها 
في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله » وهو أحد الشروط المشترطة عند مالك في طلاق 
السنة » فيما ذكره عبد الوهاب . 


00 


وَأما الّدِين لَم يطو ذلك : فإنهم صاروا إلى ما روى يونس بن جبير » وسعيد بن 
جبير » وابن سيرين » ومن تابعهم . عن ابن عمر في هذا الحديث ؛ أنه قال : 
جديا نإذا طهرك طلقها إن ان كي 

وقالوا : المعنى في ذلك أنه إنما أمرَ بالرجوع عقوبة له ؛ لأنه طلق في زمان كْرِه له 
فيه الطلاق » فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غير مكروه . 

فسبب اختلافهم اعاوضن لان فياه المسألة » وتعارض مفهوم العلة . 

[ مَتى يَقَع الإجبّار في هذه الْمَْألّة ؟] 

وأما المسألة الرابعة : وهي متى يجبر ؟ فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول 
زمان العدة ؛ لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها » وأما أشهب فإنه إغا صار في هذا إلى 


ا قات .مرك 


ظاهر الحديث ؛ لأن فيه « مره ليْرَاجِعَهَا حتى تطهر » : فدل ذلك على أن المراجعة كانت 
في الحيضة » وأيضاً فإنه قال : إنما أمر بمراجعتها ؛ لثلا تَطُولَ عليها العدة ٠»‏ فإنه إذا 
وقع عليها الطلاق في الحيضة لم تعتد بها بإجماع ٠‏ فإن قلنا : إنه يراجعها في غير 
الحيضة كان ذلك عليها أَطْوَلَ . وعلى هذا التعليل فينبغي أن يجوز إيقاع الطلاق في 
الطهر الذي بعد الحيضة . 

فسبب الاختلاف : هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد . 


. تقدم‎ )١( 
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لباب الثّالث 


فى الخلع ”" 


الخلع لَُغَةَ : التَرْعَ : وهو استعارة من خلع اللياس ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر » فكأن كل 
واحد نزع لباسه منه » وخالعت المرأة زوجها مخالعة : إذا افتدت منه » وطلقها على الفدية . 

انظر : لسان العرب : 1١7777/7‏ » المصباح المنير : 557/١‏ ء المطلع : 3731 . 

واصطلاحاً : 

عرفه الأحناف بأنه : عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك التكاح ٠‏ بلفظ الخلع . 

وعرفه الشافعية بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض » بلفظ طلاق أو خلع . 

وعرفه المالكية بأنه : الطلاق بعوض . 

وعرفه الحنابلة بأنه : فراق الزوج امرأته » بعوض يأخذه الزوج ء بألفاظ مخصوصة . 

انظر : تبيين الحقائق : 5١7/7‏ . شرح فتح القدير : 5/ 7١١‏ ء حاشية ابن عابدين : 5471/7 » 
مغنى المحتاج : 517/5 » الشرح الصغير للدردير : "١9/7‏ » بداية المجتهد : 48/7 » الكافى : 
"/ ا ء كشف القناع : 7317/5 ء المغنى : 0757/1 . 

وقد أجمع العلماء على مشروعيته ٠‏ إلا بكر بن عبد الله المزنى التابعى » فقد ذهب إلى أنه غير 
مشروع. 

وسنذكر أدلة القاتلين بالمشروعية ودليل المخالف ٠‏ ثم نتبعه بما ينقضه : 

أدلة القائلين بالمشروعية : 

استدلوا أولاً : بما جاء فى الكتاب الكريم فى قوله تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما حدود اللهفلا 
جناح عليهما فيما افتدت به » . أى : لا حرج على الزوجة فيما بذلت من عوض ؛ لتختلع من 
زوجها ء ولا عليه فى أخذه فى مقابلة الخلع . 

وفى قوله تعالى : 8 فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئًا 4 . فاجاز للزوج أن يأخذ 
من زوجته ما تهبه له من مهرها » من غير أن تحصل فى مقابله على شئ » فإذا بذلت ذلك فى مقابلة 
الخلع الذى تصير بسببه مالكة لنفسها ء كان أولى . 

واستدلوا ثانيا : بما جاء فى السنة عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى 
رسول الله وَل فقالت : يا رسول الله إنى ما أعتب عليه فى خلق ولا دين » ولكنى أكره الكفر فى 
الإسلام . فقال رسول الله كَككِةِ : « أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . فقال رسول الله يكل : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة » . رواه البخارى والنسائى . 

واستدلوا ثالث : بالإجماع . فقد أجمعت الصحابة على جوازه » وكذا العلماء » ولم يعرف من 
خالف فى جوازه غير بكر بن عبد الله امزنى . 

واستدلوا رابعاً : بالقياس : فقاسوا الخلع على البيع » كما قاسوا التكاح على الشراء » قالوا : إنه 
لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض » جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع . 

وأما القائلون بأنه غير مشروع : - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج ‏ - مدن 
هج هه و 
[ من أسماء الخلع . ومعناه ] 
واسم الخلع » والفدية » والصلح 3 والمبارأة كلها تثول إلى معنى واحد ؟ وهو : « بذل 
المرأة العرض على طلاقها » إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها » والصلح 
ببعضه » والفدية بأكثره » والْمبَارآَة بإسقاطها عنه حقا لها عليه على ما زعم الفقهاء 
4# 8 00 35 ع8 2 
وَالْكَلام ينْحَصرٌ في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة أصول : في جواز وقوعه ء 
ري 


ثم ثانياً : في شروط وقوعه 3 أعنى جواز وقوعه 5 
ثم ثالث : في نوعه » أعني هل هو طلاق أو فسخ ؟ 
ثم رابعاً : فيما يلحقه من الأحكام . 


3 4 
القضا ) الأول 
« في جواز وقوعه ١‏ 
[ الآدلّة ده لجواز وتُوع الخُلع ] 


فأما جواز وقوعه : 0000 فقهاء الأمصار » والأصل في ذلك الكتاب والسنة . 


. 
2 


- فقد استدلوا بما روى حجاج عن عقبة بن أبى الصهباء : « قال : سألت بكر بن عبد الله عن رجل 
تريد منه امرأته الخلع » قال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا . قلت له : يقول الله تعالى فى كتابه 
لإفلا جناح عليهما فيما افتدت به » قال : هذه نسخت بقوله تعالى : # وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج وآتيتم إحداهن قنطارا » فلا تأخذوا منه شيئآً * فهو يستدل بهذه الآية » ويدّعى نسخها لقوله 
تعالى : 8# فلا جناح عليهما * . 

وهو مردود بظاهر الكتاب ٠»‏ وبالسئنة » والإجماع : 

وأما دعوى النسخ » فمردودة ؛ لأنه ليس فى قوله تعالى : 8# وإن أردتم استبدال زوج * الآية . 
ما يوجب نسخ قوله تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما حدود الله » الآية .؛ لأن كل واحدة منهما 
مقصورة الحكم على حال مذكورة فيها » فإنما حرم الخلع إذا كان النشوز من قبله » وأراد استبدال زوج 
مكان زوج. » وأباحه إذا خافا ألا يقيما حدود الله » بأن تكون مبغضة له » سيئة الخلق » أو كان هو 
سئ الخلق . ولا يقصد الإضرار بها ء لكنهما يخافان ألا يقيما حدود الله » من حسن العشرة » 
وتوفية ما ألزمهما الله . . من حقوق الزوجية . 

وظاهر أن هذه الحالة غير تلك » فليس فى أحد الآيتين ما يعترض به على الأخرى » ولا ما يوجب 
نسخها ء ثم يرده أيضا أن من شروط النسخ : العلم بتأخر الناسخ ١‏ وهو هنا منتف . 

1 فى الأاصل : أم‎ )١( 


08” - 201 كتاب الطلاق 


أما الكتاب : فقوله تعالى : ا( قلا جاح عَلَيْهِما فيمًا ادس به4 [ البقرة 1 3 
وأما السنة (1) فحديث ابن عباس : ” أن امرة ثابت بن قيس نت ت النبي يك فَقَالَت: يا رول 


وس ساد وى سا 


الله ابت بْن قَيْس لا أعيب عَلَيّهِ في خُلّقَ ولا دين » ولكن أكره الث بعْدَ الول في 
0" :تين عليه حَدِيقة؟ كَالَت + : نعم »» قال رسول الله يكلة: ثبل 


2 عاك اس 


يقة وطلقها طَلْقَهُ . واحدةٌ ( (05) 0 خرجه بهذا اللفظ البخاري 3 وأبو داود» 
0 زهو عدوم مط اعان جرموة - 
أذ مر روعي 
[ من قال بعدم جواز دفْعٍ شيء م من المرأة » ودليله ] 


وشذ بكر بن عبد الله المزني عن الجمهور فقال : "بطل للزويع أنه اليد ور 
- ول ل مدموة دس م اوس ماه 
عا در سيد عا الف نيانه رضي اقول تطالن + 19قا9 جاح عليهها قيما افددت به * 
لور 00 بقوله تعال : # وإن أردتم استبدال ؛ زَوْجٍ مكان ذَوْج وأنبتم 
إحَداهن قنطاراً قلا تآأحَذُوا منْهُ شين . .. [ النساء : 7٠١‏ ] الآية ع الجمهوو على أن 


مجقق للك «تقيو ركاه انا روقياها جا + 


. فى ط : الحديث‎ )١( 

() أخرجه اليخارى (4/ 7905) كتاب الطلاق : باب الخلع ٠‏ حديث (057177) ع والنسائى 
5 ) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الخلع . وابن ماجه )1577/١(‏ كتاب الطلاق : باب 
المختلعة تأخذ ما أعطاها » حديث )23١55(‏ . والدارقطنى (57/4) كتاب الطلاق والخلع والإيلاء 
(175) » والبيهقى ١ )7١1/1(‏ والبغوى فى « شرح السنة » ١557 - ١5١/50(‏ - بتحقيقنا ) من 
طريق عكرمة عن ابن عباس به . 

وأخحرجه أبو داود )7171//١(‏ كتاب الطلاق : باب فى الخلع » حديث (7711519) . والترمذى 
)41١/(‏ كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الخلع » حديث )١١865(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن 
عباس بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى كلكِِّ عدتها حيضة . 

وقال الترمذى : حسن غريب . 

وقال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبى 
يِْدٌ رسلا 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 6 ا 


الفصل الثانى 
وو وو 


في شروط وقوعه 


فأما شروط جوازه : 
فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه » ومنها ما يرجع إلى صفة الشيء الذي 
يجوز به . 
ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها 
ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء » أو من أوليائهن تمن لا تملك 
أمرها »» لل اا اللو اد م وى 1 ١‏ 
[ مقدار ما يجوز الخلع به ] 
المسألة الأولى : أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به : فإن مالكا » والشافعي » وجماعة 
قالوا : جائز 2١”‏ أن تَخْتَلع المرأة بأكثر ما يصير لها من الزوج في صداقها إذا كان النشوز 
من قبلها ١‏ وبمثله » وبأقل منه »٠»‏ وقال قائلون : ليس له أن يَأَحَدَ أكثر ثما أعطاها على 
ظافر حوية ابت 
فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات » رأى أن القدر فيه رَاجع إلى الوا 
ومن أخذ بظاهر الحديث ء لم يجز أكثر من ذلك » وكأنه رآه من باب أخطذ المال بغير حق . 
[ صفَة العوض في الخلع . وآختلائهم فيه ] 
المسألة الثانية : وأما صفة العوض : فإن الشافعي ٠»‏ وأبا حنيفة يشترطان فيه أن يكون 
مَعْلُومٌ الصفة . ومعلوم الوجود .٠‏ ومالك يجيز فيه الجهول الوجود . والْغَرَرَ » 
والمعدوم» مثل الآبق » والشارد ٠»‏ والثمرة التي لم يَبْد صلاحها . والعبد غير 
الملوصوف. ء رشك عن ان سخيفة بجواز الغرر » ومنع المعدوم . 
[ سَبب هذا الاختلاف ] 
وسبب الخلاف : تردد الْعوضٍ ههنا بين اومن فى الببوع » أو الأشياء الموهوبة » 
وَالْموصى بها .. فمن شبهه بالبيوع » اشترط فيه ما يشترط في البيوع » وفي أعواض 
الببوع + ومن شبهه بالهبات 219 ». لم يشترط .ذلك : 


. فى الأصل : يجوز . (؟) فى ط : بالهبة‎ )١( 


الات 2000 كتاب الطلاق 
[ إِذَا وقَعَ الخلع بم لا يحل ] 

واختلفوا إذا وقع [ الخلع ] بما لا يحل ؛ كالخمر + واشزير هل يجب لهااعوض أم لا 
بعد اتفاقهم على أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك : لا تَستّحق عوضا ؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : يجب عليه '' مهر امثل . 1 

[ الحَال التي يجوز فيها الخَلع » وَاخْلافُهم فيها ] 

المسألة الثالثة : وأما ما يرع إلى الحال التي يَجورٌ فيها الخلع من التي لا يجوز : فإن 
الجمهور على أن الخلع جائزٌ مع التراضي إذا لم يكن سبّبْ رضاها بما تعطيه إضراره 
بها » والأصل في ذلك قوله تعالى :ولا تَعضِلوهَ لبوا يض ما آتيتموهن إلا أن 
يتين بقاحشة مبيئة 4 [ النساء : 14 ] » وقوله تعالى  :‏ فَإِن خفتُم آلا يُقيمًا حُدُود لله 
قلا جتاح ليما يما لد به 4 1 البقرة 9؟]. 

وشذ أبو قلابة » والحسن البصري ؛ فقالا : لا يحل للرجل الخلع عليها حتى 
يشاهدها تَرْنِي » وحملوا الفاحشة في الآية على الرْنًا . 

وقال داود : لا يجوز إلا بشرط الخوف آلا يقيما حدودَ الله على ظاهر الآية . 

دك موث اشر مير الكل ع الفراة”. 

افق أن الفداء إنما جعل للمرأة في معَابََة ما بيد الرجل من الطلاق » فإنه لما جل 
الطّلاق بيد الرجل إذا قَرِكَ المرأة » حل جعل الخلع بيد المرأة إذا فكت الرجل . 

اذ فال في جواز الخلع ] 

فيصل في الخلغ خم اقوال 4 057 

قول : إنه لا يجوز أصلاً . 

وقول : إنه يجوز على كل حال . أي : مع الضرر . 

وقول : إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الرْنًا . 

وقول : مع خوف ألا يقيما حدود الله . 

وقول : إنه يجوز في كل حال إلا مع الضرر » وهو المشهور . 


. فى ط : عليها‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - لض 

المسألة الرابعة : وأما من يجوز له الخلع من لا يجوز : فإنه لا خلاف عند الجمهور أن 
الرشيدة تُخَالعْ عن نفسها » وأن الأمة لا تخالع 2١7‏ عن نفسها إلا برضا سَيّدمًا . وكذلك 
السقيهة مع وليها عند من يرى الحجر .» وقال مالك : يخالع الأب على ابنته الصغيرة 
كما يتكحها » وكذلك على ابنه الصغير ؛ لأنه عنده يطلق عليه . 

والخلاف في الابن الصغير . 

قال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنه لا يطلق عليه عندهم ,٠‏ والله أعلم . 

وَخلّع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها . 

وروى ابن نافع عن مالك ؛ أنه يجوز خلعها بالثّْْ كله . 

وقال الشافعى : لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز » وكان من رأس المال » وإن زاد على 
ذلك كانت الزيادة من اتلك + 

وآمً مهلي لاص يلها ولا أب : فقال ابن القاسم : يجوز نََلْعَها إذا كان خلع 
مثلها ٠‏ والجمهور على أنه يجوز خَلْمْ المالكة لنفسها . 

وش الحسن . وابن سيرين » فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان . 


ل - 
[ اخخلاف الملَمَاء في تع الع » وهل َم َلاق أو فسخاً ؟] 
وأما نوع الخلع: فجمهور العلماء على أنه طلاق ؛ وبه قال مالك 33 وأبو خليقة ستو 
بين الطلاق والفسخ . 
وقال الشافعي ّ هو فسخ ؟ وبه قال أحمد 3 وداود » ومن الصحابة ابن عباس 2 
وقد روي عن الشافعى أنه كبّايّة » فإن أراد به الطلاق كان طلاقا » وإلا كان فسخاً. 
وقد قيل عنه فى قوله الحديد : إنه طلاق : 


. فى الأصل : تختلع‎ )١( 


نض ” اجاةغ- كتاب الطلاق 
[ قائدة الْمَرّق ] 
وفائدة الفرق : هل يعتد به في التطليقات , أم لا ؟ 
به عسل #86 #8 جك بىي2 3 
[ إذا وقع الخلع طلاقاً كان بائناً ] 
وجمهور من رأى أنه طلاق يجعله بائنآ ؛ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة 
عليها » لم يكن لافتدائها معنّى 
وقال أبو ثور : إن لم يكن بلفظ الطلاق » لم يكن له عليها رجعة »» وإن كان بلفظ 
الطلاق » كان له عليها الرجعة . 
[ دليل مَنْ جَعَلَ الْخلع طّلاقاً ] 
واسير وين كلدل ظلانا بان الْمْسُوحَ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في 
الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره » وهذا راجع الح الاختيار » فليس بفسخ . 
[ دليل من لم يجع يجْعَلْه طّلاقاً ] 
واحتج من لم يره طلاقا أن الله - تبارك وتعالى - ذكر في كتابه الطلاق » فقال : 
«الطّلاق مركا © 1 البقرة : 774 ] » ثم ذكر الافتداء فقال : 9 إن طلَقَهَا قلا محا له 
من بعد حتَى تنح رَوْجآ غيرَهُ 4 [البقرة: ] ءء فلو كان الافتداء طلاقا » لكان 
الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع ؛ وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع 
بالتَراضي قياساً على فسوخ البيع » أعني : الإقالة »» وعند المخالف أن الآية إنما 
تَضَمَدَت حُكْمْ الافتداء على أنه شي يَلْحَق جَمِيعَ أنواع الطلاق ٠‏ لا على أنه شيء غير 
الطلاق . 
[ سبّب الخلاف في هذا الموؤضوع ] 
فسبب الخلاف : هل اقتران العوض بهذه الفرقة يخرجها من نوع قُرَقَة الطلاق إلى نوع 
فرقة الفسخ . أم ليس يخرجها ؟ 


القص الأب" 
يميق مأك ( 


ى سوس 0 


[ هل يَرتدف على المختلعة طَلاق ؟ وَاخْتَلافهم في ذلك ] 


وأما لواحقه : ففروع كثيرة » لكن نذكر منها ما شهر : 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ردسن 


فمنها : هل يرتدف على المختلعة 2١(‏ طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف » إلا إن 
كان الْكَلام متصلاً 

وقال الشافعي : لا يرتدف » وإن كان الكلام متصلاً 

وقال أبو حنيفة : يرتدف ٠‏ ولم يفرق بين الفور والتراخي . 


لس سا مس فير مسن 


[ سب هذا الاختلاف , وما يترتب عليه ] 
وسبب الخلاف : أن العذة عه الفريو الأول مين انكام الطلاق” » وعند أبي حنيفة من 
أحكام التكاح ؛ ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع الْمبْتوّة أختها » فمن رآها من أحكام 
التكاح » ارتدف الطلاق عنده »» ومن لم ير ذلك » لم يرتّدف . 
ومنها : أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزؤج على المختلعة في العدة 
الاعاروئ عن شعيدابق السيب .» وانن شنهاب + أنهما قالا + إن رد لها ما أخذ منها 
في العدة أشهد على رجعتها .. والفرق الذي ذكرناه عن أي تون ببق أذ ركوة يلظ 
الطلاق» أو لا يكون . 
ومنها : أن الجمهور أجمعوا على أن له أن يَتَرَيَجَهَا بِرضمًا في عدتهًا »» وقالت 
فرقة من المتأخرين : لا يتزوجها : هو ولا غيره في العدة . 
وسبب اختلافهم 27 : هل المنع من النكاح في العدة عبّادةٌ » أو ليس بعبادة » بل معلل؟ . 
واختلفوا في عدة المختلعة ». وسيأتي بعد . 
واختلفوا إذا اختلف الزوج والزوجة في مقدار الْعَدَد الذي وقع به الخلع . 


500 


فقال مالك : القول 7 قوله إن لم يكن هناك بيئة . 


وقال الشافعى : يتحالفان » ويكون عليها مهر المثل »» شبه الشافعى اختلافهما 


باختلاف المتبايعين . 
وقال مالك: هي مَدَعى عليها » وهو مدع ». ومسائل هذا الباب كثيرة » وليس مما 
ال ا 
)١(‏ فى الأصل : على المختلعة فى العدة . (0) فى الأصل : الخلا 


(5) فى الأصل : قولها . 


0 - حي 2 كتاب الطلاق 


لباب الرابع 8 


في َي لاق 2 فسخ 
[ الَرْق بين الفَسْخْ الذي لا يعت به في التطليقات » وبين الطلاق الذي يعت 
به في الثلاث ] 


واختلف قول مالك - رحمه الله - في : الفرق بين الفسخ الذي لا يُعْتَد به في التطليقات 
الثلاث ٠‏ وبين الطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين : 

أحدهما : أن التكاح إن كان فيه خلاف خخَارج عن مذهبه » أعني : في جوازه » وكان 
الخلاف مشهوراً ؛ فالفرقة عنده فيه طلاق . مثل : الحكم بتزويج الراة له 
والمحرم» » فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ . 

والقول الثاني : أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق ٠»‏ فإن كان غير راجع 
إلى الزوجين مما لو أرادا الإقامة على الزوجية معآً » لم يصح كان فسخا ؛ مثل : نكاح 
المحرمة بالرضاع . أو التكاح في العدة ». وإن كان مما لهما أن يقيما عليه ؛ مثل : الرد 
بالعيب ». كان طلاقاً . 
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حك 


ل 


وما يعد من أنواع الطلاق » مما يرى أن له أحكاماً خاصة : التمليك » والتخيير . 
سه بير 


[ لظ التمْليك عند مآلك ] 


2420 


والتمليك عند مالك في المشهور غير التخبير ؛ وذلك 1 التمليك هو عنده تمليك المرأة 
إيقاع الطلاق ؛ فهو يحتمل الواحدة فما قَوقَهَا » ولذلك له أن يناكرها عنده فيما فوق 
الواحدة . 
[ لظ التَِْير عند مالك ] 


|[ صا مم 


والكباز يخلاف ذلك 230 لأنه يقتضي إيقاع طلاق تنقطع معه الْعصْمَةُ ‏ إلا أن يكون 
تخييراً مقيداً ؛ مثل :أن يقول لها ل ال أو تطليقتين . 


وى عي 


[ الخيا ر المطلق ] 
قفن لقان التلل ع بعالك لينين ليا لذ ان تحتاز رويدها » أو تبين منه بالثلاث 34 
وإن اختارت واحدة لم يكن لها ذلك .. والمملكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع 
الطلاق » حتى يَطُولَ الأمر بها على إِحَدّى الروايتين » أو يتَقَرَقَا من المجلس »» والرواية 
الثانية أنه يبقي لها التمليك إلى أن ترد أو تلق . 
الى سس ساس م 
[ فول مَالك ف في الْمَرْق بِيْنَ التَمْليك » ا 
وال ع «اللكا يكنا ؛ وتوكيله إياها على تَطْليق نفسها - "في التوكيل 
له أن يعزلها قبل أن تطلق » وليس له ذلك في التمليك . 
[ قَولَ الشافعىّ ] 
سه ور 
نواه » فهو ما أراد إن واحدة فواحدة . وإن ثلاثاً فثلاث » فله عنده أن ينَاكرهًا في الطلاق 


)١(‏ فى الأصل : والخيار يخالف ذلك عنده . (5) فى الأصل : أنه 


2 ع كتاب الطلاق 


نفسه . وفى العدد : فى الخيار » أو التمليك » وهى عنده إن طلقت نفسها رجعية »2 
وكذلك هي عند مالك في التمليك . ْ 
[ رأى أبي حَنيفَة وأصحابه ] 
وقال أبو حتيفة » وأصحابه : الخيار ليس بطلاق ٠‏ فإن طلقت نفسها في التمليك واحدة » 
[ قَول التوري » وَمَنْ نَحَا نَحوَه ] 

وقال الثوري : الخيار والتمليك واحد لا فرق بينهما ٠.٠‏ وقد قيل : القول قولها في 
أعداد الطلاق في التمليك » وليس للزوج مناكرتها ؛ وهذا القول مروي عن علي » وابن 
المسيب . وبه قال الزهري » وعطاء . 


[ فى ابْن مُسعود في هذا المُْضوع ] 

وقد قيل : إنه ليس للمرأة في التمليك إلا أن تطلق نفسها تطليقة واحدة ؛ وذلك 
مروي عن ابن عباس . وعمر - رضي الله عنهما - ؛ روي أنه جاء ابن مسعود رَجَل 
فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس » » فقالت : لو أن الذي بيدك. 
من أمري بيدي لَعَلمت )"١(‏ كيف أصنع »2 قال : فإن الذي بِيّدي من أمرك بيدك .. 
قالت: كانت ظالق كلذنا )قال آزاها والجدة + رانك أ بها ما دامت في عدتها 2 
وسألقي أمير المؤمنين عمر 2٠‏ ثم لَقيَهُ فققص عليه القصة ٠‏ فقال : صنع الله بالرجال » 
وفعل . يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم . فيجعلونه بأيدي النساء ٠‏ بفيها التراب » 
كاذ اقلت فيها؟ قال + كلك © واه اند وهيز عق ينها + قال نوانا أركذذلك بن واد 
رأيت غير ذلك » لعلمت أنك لم : تصب 27 . 

[ دليل مَنْ قَالَ : إن التّمْلِيك والتخخبير َمْسا بشياء ] 

وقد قيل العو الطلات وك :ارما حماك اشر لك الج ل قز ار 
إلى يد المرأة بجَعلٍ جاعل .. وكذلك التخيير » وهو قول أبي محمد بن حزم ٠‏ وقول 
مالك في المملكة : إن لها الخيار في الطلاق ٠»‏ أو البقاء على العصمة ما دامت في 
المجلس ٠»‏ وهو قول الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة والأوزاعي . وجماعة فقهاء الأمصار . 

وعند الشافعي : أن التمليك إذا أراد به الطلاق ؛ كالوكالة . وله أن يَرَجعَّ في ذلك 
من أحب للد » ما لم يوقع الطلاق . 


. 0758 - فى الأصل : لقلت . (6) أخرجه البيهقى فى سننه الكبرى (9/ /ا5‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - ان 


ل عراس كص سر سس 2 5 الى 
[ دليل من حكم بالتمليك . والتخيير ] 
وادااصار تيور لاصوا باللمتوك ار لمر 6 وما دلق لياه 114 لحك لين 
5 00 دي و سرئر ى 
تخيير رَسَوْل الله ككل لناءء". 'قالت عائفة + 3 حيرنا رسول اله وله فاكترتاه 2 فلم يكن 
مللاقك» 3659 , 


[ القول في تخييره يل نساءه ] 


اماه 4 
م هم رم قبي بير 


لكن أهل الظاهر يرود أن معنى ذلك أنهن لو اخترن العسين ظللنين سيول الله عكئةِ 
لا أنهن كن يطَلَّفْنَ بنفس اختيار الطلاق. 
ماس :خ النا م له 2 ومو 
[ استواء التخيير والتمليك عند الجمهور ] 
وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن ان والتماات 50 ؟ لأن من عرف 
دلالّة اللغة أن من ملّك إنسانآ أمراً من الأمور إن شاء يفعله 3 وإن شاء لا يفعله 43 فإنه 


هلو 


قل خخيره . 
0 
[ قول مالك في هذا الموضوع ] 
وأما مالك : فيرى أن قوله لها : اختاريني . أو اختاري نفسك ؛ أنه ظاهر بعرف 2١7‏ 
الشرع في معنى البينونة 3 بتخيير رسول الله عَلئِلهّ نساءه ب لأن المفهوم منه إعا كان 
البينونة» وإنما رأى مالك أنه لا يقبّلَ قول الزوج. في التمليك أنه لم يُرِدْ به طَلاقا إذا زعم 
ذلك ؛ لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها . 
[ قل الشافعي ] 
وأما الشافعي كلكااقم أيكق الرفظ دانسا امو ف القن 


(9710) أخرجه البخارى (5737/9) كتاب الطلاق : باب من خير أزواجه » حديث (؟757ه 2 
)ع ومسلم )١١١5/5(‏ كتاب الطلاق : باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقآ 
,»)١581//130(‏ وأبو داود (؟/ 507 - 585) كتاب الطلاق : باب فى الخيار » حديث (*770) » 
والترمذى (؟15/7؟87) كتاب الطلاق واللعان. : باب ما جاء فى الخيار » حديث )١١884(‏ » والنسائى 
( كتاب الطلاق : ناجة قن المخيرة تختار زوجها » وابن ماجه )15١/١(‏ كتاب الطلاق : باب 
الرجل يخير امرأته » حديث )١١81(‏ . والدارمى )١57/7(‏ كتاب الطلاق : باب فى الخيار » وأحمد 
(25©) والطيالسى ١5/١(‏ - منحة ) رقم )١511(‏ » والحميدى )١16/1(‏ رقم (755) » وابن 
الجارود (-74) . وأبو يعلى (770//1) رقم (57171) » وابن حبان (4767 - الإحسان ) » والبيهقى 
0 346) » والبغوى فى « شرح السنة » ١04/0(‏ - بتحقيقنا ) من طريق مسروق عن عائشة به . 

وقال الترمذى حسن صحيح . 
)١(‏ فى الأصل : يعرف به . 


74 - اجاة- كتاب الطلاق 
[ سبب هذا الخلاف ] 

فسبب اختلافهم : قل يحل لاهر اللشل 4 ا توي النية ؟ وكذلك فعل 2١7‏ في 
التخيير »» وإنما اتفقوا على أن له متَاكَرَتَهَا فى العدد » أعنى : فى لفظ التمليك ؛ لأنه 
لأيدل عليه لاله ميحتملة + فضا خن ظاهرة. . 0 

وإما رأى مالك ٠‏ والشافعى ؛ أنه إذا طلقت نفسها بتمليكه إياها طلقة واحدة ؛ أنها 
تكون رجعية ؛ لأن الطلاق إنما يُحْمَلُ على الْعُرْف الشرعي ٠‏ وهو طلاق السنة . 

وإنما رأي أبو حنيفة أنها بائنة ؛ لأنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من 
التمليك فائدة ء ولما قصد هو من ذلك ٠»‏ وأما من رأى أن لها أن تطلق نفسها في 
التمليك ثلاث + وأنه ليس للزوج متاكرتها في ذلك ؛ فلأن معنى التمليك عنده إنما هو 


و لس افو 


تصيِير جميع ما كان بيّد الرجل من الطلاق بيد المرأة » فهي مخَيرة فيما توقعه من أعداد 
الطلاق . 


مو سس سه 


[ دليل من جَعَلَ التمُليك طَلقَةٌ واحدة ] 
وأما من جعل التمليك طلقة واحدة فقط ء أو التخيير : فإنما ذَهَبْ إلى أنه أقل ما ينطلق 
عليه الاسم . واحتياطاً للرجل ؛ لأن العلّةَ في جعل الطلاق بأيدي الرجال دون النساء 
هو لنقصان عقلهن ». وغلبة الشهوة عَليون مع سوء المعاشرة . 
وجمهور الْعَلَّمَاء على أن المرأة إذا ابارت زوجها أنه ليس بظلاق + لقول عائشة 
المتقدم . 
وروى عن الحسن 7( البصري ؛ أنها إذا اختارت زوجها » فواحدة »٠‏ وإذا اختارت 
فيصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع : 
أحدها : أنه 0ل يقع بواحد منهما طلاق . 
والثاني : أنه تقع بينهما فرقة . 
والثالث : الفرق بين التخيير والتمليك فيما تملك به المرأة » أعنى : أن تملك بالتخيير 
البينونة » وبالتمليك ما دون البينونة »» وإذا قلنا بالبينونة » فقيل غلك واحدة . 
وقيل : تملك الثلاث .» وإذا قلنا : إنها تملك واحدة ء فقيل : رجعية . 


)١(‏ فى الأصل : جعل . (؟) فى ط : وروى على بن الحسن .2 (") فى الأصل : أنها 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - 5084م 
وقيل 5 بائنة 5 
ىو - و 0 ع 
[ حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير والتمليك ] 
وأما حكم الألفاظ التي تجيب به المرأة في التخيير والتمليك : فهي ترجع إلى حكم 
الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق » أو كناية » أو محتملة »» 
وسيأتى تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق . 


ك0 ك 3 


32 لالجا د كتاب الطلاق 


عو ىرع نم لبي 
الحملة الثانية 


وفي هذه الجمُلّة ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في ألفاظ الطلاق وشروطه . 

الباب الثاني : في تفصيل من يجوز طلاقه ممن لا يجوز . 

الباب الثالث : في تفصيل من يَقَع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - - الا 


اباب الأول : 
و ألفاظ الطّلاق وشروطه 


ميت 


وهذا الاب فيه فصلان 
الفصل الأول في انرا ألفاظ الطلاق المطلقة . 
الفصل الثانى : 0 أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة َ 


ءك ع ب 
دزي ”2 ”2 


لد وى ميهي 
الفصل الأول : 
م 3 2 
في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة 
[ القول في اجتماع النية واللفظ في إيقاع الطلاق ] 


أجمع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية » وبلفظ صريح . 

واختلفوا : هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح ء أو بالنية دون اللفظ ١‏ أو 
باللفظ دون النية »» فمن اشترط فيه النية واللفظ الصريح فاتباعآ لظاهر الشرع » وكذلك 
من أقام الظاهر مقام الصريح .٠.‏ ومن شبّهه بالعقد في النذر » وفي اليمين (2 » أوقعه 
بالنية فقط »ء ومن أعمل التهمة + أوقغة باللفظ فقط. . 


وم ع سيوم 


[ لقا الطّلاق المطلّقة : صريحها وكنايتها ] 

واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح » وكناية »» واختلفوا 
في تفصيل الصريح من الكناية » وفي أحكامها » وما يلزم فيها ». ونحن إنما قَصَدنًا من 
ذلك وكن المسهون وما بجر مجر الاضو + 

فقال 27 مالك . وأصحابه : الصريح هو لفظ الطلاق فقط » وما عدا ذلك كناية » وهي 
عنده على ضربين : ظاهرة » ومحتملة ؛ وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعى : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : « الطلاق © ». و« الفراق » ٠‏ 
و#السراع 8ف وهى ال كورة فين« الفر ان 


. فى الأصل : الأيمان . (0)'فى الأصل : فقول‎ )١( 


0 جاع كتاب الطلاق 


وقال بعض أهل الظاهر : لا يقع الطلاق إلا بهذه الثلاث .. فهذا هو اختلافهم في 
صريح الطلاق من غير صريحه . 
وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صريح ؛ لأن دَلالَتَهَ على هذا المعنى الشرعي دَلالَهٌ 
وضعية بالشرع . فصار أصلاً في هذا الباب . 
[ أْقَاظ الفراق والسراح ] 
وأما ألفاظ الفراق والسراح : ا أن يكون للشرع فيها تصرف ٠‏ أعني : 
ان تدل عرف الشرع على المعنى الذي يدل اللي الطلاق » أو هي باقية على دلالتها 
اللغوية » فإذا استعملت فى هذا المعنى . أعنى : فى معنى الطلاق ٠‏ كانت مجازاً ؛ إذ 
هذا هو مَعَنَى الكناية , أعني : اللفظ الذي كود مجان ف دلالته . 
وإنما ذهب من ذهب إلى أنه لا يَقَم الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ؟ لأن الشرع إنما 
ورد بهذه الألفاظ الثلاثة وهى عبادة » ومن شَرَطها اللفظ ٠.‏ فوجب أن يقتصر بها على 
اللفظ الشرعي الوارد فيها . . 000 
َأمَا اختلافهم في أحْكَام صريح ألقاظ الطّلاق : قفيه سَسالتَان مشْهورتَان: إحداهما اتفق 
مالك . والشافعي ٠»‏ وأبو حنيفة عليها . 
والثانية اختلفوا فيها . 
فأما التى اتفقوا عليها : فإن مالكآ » والشافعى وأبا حنيفة قالوا : لا يِقْبَلَّ قول المطلق 
إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقاً » أفى: زف قال لدونيكة ال عالق 
وكذلك السراح ٠‏ والفراق عند الشافعي ٠».‏ واستثنت المالكية بأن قالت: إلا أن تقترن 
[بالحالة » أو ] 2١(‏ بالمرأة قَرِينَةً تدل على صدق دعواه » مثل : أن تسأله أن يطلقها من 
ونّاق هي فيه ٠‏ وشبهه ٠‏ فيقول لها : أنت طالق . 
[ القول في النيّة عنْدَ الطّلاق ] 
وفقه المسألة عند الشافعي 2 الى حل 8 أن الطلاق اا فا عندهما إلى نية . 
وأما مالك : فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاج إلى نية » لكن لم ينوه ههنا 
لموضع التهم . ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع ؛ وذلك مما خالفه فيه الشافعي وأبو 
حنيفة » فيجب على رأي من يشترط النية في أَلْفَاظ الطّلاق ٠‏ ولا يحكم بالتهم أن 
يصدقه فيما ادعى . 


. سقط فى الأصل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - حوويضس 


[ الاختلاف فيمن قَالَ لرّوجته نت طَالق» وأدعى أنه أراد أكثرَ من واحدة ] 

وأما المسألة الثانية : فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته امار را ا 
أكثر من واحدة : إما اثنتين » وإما ثلاثاً : فقال مالك : هو ما نوى . وقد لزمه ؛ وبه 
قال الناقى. + إله أن يد فقول +.طلقة واحدة. .هذا #القزك" .حو المخثان يل 
ايا 1 ران أبو حنيفة » فقال : لا يقع ثلاثآ بلفظ الطلاق ؟ لأن العدد لا يتضمنه 
لَمْضِذُ الإفراد لا كتاية » ولا تصريحا . 


لت بير 


[ سبب الاختلاف ] 
وسبب اختلافهم : هل يقع الطلاق درن اللفظ » أو بالنية مع اللفظ المحتمل ؟ 
فمن قال بالنية » أوجب الثلاث . وكذلك من قال بالنية » واللفظ المحتمل » ورأى أن 
لفظ الطلاق يَحتّمل الْعَدَدَ لع ومن راف آنه يخي العده » وأنه لا بد من اشتراط 
اللفظ في الطلاق مع النية - قال : لا يجب العدد » وإِن تاه . 


0 شتراط الثيّة مَع اللّفْظ ] 
وهذه المسألة اختلفوا فيها ‏ د يل شروط ألفاظ الطلاق » أعني : اشتراط 
النية مع اللفظ » أن ناقواد دهي ؛ فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ 
والنية ؛ وبه 5'ل أبو حنيفة .. وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون النية »٠‏ وعند 
الشافعي: أن لف' الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية ». فمن اكتفى بالنية احتج بقوله 
عبد ١‏ نما ا الأعما بالئيّات 000 


0 0 


ومن لم يعتبر النية دون اللفظ » احتح بقوله - عليه الصلاة والسلام -  :‏ رفع عن 
مي الخطأء والشّسيَان . وما حَدنَت حا به فسا » 7" - والنية دون قول حديث نفس - قال: 
وليس يلزم من اشتراط النية في العمل في الحديث المتقدم أن تكون النيةٌ كافية بنفسها . 
[ هل يبظ الطلاق في المدخول بها طَلاق بَائن إذا قصده ؟] 
واختلف المذهب : هل يقع بِلَفْظ الطلاق على المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك 
المطلق » ولم يكن هنالك عوض ؟ فقيل : يقع .٠‏ وقيل : لا يقع »» وهذه المسألة هي 
من مسائل أحكام صريح ألفاظ الطلاق . 
[ أَلْمَاظ الطّلاق غَيْرُ الصريحة ] 
وأما ألفاظ الطلاق التي لَيْسّتْ بصريحة : فمنها ما هي كناية ظاهرة عند مالك » ومنها 


. تقدم : () تقدم‎ )١( 


ا 5 كتاب الطلاق 


2 شين 


ومذهب مالك ل تميق 
قوله'"" . إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك ؛ كرأيه في الصريح .. وكذلك لا 
يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث فى الكنايات الظاهرة ؛ وذلك فى المدخول بها . إلا 
أن يكون قال ذلك في الخلع .؛ وأما غير اللدخول بها فيصدقه في الكناية الظاهرة 7" فيما 
دون الثلاث ؛ لأن طلاق غير المدخول بها بائن » وهذه هي مثل قولهم : « حبلك عَلَى 
غاربك » » ومثل : أليتة 47 » ومثل قولهم : أنت خلية » أو برية . 
[ مَذْهَب الشافعي ] 

وأما منهب الشافعي في الكنايات الظاهرة : فإنه يرجع في ذلك إلى ما نَوَاهُ » فإن كان 
نَوى طلاقا كان طلاقاً » وإن كان تَوى ثلاث كان ثلاثاً » أو واحدة كان واحدة ٠‏ ويصدق 
في ذلك . 


وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي " » إلا أنه إذا نوى على أصله واحدة أو 
اثنتين » وقع عنده طلقة واحدة بَائئَة »» وإن اقترنت به قرينة 
تدل على الطلاق . وزعم أنه لم يَنُوه لم يصّدّق . وذلك إذا كان عنده في مذاكرته 
الطلاق . 

وأبو عنيفة يَطَلو بالكتاياك كلها ؛ [ وذلك ] 2*0 إذا اقترنت بها هذه القرينة إلا أربع 
: حَبَلّك على غَارِبك . وَاعِتَّدّى . واستبرئي . وَتَقَنّعي ؛ لأنها عنده من المحتملة غير 
الظاهرة . 

[ ألفَاظ الطّلاق الْمُحْتَملة غَيْرٌ الظاهرة عند مآلك ] 


| سا له 


وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة قن ماللك - ركو ائنيا لح اال عند 
الشافعى فى الكناية الظاهرة . 


. فى الأصل : منه‎ )١( . فى الأصل : إن‎ )١( 


(©) فى الأصل : الكناية الظاهرة فى الدخول بها إلا أن يكون قال ذلك . 
(5) فى الأصل : النية . (0) سقط فى ط . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 5 - دمص 


وخالفه فى ذلك جمهور العلماء ٠‏ فقالوا : ليس فيها شيء » وإن نَوَى طلاقاً . 


[ ملخص الأقوال في الكتّايات الظاهرة ] 
فيتحصل في الكنايات 2١(‏ الظاهرة : ثة أقوال : فول إل يمدق بإظلاق 14[ وهو عول 


وقول : أنه لا يصدق إلا أن يكون هنالك قرينة ؟ وهو قول مالك . 
وقول : أنه يصدق »ء إلا أن يكون فى مذاكرة الطلاق ؟؛ وهو قول أبى حنيفة . 
ع 1 1 ليه مما بير 3 
[ دليل مالك في هذا الموضوع ] 
وضعفها فى الدلالة على صفة البيئونة » فوقع فيها الاختلاف » وهى راجعة إلى هذه 
الأصول . وإنما صار مالك إلى أنه لا يقل قَوَلُهُ فى الكنايات الظاهرة : إنه لم يرد به 
طلاقاً . لأن العرف اللغوي والشرعى شاهدٌ عليه » وذلك أن هذه الألفاظ إنما تلفظ بها 
الناس غالباً . والمراد بها الطلاق» إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على خلاف ذلك ٠‏ 
وإنما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيما يَدّعيه دون الثّلاث ؛ لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو 
البينونة » والبينونة لا تقع إلا خَلّعآ عنده في المشهور ٠»‏ أو ثلاثآ » وإذا لم تقع خلعآ » 
لأنه ليس هناك 7 عوض ٠‏ قَبَقَىّ أن يكون ثلاثآً » وذلك في المدخول بها . 
ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن ن تقع من دون عوض ء ودون [ عدد أن ]47) 
يصدق في ذلك ع وتكون وآاحدة بائنة . 
2ت 2 
[ حجة الشسافعي في هذه الْمَسْألّة ] 
وحجة الشافعي : أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقيَلُ قوله فيما دون الثلاث في صرِيح 
ألفاظ الطلاق ء كان أحرى أن يقبل قوله فى كنايته ؛ لأن دلالَة الصريح أقوى من دلالة 
الكناية . 


ويشبه أن تقول المالكية : إن لفظ الطلاق - وإن كان صريحا فى الطلاق - فليس 


. فى الأصل : الكناية . (0)سفظ فل الاصل.‎ )١( 
. فى الأصل : ذلك . (5) فى الأصل : عرفان‎ 5 


ا داجاة ل كتاب الطلاق 
خاريك 4 . وإنما صار الشافعى إلى أن الطلاق فى الكنايات الظاهرة إذا نوى ما دون 
الثلاث يكون رجعيا ؛ لحديث ركانة المتقدم . 

وصار أبو حنيفة إلى أنه يكون بائنا ؛ لأنه المقصود به قطع العصمّة . ولم يجعله 
ثلا + لأن الثلاث معنى زائد على البينونة عنده : 


[ سَبب اختلافهم في هذه المَسألّة ] 
ا امرش ا رح عاو ال لالط الف 1 
غَلَّبنَا عرف اللفظ فهل يَقْتَضى 2" البينونة فقط أو العدد ؟ فمن قدم النية لم يقض عليه 


بعرف اللفظ » ومن قدم العرف الظاهر ,لم يلتفت إلى النية . 00 

[ من قال لزوجته : نت علي حرام م» وقول مالك . ومن لف لفه ] 

وما اختلف فيه الصدرٌ الذول + وتيا ل الباب : أعني : من جنس 
المسائل الداخلة في هذا الباب : لفظ التحريم عرس قن ارس دانم عار 
حرام ' : وذلك أن مالكآ قال : يحمل في المدخول بها على ألبت » أي الثلاث » 
وينوي في غير المدخول بها » وذلك على قياس قوله المنقدم في الكنايات الظاهرة » وهو 
قول ابن أبي ليلى » وزيد بن ثابت » وعلى من الصحابة »» وبه قال أصحابه إلا ابن 
الماجشون ؛ فإنه قال : لا ينوي فى غير المدخول بها . وتكون ثلاثآ .» فهذا هو أحد 
الأقوال في هذه المسألة . ْ 

والقول الثاني : « أنه إن نوى بذلك ثلاثآ فهي ثلاث ٠‏ وإن نوى بذلك واحدة » فهي 
واحدة بَائئَةٌ ٠‏ وإن نوى بمينآ فهو يمين يِكَمَرَهَا » وإن لم يَنْو به طلاقآ ولا يمينآ » فليس 
بشيء وهي كذبة » ؛ وممن قال بهذا القول الثوري . 

والقول الثالث : أنه يكون أيضاً ما توى بها إن نوى واحدة فواحدة » أو ثلاثآ 
فثلاث» وإن لم ينو شيئآ فهو يمين يُكَمَرهَا ؛ وهذا القول قاله الأوزاعي . 

والقول الرابع : أنه ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق» وفي عدده » فما تَوى 


007 
8 


كان ما توى ٠»‏ فإن نوى واحدة ؛ كان رجعيا ء»ء وإن أراد تحريمها بغير طلاق ٠»‏ فعليه 
ده لو 3 5 


كفارة يمين ؛ وهو قول الشافعي 1 

والقول ؛ الخامس : أنه ينوي أيضاً في الطلاق » وفي العدد .. فإن نوى واحدة كانت 
بائنة » فإن لم يَنْو طلاقآ كان بمينا وهو مول ٠‏ فإن نوى الْكَذْبّ فليس بشيء ؛ وهذا 
القرلك فاه الم سدق 1 رالا 1 ١‏ 


. فى ط : يقضى‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - - مالا 


[ قَول بض الصحابة والتَابعينَ ] 

والقوك السسلاس + أنها بن مكرما ما يكت البمين ب انان سفن ولاق قال ع 
مطلطة وهو قوال من :4 :وارق مسشودية واد خادن: + (وتجماعة مو التاغاة. . 

وقال ابن عباس - وقد سئل عنها -: ٠‏ لَقَد كَانَ لكم في رسول الله أمنوةٌ حَسَنَةُ 4 1 
الأحزاب : 1اء خرجه البخاري وكدل 8 "6يورقين إلى الاحسجاع كول عالق 
ل ييا الي لم مُحرّم ما أحَل الله لك . .. *[ التحريم : ١‏ ] الآية . 

والقول السايم . أن تحريم المرأة اكتكريم الماء » وليس فيه كفارة ولا طلاق ؛ لقوله 
تعالى : « لا تحرموا طَيبّات ما أحَل الله لَكُم 4 [ المائدة : /ا4 ] » وهو قول مسروق » 
والأجدع ٠.‏ وأبى ي سلمة بن عبد الرحمن ٠»‏ والشعبي » وغيرهم »٠‏ ومن قال فيها : إنها 
غير مغلظة ؛ بعضهم أوجب فيها الواجب في الظَّهَارٍ » وبعضهم أوجب فيها عثق َه . 

[ سَبّب الاختلاف ] 

وسبب الاختلاف : هل هو( "١‏ يمن » أو كناية ؟ أو ليس (') بيمين » ولا كناية ؟ 

فهذه أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق . 


ل الثاني : 
اد الطّلاق المقيدة 
[ قسْمَان للطّلاق اميد ] . 
والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين : إما تقييد اشتراطء أو تقبد استثناء ٠‏ والتقبيد 


المشترط لا يخلو أن يعلّقَ بمشيئة من له اختيار» أو بوقوع فعل من الأفعال المستقبلة » 
بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يَدَعيه المعلق للطلاق به مما لا يتوصل إلى 


(974) أخرجه البخارى (7”1/5/9) كتاب الطلاق : باب لم تحرم ما أحل الله لك » حديث 
550) » ومسلم (5/ )١١١١‏ كتاب الطلاق : باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو 
الطلاق » حديث )١579/1١9 2 1١8(‏ » وابن ماجه )572١ /١(‏ كتاب الطلاق : باب الحرام » حديث 
)3١(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وذكره السيوطى فى ١‏ الدر المتثور » (5/ 7”57) وزاد نسبته إلى ابن مردويه وعبد الرزاق والطيالسى . 

. فى الأصل : هى . (0) فى الأصل : ليست‎ )١( 


734 - لداجدةٌ ‏ كتاب الطلاق 


علّمه إلا بعد خروجه إلى الحس . أو إلى الوجود » أو بما لا سبيل إلى الوقوف عليه مما 


خر يكن يكرد أو يكرد : 
[ تَعْليق الطّلاق بمَشيئته تََالَى » وَاختلاف الفقَهَاء فيه ] 


فأما تعليق 2١‏ الطلاق بالمشيئة : فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله داى فمكة مشوق: 
فإذا علقه بمشيئة الله وسواء علقه على جهة الشرط ؛ مثل : أن يقول : أنت.طائق إن 
شاءَ اللهُ » أو على جهة الاستناء ؛ مثل : أن يقول : أنت طالق إلا أن يشاء الله - فإن 
مالكآ قال : لا يؤثر الاستثناء في الطلاق شيئاً » وهو واقع ولا بد . 


وقال أبو حنيفة » والشافعي : إذا استثنى المطلق مشيئة الله » لم يقَعِ الطّلاق . 
1 د و 1 


[ سبب الخلاف ] 

وسبب الخلاف : هل يتعلق الاستثناء بالأفعال” الحاضرة الواقعة » كتعلقه بالأفعال 
المستقبلة ("2 أو لا يتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حَاضْرء » فمن قال : لا يتعلق به 
» قال : لا يؤثر الاستثناء » ولا اشتراط المشيثة في الطلاق »» ومن قال : يتعلق به » 
قال : يؤثر فيه . 

[ تَعليق الطّلاق بمشيئّة غيْرهِ تَعَالَى ] 

وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تَصح متي ٠‏ ويتوصل إلى علمها » فلا حلاف في 

مذهب مالك أن الطلاق يَقَفْ على اختيار الذي عَلَّقَ الطلاق بمشيكته . 


مده 20 


[ تعْليقَ الطّلاق بمشيئة من ليس لَه مي ] 
وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له : ففيه خلاف في المذهب : قيل : يلزمه 
الطلاق » وقيل : لا يلزمه . والصبي والمجنون داخلان في هذا المعنى » فمن شبهه 
بطلاق الْهَرْل » وكان الطلاق بالهزل عنده يقع » قال : يقع هذا الطلاق ». ومن اعتبر 
وجوه الخويز 297 قال لا يقع ؛ لآن الشرط قد عدم ههنا . 
[ تعْليق الطّلاق بالأفعال المسنتقبّلة ] 
وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة : فإن الأفعال الى وتطلى 299 بها توعد غان ثاذثة 
أرب +" احذها 1ما مكن أن يقح ع" أو لذ يقم علق النؤزاء > كدخول الذار» بوقدوم ويد 6 فهذذا 
يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف . 


. فى الأصل : تعلق . (0) فى الأصل : المستبطلة‎ )١( 
. فى الأصل : الشروط . (:) فى ط : يعلق‎ )”( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - حص 


وأما ما لا بد من وقوعه ؛ كطلوع الشمس غداً ٠‏ فهذا يقع ناجزآً عند مالك ٠‏ ويقف 
وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط .. فمن شبهه بالشرط الممكن الوقوع» 
2 

قال ا يودع )١‏ الشرط 33 ومن شبهه بالُوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة؛ 
لكونه وَطنًا مستباحآ إلى أجل » قال : يقع الطلاق ٠‏ والثالث : هو الأغلب منه بحسب 
العادة وقوع الشرط 3 وقد له يَقَعْ ؟ كتعليق الطللاق بوضع الحمل 3 ومجيء ايض 
والطهر. ففى ذلك روايتان عن مالك : 

إحداهما : وقوع الطلاق ناجزاً . 

والثانية ''2 : وقوعه على وجود شرطه » وهو الذي يأتي على مذهب أبي حنيفة » 
والشافعي .؛ والقول بإنجاز الطلاق في هذا يَضعْفْ ؛ لأنه مشبه عنده بما يقع ولا بد ء 
اانا لكلاف يسرم جور د المع ل ا ل 
يقول : إن كان خخلّق الله اليوم في « بحر الْقَلَرْمِ » حوتآ بصفة كذا فَأَنْت طالق - فلا 
خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في هذا .. وأما إن عَلَّقَهُ بشيء يمكن أن يُعْلَمَ 
بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول : ١‏ إن ولدت أنثى فأنت طالق - فإن الطلاق يتوقتف 
على خروج ذلك الشيء إلى الوجود ٠.‏ وأما إن حَلَف بالطلاق أنها تَلدٌ أنثى » فإن 
الطلاق في الحين يقع عنده . وإن ولدت أنثى . وكان هذا من باب التغليظ »» والقياس 
يوجب أن يوقف الطلاق على خروج ذلك الشىء » أو ضده . 

ومن قول مالك : إنه إذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط أن يفعل فعلاً من الأفعال» 
[ أنه لا ] 7" يَحتّث فيها حتى يفعل ذلك الفعل . وإذا أوجب الطلاق على نفسه (4) 
ترك فعل من الأفعال . فإنه على الحنث حتى يفعل ٠‏ ويوقف عنده عن وطء زوجته , 
فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثَرَ من مدة أجل الإيلاء » ضرِب لَهُ أجل الإيلاء » ولكن لا 
يقع عنده حتى يفوت الفعل إن كان مما يقع فوته . 

له » من يرى أنه على بر حتى يفوت الفعل + وإن كان مما لا يفوت » كان 


)١(‏ فى الأصل : بوجود . () فى الأصل : الآ 
0) فى الأصل : التى . (8) سقط فى ط . 


ل اجا كتاب الطلاق 


ومن هذا الباب اختلافهم في تبعيض المطلقة » أو تبعيض الطلاق » وإرداف الطلاق 
على الطلاق . 
[ تعيض الْمطَلّقَة ] | 

فأما مسألة تبعيض المطلقة : فإن مالكا قال : إذا قال : « يدك » أو جلك ء أو شعرك 
افق لفت ليد 100 

وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة البدن ؛ كالرأس ء 
[والقلب ] 259 » والفرج عقاف اك هفده 31 طلى الوه متها: مقن 4 القلك 0 أو 
الربع . 

وقال داود : لا تطلق . 

تبُعيض التَطليقَة ] 

0 ؛ لأن هذا كله عنده 
ادو 

وعند المخالف : إذا تبعض لم يَقَع . 

[ إذآ كَررَ الطّلاق فَلان نَسََا عير اْمَدْخُول بها ] 
وأما إذا قال لغير المدخول بها “اماع ال 2 أنت :طالق' 4 آلف طالوةء ا كير 
يكون ثلاثاً عند مالك . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع واحدة » فمن شبه تَكْرارَ اللفظ بلفظه بالعدد » أعني 
بقوله : طلقتك ثلاثاً » قال : يقع الطلاق ثلاثاً »» ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد 
بانك مثة + فأل : لا يقع عليها الثاني والثالث ٠‏ 
[ الطّلاق الْمقَيّد بالاستفتاء ] 
ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرّجَعي » وأما الطلاق المقيد بالاستثناء 


مد 


و ديو 


فإنما يتَصّوَرٌ في العدد فقط . فإذا طَلََّ أعداداً من الطلاق » فلا يخلو من ثلاثة أحوال : 
إما أن يستثنى ذلك العدد بعينه ؛ مثل أن يقول : « أنت طالق ثلاثآ إلا ثلاث » أو 

اقيق إلا انين مو وها أن دكن ما هو اقل + توإذا انط ماتخو اقل نه فزما: ان 

يعنى ما اهو آقل مما هو أكثر »..وإما أن يستعي ما هو أكثر عا هو قل :+ فإذا استتق 


. سقط فى الأصل . 1 (؟) سقط فى الأصل . *) فى ط : فإن‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - كن 


الكل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ٠»‏ ويسقط المستثني ؟ مثل أن يقول: 
أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ع وآما إن استتى نى الأكثر من الأقل » فيتوجه فيه قولان : 


أحدهما : أن الاستثناءً لا يَصحْ ؛ وهو مَبْني على من منع أن يستثني الأكثر من 
الأقل . 

00 الاستثناء يَصح ؛ وهو قول مالك . 

وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن يقول : « أنت طالق ثلاث إلا ثلاث » » فإن 
مالك قال : ١‏ يقع الطلاق » ؛ لأنه اتهمه على أنه رجوع منهء وأما إذا لم يقل بالتهمة » 
وكان قصده بذلك استحالة وقوع الطلاق » فلا طلاق عليه ؛ كما لو قال : « أنت طالق 
لا طالق معاآ » » فإن وقوع الشيء مع ضده مستحيل . 

وش أبو محمد بن حزم فقال : لا يقع 2١7‏ طلاق بصفة لم تقع بعد ولا بفعل لم 
بقع :8 لآن الطلاق. ليقع في “وقته وقوعه إلا + بإيقاع من يطُلَّقَ في ذلك الوقت » ولا 
دليل من كتاب . ولا سن » ولا إجماع على وقوع طلاق في وقت لم يوقعه فيه المطلق؛ 
وإغا لْرَم نفْسه إيقاعه فيه 2 دكا با زرديه لزم: آنه يركب عند ذلك الوكك حم 
يوقع .2 هذا قياس قوله عندي . وحجته . وإن كنت لست أذكر في هذا الوقت 
احتجاجه في ذلك . 


١خ"‏ - اجا كتاب الطلاق 


لباب الثاني : 
في المطَلّق الجا ئز الطّلاق 


الشريظ لمطلق اللجائز الطلاق ] 
واتفقوا على : أنه الزوج العاقل البالغ ر قي القري 
[ مَنْ هو الذي لا يجوز طَلاقُه ؟] 
واختلفوا في : ظلاق الكره 2 “والسكران + #ؤظلاق المرون 230 > وطلاق القارب 
البلوغ . 
واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صّحّ » واخختلفوا : هل ترثه إن مات أم لا ؟ 
[ طّلاق المكره ] 
فأما طلاق المكره : فإنه غير واقع عند مالك » والشافعي » وأحمد » وداود » 
وجماعة» » وبه قال عبد الله بن عمر » وابن الزبير » وعمر بن الخطاب » وعلي بن أبي 
ذال + وات فيانين - : 
[ قَوْل الشافعي في طَّلاق المكْره ] 
وفرق أصحاب الشافس :بين آنا ينوي الطلاق. +"أو ل يقوي حنيها .'قإن نوى الطلاق» 
فين قرلان: امتحيها «الزويةد ب ل ا لا له 
[ رآي أبِي حَنيفَة ] 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع ء وكذلك عتقه دون بيعه »» ففرقوا بين البيع » 
والطلاق ٠‏ والعتق . 
[ سَبّبْ اختلاف الْفقهاء في طلاق المكره ] 
وسبب الخلاف : هل المطلّق من قبل الإكراه مختار » أم ليس بمختار ؟ لأنه ليس بمكره 
على اللفظ ؛ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره » والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له 
اختيار في إيقاع الشيء أصلاً » وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله - عليه الصلاة 


)١(‏ فى الأصل : العبد 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ4 - م 


لكا ا ىأ سس ل 
والسلام -: ١‏ رفع عن أُمّي الخطأء وَالتّسْان . وما استُكْرهُوا عليه » 7 اولك الأطير 
أن المكره على الطلاق - وإن كان موقعآ للفظ باختياره - أنه ينطلق عليه في الشرع امل 


نى "مين 


«المكره » ؛ لقوله تعالى : 9 إلا من أكره وكلبهُ مطمكن بالإيمان 4 1 النحل : ٠]ء‏ 


وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق ؛ لأن الطلاق مَل فيه ؛ ولذلك استوى جَثهُ 
وهزله . 
[ طّلاق الصبي ٠‏ وعدم وقُوعه عند مالك ] 


وأما طلاق الصبي : فإن المشهور عِنٍ ”" مالك أنه لا يآزمه حَى يلم . 
ل ا ا 
وقال في « مختصر ما ليس في المختصر » : إنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام ؛ وبه قال 
اعم ابد حل 2 إذا هو أطاق صيام رمضان »» وقال عطاء : إذا بلغ اثنتى عشرة سنة 
جاز طَلاقه »» وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . 
[ طّلاق السكران وسبُب اختلافهم في وقُوعه أو عَدمه ] 
اوأما طلاق السكران : فالجمهور من الفقهاء ء على وقوعه ٠»‏ وقال قوم : لايقع » منهم 
المري + ويعضن: أصحات أبن سحليفة. . 
والسبب في اختلافهم : هل حكمه حكم المجنون » أم بينهما فرق ؟ فمن قال : هو 
والمجنون سواء ؛ إذ كان كلاهما قَاقدًا للعقل » ومن شرط التكليف الْعَقْلُ » قال : لا 
يقع . ومن قال : الفرق بينهما أن هذا السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته 2 
والمجنون بخلاف ذلك ٠‏ ألزم السكران الطلاق ٠‏ وذلك من باب التغليظ عليه . 


[ ما يلوم السكرآن . وما لا يلوّمه ] 

واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام » وما لا يلزمه ؟ فقال مالك : 
يلزمه الطلاق » والعتق ٠‏ والْقَوَدُ من الجراح والقتل » ولم يلزمه النكاح ٠‏ ولا البيع »» 
وألزمه أبو حنيفة كل شيء : 

وقال الليث : كل ما جاء من منطق تعن الفعران تموضرع فته ارولد بارمة طلاق ارلا 
عتق 2 ا ولا حد في قذف وكل ما جنته جوارحه فلازم له ع 
يْحَدٌ في الشرب 0 » والقتل » والزنا » والسرقة » . 

وثبت عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه كان لا يرى طلاقَ السكران »» 
وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان في ذلك من الصحابة »» وقول من قال: إن كل 


. تقدم . (0) فى الأصل : عند . 9) فى الأصل : الشراب‎ )١( 


1 - 008 كتاب الطلاق 


طلاق جائز إلا طلاق المعتوه » ليس نصا في إلزام السكران الطلاق ؛ لأن السكران 


معتوه . 
وبه قال داود » وأبو ثور » وإسحاق . وجماعة من التابعين » أعني : أن طلاقه 
ليس يلزم . 
وعن الشافعي : القولان في ذلك . 
واختار أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور » واختار مني من أصحابه : أن طلاقه 
غير دانم لع مقرو 7 2 رو رو 
[ طّلاق المريض البائن ومونه في مرّضه » ومتى ترثه مطلقته ؟] 
وأما المريض الذي يطلق طلاقاً بائنآً » ويموت من مرضه “اق مالك وبجماعة قوق اث ثرئه 
زوجته ٠»‏ » والشافعى وجماعة : لا يورثها »» والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاث فرق: 
ففرقة قالت : لها الميراث ما دامت في العدة ؛ وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه » 
والثوري . 
وقال قوم : لها الميراث ما لم تتزوج ؛ وممن قال بهذا أحمد ء وابن أبي ليلى . 
وقال قوم : بل ترثه 2١(‏ » كانت في العدة أم لم تكن . تزوجت أم لم تتزوج » 
رعو مله الله والليث + 
[ سَبَبْ اختلاف الفقهاء فى هذه المسألّة ] 
وسبب الخلاف : اختلافهم في وجوب العمل بسّدٌ الدرائع ؛ وذلك أنه لما كان المريض 
ينّهَمُ في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجتّه ؛ ليقطع حظها من الميراث ٠غ‏ فمن قال 
بسد الذرائع » أوجب ميراثها ».ومن لم يقل بسد الذرائع » ولحظ وجوب الطلاق » كٍِ 
يوجب لها ميراثً ؛ وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق قد وَكَمَ ٠‏ فيجب أن 
يَقَعَ بجميع أحكامه ؛ لأنهم قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت » وإن كان لم يقع ٠‏ فالزوجية باقية 
بجميع أحكامها » ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين ؛ لأنه يعسر أن يقال : إن في 
الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق » وبعض أحكام الزوجية »2 وأعسر من 
ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح ؛ لأن هذا يكون طلاقاً موقوف الحكم إلى 
أن يصح [ أو لا يصح ] 27 . وهذا كله مما يَعْسَرٌ القول به في الشرع » ولكن إثما أنس 
القائلون به أنه فتوى عثمان وعمر » حتى زعمت الالكية أنه إجماع الصحابة » ولا معنى 
لقولهم ؛ فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور »» وأما من رأى أنها ترث في العدة ؛ 


. فى ط : ترث . (6) سقط فى ط‎ )١( 
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فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية ٠‏ وكأنه شبهها ('2 بالمطلقة الرجعيّة 00 
هذا القول عن عمر » وعن عائشة . 

وأقاامي اشتوظ في تورينها ها لم تؤوج »فإنه لحط في :ذلك (جماع البلمين على 
أن المرأة الواحدة لا تَرثُ زوجين » ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث . 

[ ذا طَلبَت الْمَرَة الطلاق فهل تَرِنُهِ ؟] 

واختلفوا إذا طَلَبَتْ (؟) هي الطلاق , أو مَلَّكَهَا أمرها الزوج فطلقت نفسها : فقال أبو 
حنيفة : لا ترث أصلاً » وفرق الأوزاعى بين التمليك والطلاق ٠»‏ فقال : « ليس لها 
التوانع زفي اراق و وله او الطاذن لس درن ولك فى للف لهج لد ل 
[ااحافك وريه ا بوت تديش [نمااك وركذا سسخالت للافرول عن 


د * د 


. فى الأصل : وكأنه شبهها عنده . (0) فى الأصل : طلقت‎ )١( 


- 1 كتاب الطلاق 


لباب الثالث : 
فيمن يَتَعلّقَ به الطّلاق سن ألشّسّاء 1 ومن ن- لا يتَعلٍ 


0ه 


تن لان ين الا 


وأما من يقع طلاقه من النساء : فإنهم اتفقوا على أن الطلاق 2١7‏ يقع على النساء 
اللاتى في عصمة أزواجهن ٠‏ أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي ١‏ وأنه لا 
يقع على الأجنبيات ٠‏ أعني : الطلاق المعلق. 

1 تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزود ويجء واختلاف الفقهاء في هذا 

لوضع ] 

آما تعليق الظلاق على الأججبيات يشرط التزويج نمثل أزينقوك : إن نَكَحت فلانَة فَهي 
طالق » فإن للعلماء فى ذلك ثلاثة مذاهب : 

قول : إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلاً » عم المطلّق أو ص » وهو قول الشافعي» 
وأحمد . وداود » وجماعة . 

وقول : إنه يتعلق بشرط التزويج ٠‏ 0 المطلق جميع النساء أو خصص . وهو 
وقول : إنه إن عمم جميع النساء لم يلزمه » وإن خصص لزمه . وهو قول مالك » 
وأصحابه » أعني : [ مثل ] 7 أن يقول : ١‏ كل امرأة أتزوجها من بني فلان » أو من 
بلد كذا فهى طالق » . وكذلك فى وقت كذا » فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن . 

ا ا لاف 
[ سبب الخلاف ] 

وسبب الخلاف : هل من شَرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدمآ بالزمان على 
الطلاق» أم ليس [ ذلك ] 257 من شرطه ؟ فمن قال : هو من شرطه » قال : لا يتعلق 
الطلاق بالأجنبية 33 ومن قال : ليس من شرطه إلا وجوب الملك فقط . قال : يقع 
[بالالحمية ]190 


. فى الأصل : طلاق المطلق . (7) فى الأصل : عم . () سقط فى الاصل‎ )١( 
. سقط فى الأصل . (6) سقط فى الأصل‎ ):( 
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[ ارق في هذه المسألة بين التَعْمِيم والتخصيص ] 
وأما الفرق بين [ التعميم ] 2١7‏ » والتخصيص : فاستحسان مني على المصلحة ؟ وذلك 
أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم . لم يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال . فكان ذلك عتتاً 


لمم 


به وحرجآ » وكأنه من باب نَدْرِ المعصية ع؛ وأما إذا خصص فليس الأمر كذلك إذا 
َلْرّمنَاه الطّلاقَ . ولحع الات عوك عرو ان لعي عو ايه عو وه قالرت 
قال رسول الله عيبي  :‏ لاطلاق إلا من بعد نكاح » . 

وفي رواية أخرى ى : ”لا طلاق فيما لا يَملك ولا عدْق فيما لا يَمْلك » 2459 .. وثيت 


. سقط فى الأصل‎ )١( 

(979) أخرجه أبو داود (5/ 150) كتاب الطلاق : باب فى الطلاق قبل النكاح » حديث 
(514-0)» والترمذى (77/7") كتاب الطلاق واللعان : باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح » حديث 
)١١191(‏ »ء وابن ماجه /١(‏ 110) كتاب الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح . حديث (ا4 »)5١‏ 
والطيالسى ١5 /١(‏ - منحة ) ». وابن الجارود رقم (747) . والطحاوى فى « مشكل الآثار » 
»)58١- 580 /١(‏ والبيهقى )"١8/17(‏ كتاب الخلع والطلاق : باب الطلاق قبل النكاح » من طرق 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح ٠‏ وهو أحسن شئ روى فى هذا الباب' . 

وقال فى « العلل الكبير » ( ص - )١77‏ رقم (707) : سألت محمداً عن هذا الحديث فقلت : أى 
حديث فى هذا الباب أصح ؟ 

فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . أ.ها . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم : على ٠»‏ ومعاذ » وجابر » وابن عباس ٠‏ وعائشة » 
والمسور بن مخرمة ٠‏ وابن عمر ٠‏ وأبو ثعلبة الخشنى . 

حديث على : 

وذكر جزء منه أخرجه أبو داود 797/7 - 595) كتاب الوصايا : باب ما جاء متى ينقطع اليتم » 
حديث (358175) » والطحاوى فى « مشكل الآثار » )١8١ /١(‏ ». والطبرانى فى ١‏ الصغير » )93/١(‏ 
من طريق أحمد بن صالح : ثنا يحيى بن محمد ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبى مريم » عن 
أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش 2 أنه سمع شيوخا من بنى عمرو بن عوف ومن خاله عبد 
الله بن أبى أحمد قال على , بن أبى طالب : حفظت لكم من رسول الله يله ستآ : لا طلاق إلا بعد 
نكاح » ولا عتاق إلا من بعد ملك ... إلى آخر الحديث . 

قال الطبرانى : وقال أحمد بن صالح : عبد الله بن أبى أحمد من كبار تابعى المدينة » قد لقى عمر 
ابن الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب . 

حديث معاذ : 

أخرجه الحاكم (411/1) ؛ والبيهقى )7١18/1(‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن 
معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يكْةِ : « لا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك »© . - 


- ايف 216 كتاب الطلاق 


- وهذا إسناد ضعيف ؛ لانقطاعه بين طاوس ومعاذ . 

قال العلائى فى « جامع التحصيل » (ص - )5١١‏ : طاوس بن كيسان » قال ابن المدينى : لم 
يسمع من معاذ بن جبل شيئاً . وقال يحيى بن معين : لا أراه سمع من عائشة » وقال أبو زرعة : لم 
يسمع من عثمان شيئا » وقد أدرك زمنه . وطاوس عن عمر وعن على وعن معاذ مرسل رضى الله 
عنهم أ.ه . 

والحديث ذكره الهيثئمى فى « مجمع الزوائد » (1//5””) وقال : رواه الطبرانى فى « الأوسط » 
ورجاله ثقات إلا أن طاوسا لم يلق معاذ بن جبل . 

تنبيه : صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ١‏ ووافقه الذهبى » وهو وهم للانقطاع المعروف 
بين طاوس ومعاذ . 

حديث جابر : 

أخرجه ابن أبى شيبة )١157/0(‏ » والطيالسى "١5/١(‏ - منحة )2 والحاكم (؟/9١5‏ - )55١‏ 2 
والبيهقى (1/ )"7١ - ١9‏ كتاب الخلع والطلاق : باب الطلاق قبل التكاح من طرق عن جاير . 

وصححه الحاكم . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه الحاكم (5194/7) من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن عطاء بن 
أبى رباح عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كَلليِ قال : « لا طلاق لمن لا يملك »© . 

وصححه الحاكم . 

وأخرجه أيضا من طريق طاوس عن ابن عباس موقوفاً . 

وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وذكره السيوطى فى « الدر المنثور » (79477/60) وزاد نسبته إلى ابن أبى حاتم . 

وقال السيوطى فى الدر النثور » (7947/0) : وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضى الله 
عنه قال : سثل ابن عباس رضى الله عنهما عن رجل يقول : إن تزوجت فلانة فهى طالق ٠١‏ قال : 
ليس بشئ ء إثما الطلاق لمن يملك . 

وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه كما فى 

«الدر المنثور » (791/0) . 

حديث عائشة : 

أخرجه ابن أبى شيبة )١7/6(‏ » والدارقطنى )١156/5(‏ كتاب الطلاق » حديث (50 ٠‏ 45) 2 
والحاكم )5١19/7(‏ عنها مرفوعا بلفظ : ١‏ لا طلاق إلا بعد نكاح . ولا عتاق إلا بعد ملك » . 

وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » )577/١(‏ رقم )١7171(‏ : سألت أبى عن حديث رواه حماد بن 
خالد الخياط عن هشام بن سعد عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت : « لا طلاق إلا يعد تكاح » 
قال أبى : هذا حديث منكر . 
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ذلك عن على » ومعاذ . وجابر بن عبد الله » وابن عباس . وعائشة 2 وروي مثل 
قول أبي حنيفة عن عمر » وابن مسعود » وضعف قوم الرواية بذلك عن عمر رضي الله 
#7 2 3 


- والحديث ذكره السيوطى فى ١‏ الدر المتثور » (6/ 7”97) وعزاه للحاكم وابن مردويه . 
حديث المسور بن مخرمة : 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 550) كتاب الطلاق : باب لا طلاق قبل التكاح » حديث )5١١58(‏ 2 
والسهمى فى « تاريخ جرجان » (ص - /7ا50١)‏ من طريق على بن الحسين بن واقد : ثنا هشام بن سعد 
عن الزهرى عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبى يه قال : « لا طلاق قبل نكاح ٠‏ ولا عتق قبل 
ملك » . 
قال البوصيرى فى « الزوائد » )١77/7(‏ : هذا إسناد حسن . على بن الحسين وهشام بن سعد 
مختلف فيهما . أ.ها . 
وذكره السيوطى فى « الدر المنثور » (797/6) وعزاه إلى ابن ماجه وابن مردويه . 
حديث ابن عمر : 
أخرجه الحاكم (119/7) » والطبرانى فى « الصغير »© )١18١/١(‏ من طريق محمد بن يحيى 
القطيعى : ثنا عاصم بن هلال البارقى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككل : 
«لا طلاق إلا بعد نكاح » . 
وصححه الحاكم . 
حديث أبى ثعلبة الخشنى : 
أخرجه الدارقطنى (5/ 6 - 75) كتاب الطلاق » حديث (519) » من طريق على بن قرين : ثنا 
بقية ابن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبى ثعلبة الخشنى قال : قال لى عم لى : 
اعمل لى عملاً حتى أزوجك ابنتى فقلت : إن تزوجنيها فهى طالق ثلاثا » ثم بدا لى أن أتزوجها 
فأتيت النبى يلل فسألته فقال لى : ١‏ تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح » فتزوجتها فولدت لى سعداً 
وسعيداً . 
قال أبو الطيب آبادى فى ١‏ التعليق المغنى » (5/4) : قال صاحب التنقيح : وهذا باطل ؛ على 
ابن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره . 
وقال ابن عدى : يسرق الحديث . أ.ه . 
وقال الذهبى : قال يحيى : كذاب خبيث . 
وقال أبو حاتم : متروك الحديث . 


ا 00 5 كتاب الطلاق 


في الرجْعة بَعْدَ الطّلاق : ولما كان الطلاق على ضربين : بَائن 2 ورجعي ) وكانت 
كام ارم بعل الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي » وجب أن 
يكون في هذا الجنس بابان 2١7‏ : 
الباب ("2 الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي 
الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطّلاق البَائن 1 


. فى الأصل : الباب فصلان . (0) فى الأصل : الفصل‎ )١( 
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الباب الأول : 
مر 
[ امتلاك الرّوج رَجْعَة الروْجَة ما دامت في العدة ] 
0000 الزوج + كلك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعى ما دامت في 
د رقاق > لقولة تقال : ( وبعولتهن أحق برَدهنَ في ذَلكَ 4 [البقرة: 
ار الع اللتلاق تقد الو لكر 
[ بما تكون الرجعة » وهل لا بد فيها من إشهاد ؟ ] 
واتفقوا على أنها تكون بالقول والإشهاد . واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتها ء 
أم ليس بشرط ؟ وكذلك اختلفوا : هل تصح الرجعة بالوطء ؟ 
١‏ اقول في الإشهاد في الرجمة ] 
فأما الإشهاد : فذهب مالك إلى أنه 20 0 
وذهب الشافعي إلى أنه واجب . 
وسبّبْ الخلاف : معارضة القانن للطاعة + نوذلق ان لام فونه ال : « وأشهدوا 
دوي علدل منكُم © : [ الطلاق : ؟ ] يقتضي الوجوب ٠‏ وتشبيه هذا الحق فا الوق 
التي يقبضها الإنسان يقتضي آلا يجب الإشهاد . فكان الجمع بين القياس والآية حمل 
الآية على الندب . 
[ اختلاف الْفقهَاء فيمًا تكون به الرجعة 
وأما اختلافهم فيما تكون به الرجعة؟ فإن قوما قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقطء 
وبه قال الشافعي» » وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء ٠»‏ وهؤلاء انقسموا قسمين: 
فقال قوم : لا نصح الرجعة بالوطء إلا إذا نَوَى بذلك الرجعة ؛ لأن الفعل عنده 
ينزل منزلة القول مع النية ؛ وهو قول مالك . 
وأما أبو حنيفة : فأجاز الرجعة بالْوَطء [ إذا نوى بذلك الرجعة ] 7" دون النية . 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : يستحب . (7) سقط فى الأصل‎ )١( 
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فأما الشافعي : فقاس الرجعة على النكاح » وقال : قد أمر الله بالإشهاد . ولا يكون 

الإشهاد إلا على القول . 
[ سبب هذا الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة ] 

وأما سبب الاختلاف بين مالك وأبي حنيفة: فإن أبا حنيفة يرى أن ارسي عله 
الوطء عنده قياساً على المولى منها . وعلى المظاهرة ؛ ولأن الملك لم ينفصل عنده ؛ 
ولذلك كان التوارث بينهما »» وعند مالك : إن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها » فلا 
بد عنده من النية »» فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة . 

[ مقدارٌ ما يجوز للزوج أن يَطَّلع عليه من مطلقته الرجعية ] 

واعخلفوا'فن: مقذان نا يجو للروج أن يظل عليه من للطلقة الرجعية ما دايت في 
العدة : فقال مالك : لا يخلو معها ء ولا يدخل عليها إلا بإذنها » ولا ينظر إلى 
شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما ».» وحكى ابن القاسم : أنه 
رجع عن إباحة الأكل معها . 

وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها ٠١‏ وتتطيب له » وتتشوف ء 
وتدى اكات لكيس ؛ وبه قال الثوري » وأبو يوسف ء والأوزاعي » وكلهم قالوا : 
لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول » أو حركة من تنحنح ٠‏ أو متمق تَعلٍ . 

[ إذاطلّق الغائب ثم ارمجع » ولم تدر الزوجة بالارمجاع فتزوج ] 

واختلفوا من 2١(‏ هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو غائب ٠‏ ثم 
يراجعها فيبلغها الطلاق » ولا تبلغها الرجعة ٠١‏ فتتزوج إذا انقضت عدتها : فذهب مالك 
إلى أنها للدي عَقَدَ عليها التكاح دخل بها أو لم يدخل ؛ هذا قوله في * الموطأ » ١‏ وبه 
قال الأوزاعي » والليث »» وروي عنه ابن القاسم : أنه رجع عن القول الأول ٠»‏ وأنه 
قال: الأول أُولَى بها إلا أن يدخل بها الثاني ٠‏ وبالقول الأول قال المدنيون من أصحابه 
» قالوا: ولم يرجع عنه ؛ لأنه أثبته في « موطته » إلى يوم مات . وهو يقرأ عليه » 
وهو قول عمر بن الخطاب ». ورواه عنه مالك في ١‏ الموطأ » . 

وأما الشافعي ٠‏ والكوفيون ٠‏ وأبو حنيفة » وغيرهم فقالوا : زوجها الأول الذي 
ارتجعها: أحق بهل »دحل يها الثاني ألم يديل +« ويد قال نداوه + وابو توزد+ اوخو 
مروي عن علي » [ وهو الأبين ] "© . 


. فى ط : فى . (6) سقط فى الأصل‎ )١( 
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١ ' 5 2‏ 2 ك6 
[ رأي عمر - رضي الله عنه - في تلك المسألة ] 
وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال في هذ المسألة : إن الزوج 
الذي ازيعها عير بين آنا تكو امراتة + أو آن يرس غليها با كان اضدتها :. 
وحجة مالك في الرواية الأولى 5 ما رواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسّيب ؛ أنه قال : « مضت السنةٌ فى الذي يطلق امرأته » ثم يراجعها » 
فيكتمها رجعتها حتى تحل قتنكح زوجا غيره ؛ أنه ليس له من أمرها شيء » ولكنها لمن 
تزوجها » (١؟‏ ء» وقد قيل : إن هذا الحديث إنما يروى عن ابن شهاب فقط 
وخجة الفريق الأول 2 آن العلماء فد اجنعوا غلئ أن 'الرجعة صحيحة + .ون لع تعلّم 
بها المرأة » بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحَق بها قبل أن تتزوج » وإذا كانت 
ا 0 واج الثاني فاسداً ؛ فإن اشع الغير لا تأثير له في إبطال ال 


ل ومس 8 


الترمذي عن سر بن جندب أن النبي كه قال : : ١‏ يم امرآة رجه لان ارد 


ممه اس سوس ا ساسق 20 0 0 
منهما *» ومن باع بيع من رَجَلَيْن ؛ فهو للأول منْهمًا »7 ١‏ 
2 2 2 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور من طريق خصيف عنه . وبهذا قال الإمام مالك فى « الموطأ » .وروى 
عبد الرزاق فى مصنفه عن ابن جريج عن حسن بن مسلم ؛ أن رجلا طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها 
وهى لم تشعر قلم يبلغها الكتاب حتى نكحت ٠.‏ فقال عمر بن الخطاب : اذهب فإن وجدتها ولم 
يدخل بها زوجها ؛ فأنت أحق بها . وروى البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » نحوه عن عمر رضى الله 
عنه . 


. تقدم‎ )١( 


045 - 5 كتاب الطلاق 


البَاب الثانى : 
في أَحَكَام الارتجاع في الطّلاق البّائن 
١‏ [ البائتةُ بما دون الثلاث ادا 
والطلاق البائن : إما [ بما دون ] 2١(‏ الثلاث ؛ فذلك يقع في غير المدخول بها بلا 


خلاف ٠»‏ وفي المختلعة باختلاف » وهل يقع أيضاً دون عوض ؟ فيه خلاف .» وحكم 
الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح ٠‏ أعني : في اشتراط الصداق ٠‏ والولي 
وا رمن 1797 بج لذ أنه لا يععر نه انقضاء الندة عيد الجمهور:.: 

وشذ قوم فقالوا : المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره »» وهؤلاء كأنهم 
رأوا منع النكاح في العدة عبادة . 

[ البَائَةُ بالنّلاث . وَحكم رجوعها للأوّل ] 

وأما البائنة بالئلاث : خرن لاه كلهة على أن المطلقة ثلاث ل تحل لزوجها الأول » 
إلا بعد الوطء ؛ لحديث رفاعة بن سموأل ؛ ١‏ أنه طلّق امرآته تميمة بنت وهب في عهد 
رسول الله كَكلق ثلان1 5) ٠‏ تتخَحَتا عبد الرحمن بن الزيير » ار عر فلم يُستَطع أن 
ميا عقا قينا اراد زناغة زوجها الأول أن ينكحها 6 فَذكرَ ذلك لرسول الله يك فتهاه 
عن تزويجها » وقال : : ١‏ لاتحل لَك حتَى تَذُوق العسيلَة ١»‏ 04 


. فى الأصل : بدون . (6؟) سقط فى الأصل . () سقط فى ط‎ )١( 

(-97) أخرجه مالك )07١/7(‏ كتاب النكاح : باب نكاح المحلل وما أشبهه » حديث )١9(‏ من 
طريق المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ؛ أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. 

ومن طريق مالك أخرجه الشافعى فى « الأم » (558/6) باب تكاح المطلقة ثلاثا » وابن حيان 
(157 - موارد ) » والبيهقى (1/ 770) كتاب الرجعة : باب نكاح المطلقة ثلاثاً . 

قال السيوطى فى « تنوير الحوالك »4 (5/7) قال ابن عبد البر : كذا لأكثر الرواة مرسل » ووصله 
ابن وهب عن مالك فقال عن أبيه » وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه . 

وتابعه أيضا ابن القاسم وعلى بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفى » كلهم 
عن مالك وقالوا فيه : عن أبيه وهو صاحب القصة . أ.ه . 

ومن طريق ابن وهب : 

أخرجه ابن الجارود (187) ٠»‏ والبيهقى (/ 17/4””) كتاب الرجعة : باب نكاح المطلقة ثلاثاً  .‏ - 
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- وأخرجه البزار (؟/ ١94‏ - كشف) رقم )١15١4(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى : ثنا 
مالك ابن أنس عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه . 

قال الهيثمى فى ( مجمع الزوائد ) (57/5”) : رواه البزار والطبرانى » ورجالهما ثقات ٠‏ وقد رواه 
مالك فى ١‏ الموطأ » مرسلاً » وهو هنا متصل أ.ه . 

وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (7777/5) » والبخارى (159/5) كتاب الشهادات : باب شهادة المختبئ » حديث 
(577) 2 ومسلم (5/ )٠١55 - ٠١55‏ كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره » حديث )١1577/1١١١(‏ » والترمذتى (7597/7) كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق 
امرأته ثلاثاً » حديث )١١١48(‏ » والنسائى )١58/5(‏ كتاب الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً , 
وابن ماجه 57١/١(‏ - 5115) كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا » حديث (195:5) » 
والدارمى )١171١/7(‏ كتاب الطلاق : باب ما يحل المرأة لزوجها الذى طلقها .. . والشافعى (؟7/ 75 - 
5 كتاب الطلاق » حديث (١١١)»ء‏ والحميدى )١١١/1١(‏ رقم (5155) 2 وعبد الرزاق (457/5” - 
51") رقم )١١11(‏ ء والطيالسى )”١15 - 7١5/١(‏ رقم (1515 2. )١117‏ »2 وسعيد ابن منصور 
(0/ ”لا - 4ا) رقم )١985(‏ 2 وأبو يعلى (7910/10) رقم (557) ء. واين حيان 5١99(‏ - 
الإحسان)» والبيهقى (7/ 777 - 717/5) . والبغوى فى « شرح السنة » ١59/6(‏ - بتحقيقنا ) من 
طريق الزهرى. عن عروة عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى يك فقالت : كنت 
عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » وإنما معه مثل هدبة الثوب . 
فقال : « أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك »© . 

قال الترمذى : حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن عائشة : 

فأخرجه البخارى )١854/94(‏ كتاب الطلاق : باب من قال لامرأته : أنت على حرام » حديث 
(0150) » ومسلم )٠١517/1(‏ كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (5١١47/1١)ء‏ وأحمد )5١19/5(‏ »ء والدارمى )١7/5(‏ من طريق هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة به . 

وأخرجه مسلم (5/ 017 )٠١‏ كتاب التكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثآً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
حديث )١577/١١6(‏ وأحمد )١197/5(‏ 2 وأبو يعلى (8/”/ا” - 795) رقم (14155) من طريق 
القاسم ابن محمد عن عائشة . 

وأخرجه أبو داود )7١5/١(‏ كتاب الطلاق : باب فى المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح 
زوجا غيره » حديث )717١94(‏ » وأحمد (57/5) من طريق الأسود عن عائشة . 

وأخرجه اليخارى )١97/٠١١(‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة ؟ « أن رفاعة طلق 
امرأته » فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظى » قالت عائشة : وعليها خمار أخضر » فشكت إليها 
وأرتها خضرة بجلدها ء» فلما جاء رسول الله كَللِِهٌ والنساء ينصر بعضهن بعضا - قالت عائشة : ما 
رأيت مثل ما يلقى المؤمنات . لجلدها أشد خضرة من ثوبها . قال : وسمع أنها قد أتت رسول الله 
يِه . فجاء ومعه ابنان له من غيرها ؛ قالت : والله ما لى إليه من ذنب » إلا أن ما معه ليس بأغنى عنى 
من هذه » وأخذت هدبة من ثوبها. فقال : كذبت والله يا رسول الله كَككلْةِ إنى لأنفضها نفض الأديم. - 


0 3000-6 كتاب الطلاق 


وشذ سعيد بن المسيب فقال : إنه جائز أن ترجع إلى زوجها الأول بنفس العقد ؟؛ 


َه 0 وات 0 
لعموم قوله تعالى : # حتى تنكح زوجاً غيره 4 : [ البقرة : 7٠١‏ ] »» والنكاح ينطلق 


على العقد : 


- ولكنها ناشز تريد رفاعة » فقال رسول الله كيه : « فإن كان ذلك لم تحلى له أو تصلحى له حتى 
يذوق من عسيلتك »© . قال وأبصر معه ابنين له فقال : « بنوك هؤلاء ؟ » قال : نعم . قال : « هذا 
الذى تزعمين ما تزعمين ؟ فوالله لهم أشبه من الغراب بالغراب » . 

وفى الباب عن ابن عمر » وعبيد الله بن عباس ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ والفضل بن عباس . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه أحمد (86/7) » والنسائى )١154 - ١58/5(‏ كتاب النكاح : باب إحلال المطلقة ثلاثاً » 
وابن ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها .. (**19) من 
طريق محمد بن جعفر : حدثنا شعبة عن علقمة بن مرئد سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به . 

وأخرجه أحمد (7/؟57) » والنسائى )١59/5(‏ » والبيهقى (/ 770) من طريق سفيان عن علقمة 
ابن مرئد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر . 

قال النسائى : هذا أولى بالصواب . 

وأخرجه أبو يعلى (8/ 7/5”) رقم )1١57(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر . 

قال الهيشمى فى ١‏ المجمع » (757/5) : رواه الطبرانى وأبو يعلى ٠‏ ورجال أبى يعلى رجال 
١‏ : 
لي 

أخرجه أحمد )75١5/١(‏ »ء والنسائى )١58/5(‏ كتاب الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثا عنه أن 
الغميصاء - أو الرميصاء - أتت النبى يله تشتكى زوجها أنه لا يصل إليها » فلم » يلبث أن جاء 
زوجها فقال : يا رسول الله هى كاذبة وهو يصل إليها » ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول » 
فقال رسول الله تله : « ليس ذلك حتى تذوقى عسيلته »© . 

وأخرجه أبو يعلى /١1(‏ 85-865) رقم (7118) عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به . 

وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع > (757/5) : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 

حديث أنس بن مالك : 

أخرجه أحمد (9/ 585) » والبزار (؟/ 1١96‏ - كشف ) رقم )١6١6(‏ » وأبو يعلى )١١1//1/(‏ رقم 
)5١149(‏ عنه أن رسول الله يك سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجا فمات عنها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوجها الأول ؟ قال : ١‏ لا حتى يذوق عسيلتها » . 

قال الهيثمى فى ١‏ المجمع ) (5/5") وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبرانى فى «الأأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحى » وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان ٠‏ وفيه 
كلام لا يضر . 

حديث الفضل بن عباس : انظر.حديث عبيد الله بن العباس . 
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[ نوع الوطء الذي يحل المرأة للزوج الأول , واختلاف الفقهاء فيه ] 

وكلهم قال 20 : التقاء الختانين يُحلَّها » إلا الحسن البصري فقال : لا تحل إلا بوطء . 
بإنْرآل »» وجمهور العلماء على أن الوطء الذي يوجب الحد . ويفسد الصوم والحج » 
وكل الظلقة + وتتعضير الروسين + وررعان الميداق دهن القاة اللسادين .. 

وقال مالك وابن القاسم : لا يحل المطلقة إلا الوطء المباح الذي يكون في العقد 
الصحيح في غير صوم . أو حج . أو حيض . أو اعتكاف . ولا يحل الذمية عندهما 
وطء زوج ذمي لمسلم » ولا وطء من ("2 لم يكن بالغا . 

وخالفهما 29 فى ذلك كله الشافعى + وأبو حنيفة ٠‏ والثوري » والأوزاعي ؟ فقالوا : 
يحل الوطء » 00077 أو وقت غير مباح . وكذلك وطء المراهق 0 
يحل » ويحل وطهء الذمي الذمية للمسلم » وكذلك المجنون عندهم . والْخَصي الذى تفن 


َه ما يعنه فى الفرج 5 
[ سبب هذا الاختلاف ] 
والخلاف في هذا كله آيل إلى هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص » [ أم لا 
يكاولة] 59 ؟ 


[ الاختلاف في نكاح الْمُحَلّل » ورأي مالك ] 

واختلفوا من هذا الباب في نكاح الحثّل : : أعنى قاقر وعنها علق لوط 07 نا 
لزوجها الأول » فقال مالك : التكاح فَاسد يُْسَحُ قبل الدخول وبعده » والشرط قاد لا 
تحل به » ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل ٠‏ وإنما يعتبر عنده إرَادة الرجل . 

[ قو الشافعي وبي حَنيقَة ] 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : التكاح جائز » ولا تؤثر 7 النية في ذلك ؛ وبه قال داود » 
وجماعة » وقالوا : هو محَلّلٌ للزوج المطلّق ثلاث »» وقال بعضهم : النكاح جائز ء 
والشرط باطل ٠‏ أي : ليس يحللها ». وهو قول ابن أبي ليلى » وروي عن الثوري ٠‏ 
[ استذلال مالك لقوله ] 

واستدل مالك وأصحابه : ؟ ا روي عن الني 46 من تحايك على بن أفي طالب » 

وابن مسعود » وأبي هريرة » وعقبة بن عامر ؛ أنه قال يك : « لَمَنَ الله المُحَلّل والمحدّل 


. فى ط : قال . (0) فى الأصل : صبى ما . (*) فى الأصل : خالفهم‎ )١( 
8 فى الأصل : أو لا يتناولها 8 (5) فى الأصل : تضره‎ )5( 
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لَه» 000 ٠‏ قال : فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر ؛ وذلك يدل على النهي» 
والنهي يدل على فساد المنهي عنه » واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي 
عنه . 
[ استتدلال الفَرِيق الثاني لرآيه ] 
وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى: حت تكح زواج غير 4 1 البقرة : 


٠]ء‏ وهذا ناكح .. وقالوا شوان عيم فد اق ماران علي لل عو 
شرط في صحة التكاح ؛ كما أنه ليس النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة مما يدل على 
أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة » أو الإذن من مالكها في ذلك .. قالوا : 
وإذا لم يدل النهي على فساد عقد التكاح فأحرى ألا يدل على بُطّلان التحليل . 

[ قصد المَرة في رواج التّخْليلٍ ] 
انا لم يقير بمالاك قطند للزآة. :0 لأله-إذا لم ووافتها على تصدها + لم يكن تميق 
معنى . مع أن الطلاق ليس بيدها . 

[ هل يهدم الرواج ما دُونَ النّلاث ؟] 
واختلفوا في هل يهدم الزواج ما دون الثلاث ؟ : فقال الود : يهدم . 
وقال مالك والشافعي : لا يهدم ١‏ أعني : إذا تَرَوَجَتْ قبل الطلقة الثالثة غَيْرَ الزوج 
الأول ثم راجعها » هل يعتد بالطلاق الأول أم لا ؟ فمن رأى أن هذا شيء يَخْص الثالثة 
لخر دقان : لا يهدم ما دون الثالثة عنده »» ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة » فهو 
أحرى أن يهدم ما دونها » قال : يهدم ما دون الثلاث ٠ء‏ والله أعلم . 


001 4 
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وهذه الحملة فيها بابان : 
الأول : فى العدة 1 
الثانى : فى المتعة . 


5 5 كتاب الطلاق 


البَاب الأول : 
في العدة 


والنظر في هذا الباب في فصلين : [ الفصل ] 2١7‏ الأول : في عدة الزوجات . 
الفصل الثاني : في عدّة ملك الْيَمِين . 
الفَصل الأول : ْ 
في عدة الزوؤجات 
ان ازوجات يقت إى نوعين : 


رم 
النوع الأول : وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة » وكل .واتحدة من هائين إذا ‏ طلقت فنا 
يخلو أن تكون مدخولا بها ء أو غير مدخول بها . 
[ لاعدة لغَيّر المَدْحُول بهًا ] 
فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع لقوله تعالى : 9 قَمَا لَك عليْهنَ من عدة 
تَعْتَدُونَهًا 14[ الأحزاب 1 4:]. 
ل لبررا س 
[ أنواع من النساء المدخول بهن وعددهن ] 
وأما المدخول بها : فلا يخلو أن تكون من وات الحيض » أو من غير وات الجيض . 
وغير ذوات الحيض : إما صغار » وإما يائسات . وذوات الحيض : إما حوامل ٠‏ وإما 
جاريات على عاداتهن في الحيض . وإما مرتفعات الحيض ٠‏ وإما مستحاضات . 
واللزتعاك ليضف سين الليشن. + إنا مرتابات بالحكل .اي ين في البطن + ونا 
ع هرتاياك + روغيوا لزنا اكه 4« دا معرونات سبي القطام ايض من رماع لد اومن : 
وإما غير معروفات . 
فأما ذوات الحيض الأحرارٌ الجاريات في حيضهن على المعتاد » عون ثلاثة قروء 2 


ود واس م 


والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن ( واليائسات منهن عدتهن تيدم أشهر 3 ولا خلااف 


اب ع ساس «في لاعت ى 


في هذا ؛ لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : ( والمطَلقَات يتَربْصن بأنفسهن ثَلالَة 


. سقط فى الأصل‎ )١( 
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قروء» » [ البقرة : 778 ] الآية . وفى قوله تعالى : # واللائى يئسن من المحيض من 
نسائك إن ارتبتم ... 4 [ الطلاق : ] الآية . ان ددر 
[ اختلاف الفقهاء ء فيما هي الأراء ] 

واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي ؟ فقال قوم : هي الأَطْهَارٌ » أعني : الأزمنة 

التي بين الدمين 2٠‏ وقال قوم : هي الدم نفسه . 
[ من قال : الأقراء هي الأطهار ] 

وممن قال : إن الإقراء هي الأطهار أما من فقهاء الأمصار فمالك ٠‏ والشافعي » 

وجمهور أهل ١‏ المدينة » » وأبو ثور » وجماعة »» وأما من الصحابة فابن عمر » وزيد 


مب 


[ من قال : إن الأفراء هي الْحَيْض ] 
وممن قال : إن الأقراء ا أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة » والثوري » 
والأوزاعي ٠‏ وابن أبي ليلى 0 »» وأما من الصحابة فعلى » وعمر بن الخطاب » 
وابن مسعود . وأبو موسى الأشعري . 


الأقراء هى الحيض . 
وتع انها عن الفعى ‏ انساوتل 00 بون دراج او الى عكر مل امات سول 
الله علد . 


مج 66> 


[ تو الإمام أحمَد فيمًا هي افر ] 

ا الا ا تين 
الأطهارٌ على قول زيد بن ثابت » وابن عمر » وعائشة ٠‏ ثم توقفت الآن من أجل قول 
لجرو واي حو انها العو 

[ الفَرق بين الْمَذَهِد 

والفرق بين المذهبين “هق أن من رأئ 0 0 » رأى أنها إذا دخلت الرجعية 
عنده في الحيضة الثالثة لم ا » وحلت للأزواج »» ومن رأى أنها 
الحيض”7" . لم تَحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 


)١(‏ فى الأصل : قال . (0) فى الأصل : إنما . (*) فى الأصل : الحيضة 
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ذل بير 


[ سبب الخلاف في هذا الموضع ] 
وَسْبب الخلاف:: اشتراك اسم القرء + فإنه يقال في كلام العرب عغلى د سواءا ».على 
الدم » وعلى الأطهار » وقد رام كلا '١(‏ الفريقين أن يدلل على أن اسم القرء في الآية 
غاص في النتى الذي ابراه . 
[ أدلَه مَنْقَالَ إن الأقراء هي الأطهار ] 
فالذين قالوا : إنها الأطهار ٠‏ قالوا : إن هذا الجمع حامر بارج ال يل لطي 
وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء » وحكوا ذلك عن ابن 
الأنباري » وأيضآ فإنهم قالوا : إن الحيضة مؤنئة » والطهر مذكر » فلو كان القرء الذي 
يراد به الحيض لا ثبت في جمعه الهاء ؛ لأن « الهاء » لا تثبت في جمع المؤنث فيما 
دون الْعَشَرَة » وقالوا أيضاً : إن الاشتقاق يدل على ذلك ؛ لأن القرء مشتق من : قرآت. 
الماء فى الحوض أي ٠‏ لجمعة © فرمان اجتماع الدّم هو زمان الطهر ء فهذا هو أقوى ما 
تمسك به الفريق الأول من ظاهر الآية . 
[ أده من ادعى أن الْقَرْءِ هو الْحِيْض ] 
رافااينا ميك يه القربي ‏ القانى مل امل الآية ا فاتهيم لقالوة 4< إن "قلي تطالق :2 
َلانَهَ فرُوء » - ظاهر في تمام كل قرء منها ؛ لأنه ليس ينطلق اسم القرء على بعضه إلا 
ور وإذا وُصفّت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون الْعدة عندهم بقرءين 
وض كرء لد ها متا تمنل. لطي احير كال دوواد زوز اد مكو كارا وا كان 
ذلك ٠‏ فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة إلا تجوز » واسم الثلاثة ظاهر في كمال كل قُرء 
منهاء وذلك لا يتفق 27 إلا بأن تكون الأقراء هي الحيض ؛ لأن الإجماع منعقد على أنها 
إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها » ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من 
دوي لفل انقو . الذي رضيه الْحَذَّاق : أن الآية مجملة في ذلك ٠»‏ وأن الدليل ينبغي 
أن يطلب من جهة أخرى . 
و ع امد ا عا 42 ا د ل ل 2 ورمع برد ا #مي 
[ أفُوى ما تمسك به من قال : إن القرء هو الطهر ] 
واو لساك عرو ار اشرو ارارم نا 


وى ءىيس 2 وه دوود 7 - عمد معدم ثم يطَلقْها .0 


ط ل ثم تحيض ٠»‏ ثم تطهرء ثم يطلقها 


سم أن ههه 02- 


شاء قبل أن يمسهاء . فتللء العدة الي أمرَالله أن قل له الا د 


. فى الأصل : يتعلق . (9) تقدم‎ )١( . فى الأصل : كل من‎ )١( 
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قالوا : در ل سس سك كر اس 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - : .. تلك العدة التي أمرَالله أن يطَلّق لها النّسَاء » - 
دليل واضح على أن العدة هي الأطهار ؛ لكي 0 الطلاق متصلاً بالعدة » ويمكن أن 
يتأول 2١7‏ قوله : ١‏ قد 3 العدة » أي : فتلك مدة استقبال العدة ؛ لثئلا يتبعض القرء 
بالطلاق في الحيض . 

[ أقُوَى ما تَمَسّك به من قَالَ إن الْقَرْء هن اميش ] 

وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني : أن العدة إعا شرعت لبراءة الرّحم » وبراءته إنما 
تكون بالحيض لا بالأطهار ٠‏ ولذلك كان عدة من ارتفع الحيض عنها 0 ٠»‏ فالحيض 
هو سَبّب العدة بالأقراء » فوجب أن تكون الأقراء هي الحيض . 

واحتج من قال : الأقراء هي الأطهار بأن رو الرّحم هو النقلة من الطهر 
إلى الحخيض لا انقضاء الحيض ٠»‏ فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة »» وإذا كان ذلك 
فالثلاث المعتبرٌ فيهن التمام ٠‏ أعني : المشترط هي الأطهار التي بين الحيضتين » 
الفريقين احتجاجات طويلة . 

ومذهب الحنفية أظهر من جهة المعنى » وحجتهم من جهة المسموع متساوية ٠»‏ أو 
قريب من متساوية . 
من تَنْقَضي اعد عَلَى رأي مَنْ جعلها بالأطهار» ومن جعلها بالحيض ؟] 
دلت القائلون : إن العدة هي لأطهار إنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة . 
واختلف الذين قالوا : إنها الحيض . فقيل : تَنْقَضي بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة » 
وبه قال الأوزاعي . وقيل مدق تعب ين ليقن الثالثة » وبه قال من الصحابة عمر 
ابن الخطاب . وعلي » وابن مسعود » ومن الفقهاء : الثوري » وإسحاق ٠‏ وأبو عبيد . 
وقيل : حتى يحضي وقت الصلاة التى طَهِرت في وقتها . وقيل : إن للزوج عليها 
الرجعة + :وإن قرطت فقن الغسل عشرين منة + حك هذااعن: شريك. + وقد فيل : 
تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة » وهو أيضاً شاذ . فهذه هي حال الحائض التي 
من ١‏ - 

[ التي تطَلّقَ ولا تحيض » وهي في سن الْحَيْضٍ ] 
أن التي تطلق فلا تميفن يوه ف سين الليهن و وليسن منالةزريية 1 حمل 6 00:, 


. فى الأصل : يتناول . (؟) سقط فى الأصل‎ )١( 
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ولا سبب من رضاع » ولا مرض - فإنها تنتظر عند مالك تسعة أشهر » فإن لم تتحض 
فيهن اعتدت بثلاثة أشهر ٠.‏ فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر اعتبرت الحيض 
٠»‏ واستقبلت انتظاره » فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر 2 
فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة الأشهر من الْعَام الثاني انتظرت الحيضة الثالئة » فإن 
مر بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر . فإن حاضت الثالثة فى الثلاثة 
الأشهر كانت قد استكملت عدة الحيض © وت عدتها ع ولسوا نه العم ماله 
تحل . 
[ من متَى تَعْمَد بالّمْعَة أشهر ] ؟ 
واختلف عن مالك من متى تعتد بالتسعة أشهر ؟ فقيل : من يوم طُلّقَت » وهو قوله في 
« الموطأ» »» وروي ابن القا عنه : من يوم رفعها حيضتها . 
[ قَوْل الجمهور في هذا الموضوع ] 

وقال أبو حنيفة » والشافعي » والجمهور في التي ترتفع حيضتها ٠‏ وهي لا تيأس منها 
في المستأنف - : إنها تبقى أبدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من 
الديعن 0 :رسال تعن التو رف الل + 

وقول مالك مروي عن عمر بن الخطاب ٠‏ وابن عباس . 

وقول الجمهور [ هو ] 7 قول ابن مسعود »وزيد . 

وعمدة مالك من طريق المعنى : هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم 
ظنا غالبا ؛ بدليل أنه قد تحيض الحامل » وإذا كان ذلك كذلك فَعدَة الحمل كافية في 
العلم ببراءة الرحم » بل هي قاطعة على ذلك ٠»‏ ثم تعتد بثلاثة أشهر عد اليائسة » فإن 
حاضت قبل تهام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض ٠‏ واحتسبت بذلك القرء ٠‏ ثم 
تنتظر القرء ا ل الا 

[ حجَُ الجمهور ] 

وأما الجمهور : فصاروا إلى. ظاهر قوله تعالى : 8 واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبكم قعدتهن ثَلاَهُ أشهر 4 [ الطلاق : 4 ] » والتي هي من أهل الحيض 
ليست بيائسة » وهذا الرأي فيه عسر وحرج . ولو قيل : إنها تعتد بثلاثئة أشهر » لكان 
جيداً إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتهاء وكان قوله : ١‏ إن ارتبتم»(" . 


. فى الأصل : الحيض . (؟) سقط فى ط‎ )١( 
. فى الأصل : إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر‎ )*( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - نيك 
لتكت 


راجعا إلى الْحَكْمٍ لا إلى الحيض على ما تأ تأوله مالك عليه » فكأن مالكآ لم يطابق مذهبه 
تأويله الآية » فإنه فهم من اليائسة هنا من يقطع على أنه ليست من أهل الحيض 2 وهذا 
اماس 1 الوا ل سه كا 
الحيض : أي : إن شككتم في حَكْمهن » ثم قال في التي تبقي تسعة أشهر لا تحيض ء 
ما اللو لآ 0 
بكير من أصحابه » فذهبوا إلى أن الريبة ههنا في الْحَيْضٍ » وأن اليائس في كلام العرب 
هو ما لم يحكم عليه بما يئس منه بالقطع » » فطابقوا بتأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب 
مالك » وَنْعْمَ ما فعلوا ؛ لأنه إن فهم ههنا من اليائس الْقَطْع » فقد يجب أن تنتظر 
الدم» وتعتد به حتى تكون في هذه السن . أعني : سن اليائس » وأن من فهم من 
اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دَمَهَا عن العادة » وهي في سن 
من تحيض بالأشهر » وهو قياس [ قول ] 7 أهل الظاهر ؛ لأن اليائسة في الطرفين ليس 
هي عندهم من أهل العدة لا بالأقراء » ولا بالشهور . 

وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها فاستحسان . 


[ الي ارتقع حَيِضها لسبب مَعْلُوم ] 
وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم : مثل : رضاع » أو مرض - فإن المشهور عند 
مالك أنها تنتظر الحيض ٠»‏ قَصر الزمان أم طال .» وقد قيل : إن المريضة مثل التي 


وابن 


[ عدة المستحاضة عند مالك ] 

وأما المستحاضة : فعدتها عند مالك سنة إذا لم تيز بين الدّمَين » [ فإن ميزت بين 
الحو ] 0ك يد وزانان : 

إحداهما : أن عدتها السنة » والأخرى : أنها تعمل على التمييز فتعتد بالاقراء . 

[ عدَةٌ المستحاضة عند أبي حنيفة ] 
وقال أبو حنيفة : عدتها الأقراء إن تميزت لها » وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر . 
[ عدةٌ المستحاضة عند الشافعي ] 

وقال الشافعي : عدتها اقبي إذا انفصل عنها الدم » فيكون الأحمر القاني من 

الحيضة » 0 الأصفر من أيام الطَهْرِ ٠‏ فإن طبق عليها الدم » اعتدت بعدد أيام 


. سقط فى ط . (0) سقط فى الأصل . (0) سقط فى الأصل‎ )١( 


5غ - لاجاة ل كتاب الطلاق 
[ أَدلّةُ الفقهاء في هذا الموضوع ] 

وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة ؛ لأنه جعلها مثل التى لا تحيض ٠١‏ وهي من أهل 

الحيض ٠‏ والشافعي إنما ذهب في العاردة أيامها أنها تعمل على معرفتها ذاننا عن 

الصلاة؛ لقوله كَل للمستحاضة : ١‏ اتركي الصلاة أيَام أثرائك » فَإِذَا ذَهَب عَنْك قَدَرَها 

فَالي الدم » ٠. 2١7‏ وإئما اعتبر التمييز من اعتبره لقوله يكل لفاطمة بنت حيش 7 : 


0-4 


«إذَا كان وم 277 الحيض فَإِنه دم أسود بغر ف فَإِذَا كَانَ ذلك فَأمْسكي عن الصلاة » فَإِذَا 
عن الات مرضي وصلي : ؛ فَإنَما هو عرق » 9 ري 000 
وإنما ذَصَبمَنْ ذهب إلى أن عدنّهًا بالشهور إذا اختلط عليها الدم ؛ لأنه معلوم في الأغلب 


أنها في كل شهر تحيض 3 وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض عء» ونخفاؤه 


كارتفاعه 20 , 
[ المسترابة وعدتها ] 
أما'المستزاية : اعنى ': فى كيد تعبا قن رطا طن يك انا مطل فانها كك مده 
أكثر من مدة الحمل 2.٠‏ وقد اختلف فيه » فقيل في المذهب : أربع سنين ٠‏ وقيل : 
خمس سنين ©٠ء‏ وقال أهل الظاهر : تسعة أشهر .. ولا خلاف أن انقضاء عدة 
الحوامل297 لوضع حملهن ٠‏ أعني : المطلقات ؛ لقوله تعالى : # وأولات الأحمّال 


لغرع مع.ى-ل ند يي موا خب يعن .© 


أجلهن أن يضعن حملهن؟ . 


2 9 سوعومي 
[ الروجات غير الحرائر : وعدتهن ] 
وأما الزوجات غير الحرائر : فأتهن وسفن 07 أيضاً بتلك الأقسام بعينها : 
٠ 00‏ ويائسات, وا ماده ووو اه ال ا 
وغ الإار قات ليون يناعد لوأل لامر 
فأما الإماء © اللات تي يأتيهن 17 لضي «فالداووو قن القن حصان لوحك از 
وأهل الظاهر إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة » وبه قال ابن سيرين»» فأهل الظاهر اعتمدوا 
هوم قولة تغالن : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن فَلانَة فُروء 4 1 البقرة ا 5 
ينطلق عليها اسم المطلقة »؛ واعتمد الجمهورٌ تخصيص هذا العموم بقياس الشبه ؛ وذلك 


. فى الأصل : يوم‎ )"( ٠. تقدم . (0) فى الأصل : بنت أبى حبيش‎ )١( 
. تقدم . (6) فى ط : أن () فى الأصل : الحامل‎ )( 
. فى الأصل : مقسمات . (8) فى الأصل : الحيض . (9) فى الأصل : يئسن‎ )0 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا غ - - /603 
أنهم ين ايض بالطلاق والحد 4 أعني : كونه متنصفا مع الرق 2 وإنما 00 جعلوها 
اي ا ا ييه 
1 عد الآمة المطلقة اليائسة والصغيرة ] 

آنا الام المطلقة اليائسة من المحيطن + أو الضغيرة : فإن مالكاً 2 وأكثر أهل )0 المدينة (( 
قالوا : عدتها ثلاثة أشهر 23 وقال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة ٠‏ والثوري ٠‏ وأبو ثور ء 
وجماعة : عدتها شهر ونصف شهر ء» نصف علة الحرة » وهو القياس إذا قلنا بتتخصيص 
العموم ». فكأن (' مالكآ اضطرب قوله » فَمَرَهَ أخذ بالعموم ؛ وذلك في اليائسات » 
وعره اخل و التيان 6 ودللقسني ديات الحيض .» والقياس في ذلك واحد . 
[ عدة الآمّة ا عدد عي كذلك المستحاضة » المطلقة ق, 

يي شر نع و و 

وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب : فالقول فيها هو القول في الحرة » والخلاف في 

ذلك . وكذلك المستحاضة . واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . 
[ القول في اسقْاف العدة ] 

واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي ٠‏ ثم فارقها قبل أن يمسها ء 
[هل ] 29 تستانف عدة أم لا ؟ فقال جنيزر كيه الأمضان < كيباق 1-523 وات 
فرقة : تبقى في عدتها من طلاقها الأول ؛ وهو أحد قولي الشافعي . 

وقال داود : ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة 34 وبالجملة : فعند مالك أن 
كل رجعة تهدم العدة » وإن لم يكن مسيس . ما خلا رجعة الُولي . 

وقال الشافعى : إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء 2 ثبتت على عدتها الأولى 2 
وقول الشافعي أظهر 20 . 


[ رَجْعَةَ المعْسر بالنفقة ] 
وكذلك عند مالك رجعة لمعن بالتفقة ثقف ضحتها عنذه: على الإثفات ٠»‏ فإن أنفق 
صحت الرجعة » وهدمت العدة إن كان طلاقاً ‏ وإن لم ينفق بَقيَت على عدتها الأولى. 
[ ذا روحت نَانياً في العدة ] 
وإذا تزوجت ثانيآ في العدة » فعن مالك في ذلك روايتان : 


. فى الأصل : أما . (0) فى الأصل : فإن . (*) سقط فى الأصل‎ )١( 
. سقط فى ط . (6) سقط فى الأصل‎ ):( 


0 “50 كتاب الطلاق 

إحداهما : تداخل العدتين . والأخرى : نفيه » فوجه الأولى : اعتبار براءة الرحم ؛ 
لأن ذلك حاصل مع التداخل ٠.‏ ووجه الثانية : كون العدة عبادةً » فوجب أن تتعدد 
كله الوط الى اله" سية 

[ إذا عتقت الأمدُ في عدة الطلاق » واختلانهم فيها ] 

وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق : مضت على عدة الأمة عند مالك . ولم تنتقل إلى 
عدة الحرة . وقال أبو حنيفة : تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن . 

وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معا . 

[ سبّب هذا الاختلاف ] 

تيطع الات هل لاد سن لكان | اووس + ون كان اتلقدالوا كفم فال 
من أحكام الزوجية ٠‏ قال : لا تنتقل عدتها » ومن قال : من أحكام انفصال الزوجية » 
لدتو مار المعو را الا 

وأما من فرق بين البائن والرجعي بين ؛ وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام 
العصمة » ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعيء» وأنها 
تنتقل إلى عدة الموت ». فهذا قر لعي الأولءين بسي اللظر في العدة: 

[ للمعتدة «الرتحيية التق :. والسك 7 
النوع 2١7‏ الثاني : وأما النظر ف أحكام العدة : فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية 


ع مراع وه 


النفقة » والسكنى . وكذلك الحامل ؛ لقوله تعالى في الرجعيات : ( أسكنوهن من 


سى في سر سوير 


حيث سكنتم من وجدكم . 4 الآية ع وقول تغالئ  :‏ وإن كن أولات حَمُل فَأنفقوا 
عليه حتَى يضعْنَ حَمَلهنَ © [ الطلاق : 1 ] . 1 
[ سكتى الْمبتونة » ونفقتها . واختلافهم فيهما ] 
واختلفوا في سكنى اللمبتوتة . ونفقتها إذا لم تكن حاملاً على ثلاثة أقوال : أحدها : أن 
لها السكنى ١‏ والنفقة ؛ وهو قول الكوفيين 
والقول الثاني : أنه لا سكنى لها ولا نفقة ؟ وهو قول أحمد بن حنبل 227 » وداودء 
وأبي ثور ٠‏ وإسحاق . وجماعة . 


. فى الأصل : القسم . (؟) سقط فى ط‎ )١( 
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والثالث : أن لها السكنى ٠‏ ولا نفقة نفقة لها ؛ وهو قول مالك . والشافعي ٠‏ وجماعة . 
[ سبّب اختلافهم ] 


وسبب اختلافهم : اختلاف الرواية فى حديث فاطمة بنت قيس » ومعارضة ظاهر 
الكتاب له . 
وم .مده 


[ دليل مَنْ لم يوجب النفقة والسكنى ] 


اكول عن لو زوجب ليا لفق د بولا يسك جا بر فر ديت وليه مات لمر 


د و -ه 


أنها قالت : : ٠‏ طَلقي زجي ثلانا على عهُد رسول اله يك اتيت لذبي يه فلم يَْعل لي 
سكتى ؛. ولا ده فيد 13517 حرو ملم 1" وفي بعض الروايات ؛ أن رسول الله ك9 
قال: ” إِنّما السكتى وَالتَمَقَةُ لمن لرَوْجها عليها الرجعة 0 


وهذا ليوك فروي عن على + وائن ن عباس » وجابر بن عبد الله . 


[ ليل من أوؤجَب لها السكْتى ] 


وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة : فإنهم احتجوا بما رواه مالك في « موطله ( 


)94١(‏ أخرجه مسلم )١١١7/5(‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثآ لا نفقة لها » حديث 
)١58٠0/55(‏ 2 وأحمد )5١57 - 5١١/5(‏ 2 وأبو داود (5/ )9/١0‏ كتاب الطلاق : باب فى نفقة 
المبتوتة » حديث (51848) » والترمذى (؟7780/9) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى المطلقة ثلاثآ لا 
سكنى لها ولا نفقة » حديث رقم (0) والنسائى (5/ )5١١‏ كتاب الطلاق : باب نفقة الحامل 
المبتوتة » وابن ماجه )55077/١(‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنى ونفقة ٠‏ حديث 
(7 6 5١؟)ء‏ وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم ٠ )9,5١(‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ) 
(524/6) كتاب الطلاق » وابن حبان 555٠0(‏ - الإحسان ) ». والدارقطنى (5/؟57؟ - 55) كتاب 
الطلاق» والبيهوقى (/ 41/7 - 575) كتاب النفقات : باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً » 
من حديث فاطمة بنت قيس . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

(47) أخرجه أحمد (5/ 731/7 . )51١7‏ ». والنسائى (5/ )١55‏ كتاب الطلاق : باب فى الرخصة 
فى التطليق بثلاث حديث (4.7” - 5.5" - 7"5.86) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
(24/8) » والدارقطنى )7١/5(‏ كتاب الطلاق » حديث (57) ء والبيهقى (7/ 57/7) كتاب النفقات : 
باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً » من حديث فاطمة بنت قيس . 

قال البيهقى : هذا القول ليس بمعروف فى هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله . 

وقال الحافظ فى « الفتح » (4/ )58٠‏ : هذا اللفظ فى أكثر الروايات موقوفا عليها » وقد بين 
ل ا ا 
عن الشعبى فقد أدرجه . وهو كما قال وقد تابع بعض الرواة عن الشعبى مجالداً لكنه أضعف منه . 


٠غ‏ - داك 5ك كتاب الطلاق 


من حديث فاطمة المذكورة ؛ وفيه « فَقَالَ رَسول الله كله : ليس لَك عليه تفقة» 2١١‏ . وأمرها 
أن تَعتَدَ في ببت ابن أم مكتوم ٠‏ ولم يذكر فيها إسقاط السكني لق شان عم وف في 
ما في غراةه م اسم ا#ي سر سيئر ل 
قوله تعالى : « أسكنوهن من حيْث سَكَنْئم من وجُدكم 14 الطلاق : + ] » وعللوا أمره 
عا عا ب وإساو حا يجبا لك ف ريك زا آم كوم 41 كاد في لاا اعد 
[ اّذِينَ أَوْجَبوا لها لمق والسككتى ] 
وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة : فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله 
نك سر موه 2« 78 
تعالى :|« أسكنوهن من حيث سكندم من وجْدكُم > وصاروا إلى وجوب النفقة لها ؟؛ 
لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية 2 وفي الحامل 2 وفي نفس الزوجية 26 
وبالحملة : فحيثما وجبت السكنى ذ في الشرع وجبت النفقة . 
وروي عن عمر 0 أنه قال فى حديث فاطمة هذا: ا د وسنة نبيه لقول 
رع ىه ام هه في سلممه 8 
امرأة » يريد : قوله تعالى :| 8 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . .. # الآية ؛ 
ولأن المعروف من سنته - عليه الصلاة والسلام - أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنى » 
فلذلك الأولى في هذه المسألة ؛ إما أن يقال : إن لها الأمرين جميعاً مصيراً إلى ظاهر 
الكتاب » والمعروف من السنة » وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور 
وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير » ووجه عسره ضعف دليله 4 وينبغى أن 
تعلم أن المسلمين اتة تفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء : فى طلاق . أو موت ٠‏ أو 
اختيار الأمة نفسها إذا عتقت ٠‏ واختلفوا فيها في : الفسوخ 7 .والجمهور على وجوبها. 
رد عي 32 
[ الكلام في العدة ] 
ولما كان الكلام في العدة يتعلق به أحكام عدة الموت ٠‏ رأينا أن نذكرها ههنا . 
1 و اله بعالم دم عرد مارم 
[ عدة الحرة | توفى زوجها الحر ] 
فنقول : إن المسلمين اتة تفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشر ؛ 
لقوله تعالى 9 يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشثرا 4 [ البقرة : 784 1 . 
[ الاحختلاف في عدة الحَامل » وعدّة الأمّه ] 
واختلفوا في عدة الحامل » وفي عدة الأمة إذا لم تأنها حيضتها 7 في الأربعة الأشهر 
ا لي و د 


له ل 9و 


هذه المدة » فإن عنذه ابة » فتمكث مدة ا 
في تحض ٠»‏ فهي مسدر 


)١(‏ تقدم . (0) فى الأصل : المفسوخ . (9) فى الأصل : الحيضة 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - - 6١١‏ 
وقيل عنه : إنها قد لا تحيض ٠‏ وقد لا تكون مسترابة ؛ وذلك إذا كانت عادَتْهًا في 
ليقن" أكثر فى [ دة الووة] 17 اوعدا ماقيو سروه اع :بن كو حادتها أن 
تحيض أكثر من أربعة أشهر . وإما نادر ». واختلف عنه فيمن هذه حالها من النساء إذا 
وجدت : فقيل »» تنتظر حتى تحيض ٠‏ » وروي عنه (22 ابن القاسم : تتزوج إذا انقضت 
عدة الوفاة 2 ولم يظهر بها حمل 2 وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار : أبي حنيفة 2 
والشافعى» والثوري . 
م ا 1 5 

[ عدة الحامل التي يتوفى عنها زوجها . ومن قال : تنقضي بوضع الحمل ] 
وأما المسألة الثانية : وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها : فقال الجمهور وجميع فقهاء 
الأمصار : عدتها أن تضع حَمَلَهَا ؛ مصير إلى عموم قوله تعالى : «وأولات الأحْمّال 


سبع م جمس حم يهان عبان« تابيج افد 


أجلّهن أن يَضَعْن حَملَهِنَ 4 [ الطلاق : ؛ ] ٠‏ وإن كانت الآية في الطلاق ٠‏ وأخذاً 


وسوس ساسم 


أيضاً يبحديث أم سلمة « أن سبيعة الأسلمية لدت بَعْدَ وقاة زَوجهَا بنصف شَهْرٍ » 353 وفيه 
افَجَاءتْ رسول الله قَقَالَ لها : قد حلت . قانكحي من شنْت » 237 . 


[ من قَالَ : لا تتقضي إلا بعد اللي ] 
وروي مالك عن ابن عباس : أن عدتها آخر الأجلين ٠‏ يريد : أن تعتد بأبعد 
الأجلين: إما الحمل ٠‏ وإما انقضاء العدة عدة الموت . 
وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
20 َ 
[ حجة الفريق الثانى ] 
والحجة لهم : أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل » وآية الوفاة 249 


زفرة 


. فى الأصل : المدة . (0) فى ط : عن‎ )١( 

0*) أخرجه مالك (”/ 040) كتاب الطلاق : باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا » 
حديث (85) ء. والبخارى (507/8) كتاب التفسير : باب سورة الطلاق » حديث (5909) » ومسلم 
)١١1---31١57 /5(‏ كتاب الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها » حديث (/ا5486/0١)‏ 2 
والترمذى (؟/ 77 - 7”3) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ١‏ 
حديث )١١45(‏ »ء والنسائى )١95 - ١9١/5-0(‏ كتاب الطلاق : باب عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وأحمد (5/؟577) »ع والدارمى (7/ ١65‏ - 155) كتاب الطلاق : باب فى عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها والمطلقة » والطيالسى )١097”(‏ ء. وابن الجارود » حديث (575/) » وابن حبان 5787 - 
الإحسان ) ء والبيهقى (579/90) . 

(9) فى الأصل : بأقصى . (5) فى الأصل : المتوفى . 


17ت داجاة ‏ - كتاب الطلاق 


المَصل الثاني : 
فى عدة ملك اليمِين 
1 حر يو 
[ الآمة المتوفى عنها . وعدتها ] 
وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له : فإنها لا تخلو أن تكون زوجة » أو ملك يمين » أو 
أمبولد 4 ايفين ام ولق+ 
[ إِذَا كانت زوجة ] 
فأما اللاوجة #قعال الممهوى :"إن عقيا صف هده اطرة ‏ قانوا ذلك لين الي 7 , 
وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة »» وكذلك عندهم عدة الطلاق ؟ مصيراً 
إلى العميم . 0 
[ إذا كانت أم ولد ] 
وأما أم الولد : فقال مالك » والشافعي » وأحمدً» والليث ٠»‏ وأبو ثور » وجماعة : 
عدتها حيضة ؛ وبه قال ابن عمر . 
وقال عالك" :ون انث عن لذ تخيضن + اعدت ثلقة اهن + ولها السك , 
وقال أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري : عدتها ثلاث حيض ٠‏ وهو قول علي » 
وابن مسعود ٠‏ وقال قوم : عدتها نصف عدة ال حرة المتوفّى عنها زوجها . 
وقال قوم : عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر . 
حيط نالك انها السك ووية فتمفد ةالو قانةة. + :ولا مطلفة + عنعن كلك عيضن 
فلم يبق إلا استبراء رحمها ؛ وذلك يكون بحيضة ؛ تشبيهآ بالأمة يموت عنها سيدهاء 
وذلك ما لا خلاف فيه . 
وحجة أبي حنيفة : أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة » وليست بزوجة فتعتد عدة 
الوفاة » ولا بأمة فتعتد عدة أمة » تومن ذا لعن شما بيده الأسران : 
وأما الدله أدتيوا [ لها ] 257 عدة الوفاة ويدوا بحديث روي عن عمرو بن 
العاص قال  :‏ لا تَلْبِسُوا علينا سسئة نبينا ؟ عد أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر 


وعشر»(74؟؟ »» وضعف أحمد هذا الحديث ٠»‏ ولم يأخذ به . 


. فى الأصل : الجد . (؟) سقط فى الأصل‎ )١( 
- 2 كتاب الطلاق : باب فى عدة أم الولد » حديث‎ )"١ - 7٠ /7( أخرجه أبو داود‎ )975( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - حساك 


وآقاهرة :اونكن: عليها تف عزدة اكره تشييا 227 بالزوئة الآنه 4 فيك الخلاف 
أنه متكوت عنها :ومن /مترددة الشيه رين" الأمة + واطرة : 
وأما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف . وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة ؛ 


وهو مذهب أبى حنيفة . 


- (7048؟) ء وابن ماجه )517/١(‏ كتاب الطلاق : باب عدة أم الولد » حديث )5١87(‏ » وابن 
أبى شيبة )١177/0(‏ كتاب الطلاق : باب من قال : عدتها أربع أشهر وعشراً ١‏ وابن الجارود » 
حديث (7694) ع وأبو يعلى /١7(‏ 7”71) رقم (78”/) ء وابن حبان 172770 - موارد ) » والدارقطنى 
(09/8") حديث )1١57(‏ » والبيهقى (5548/1) كتاب العدد : باب استبراء أم الولد » وأحمد 
)75١/5(‏ » وابن حزم فى «المحلى » )7١5/١١(‏ من طريق سعيد عن مطر الوراق عن رجاء عن 
قبيصة عن عمرو بن العاص به . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 

وفيه نظر : مطر الوراق لم يخرج له البخارى . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الدارقطنى : قييصة لم يسمع من عمرو بن العاص . والصواب : « لا تلبسوا علينا ديننا » 
موقوف . 

ونقل البيهقى : (558/1) عن الإمام أحمد قوله : هذا حديث منكر . 

. فى الأصل : فتشبيهاً‎ )١( 


1 ا ا كتاب الطلاق 


5 على عو م 
[ اخُتلافهم في وجوب المتعة مطلقاً من عدمه ] 
والجمهور على أن المتعة 2١(‏ ليست واجبة فى كل مطلقة . 


)١(‏ المتعة لغة : التمتع » أو ما يتمتع به كالمتاع » وهو ما يتمتع به من الحوائج . وشرعاً : مال 
يجب على الزوج دفعه لامرأته ؛ لمفارقته إياها بشروط . 

المطلقة قبل الدخول إن وجب لها مهر بتسمية صحيحة أو فاسدة » أو فرض صحيح ٠‏ فلا متعة 
لهاء وإن لم يجب بأن كانت مفوضة . فلها المتعة ؛ لقوله تعالى : # لا جناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن * ؛ ولأن المفوضة لم يحصل لها شئْ » فيجب 
لها متعة للإيحاش . هذا بالإجماع . 

والمطلقة بعده تستحق المتعة بقى المهر أو أسقطت ؛ لقوله تعالى : # وللمطلقات متاع بالمعروف # 
وهذا عام فى المطلقة بعد الدخول وقبله » وخصوص 9 فتعالين أمتعكن وأسرحكن * ؛ ولأن المهر فى 
مقابلة منفعة بضعها » وقد استوفاها الزوج » فتجب للإيحاش متعة » وتهب المتعة بكل فراق يحصل 
فى الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق . 

وكل فراق منها » أو بسببها » فلا متعة لها » وإن لم يجب لها مهر ؛ لأن المهر يسقط بذلك » 
ووجوبه آكد » وتجب المتعة.لسيد الأمة » وفى كسب العبد كالمهر » ومعلوم أن السيد لو زوج عبده 
أمته» ثم فارقها لا متعة لها . كما لا مهر . 

والمستحب فى المتعة ثلاثون درهما أو ما قيمته ذلك . قال البويطى : « وهذا أدنى المستحب » 
وأعلاه خادم » وأوسطه ثوب ٠‏ ويسن ألا تبلغ نصف مهر المثل » فإن بلغته أو جاوزته جاز ؛ لإطلاق 
الآية » . 

قال البلقينى : « ولا يزيد وجوباً على مهر المثل » ولم يذكروه » ومحل ذلك إذا فرضها الحاكم ‏ 
وله نظائر منها : ألا يبلغ بالتعزير الحد » ثم إن تراضيا على شئ فذاك ظاهر ٠»‏ وإن تنازعا فى قدرها 
قدَّرّها القاضى باجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبراً حالهما من يسار الزوج وإعساره » ونسبها » 
وصفتها ؛ لقوله تعالى : «« ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وللمطلقات متاع بالمعروف »# 
وقيل : بعتبر حاله فقط لظاهر الآية كالنفقة » وقيل : حالها فقط ؛ لأنها كالبدل عن المهر » وهو 
معتبر» وقيل : لا يقدرها بشئ ٠‏ بل الواجب أقل متمول » كما يجوز جعله صداقاً » وفرق بأن المهر 
بالتراضى » وعلى تقديره يجب ما يقدره ما لم يخالف المندوب . 

ومتع الحسن السبط - رضى الله عنه - امرأة بعشرة آلاف درهم فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق . 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد 1د - 416 
وقال قوم : هي مِنْدُوبُ إليها » وليست واجبة ؛ وبه قال مالك 
[ من قال بوجويها في بَعْض المطلقّات ] 
والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في ذلك : فقال أبو حنيفة : هي واجبة 
على [ كل 2:1 كلق قال الجر وا ول رمع لها ماقا اسمن 
وقال الشافعي : هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله [ إلا التي سمي ] 2١7‏ 
لها » وطلقت قبل الدخول » وعلى هذا جمهور العلماء . 
[ ليل أبِي حنيفة ] 
راشنم انو سكيف يفول تعن «بَأيها لذي نَآمنوا د تحدم المؤمنات كم طلفمُوهن 


اس 2 ل ا ع فى عاسو دم 6 دع م وو وه دده و دوه لم 


من قبل أن تَمسوهن فَما لَكُم عليْهنَ من علدة تَعتدونها قمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً» 


ع هى دهمرعر د روه 


[ الأحزاب : 44 ]ء فاء شترط المتعة على عدم المسيس © وقال تعالى : 9 وإن طلقتموهن 
من قَبلٍ أن تَمسَومن وقد فَرَضكُم لَه فَريضة فَنصف ما فَرَضَكُمْ 4 1 البقرة : 789 ] » 
فعلم أنه لا متعة لها مع التسمية » والطلاق قبل المسيس ؛ لأنه إذا لم يجب لها 
الصداق» فأحرى آلا تجب لها المتعة ». وهذا لعمري مخيل 7" ؛ لأنه حيث لم يجب 
لها صداق أقيمت المتعة مقامه » وحيث ردت من يدها نصف الصداق لم يجب لها 


2. 


م 1 
[ دليل الشافعي ] 
وأما الشافعي : فيحمل الأوامر الواردة بلمتعة في قوله تعالى: 9 ومتعوهن على الموسع 
َدَره وَعَلَى المقتر قَدَرهُ 4 1 البقرة : 75 ] - على العموم في كل مطلقة » إلا التي 
سمي لها وطلقت قبل الدخول . اه 
[ دليل أهل الظاهر ] 
وأما أهل الظاهر : فحملوا الأمر على العموم » والجمهور على أن المختلعة لا متعة لها ؛ 
لكونها معطية من يدها ؛ كالحال في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق ٠.‏ 
وأهل الظاهر يقولون : هو شرع فتأخذ ٠.‏ وتعطي 
[ حمل مالك المع علَى الَْبِ ] 

وأما مالك : فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب ؛ لقوله تعالى في آخر الآية : 8 حقا 
على المحُسنين 4 [ البقرة 5 : 75 ]أي : على المتفضلين المتجملين » وما كان من باب 
الاعم ا وال عات 07 لين رانو 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : تبجيل‎ )١( 


35 7 5 كتاب الطلاق 
ا علص لهم اه 2 
[ هل على المطلقة المعتدة إحداد ] ؟ . 
واختلفوا فى المطلقة المعتدة : هل عليها إحداد؟ فقال مالك : ليس عليها إحداد . 


) باب في بِعْث | لحكمين‎ ١) 
] ما اتفق فيه الّعلماء على إرسال الحكمين‎ [ 
اتفق العلماء على كران يحل لكين إذاء وقم اناج 100 , بين الزوجين » وجهلت‎ 
اخرالهها فى التشاجن اعت .لتقف ين البظل ؛ لقوله تعالى : « وَإنْ خفتم شقّاق‎ 
هما فَابعنُوا حَكَمًا مّنْ هله وحكما من أهْلها . .. * [ النساء : ه” ] الآية » وأجمعوا‎ 
على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين » أحدهما من قبل الزوج » والآخر من‎ 
قبل المرأة » إلا آلا يوجد في أهلهما من يَصلُحَ لذلك فيرسل من غيرهما »» وأجمعوا‎ 
على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما . وأجمعوا على أن قولهما في الجمع بينهما‎ 
. نافذ بغير توكيل من الزوجين‎ 
] ذا انمق اْحَكَمَان على التفريق هل لا بد من إِذْن الروْج ؟ وقول مالك‎ [ 
واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج»‎ 
أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ فقال مالك وأصحابه : يجوز قَولُهُمَا في الفرقة » والاجتماع‎ 
. بغير توكيل الزوجين » ولا إِذْن منهما في ذلك‎ 
] قَول الشافعي » وأبي حنيفة‎ [ 
وقال الشافعي أن نفنة وامعانتا : ليس لهما أن يفرقا ء إلا أن يجعل الزوج‎ 
. إليهما التفريق‎ 
] ححة مالك‎ [ 
وححة مالك بابرراد ف لاص عار و ااي الج انال تالجم‎ 
. إليهما التفرقة بين الزوجين والجمع‎ 
] حجة الشافعى » وأبى حنيفة‎ [ 


وحجة الشافعي وأبي حنيفة : أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج 2 أو : 
من يوكله الزوج . 


)١(‏ فى الأصل : الشقا 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1ه - 51107 
[ ذا طَلّقَ الْحَكَمَان ثانا ] 
واخجتلف أصحاب نلق فى لكين يطلقان ثلاث فقال ابن القاسم : تكون واحدة . 
وقال أشهب ولمغيرة : تكون ثلاث إن طلقاها ثلاثاً ». والأصل أن الطّلاقَ بيد 
الرجل إلا أن يَقُوم دليل على غير ذلك . 
وقد احتج الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا ؛ أنه قال للحكمين: هل 
تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما » وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . فقالت 
ال رضيت بكتاب الله » وبما فيه لى وعلى ٠»‏ فقال الرجل : أما الفرقة فلا » فقال 
علي : لا والله لا تَنقَلبْ حتى تقر بمثل ما أَقَرنَتْ به المرأة 2١7‏ ء فقال : فاعتبر في ذلك 
إذنه 016 ومالك يبه الحكمن بالسلطاة + والتلظات؛ يطلق بالشرر عنده ماللف إذا يك :+ 


كن * د 


(() رواه البيهقى فى ١‏ السنن الكبرى » (9/ 7-86 . )7"١3‏ فقال : باب الحكمين فى الشقاق بين 
الزوجين : أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا : أنيأنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
,أنبأنا الربيع بن سليمان أنبأنا » الشافعى ٠‏ أنبأنا الثقفى عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة ؛ أنه قال 
. فى هذه الآية « وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها » قال : جاء رجل 
. وامرأة إلى على رضى الله عنه ومع كل واحد منهما فثام من الناس فأمرهم على فبعثوا حكما من أهله 
وحكماممن أهلها ثم قال للحكمين : تدريان ما عليكما ؟ » طلكنا إن وجاك نيا آنه كينا 5 
وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا » قالت المرأة : رضيت بكتاب الله بما على فيه ولى » وقال الرجل 
أما الفرقة'فلا » فقال على رضى الله عنه : كذبت والله حتى تقر بمثل ما أقرت به . اكه تاك حافك 
فى ١‏ التلخيص » : ورواه النسائى والدارقطنى ٠»‏ وإستاده متحيح أنهت.: 
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داعيم 
وآله» وصحبه وسلم تسليماً 


راو 
كتاب الإيلاء )00 


» الإيلاء لغة : بالمد : الحلف . وهو مصدر .-يقال : آلى:بمدة بعد الهمزة » يؤلى إيلاء‎ )١( 
: والألية » بوزن فعيلة : اليمين » وجمعها ألايا : بوزن خطايا » قال الشاعر‎ ٠ وتألّى وأتلى‎ 
قليل الألايا حافظ ليمينته وإن سبقت فيه الأليّة برت‎ 
. والألوة بسكون اللام » وتثليث الهمزة : اليمين أيضاً‎ 
.5”67/١ : انظر : الصحاح : 7/5؟57؟ » المغرب : 58 »ء لسان العرب : ١/لا١١ 2 المصباح المنير‎ 
: واصطلاحا‎ 
. عرفه الحنفية هو : عبارة عن اليمين على ترك وطهء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر‎ 
وعرفه الشافعية بأنه : هو حلف زوج يصح طلاقه : ليمتنعن من وطئها مطلقا أو فوق أربعة أشهر؛‎ 
لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك ؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها‎ 
اديثل »روي الدهلي عن عير أنه تر مره فون اللبل فى قرا الينة ابيع انرأ وا‎ 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرّقنى أن لا خليل ألاعبه‎ 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه‎ 
مخافة ربى والحياء يصدنى وأخشى لبعلى أن تنال مراتبه‎ 
1 ارررع اسان لوت تن‎ ١ فقال عمر لابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عرا ري‎ 
تصبر شهرين وفى الثالث يقل صبرها وفى آخر الرابع يفقد صبرها . فكتب إلى أمراء الأجناد ألا‎ 
تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر . وقولها : « من هذا السرير »© أرادت نفسها ؛ لأنها‎ 
. فراش الرجل فهى كالسرير الذى يجلس عليه‎ 
وعرفه المالكية بأنه : حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير,‎ 
. الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاآ أو احتمالا قيد أو أطلق وإن تعليقا‎ 
وعرفه الحنابلة بأنه : حلف الزوج - القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك‎ 
. وطء زوجته فى قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر‎ 
مغنى المحتاج : 313/9 » اشر الصغير‎ » 7١١/1 : انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
شرح المحلى على المنهاج‎ ٠» 188/8 : ء المطلع : 747 » تحفة المحتاج‎ 524 .» 5 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاة - - 58١9‏ 


[ الأصل في كتاب الإيلاء ] 
والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : « لين يونُونَ من نسائهم ترص أربعة أشهر» 
[ البقرة : 5؟5؟ ] . 
[ معنى الإيلاء شرعاً ] 


والإيلاء قر اناد تسلف الرسل الأ لا رسام مايه هى أكثر من أربعة أشهر ١‏ 

أو أربعة أشهر » أو بإطاوت على الاحتااف المذكور في ذلك فيما بعل . 
[ مواضع من الإيلاء اختلف فيها العلماء ء ‏ 

واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : 

فمنها : هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للموليء أم إنما 
تطلق بأن يوقف بعد الأربعة الأشهر ؟ فإما فاء » وإما طلق . 

ومنها : هل الإيلاء يكون بكل يمين ٠‏ أم بالأيمان المباحة في الشرع فقط ؟ . 

ومنها : إن أمسك عن الوطء بغير يمين هل يكون 'موليآ أم لا ؟ 

متها تل الول لتو الذي قاد مين جاه مرج أريدة حور افقفلا عو اال ابن ل 
أو 217 المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلة ؟ 
١‏ ومنها : هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟ 

ومنها : إن أبى الطلاق ٠‏ والفي هل يطلق القاضي عليه أم لا ؟ 

ومنها : هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها » ثم راجعها من غير إيلاء حادث في الزواج 


ومنها : هل من شرط رجعة المولي أن يطأها في العدة أم لا ؟ 

ومنها : هل 7" إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل 9 إيلاء الحر أم لا ؟ 

ومنها : هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الإيلاء تلزمها 249 عدة أم لا ؟ 

فهذه هي مسائل الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الأمصار التي تتنزل من هذا 


- والأصل فى ذلك قوله تعالى : 8 للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 [ البقرة : 
57 الآية » وإنما عدى فيها ب « من » وهو إنما يعدى ب « على » » لأنه ضمن معنى البعد كأنه 
: قال: للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم » وهو حرام للإيذاء . 
)١(‏ فى الأصل : أم . )١(‏ فى الأصل : هل يتكرر . 
(9) فى الأصل : حكم . (4) فى الأصل : هل تلزمها . 
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الباب منزلة الأصول . ونحن نذكر خلاقّهم في مسألة مسألة منها » وعيون أدلتهم » 
وأسباب خلافهم على ما قصدنا . 
[ هل تطَلّق باّقضاء الأربعة الأشهر في الإيلاء ] ؟ 

المسألة الأولى : أما اختلافهم 006 تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها . أم لا 

تطلق؟ وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء » وإما طلق . 
[ قول مالك ٠‏ وأكثر الأكمة 

فإن مالك » والشافعى » وأحمد » وأبا ثور » وداود ء والليث : ذهبوا إلى أنه يوقف 
بعد انقضاء الأربعة الأشهر » فإما فاء وإما طلق ؛ وهو قول على » وابن عمر » وإن كان 
قد روي عنهما غير ذلك » لكن الصحيح هو هذا . 

[مذهنث أ تحتيفة © ومن تبعه ] 

وكعك: يون بخليفة + بواتحايه :+ بوالتوري + بوبالجملة الكوقيوقة إل أن الظلاف: يق 

بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيها ؛ وهو قول ابن مسعود » وجماعة من التابعين. 
[ سبّب الخلاف ] 

ومست اتلققاق جو 417 ت.وولة تعالن ١‏ : 9 فَإِنْ قَاءوا فَإنَ الله عَفُورٌ رَحِيمْ 4 [ البقرة : 
7 ]8ء أي : فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها ٠»‏ فمن نيلم مله قبل 
انقضائها قال يك الظادن » ومعنى العزم عنده في قوله تعالى: « وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق 
َإِنَ الله [ البقرة : /ا١”‏ ] ألا ء حتى تنقضي المدة ++ فمن من 

0 0 المدة ع 00 معو فول اتعالئ 0 
الطّلاقَ» أي : باللفظ لان الله سميع عليم © . 

[ أدلة المالكية ] 

وللمالكية فى الآية أربعة أدلة : 

أحدها : أله جيل مدة التَربصٍ حقا للروج دون الزوجة » فأشيهت مدة الأجل في 
الديون المؤجلة . 

والدليل الثاني : أن الله - تعالى - أضاف الطلاق إلى فعله » وعندهم ليس يقع من 


فعله إلا تجوزا ٠‏ أعني : ليس ينسب إليه على مذهب الحنفية إلا تجوزاً » وليس يصار 
إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل . 


. فى الأصل : هل‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ات - 851١‏ 

الدليل الثالث : قوله تعالى : « إن عَرّمُوا الطّلاق فَإِنَ الله سميع علي © . 

قالوا : فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمعء وهو وقوعه باللفظ لا بانقضاء 
المدة . 

الرابع : أن ١‏ الفاء » في قوله تعالى : 8 فَإِنْ فَاءوا إن الله غَفُورٌ رّحيم » ظاهرة في 
معنى التعقيب » فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة » وربما شبهوا هذه المدة بمدة العتق . 

[ دليل أبي حنيفة ] 

وأما أبو حنيفة : فإنه 500000 هذه المدة بالعدة الرجعية » إذا كانت العدة 
إنما شرعت ؟ لبلا يقع منه 0 ٠»‏ وبالجملة : فشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي ٠‏ 
وشبهوا المدة بالعدة » وهو شبه قوي ؛ وقد روي ذلك عن ابن عباس . 

[ اليَمِين التي يكون بها الإيلاء » وقول مالك ] 

المسألة الثانية : وأما اختلافهم في اليمين التي يكون بها الإيلاء : فإن مالك قال : يقع ٠‏ 

الإيلاء بكل يمين . 
[ قَول الشافعي ] 

وقال الشافعي : لا يقع [ الإيلاء ] 2١‏ إلا بالأيمان المباحة في الشرع . وهي اليمين 

بالله» أو بصفة من صفاته . 
[ ما اعتمده مالك في تلك اليمين » وما اعتمده الشافعي ] 

فمالك اعتمد العموم » أعني : عموم قوله تعالى : ١‏ للَِّينَ يؤلُونَ من نسائهم تربص 

أربعَة أشهر» 1 البقرة 7565 ]0 والشائي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة ؛ وذلك أن 
كلا البفيين ينقت عليهما حك شرع : ٠‏ فوجب أن تكونٌ اليمين التي تر تب عليها حكم 
الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة . 

[ إذا ترّكَ الزوج الْوَطء بغير يمين . وهل يكون إيلاء ؟] 

المسألة الثالئة : وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين : فإن الجمهور 
على أنه لا يلزمه حكُم الإيلاء بغير يمين ٠٠‏ ومالك يلزمه ؛ وذلك إذا قَصّد الإضرار 
بترك الوطء .٠‏ وإن لم يحلف على ذلك » فالجمهور اعتمدوا الظاهر » ومالك اعتمد 
المعنى ؛ لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء » وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو 
بغير يمين ؟ لآن الضرر يوجد في الحالتين جميعاً . 


. سقط فى ط‎ )١( 
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[ مد الإيلاء » وقول مالك ] 
المسألة الرابعة : وأما اختلافهم في مدة الإيلاء : فإن ملكا » ومن قال بقوله يرى أن 


مَدَةَ الإيلاء يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر ؛ إذ كان الفيء عندهم إنما هو بعد 
الأربعة [ الأشهر ] 217 . 


[ قول أبي حنيفة ] 
وأما أبو حنيفة : فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط ؛ إذ كان الْمَيء عنده 
إنما هو فيها . 
[ وَل الحَسَن » وابن أبي ليلى] 
وذهب الحسن . وابن ن أبي ليلى إلى : أنه إذا حلف وقتاً ما » وإن كان أقل من أربعة 
أشهر » كان فولنا يضرت له الكجل إن انقضاء الأربعة الأشهر من وقت اليمين . 
[ أي ابن عباس فيما هو المولي ] 
مورك لو ضات 1 رار سو جر كات الايعايت فرا لكاي بيار 
[ سبب اختلاف الفقهاء في المدة ] 
والسبب في اختلافهم في المدة :210 إطلاق الآية » فاختلافهم في وقت الْمَيء » وفي 
كه الجدين + ردقه - هو كرون ااانه بل لود الاك 1 ذا لمعه 07 ركدتك 
55ب ا 
سوى ذلك فسبب اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنها 
[ أرْكان الإيلاء ] 
وهذه هي أركان الإيلاء » أعني : معرفة نوع النعة ٠‏ ووقت الفيء 9 .ع والمدة ع 
وصفة المولي ١‏ داللدلير منها » ونوع الطلاق الواقع فيه . 
[ نوع الطّلاق ' الذي يقع بالإيلاء عند مالك . والشافعي ] 
المسألة الخامسة : فأما الطلاق الذي يقع بالويلاء : فعند مالك ٠»‏ والشافعي : أنه 
رجعي؛ لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه © يحمّل على أنه رجعي » إلا أن 
يدل الدليل على أنه بائن. 


. سقط فى الأصل . (0) فى الاصل : المرأة . (”) سقط فى الأصل‎ )١( 
. فى الأصل : اليمين . (5) فى الأصل : إنما يجب أن‎ ):5( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - اع 
[ قول أبي حنيفة » ومن معه » وسبب اختلافهم ] 

وقال أبو حنيفة » وأبو ثور 2١‏ : هو بائن [ قالوا ] 2 : وذلك أنه إن كان رجعيا لم 
يزل الضرر عنها بذلك ؛ لأنه يجبرها على الرجعة . 

فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق » 
فمن غلب الأصل » قال : رجعي .. ومن غلب المصلحة » قال : بائن. 

[ هل يطَلّق القاضي إذا أَبَى الزوج المَيء أَوْ الطّلاقَ ؟] 

المسألة السادسة : وأما هل يطلق عليه القاضى إذا أبى الفىء ٠‏ أو الطلاق ٠‏ أو يحبس 
حتى يطلق ؟ فإن مالكا قال : يطلق القاضي عليه . ش 

وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنئفسه . 

وسبب الخلاف : معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة ؛ فمن راعى الأصل 
المعروف في الطلاق ٠‏ قال : لا يقع طلاق إلا من الزوج »» ومن راعى الضرر الداخل 
من ذلك على النساء » قال : يطلق السلطان » وهو 7(" نظر إلى المصلحة العامة » وهذا 
هو الذي يعرف ب « القياس المرسل » .»٠‏ ولمنقول عن مالك العمل به » وكثير من 
الفقهاء يأبى ذلك . 5 7 

[ هل يتكرر الإيلاء إذا طَلَقَها » ثم راجِعَهَا ؟] 

المسألة السابعة : وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها . ثم راجعها ؟ فإن مالكاً يقول : إذا 
راجعها ء فلم يَطَأهَا » تكرر الإيلاء عليه » وهذا عنده في الطلاق الرجعي » والبائن . 

وقال أبو حنيفة : الطلاق البائن يسقط الإيلاء ؛ وهو أحد قولي الشافعي » وهذا 
القول هو الذي اختاره المزنى ٠‏ وجماعة من العلماء » على أن الإيلاء لا يتكرر بعد 
الطلاق إلا بإعادة اليمين . ْ 

والسبب في اختلافهم : معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء ؛ وذلك أنه لا إيلاء في 
الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكّاح آخر» ولكن إن راعينا هذا 
وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء » ولذلك رأى مالك أنه يحكم بحكم الإيلاء 
بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء . 

[ هل تَلرَم الرّوْجَة الُولَى منها عد ] ؟ 

المسألة الثامنة : وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة » أم ليس تلزمها ؟ فإن الجمهور 

على أن العدة تلزمها . 


. فى الأصل : الثورى . (؟) سقط فى ط . (7) فى الأصل : من‎ )١( 
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وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حَاضَّت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث 
حيض ».ء وقال بقوله طائفة » وهو مروي عن ابن عباس .. وحجته : أن العدة إنما 
وضعت لبرَاءة الحم » وهذه قد حصلت لها البراءة . 

وحجة الجمهور : أنها مطلقة ؛ فوجب أن تعتد كسائر المطلقات . 

وسبب الخلاف : أن العدة جَمَعَتَ عبادةً ومصلحة » فمن لحظ جانب المصلحة » لم ير 
عليها عدة ». ومن لحظ جانب العبادة » أوجب عليها العلة . 

[ إيلاء الْعبْد » وقول مالك فيه ] 

المسألة التاسعة : وأما إيلاء العبد فإن مالكاً قال : إيلاء العبد شهران على النصف 

من إيلاء الحر ؟ قياساً على حدوده » وطلاقه. 
[ فول الشافعي » وأهل الظاهر ] 

وقال الشافعي . وأهل الظاهر : إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر ؛ تمسكا بالعموم .2 
والظاهر أن تعلق الأيمان بالحر والعبد سواء ٠‏ والإيلاء يمين » وقياساً أيضاً على مدة 

وقال أبو حنيفة : النقص الداخل على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال ؛ كالعدة» فإن 
كانت المرأة حرة كان الإيلاء إيلاء الحر » وإن كان الزوج عبداً » وإن كانت أمة فعلى 
النصف . 

[ الرّه على أبي حنيفة ] 

قات "الاراقم غان اذى قير قي وا نووالق أذ العية فنا كان حدم أقل فو سد ال 
لأن الفاحشة منه أقل قبحاً » ومن الحر أعظم قبحاً » ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعاً بين 
التوسعة على الزوج » وبين إزالة الضرر عن الزوجة » فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان 
أضيق على الزوج ٠‏ وأنفى للضرر عن الزوجة ٠‏ وا حر أحَقّ بالتوسعة ٠‏ ونفي الضرر 
عنه » فلذلك كان يجب على هذا القياس ألا ينقص من الإيلاء إلا إذا كان الزوج عبداً 
والزوجة حرة فقط ء وهذا لم يقل به أحد ٠»‏ فالواجب التسوية . 

[ الذين قالوا بنأثير الرق في مدة الإيلاء » واختلافهم إذا زال الرق ] 

والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء - اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء » هل 

ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا ؟ 
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فقال مالك : لا ينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء الأحرار ٠٠‏ وقال أبو حنيفة : 
ينتقل» فعنده أن الأمة إذا عتقت » وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى إيلاء الأحرار . 

وقال ابن القاسم : الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا إيلاء عليها » فإن وقَع » وتمادى 
حسبت الأشهر الأربعة من يوم بلَعَت .. وإنما قال ذلك ؛ لأنه لا ضرر عليها في ترك 
الجماع . 

وقال أيضاً : لا إيلاء على ختصي » ولا على من لا يَقَدرٌ على الجماع . 

[ هل من شرط رجعة المولي أن يط في العدة ؟ واختلاف العلماء ] 

المسألة العاشرة : وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا؟ فإن الجمهور 
ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها . وأما مالك فإنه قال : إذا لم يطأ فيها من غير 
عذرء أو مرض »ء أو ما أشبه . ذلك فلا رجعة عنده له عليها » وتبقى 2١(‏ على عدتها » 
ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة . 


لا بير مم 


وحجة الجمهور : أنه لا يخلو أن يكون الإيلاء يعود برجعته إِيّامَا في العدة » أو لا 
يعود . فإن عاد لم يفير » واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة » أعني : #سب ملة 
الإيلاء من وقت الرجعة ٠‏ وإن لم يعد الإيلاء لم يعتبر أصلاً إلا على مذهب من يرى 
أن الإيلاء 0 » وكيفما كان فلا بد من اعتبار الأشهر الأربعة من وقت 
الرحطة: ا اا 

وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر » فإن صحة الرجعة معتبرة 
فيه بزوال ذلك الضرر » وأصله المعسر 7" بالنفقة إذا طلق عليه » ثم ارتجع فإن رجعته 
ايها ان 

[ سبب هذا الاختلاف ] 

فسبب الخلاف : قياس الشبه ؛ وذلك أن من شبه 1 بابتداء النكاح » أوجب فيها 
تجدد الإيلاء ». ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر » 
قال : يبقى على الأصل .» تم كتّاب الإيلاء بحمد الله . 


. فى الأصل : تبنى . (؟) فى الأصل : المعتبر‎ )١( 
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ل ل 


, اه في لظهار ] 


والأصل في الظهار : الكتاب والسنة » فأما الكتاب” فقوله تعالى : ا وَالّذِينَ يظاهرون 


وه 


من نُسائهم ثم يعودون لما قَالُوا فَحرير رق . . .* [ المجادلة :“8 ] الأ 2 رأف لسن * فحديث 
خولة بنت مالك , بن ثعلبة قالت : « ظاهر مي زوجي أوس بْنْ الصامت . فَحفْت سول أنه لله علد 


- 
كت 2ه 


أشكو إلَيْه » ورسول الله يجادلّي فيه» ويقول : اق الله فَإنَه ابن عمّك » ارشع حت أنرل 
لله « قد سمع الله قول الي تجادلك في رَوْجهَا اه 


6 يسيس اس هي و 


[المحادلة : ١‏ -” ]الآيات . فقال :ليق و قَبْقّ »» قَالَتْ : لا يجد »» قال: فيصوم 


)١(‏ الظّهار » والتظهر » والتظاهر : عبارة عن قول الرجل لامرأته : على تارانم مشتق 

0 » وخصوا الظهر دون غيره ؛ لأنه موضع الركوب ٠»‏ والمرأة مركوبة إذا غشيت » فكأنه إذا 
قال : أنت على كظهر أمى . أراد : ركوبك للتكاح حرام على ٠‏ كركوي أن لتقا ٠»‏ فأقام الظهر 
1 الركوب ؛ لأنه مركوب ٠‏ وأقام الركوب مقام النكاح ؛ لأن الناكح راكب . وهذا من استعارات 
العرب فى كلامهم . 

انظر : تاج العروس : 7777/7 » الصحاح : ؟/ ١”*الااء‏ المصباح المنير : ؟/ 540 » المغرب : 
اكاعللية 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : تشبيه المسلم زوجته ٠‏ أو جزءاً شائعآ منها » بمحرم عليه تأبيداً . 

وعرفه الشافعية بأنه : تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا . 

عرفه المالكية بأنه : تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءه بظهر محرم أو جزثه . 

وعرفة الحنابلة بأنه : هو أن يشبه امرأته أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد » أو بها 
أو بعضو منها . 

انظر : حاشية ابن عابدين : 5/7لاه » شرح فتح القدير : 559/5 2 555 » مجمع الأنهر : 
0١‏ .ء مغنى المحتاج : /”6” . المهذب : 15/15 . المحلى على المنهاج : ١5/4‏ » مواهب 
الجليل : ١١١/5‏ »ء الخرشى : ٠١١/5‏ » حاشية الدسوقى : 58/5 ». الإنصاف : ٠» ١97/9‏ 
المغنى : "/ 5806 . 
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مومه هه 


شهرين متتابعين .» قالَت :يا رول الله ؟ إِنّهُ شبح كَبيرما به من صيام » قال : قليطعم ستّين 0 


6 
2-9 100 هوه 2 1 م 


مناكنا » كاله : ما عيّْده من شيء يتصدق به ٠»‏ قال : َي سأعيته بعرزق من تمر قَالَتَ : 
ار : لقد أَحْسئْت ء الأْهبِي َأطعمي عنْه سن مسمكينآ » أخرجه أبو 


2 


7 المت ا رو ال لق 13517 مياق الل اوتام 


(976) أخرجه أبو داود (7777/7 . 555) كتاب الطلاق : باب فى الظهار . الحديث (5١5؟5)‏ . 
وأحمد (5/ )5٠١‏ » والطبرى فى ١‏ تفسيره » (0/748) . وابن الجارود رقم (955) » وابن حبان 
(15 - موارد ) » والطبرانى فى « الكبير ».رقم ٠» )5١17(‏ والبيهقى (17/ 7”84) كتاب الظهار 
ال ل ا ا ل م لع 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن خولة بنت مالك بن ثعلبة به . 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار ١914 - 1١948/5(‏ - كشف ) والطبرى فى « تفسيره » (7”/758 - 5) »2 والبيهقى 
797/0) من طريق عبيد الله بن موسى : ثنا أبو حمزة الثمالى - واسمه ثابت بن أبى صفية - عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته فى الجاهلية : أنت على كظهر أمى » حرمت 
عليه » وكان أول من ظاهر فى الإسلام رجل كانت تحته ابئة عم له يقال لها خويلة » فظاهر منها 
فأسقط فى يدهء وقال : ألا قد حرمت على . وقالت له مثل ذلك » قال : فانطلق إلى النبى عَكِةٍ 
فقال : يا خويلة » فجعلت تشتكى إلى نبى الله َل ٠‏ فأنزل الله تبارك وتعالى : # قد سمع الله قول 
التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله * إلى قوله : # فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا © قالت : 
أى رقبة ؟ ماله غيرى ٠»‏ قال : فصيام شهرين متتابعين » قالت : والله ( إنه ) ليشرب فى اليوم ثلاث 
مرات » قال : فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا » قالت : يا أبى وأمى ما هى إلا أكلة إلى مثلها 
لا نقدر على غيرها » فدعا النبى يِل بشطر وسق ثلاثين صاعا » والوسق ستون صاعا . فقال : 
اليطعمه ستين مسكينا وليراجعك »© . 

قال البزار : لا نعلم بهذا اللفظ فى الظهار عن النبى يلد إلا بهذا الإسناد » وأبو حمزة لين 
الحديث. وقد خالف فى روايته ومتئن حديثه الثقات فى أمر الظهار ؛ لأن الزهرى رواه عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة '. وهذا إسناد لا نعلمه بين علماء أهل الحديث اختلافا فى صحته بأنه عله 
دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعاً » وحديث أبى حمزة منكر وفيه لفظ يدل على خلاف الكتاب ؛ لأنه 
قال : وليراجعك وقد كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها ؟؟ وهذا مما لا يجوز على 
رسول الله يِه ٠‏ وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى . 

والحديث ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزواتد » (8/5) وقال : رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالى » 
وهو ضعيفف . 

(47) أخرجه الترمذى (597/5) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى المظاهر يواقع قبل أن يكفر » 
الحديث )١١98(‏ ء. وأحمد (5757/0) ء والدارمى )١55 » ١777/5(‏ كتاب الطلاق : باب الظهار ١‏ 
وأبو داود (؟/ 57-0 . 157) كتاب الطلاق : باب الظهار » الحديث (7١؟57)‏ . وابن ماجه )576/1١(‏ 
كتاب الطلاق : باب الظهار . الحديث )5١57(‏ » وابن الجارود فى المنتقى ص (5758) كتاب الطلاق : - 
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- ياب الظهار » الحديث (155) . والحاكم )25١*7/(‏ كتاب الطلاق : باب مسألة الظهار » وحكاية 
سلمة بن صخر » والبيهقى (/ا/ 7865 - 785) كتاب الظهار : باب لا يقربها حتى يكفر . 

من طريق محمد بن اسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر 
قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد غيرى ٠»‏ فلما كان رمضان ظاهرت من 
امرأتى حتى ينسلخ فرقا من أن أصيب من ليلى منها شيئا فأتايع فى ذلك حتى يدركنى النهار » وأنا لا 
أستطيع أن أنزع ٠»‏ فبينما هى تخدمنى ذات ليلة إذ انكشف لى منها فوثبت عليها » فلما أصبحت 
غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى ٠‏ فقلت لهم : انطلقوا إلى رسول الله ككل فأخبروه بأمرى . 
فقالوا: لا والله لا نفعل ٠‏ نتخوف أن ينزل فينا قرآن ٠‏ أو يقول فينا رسول يك مقالة يبقى علينا 
عارهاء ولكن اذهب قاصنع ما بدا لك . فخرجت حتى أتيت رسول الله كَكلْةْ قأخبرته خبرى » فقال 
لى : أنت بذاك ؟ فقلت : أنا بذاك . قال : أنت بذاك ؟ قلت : أنا بذاك » قال : أنت بذاك ؟ 
قلت: أنا بذاك » فامض فى حكم الله فإنى صابر محتسب ء قال : اعتق رقبة » قال : فضربت 
صفحة عنقى فقلت : والذى بعثك بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك غيرها ٠‏ قال : فصم شهرين 
متتابعين » قلت : يا رسول الله وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصوم ٠»‏ قال : فأطعم ستين مسكيناء 
قلت : والذى بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء » قال : اذهب إلى صاحب صدقة بنى 
ريق » قال يحيى : والصواب زريق . فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك منها وسقآ من تمر ستين 
مسكينا ثم استعن بسائره عليك ٠»‏ وعلى عيالك ٠»‏ قال : فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عندكم 
الضيق وسوء الرأى » ووجدت عند النبى يلد السعة والبركة » قد أمر لى بصدقتكم فادفعوها إلى » 
قال : فدفعوها لى. 

قال الترمذى : حديث حسن ٠‏ وقال محمد - يعنى البخارى - سليمان بن يسار لم يسمع - عندى 
- من سلمة بن صخر . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . 

وفيه نظر . 

محمد بن اسحاق مدلس وقد عنعته . 

سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر . 

قال العلائى فى ١‏ جامع التحصيل » (ص - )١91١ - ١4١‏ سليمان بن يسار : أحد كبار التابعين » 
سمع من جماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت وعائشة ٠‏ وأبو هريرة » وميمونة مولاته ٠‏ وأم 
سلمة. وابن عباس . والمقداد بن الأسود » ورافع بن خديج » وجابر رضى الله عنهم » وأرسل عن 
جماعة منهم عمر رضى الله عنه . قاله أبو زرعة » وسلمة بن صخر البياضى قال البخارى : لم يسمع 
منه » وعبد الله بن حذافة » قال يحيى بن معين : لم يسمع منه . 

ومحمد بن أسحاق تويع : 

أخرجه أبو داود (11١؟55)‏ ». وابن الجارود (56/!) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن 
الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر به . 

تبقى علة الانقطاع . 

وللحديث طريق آخر : أخرجه الترمذى (7/ 5.7 - 4 20) كتاب الطلاق: باب ما جاء فى كفارة- 
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ا ار 


ومنها 3 را ع اق 5 
ومنها : فيمن يصح فيه الظهار . 


عو دوم 


ومنها : فيما يحرم على المظاهر . 

ومنها : هل يتكرر الظهار بتكرر التكاح ؟ 
ومنها : هل يدخل الإيلاء عليه؟ . 

ومنها : القول في أحكام كَفَّارة الظهار . 


- الظهار » حديث )١1١١(‏ »ء والحاكم (؟/5١7)‏ ء والبيهقى (لا/ 7940) من طريق يحيى بن أبى 
كثير أنبأنا أبو سلمة » ومحمد ين عيد الرحمن بن عشوياتن ؛ أن سليمان بن صخر الأنصارى أحد 
بنى بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضى رمضان » فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها 
ليلا » فأتى رسول الله يَكلِ » فذكر ذلك له ١ع‏ فقال له رسول الله كَلةِ : « أعتق رقبة » قال : لا 
أجدها . قال : « فصم شهرين متتابعين » قال : لا أستطيع . قال : « أطعم ستين مسكينا » قال : 
لا أجدها . فقال رسول الله يَكِيِ لفروة بن عمرو : « أعطه ذلك العرق ( وهو مكتل يأخذ خمسة عشر. 
صاعاً أو ستة عشر صاعا ) إطعام ستين مسكينا »© . 

وقال الترمذى : حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . 

. فى الأصل : ثمانية‎ )١( 


2 دجا د كتاب الظهار 


الم فصا : الأول : 
فى آلفاظ الظهار 


واتفق الفقهاء على : أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ؛ أنه ظهار . 
000 ع الظور ٠‏ ا اكز طهر من حرم افيد في انان لاله 


على التأبيد غير الأم : 
فقال مالك : هو ظهار . 
وقال يا : لا يكون ظهاراً إلا بلفظ الظهر والأم . 
وقال أبو حنيفة : [ يكون ] 2١7‏ بكل عضو يحرم النظر إليه . 


وس الخلانهم : معارضة المعنى للظاهر ؛ وذلك أن معنى التحريم تستوي فيه الذه7") 
وغيرها م الحرمات :> والظهن + وقيزه من الأعفناء : 

وأما الظاهر من الشرع ٠»‏ فإنه يقتضي آلا يسمى ظهاراً إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر ء 
والأم . 

[ إذَا قال لامرأته : هي كأمّي ] 

وأما إذا قال : هي علي كأمي 2 ولم يذكر.الظهر : فقال أبو حنيفة ٠»‏ والشافعي : 
ينوي في ذلك ؛ لأنه قد يريد بذلك الإجلال لها » وعظم منزلتها عنده »» وقال مالك 
: هو ظهار . 

1 من شبه زوجته بأجتبيّة لا نَحْرم عليه تأبيداً ] 
وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد : فإنه ظهارٌ عند مالك . 
وعتك ابن الماسيكون لين نظهان +2 وشم الخلاك "+ :هل تيه الرؤجة: محرمة 

غير مؤبدة التحريم ؛ كتشبيهها بمؤبدة التحريم ؟ 


ٍ 00 00 
20 26 بن 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : والأحت‎ )١( 


ع”١‎ 6 


ج 

77 
00 
54 م 


ا لا 


00000 


وأما شروط وجوب الكفارة : فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود . 
وشذ مجاهد وطاوس فقالا : تجب دون العود : 
سعد ال 


ودليل الجمهور قوله تعالى : 9 وَالَّدِينَ يُظاهرونَ من تُسَائهم ثُم يعودون لما قَالُوا 
قتحرير رقبة . .. 14 المجادلة : © ] الآية 2١(‏ » وهو نَصّ في معنى وجوب تعلق الكفارة 
بالود 4 رانف افون لويق نميا اعفان الفليار يه الكناره ف البفية يهنا أن 
الكفارة إنما تلزم بالمحافظة أو بإرادة بالمخالفة("؟ كذلك الأمر ذ قو" الكليان .+ 

اا لا 

ونحوة شعاقن وطاوت” أرةتمسي برسي لقنا العلك فرتعن انيريا دا 
بمعنى زائد تشبيهآ بكفارة القتل والفطر ٠‏ وأيضاً فإنهم قالوا : [ إنه. ] كان طلاق الجاهلية 
فنسخ تحريمه بالكفارة » وهو معنى قوله تعالى: 9« ثم يعودون لما قَالُوا 4 .. [والعود ] ”©) 
عندهم هو العود في الإسلام . 

[ القاتلون في اث شتراط العود ء وما هو ؟ ورأي مالك ] 

فأما القاتلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة : فإنهم اختلفوا فيه ما هو ؟ فعن مالك 
في ذلك ثلاث روايات : 

إحداها : أن العود هو أن يَعَزِمٌ على إمساكها والوطء 247 معا . 

والثانية : أن يعزم على وطئها فقط . وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه » 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد . 

والرواية الثالثة : أن العود هو نفس الوطه زهي أضعف الروايات عند أصحابه . 

[َقَوْل الشافعي ] 
وقال الشافعي : العود هو الإمساك نفسه . قال : ومن 2*7 مضى له زمان يمكنه أن 
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. سقط فى ط . (6) فى ط : بالمحافظة‎ )١( 
سقط فى الأصل . (5) فى الأصل : و‎ )9( 
. فى الأصل : متى‎ )0( 


- جع ا كتاب الظهار 


ومع مه 


يطَلّقَ فيه ولم يطلّق » ثبت أنه عائد » ولزمته الكفارة ؛ لأن إقامته زمانآ يمكن أن يطَلّقّ 
فيه من غير أن يطلق يقوم مَقَام إرادة الإمساك منه » أو هو دليل ذلك . 
عر ملع 0 
[ قول أهل الظاهر ] 
وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن يكَرّرَ لفظ الظهار ثانية » ومتى لم يفعل ذلك 
فليس بعائد » ولا كفارة عليه . ْ 
بير 
[ دليل قول مالك ] 
فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبنى على أصلين : 
أحدهما : أن المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود(١)‏ 
إلى ما حرم على نفسه بالظهار » وهو الْوَطء » وإذا كان ذلك كذلك . وجب أن تكون 
العودة هي إما الوطء تفْسه » وإما العزم عليه » وإرادتّه . 
والأصل الثاني : : أنه ليس يمكن أن يكون العود ثقفة هو الوطء ؛ لقوله تعالى في 
الآية : 9 فَمَحْرِير رقب من قبل أن يعمَاسا 4 1 المجادلة د ]1 ولذلك كان الوطء مسحرما 


حتى يكفر . 
قالوا : ولو كان العود نفسه هو الإمساك ؛ لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك » فكان 
الظهار يكون طلاقاً . 


[ السبرء والتقسيم ] 

وبالجملة : فالمعول عندهم في هذه المسألة هو الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق 
السبرء والتقسيم ؛ وذلك أن معنى العود لا يخلو 7 أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه 
ذاو .+ أو الوظء تقنية .6 أو الإهبالة نقسه > أو إزادة الوط 29 6 ولا يكنون تكرار 
اللفظ؛ لأن ذلك تأكيد » والتأكيد لا يوجب الكفارة » ولا يكون إرادة الإمساك للوطء ١‏ 
فإن الإمساك موجود بَعْدُ » فقد بقى أن يكون إرادة الوطء » وإن كان إرادةٌ الإمساك للوطء 
فقد أراد الوطء 247 فثبت أن ارد هو لوطل : 

[ معتمد الشافعية فى هذا ] 


ومعتمد الشافعية في إجرائهم إرادة الإمساك . أو الإمساك مجرى إرادة الوطء : أن 


)١(‏ فى ط : العودة . (0) فى الأصل : يمكن . ) فى الأصل : اللفظ 
(4) فى الأصل : وهو الذى لا يعرض عن وصقه استحالة . 
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الإمساك يلزم عنه الْوَطءٌ » فجعلوا لازم الشيء مشبهآ 2١7‏ بالشيء » وجعلوا حكمهما 
والعول]10” + نوهو قزمت هزه الزوارة الثانية 6 ورها البعدلت العاففية عار أن إزادة الأمساك 
هو السبب في وجوب الكفارة ؛ أن الكفارة ترتفع بارتفاع الإمساك ٠‏ وذلك إذا طَلَّقَ إِثْر 
الظهار ٠‏ ولهذا احتاط مالك فى الرواية الثانية » فجعل العود هو إرادة الأمرين جميعاً » 
أغتى. الو طء 6 والامساك كران استكوة العوك الوط تممه مدوهوا نت للتض: ٠‏ 
والعكية فيه كيه القليان بالبسة عاق كينا أن كقارة لبون زا قبو التي م ذلك 
الأمر ههنا » وهو قياس شبه عارضه النص . 
4 42 م وو 
[ دليل الظاهرية » وتمسكهم بظاهر اللفظ ] 

وأما داود : فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى : 8 تثُم يَعودُونَ لما قَانُوا 4 ؛ وذلك 
يقتضي الرجوع إلى القول نفسه . ْ 

وعند أبي حنيفة : أن العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية. 

وعند مالك » والشافعي : أن المعنى في الآية : ثم يعودون فيما قالوا . 

[ سبّب الخلاف ] 

وسبب الخلاف بالجملة : إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم . فمن اعتمد المفهوم جعل 
العووة زاف الو 0 الإمساك » وتأول معنى ١‏ اللام » في قوله تعالى : 8 نم يعودون 
لما قَانُوَا 4 بمعنى الفاء »» وأما من اعتمد الظاهر فإنه جَعَل الْعَوَدَةَ تكرير اللفظ » وأن 
الو الثانية إنما هي كائية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية » ومن تأول أحد هذين 
» فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجهب الكفارة ؛ كما اعتقد ذلك مجاهد ». إلا أن 
يقدر في الآية محذوفاً » وهو إرادة الإمساك . فهنا إذن ثلاثة مذاهب : إما أن تكون 
العودة هي تكرار اللفظ » وإما أن تكون إزاذة الاباك وها أن تكن العودة التي هي 
في الإسلام . وهذان ينقسمان قسمين » أعني : الأول والثالث . 


أحدهما : أن يقدر في الآية محذوفا ٠»‏ وهو إرادة الإمساك 3 فيشترط هذه الإرادة فى 
وعؤي الكدارة و1110 يكلارانيها محلو زا وكوي الكناره يسن الظهار . 


[ مَا اخْتَلَفُوا فيه من هذا اباب ] 


00 


واختلفوا من هذا الباب في فروع » وهو : هل إذا طلق قبل إرادة الإمساك » أو ماتت 


)١(‏ فى الأصل : تشبيها . (0) فى الأصل : لازم . (9) فى الأصل : و 


"2 - اجاة ل كتاب الظهار 


عه روسك هله تكون عله جره 1 00 0 وجرن الكتداء طن أن ل نان عليه زلا أن 

يطلق بعد [ إرادة العودة : أو بعد ] ''' الإمساك بِزَمَان طويل على ما يراه الشافعي . 
وحكي عن عثمان البتي 7 ؛ أن عليه الكفارة بعد الطلاق » وأنها إذا ماتت قبل إرادة 

العودة لم يكن له 0100 ميزانها "اللا بعد الكقازة 6 :هذا "كدوك مخالف' لالض 1 


والله أعلم . 


2 2 ندا 
)١(‏ فى الأصل : أم . (؟) سقط فى الأصل . 


(9) عشمان بن مسلم البتى - بفتح الموحدة بعدها مثناة مكسورة - أبو عمرو البصرى الفقيه » عن 
أنس والشعبى وصالح بن أبى مريم . وعنه شعبة والثورى وحماد بن سلمة . وثقه أحمد وابن سعد 
والدارقطنى . واختلف فيه كلام ابن معين . مات سنة ثلاث وأربعين ومائة . 

انظر : الخلاصة : 55١7/79‏ (9و43لا5) . 
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القصل القّالث : 
فم يُصح فيه الظَهَارٌ 
[ انفاقهم على لَرُوم الظّهَار من الزوجة التي في الْعصّمة ] 


واتفقوا على : لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة . 


[ ما اختلفوا فيه ] 
ظهار المرأة من الرجل . ؛ٍ 


[ الظّهَار من الأمّة ] 
فأما الظهار من الأمة : فقال مالك 00000 وجماعة : الظهار منها لازم ؛ 
كالظهار من الزوجة الحرة » وكذلك المذبرة » وأم الولد . ئ 
وقال الشافعي ١‏ وأبو حنيفة » وأحمد ء وأبو ثور : لا ظهار من أمة . 
وقال الأوزاعي : إن كان يط أَمَنَهُ فهو منها مظاهر ٠‏ وإن لم يطأها فهي يمين » وفيها 
كفارة يمين .» وقال عطاء بخن نظاهر » لكن عليه نصف كفارة . 
[ ليل من أَوْقَعَ ظهَار الأمّه ] 
فدليل من أوقع ظهّارَ الأمة : عموم قوله تعالى : « والّذين يظاهرونَ من نّسَائهم 4 [ 
ل ا 
[ حجةٌ من لم بجعله ظهاراً ] 
وتبجة من لم يجمله ظهاراً انيع قدا الجقدوا أن الضناء :في قرله. تعالى : « للّدين 
يؤلُونَ من نسَائْهمْ تربص أربعة أشهر 4 1 البقرة: 777 ] هن ذوات الأرواج » فكذلك 
امجن النساء في آية الظهار . 
[ سبّب الخلاف ] 
فسبب الخلاف : معارضة قياس الشبه لوم أعني : تشبيه الظهار بالإيلاء » 
وعموم لفظ النساء ١‏ أعني أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء ة في الظهار ٠‏ وتشبيهه 


وعم وم" 


بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار . 


05 - 5آ50 كناك الها 
[ هل من شروط الظَّهَار كُونْ المظاهر منها في العصمة ؟] 

وأما هل من شرط الظهار كون المظاهر منها في العصمة آم لا؟ فمذهب مالك : أن ذلك 

ليس من شرطه ٠»‏ وأن من عين امرأة ما بعينها » وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهراً 

منها » وكذلك إن لم يعيّن » وقال : كل امرأة أتزوجها فهي مني كَظَهْر أمي . وذلك 

بخلاف )١(‏ الطلاق 2٠٠‏ وبقول مالك في الظهار ٠»‏ قال أبو حنيفة ٠‏ والثوري » 


والأوزاعي . 
[مَنْقَالَ : لايَلرَم اهار إلا فيمن ملك الرجل ] 

وقال قائلون : لا يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل ؛ وممن قال بهذا القول الشافعي ١‏ 

واف ثون روداو 
[ من قال إذا أَطْلَّقَ لم يلزمه ظهارٌ ] 

وفرق قوم فقالوا : إن أطلق لم يلزمه ظهار » وهو أن يقول : كل امرأة أتزوجها فهي 
مني كظهر أمي ١‏ فإن قيد لزمه » وهو أن يقول : إن تزوجت فلانة » أو سمي قرية أو 
قبيلة ؛ وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى » والحسن بن حبي . 

[ دليل القريق الأول ] 

ودليل الفريق الأول : قوله تعالى  :‏ أوُوا بالعقُود 4 1 المائدة : ١‏ ] + ولأنه عقد 

على شرط الملك » فأشبه إذا ملك ء والمؤمئون عند شرطهم ء وهو قول عمر . 
[ حجة الشافعى ] 

واماتعج الشافكن :+ تسوينت عور ين ليع الله و شل اانا د 
قال : * لا طلاق إلا فيما يمك ولاعئق إلا فيما يَمْلك» ولا بي إلا فيما يَسْلك» ولا وق 
تدر إلا فيما يَمْلك » 0م شه أو واوه 4 اللرمقع بز والدهان كبيه طفق :1 


و 2 


وهو فول ابن عباس 
[ الذين فرقوا بين التعميم . والتعيين ] 
وأما الذين فرقوا بين التعميم ٠‏ والتعيين : فإنهم رأوا أن التعميم في الظهار من باب 
م 1 دس دسم سرمرظه 07 22 
الحرج » وقد قال الله تعالى : # وما جعل عليكم في الدين فن حرج 4[ الحج : 78 ]. 


(1) فى الأصل. : بتخلاف قوله فى .: (1) تقدم . 
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[ هل تظاهر الْمَرة من الرجل ] ؟ 

واختلفوا أيضا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ [ فعن العلماء ] ١7‏ في 
ذلك ثلاثة أقوال : 
أشهرها : أنه لا يكون منها ظهار ؛ وهو قول مالك . والشافعي . 

والثاني : أن عليها كفارة يمين . 

والغالث : أن عليها كفارة الظهار . 

ومعتمد الجمهور : تشبيه الظهار بالطلاق » ومن ألزم ا ين 
للظهار باليمين » ومن فرق ٠٠‏ فلأنه رأى أن قل اللازم لها في ذلك المعنى هو كفارة 
يمين » وهو ضعيفا . 0 


وفيت الات تعارضن الاعتا عن 7 امسن + 


ك0 د 2 
)١(‏ فى الأصل : فالعلماء . (0) فى الأصل : الروجة . 


(*) فى الأصل : فتشبيها بالزوج . () فى الأصل : ذلك . 
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الففصل الرابع 
5 ل بي امير آ# ل 
فيما يحرم على الام 
[ ما اتفق فيه العلماء في هذا الموضع . وما اختلفوا فيه ] 
واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء : 
[ القول فى الملامسة » وما شابهها » وقول مالك ] 
واختلفوا فيما دونه من ملامسة » ووطء في غير الفرج » ونظر اللذة » فذهب مالك 
إلى أنه يحرم الجماع » وجميع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون 
الفرج » واللمس والتقبيل ٠»‏ والنظر للذة ما عدا وجهها . وكفيها . ويديها من سائر 
بها ومتطابكها نويه كان او عت إلا لزه كر لبر للفيخ فط ؛ 
[ قَوْل الشافعي ] 
وقال الشافعي : إما يحرم الظهار الوطء في الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك ؛ 
وبه قال الثوري » وأحمد . وجماعة . 
وليل 1 فون 99> واللف : اقوله قال : 9 من قَبْلٍ أن يعمَاسًا 4 » وظاهر لفظ التماس 
يقتضي المباشرة فما فوقها 6و نه ايقيا الفقا صر مت يه هلد + افا شه القط للق 
ودليل قول الشافعى : أن المباشرة كناية ههنا عن الجماع ؛ بدليل إجماعهم على أن 
الوطء محَرَم عليه » وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع ؛ لأنها إما أن تدل 
ع1 اماخرق تملع 1 7 وروزها التو جلي الح ]دو رقي الذلالة اجاح + لعن 
[قد] اتفقوا على أنها دَالَةَ على الجماع » فانتفت الدلالة المجازية ؛ إذ لا يدل لفظ واحد 
دلالتين : حقيقة » ومجازاً . 
قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد أن يكون اللفظ الواحد عندهم 
يتضمن المعنيين جميعاً » أعني : الحقيقة والمجاز . وإن 257 كان لم تجر به عادة العرب 
٠‏ ولذلك القول به في غاية من الضّعف . ولو علم أن للشرع فيه تصرفآ لجازء وأيضآ 
فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء » فوجب أن يختص عندهم بالفرج . 


. سقط فى ط‎ )١( . فى الأصل : إلى الفرج‎ )١( 
. فى الأصل : المباشرة دون الجماع » وهى الدلالة الحقيقية . (5) فى ط: وإذا‎ )9( 
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هم و 4 
أ + ٠.‏ 
الفصل الخامس : 
- 0 -0240 و ماه 


هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟ 


وأما.تَكَرَرٌ الظهار بعد الطلاق : أعني : إذا طلقها بعد الظهار كيل أن يكفر ٠‏ ثم 

اميا جز بتك !017 القلهار قاذ يدق لها اسل صقي ركل ©ويه صلافة : 
[ قو مالك في هَذَا الموؤضوع ] 

قال نالك © :إن اظلقها دون الثلاد. > م راتحعها فق الغدهء'3اأو يعنيها 2 200 + افعليه 

الكفارة . 
[ فول الشافعي ] 

وقال الشافععى : إن راجعها فى العدة » فعليه الكفارة »» وإن راجعها في غير الْعدّةَ » 
اا قلا قنك ني اوعدو قو الخو بطلل كول دلق 0 

ؤقال محمد بد الحين: الظهار راجع عليها » نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة »»٠‏ 
وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ٠‏ ثم يطلق » ثم يراجع » هل تبقى تلك اليمين 
عليه أم لا ؟ 

وسبب الخلاف : هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها . أو لا يهدمها ؟ 
فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث 7 يهدم » وأن ما دون الثلاث لا يهدم ؟ 
ومنهم من رأى أن الطلاق كلَّهُ غير هادم »» وأحسب أن من الظاهرية من يرى أنه كله 
هادم . 


. فى الأصل : عليه . (6) سقط فى الأصل . (*) فى الأصل : بالثلاث‎ )١( 
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في دخُول الإيلاء عليه 
1 هل يدخل الإيلاء على الظها ذا كان مار ؟ ] 


وأما هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراً ؟ » وذلك بألا يكفر مع قدرته على 
الكفارة » فإن فيه أيضاً اختلافاً . 


فأبو حنيفة والشافعي يقولان : لا يتداخل الحكمان ؛ [ لأن ] حكم الظّهار خلاف حكم 
الإيلاء » وسواء كان عندهم مضاراً أو لم يكن » وبه قال الأوزاعى » وأحمد » وجماعة 


على بير سم 
[ قول مالك ] 
وقال مالك : يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضاراً. 
[ قول الثوري ] 
وقال الثوري : يدخل الإيلاء على الظهار » وتبين منه بانقضاء الأشهر الأربعة من غير 
اعتبار المضارة ٠‏ ففيه ثلاثة أقوال : قول : إنه يدخل بإطلاق »2 وقول : إنه لا يدخحل 
بإطْلاق 2 وقول : إنه يدخل مع المضارة » ولا يدخل مع عدمها . 
وسبب الخلاف : مراعاة المعنى 3 واعتبار 2١7‏ الظاهر 2 ا 3 الظاهر » قال : 
لا يتداخلان » ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضررٌ . 


)١(‏ فى الأصل : اتباع . (؟) فى الأصل : اتبع 
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القصل السابع : 


هه 


في أحكام كفارة الظهار 


والنظر في كَمَارَة الظهار في أشياء : منها في عدد أنواع الكفارة » وترتيبها » وشروط 
كل نوع فنها 4. اغنى ”+ الشروظ الفسحعة دويق تين كقاز واحدة © ومتى اقننت أكتز 
من واحدة ؟ 
[ كقارة الظهار نَلاََ أنواع على الترتيب ] 
فأما أنواعها : فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع : إعتاق ركب » أو صيام شهرين» 
أو إطعام ستين مسكينا 2١7‏ ء وأنها على الترتيب ٠»‏ فالإعتاق أولاً » فإن لم يكن 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على أن لكفارة الظهار أنواعاً ثلاثة وهى : عتق رقبة » أو صيام شهرين 
متتابعين إن عجز عن الرقبة » أو إطعام ستين مسكيناً إن لم يقدر على الصيام » وهى واجبة على 
الترتيب كذلك . 

تحرير الرقبة : 

أوجب الله سبحانه وتعالى فى كفارة الظهار تحرير الرقبة وجعله أول ما يفعله المظاهر فى كفارته » 
ولكنه لم يقيد الرقبة بالإيمان كما قيدها به فى كفارة القتل » فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء فى أن 
وصف الإيمان معتبر فى عتق الرقبة » أو غير معتبر فيها : واعلم أن تحرير الرقبة فى الظهار يختص 
بأمر زائد » وهو أن يكون قبل أن يتماس المظاهران ١‏ فإن حصل تماس 2 وكفر » أجزأه ذلك وأثم » 
فعدم المس شرط لنفى الإثم لا بعدم الإجزاء » وسقوط الكفارة لما ثبت بالسنة الصحيحة 5 
أن يكفر فقال كله : « ما حملك على ذلك ؟ »© فقال : رأيت خلخالها فى ضوء القمر . قال رسول 
الله ولكِِ « فاعتزلها حتى تكفر » ٠»‏ فحكم رسول الله يَكِلْةِ بوجوب الكفارة على من وطئ قبل أن يكفر. 

صيام شهرين متتابعين : 

هذا هو النوع الثانى من أنواع الكفارة فى الظهار » ولا ينتقل المكفر إليه إلا بعد عدم وجود رقبة 
صالحة للعتق . أو بعد العجز عن ثمنها إن وجدها ء. وهذا محل اتفاق بين العلماء ؛ لقوله تعالى : 
#إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين * . 

التتابع فى صوم هذه الكفارة قدر متفق عليه بين العلماء » والاختلاف بينهم إنما هو فيما يقطع 
التتابع . 

غير أن التتابع فى صوم كفارة الظهار له حكم يختص به وهو أنه : هل ينقطع بوطء المظاهر منها - 
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- ليلا أو لا ينقطع ؟ خلاف بين الفقهاء . 

فذهبت الشافعية » وأبو يوسف من الحنفية » وابن حزم من الظاهرية إلى أن الوطء ليلاً مطلقا ‏ 
عمد أو نسياناً لا يقطع التتابع » كما أن الوطء نهاراً نسياناً لا يقطعه .» وحجتهم فى ذلك أن وطء 
المظاهر منها ليلاً مطلقا لا يفسد الصوم . فلا يكون قاطعاً للتابع » كما لو وطئ غير المظاهر منها ليلاً 
أو تهاراً ناسياً . 

وذهب الإمام أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن . والإمام مالك ٠‏ والإمام أحمد فى مشهور مذهبه إلى 
أن ذلك يقطعه . ويوجب على المكفر أن يستأنف صوم الشهرين من جديد . 

ووجهتهم فى ذلك قوله تعالى : #« فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا © وهى 
تدل على أن يكون الصوم قبل التماس » وهذا يقضى بوجوب خلوه عنه » والوطء ليلا أو نهاراً مناف 
لهذا الشرط وموجب لانعدامه » فينعدم المشروط لانعدام شرطه » وذلك موجب لاستئناف الصوم من 
جديد ء ولا معنى لانقطاع التتابع إلا هذا . 

وبالنظر فى جهة كل نجد أن الرأى الراجح هو رأى من يقول بأن الوطء ليلا يقطع التتابع ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قد جعل الظهار منكراً من القول وزوراً » والمظاهر قد تجرأ بالإقدام على فعل بين الله له 
حرمته » والكفارة إنما قصد بها زجر المظاهر وردعه . حتى لا يعود إلى فعل هذا المنكر . فالتشديد 
عليه ما يحقق مقصود الشارع من شرع الكفارة » وأما قياس' وطء المظاهر منها على غيرها فقياس فى 
مقابلة النص ». فيكون فاسد الاعتبار . 

إطعام ستين مسكينا : 

النوع الثالث من أنواع كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا » ولا ينتقل المظاهر إلى هذا النوع إلا بعد 
عجزه عن صيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : ا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا »* والناظر 
فى الآية الكريمة يجد أن الله تعالى ذكر بجانب تحرير الرقبة والصيام للشهرين قوله : # من قبل أن 
يتماسا » ولم يذكر ذلك بجانب إطعام الستين مسكينا » فهل ذلك لأن إطعام الستين مسكينا لا يشترط 
فيه أن يقع قبل التماس ٠‏ أم ذلك لأنه سبحانه وتعالى اكتفى بذكره فى النوعين الأولين عند ذكره فى 
النوع الثالث » فيكون عدم التماس شرطا فى الجميع ؟؟ . 

ولما كان كل من الاحتمالين قائمآ اختلف العلماء فى أن عدم الوطء شرط فى الإطعام » كما هو 
شرط فى النوعين السابقين » أو ليس شرطأ فيه . 

ذهب الجمهور من العلماء » ومنهم أبو حنيفة » والشافعى » وأحمد إلى عدم اشتراط التماس فى 
الإطعام . وهو قول ابن الماجشون من المالكية » فلو وطئ أثناء الإطعام من ظاهر منها لم يستانف 
الإطعام . 

ووجهتهم فى ذلك : أن الله تعالى إنما شرط عدم التماس فى العتق والصيام » ولم يشرطه فى غيره 
٠‏ فاشتراطه فى الإطعام قول بلا دليل . 

وذهب الإمام مالك إلى اشتراط الإطعام قبل التماس » ووجهته فى ذلك أن الله تعالى عطف 
الإطعام على الصيام » والتحرير المقيدين بالقيد المذكور » وذلك مشعر بمشاركته لهما فى قيدهما ؛ لأن 
العطف يقتضى التشريك . وكونه لم يذكر صراحة لا يدل على عدم اشتراطه ؛ لأن المحذوف لقرينة 
تدل عليه يعتبر كأنه مذكور . 35 
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ع ا ل ل هذا في الحر . 
[ هل يكفر العبد بالعتق , أو الإطعام إذا عجز عن الصيام ؟] 
واختلفوا فى العبد هل يكفر بالعتق » أو الإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام. 
أعني : إذا عجز عن الصيام 00 ؟ فأجاز للعبد العتق إن أن له سيله - أبو ثور » وداود» 
وأبي ذلك سائر العلماء ». وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده » ولم 
يجز ذلك أبو حنيفة » والشافعى . 


آ ع 


[ مبتى الخلاف فى مسألة العبد ] 

ومبني الخلاف في هذه المسألة : ميلك فيج ا ار 

[ إن وَطيء في صيام الشهرين هل عليه استثناف الصيام أم لا ؟] 

وأما اختلافهم في الشروط المصححة : فمنها: اختلافهم إذا وطيء في صيام الشهرين 
هل عليه استئناف الصيام أم لا ؟ 

فقال مالك . وأبو حنيفة : يستأنف الصيام » إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد » 
ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان . 

وقال الشافعي : لا يستأئف على حال . 


- وبالنظر فى وجهة كل نجد أن قول الجمهور هو الراجح ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لو أراد جعله 
شرطأ فى الإطعام لصرح به فيه كما صرح به فى غيره » ولو كان الحذف لقرينة كافيا ههنا لحذف من 
النوع الثانى كذلك اكتفاء به فى النوع الأول . فذكره سبحانه لهذا القيد فى النوعين الأولين 
بخصوصهما شعر بعدم اشتراطه فى غيرهما ؛ ولأن الشأن فى الإطعام أن يكون دفعة واحدة . 

مقدار ما يقضاه المسكين الواحد من هؤلاء الستين : 

اختلف الفقهاء فى مقدار ما يأخذه المسكين الواحد من الطعام . 

فمنهم من قال : يعطى مدا من أى نوع كان » برا » أو شعيراً » أو تمراً » أو زبيباً » كالشافعى » 
ومالك . 

ومنهم من قال : يعطى مداً من البر » ومدين من غيره » كالحنابلة . 

ومنهم من قال : يعطى مدين من البر » وأربعة أمداد من غيره » كالحنفية . 

ومنهم من قال : إن ذلك موكول إلى العرف » والسبب فى هذا الاختلاف أن الآية لم تبين مقدار 
ما يعطاه كل مسكين . والسنة مختلفة فى ذلك ٠‏ فأخذ كل إمام بما ثيت عنده » وترك غيره . 

وقد ذكرنا ذلك مفصلاً فى كفارة اليمين . وبالجملة فإن الكلام على الإطعام ههنا لا يختلف عن 
الكلام عليه فى كفارة اليمين إلا فى عدد المساكين » فإنهم فى اليمين عشرة » وفى الظهار ستون بالنص 
فى الايتين . 

. فى الأصل : الإطعام‎ )١( 
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وسبب الخلاف : تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين » والشرط الذي ورد في كفارة 
الظيان ‏ أغلى ا انا كرف قبل اسن فمن اعتبر هذا الشرط . قال : يستأنف 
الصومء. ومن شبهه بكفارة اليمين ٠‏ قال : لا يستأنف ؛ لأن الكفارة في اليمين ترفع 
الحنث بعد وقوعه باتفاق . 
[ هل شرط كقَارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة أم لا ؟] 
ومنها : هل من قرط الرقة اتسكر وسو ا 801 مدهي جائف والعانقي لاه 
ذلك شرط فى الإجزاء »» وقال أبو حنيفة : يجزيء فى ذلك رقبة الكافر » ولا يجزيء 
عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة 7") 1 
[ دليل الفريق الأول ] 
دليل الفريق الأول : أنه إعتاق عن ع 7 ؟ فوجب أن تكون مسلمة » 
وأصله الإعتاق في كَفَارَة القتل »» وربما قالوا : إن هذا ليس من باب القياس ٠‏ وإنما هو 
من ,ناب ,حمل الظلق على امفيك :+ :ولك انه كد الرقية بالإجان فى كغارة القتل. © واطلقها 
في كفارة الظهار , تحوى درق اللقالاي: لوي انيد دما اليه ع قز الافللى علا لقي 
فية تلاف > بواطنفية لا يجيزوته ؛ وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة . 


وأما حجة أبي حنيفة : فهو ظاهر العموم » ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد . 

فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه . 
قرس قروا تالكر باقن عسوت 
ومنها : اولاني بحل حرط ارقي ان وق اله 17 من الفيزين ام ل #نات :زه تكائننه 
طك ايوق العرب را وا 
[ قول الجمهور » وغيره ] 

فالذي عليه الجمهور : أن للعيوب تأثيراً في منع إجزاء العتق . وذهب قوم إلى أنه 

ليس لها تأثير في ذلك . 
[ ححة الجمهور ] 
وحجة الجمهور : تشبيهها بالأضاحي والهدايا ؛ لكون القربة تجمعهما . 


. فى الأصل : ولا المدبرة . (0) فى الأصل : الرقبة . (”) فى الأصل : سليمة‎ )١( 
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[ حجة الفريق الثانى ] 
ونسفة الفزيقة القالى ‏ ##بإطلاق اللفظ فى الكيه ب ” 
[ سب الخلاف ] 
فسبب الخلاف : معارضة الظاهر لقياس الشبه 4 والكين قالوا : إن للعيوب تأثيراً فى 
منع الإجزاء » اختلفوا في عيب عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه . ْ 
[ العيوب الْمَانعَة في الإجزاء » واختلاف الفقهاء فيها ] 
قا العدي وقطع اليدين أو الرعلة » فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء ١‏ 
واختلفوا فيما دون ذلك : فمنها : : هل يجوز قَطْع اليد الواحدة ؟ أجازه أبو حنيفة 2 
ومنعه مالك والشافعي .» وأما الأعور فقال مالك : لا يجزيء . 
وقال عبد الملك : يجزيء . ش 
وأما الأقطع الأذنين » فقال مالك : لا يجزيء . 
وقال أصحاب الشافعي : يجزيء . 
وأما الأصم فاختلفَ فيه في مذهب مالك . فقيل 2١7‏ : يجزيء . 
ول ال بع 40:2 وان الأخريو قا تدر و نفع بالل ##وعره لقان اذلف 
قولان »» أما المجنون فلا يجريء . 
أما الخصي فقال ابن القاسم : لا يعجبني الخصي ٠.»ء‏ وقال غيره : لا يجزيء »٠»‏ 
وقال الشافعي : يجزيء .»2 وإعتاق الصغير ('2 جائز في قول عامة فُمَهَاء الأمصار . 
وحكي عن بعض المتقدمين منعه » والعرج الخفيف في المذهب يجزيء. أما البين 
العرج فلا 
[ السبب في اخختلافهم ] 
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة » وليس له أصل في 
الشرع إلا الضّحَايَا . و[ كذلك ] 7" لا يجزيء في المذهب ما فيه شركة . أو طرف 
حرية ؛ كالكتابة . والتدبير ؛ لقوله تعالى : « فتحرير رقبة © والتحرير هو ابتداء 
الأعناق ررذا" كاف عند دن متو الدرية كما ب كان جيرا لذ قافا + 
مس ا 5 


. فى الأصل : الصبى . (6) سقط فى الأصل‎ )١( . فى الأصل : فقال الشافعى‎ )١( 


وقال أبو حنيفة : إن كان المكاتب أدى شيئاً من مال الكتابة لم يجز ء وإن كان لم 


يؤد جاز . 
دوقع ,ها بو افافاية 
[ هل يجزىء عتق مدبره ؟] 
واششفنا عل ويه علق مدير اققال بعالا 2 ل لسريو تشي ا با لقان وله 
عقد ليس له حله . 
وقال الشافعي : يجزيه ». ولا يجزي 2١7‏ عند مالك إعتاق أم ولده » ولا المعتق إلى 
أجل مسمى . َ 
عق أ الود » وعتق الْمَدبْرٍ ] 
0 فقدى أكد عو عقد نكن داور :1 لان اللنطانقف برا نينا 
الفسخ . 
أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم » وأما في التدبير فإذا ضاق عنه التُلْثُ »» 
وأما العتق 9" إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل إلى حَلَّه . 
عق من يق عله السب ] 
واختلف مالك والشافعي مع أي حنيفة في إجزاء من يعتق عليه بالنسب : فقال مالك 
والشافعي : لا يجزئ عنه . 
وقال أبو حنيفة : إذا نوى به عتقه عن ظهَار أجزأ ٠»‏ فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي 
لا يجب عتقها ؟ وذلك أن كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها » وبذل 
القيمة فيها على وجه العتق ٠‏ فإذا نوى بذلك التكفير جاز . 
والالكية ) 'والشاقعى رات اله إذا اشترى مق بعتو عليه عنق عليه ين غير قصبد إلى 
إعتاقه فلا يجزيه 2١‏ ا أقام القصد للشراء 3 العتق » وهؤلاء قالوا : لا بد أن 
يكون قاصداً للعتق تفسه . فكلاهما يسمّى معتقاآ باختياره . ولكن أحدهما معتق 
بالاختيار الأول ٠»‏ والآخر معتق بلازم الاختيار » فكأنه معتق على القصد الثاني » 
مشر على القصد الكنا وموالاع بالعكين..» 


واعطلفه يالك والقافعن فتن افق لمش عززين :3 فقال الل 5د نادو للف 


. فى الأصل : يجوز . (0) فى الأصل : المعتق‎ )١( 
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وقال الشافعى : يجوز ؛ لأنه فى معنى الواحد . ومالك تمسك بظاهر دلالة اللفظ . فهذا 
لوي ان 
حرط ارسي اندي لمكن [ 
وأما شروط الإطعام اتانيه املف من ذلاك فى لقان 217 الذي يخبري لكين سكين 
ين البعن مكيبا الاين يوقم عليهم الضن » فعن مالك في ذلك روايتان : أشهرهما : 
أن ذلك مد بِمُدَ هشام لكل واحد ١‏ وذلك مدان بمد البي يَلِ ٠‏ وقد قيل : هو أقل ء 
وقد قيل: هو مد وثلث . وأما الرواية الثانية : فمد مد لكل مسكين بمد النبي وَل ٠‏ وبه 
قال الشافعي 4 فرحه الرؤاية الأول اغغبار الشبّع غالبآ » أعني : الغداء والعشاء » ووجه 
هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين » فهذا هو اختلافهم في شروط الصحة 
في الواجبات في هذه الكفارة . 
[ إِذا ظَاهرَ بَكُلمَة واحدة من أكثر من امرأة واحدة ] 


مد 


وأما اختلاة ١‏ تعددها . وموا اتحادها 56 : إذا ظاهر بكلمة واحدة» 
فهم في:مواضع مواضع هر 


من نسوة أكثر من واحدة 3 هل يجري في ذلك ار ا ؟ِ أم يكون 52 الكفارات 
قلق عدة ال-0 »ء فعند مالك أنه يجزي فى ذلك كَمَارَة واحدة . 


)١(‏ فى الأصل. : العد 

)١(‏ لا خلاف بين العلماء فى أن الظهار بتعدد بتعدد المظاهر منها » فمن له زوجات وقال لكل 
واحدة منهن : « أنت على كظهر أمى » وجبت عليه كفارات بعددهن إذا وجد العود ؛ لحصول السبب 
فى كل منهن . وهو الظهار والعود . 

ولا خلاف بينهم أيضآ فى أنه إذا ظاهر من نسائه أو من إحداهن بعد أن كفر عن الظهار الأول 
تجب عليه كفارة أخرى ؛ لوجود سيبها . 

واختلفوا فيما إذا كرر الظهار فى المرأة الواحدة قبل أن يخرج الكفارة عن الأول » سواء كان ذلك فى 
مجلس واحد أم فى مجالس متعددة » فى يوم واحد أم فى أيام متعددة : 

فذهب الإمام أحمد بن حنبل فى مشهور مذهبه والشافعى فى قوله القديم إلى أنه تجهب بذلك كفارة 
واحدة قصد بذلك التأكيد أو الاستئناف . لأن الموجب للتحريم إنما هو القول الأول ٠»‏ وأما الثانى فلا 
أثر له فيه » والكفارة إنما تجب بالقول المحرم فتختص بالأول . 

وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن تكرر اللفظ يوجب تعدد الكفارة » ولو وقع ذلك فى 
المجلس الواحد ما دام لم ينو التأكيد » فإن نواه وجبت كفارة واحدة » ويصدق فى نية التأكيد قضاء 

وذهب الالكية إلى أنه تجب كفارة واحدة إلا إذا نوى به كفارات ٠»‏ فيعامل بمقتضى نيته » وهذا هو 
قول الشافعى فى الجديد . 

ووجهتهم فى ذلك : أنه بالظهار الأول تثبت الحرمة المؤقتة مع بقاء ملك الحل 5 فيصح الظهار الثانى والثالث 
ولا منافاة فى اجتماع أسباب الحرمة كالخمر ؛ فإنها حرام على الصائم لعينها ولصومه وليمينه إذا - 
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وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها من الكفارات بعدد المظاهر منهن ٠‏ إن اثنتين 
فائنتين. وإن ثلاثا فثلاثا » وإن أكثر فأكثر (23 . 

فمن شبهه بالطلاق . أوجب في كل واحدة كفارة »» ومن شبّهَه بالإيلاء » أوجب 
فيه كفارة واحدة ؛ وهو بالإيلاء أشبه . دم 

[ إذَا ظاهر من امرَأته في مُجَالس شتى ‏ أو أكثر من ظهار ] 

ومنها : إذا ظاهر مو ائراته فى مجان فد هل عليه كفارة واحدة ؟ أو على عدد 
المؤاضع ألثق ظامن فيها ؟ فقال. .مالك : « ليس عليه إلا كفارة واحدة » إلا أن يظاهر ثم 
يكفر » ثم يظاهر » فعليه كفارة ثانية » ؛ وبه قال الأوزاعي » وأحمد » وإسحاق . 

[ وقال أبو حنيفة » والشافعي ] لكل ظهار كفارة . وأما ا د 
فلا خلاف عند مالك أن في ذلك كفارة واحدة » وعند أبي حنيفة 0 أن ذلك زاجم إلى 
نيته » فإن قصد التأكيد كانت الكفارة واحدةً » وإن أراد استئناف الظهار كان ما أراد » 
ولزمه من الكفارات على عدّد الظهار 

وقال يحيى بن سعيد: تلزم الكفارة 27 على عدد الظهار » سواء كان في مجلس 
واحدء أو في تجالسن شنيع + 

[ سب الختلاف الْفهَاء ء في هذا الموضوع ] 

والسبب في هذا الاختلاف : أن الظهار لاه بالحقيقة هو الذي يكون بلفظ واحد من 
امرأة واحدة في وقت واحد .» والمتعدد 57 بلا خلاف هو الذي يكون بِلَْظينٍ من امرأتين 
في وقتين » فإذا كَرَوَ اللفظ"من امرآة واحدة 4 فهل “يوجن تعده اللفظ تعدد الظهار » أم 
لا يوجب ذلك فيه تعر ؟ وكذلك إن كان اللفظ واحداً والمظاهر منها أكثر من واحدة ؟ 
وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك الطرفين »» فمن غلب عليه شبه الطرف 
الواحد, أوجب له حكمه . ومن غلب عليه شبه الطرف الثاني » أوجب له حكمه . 


- حلف على ترك شربها . وما قيل إن فى هذا تحصيل الحاصل مدفوع بأن الثابت لكل ظهار حرمة 
مغايرة لما ثبت بالآخر كما فى أسباب الحدث . 

وبالنظر فى وجهة كل نجد أن القول بالتفصيل هو الراجح ؛ لأن المكرر للفظ متى قصد الاستكناف 
بالثانى فقد جعله معتبراً كالقول الأول . فوجب أن يأخذ حكمه تحقيقً لقصده . وأما إذا نوى به 
التأكيد فقد جعل المعتبر عنده هو القول الأول والثانى لم يفد فائدة جديدة » ولم يوجد ما يقوى سببيته 
للكفارة وهو نيتها ؛ فوجب إلغاؤه . 

. فى الأصل : وإن أربعاً فأربعاً . (؟) فى الأصل : والشافعى‎ )١( 

(©) فى الأصل : الكفارات . (5) فى ط : المتردد . 
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[ إذا ظاهر من امرآته . ثم مسها قبل أن يكفر ] 
ومنها : إذا ظاهر من امرأته » ثم مسها قبل أن يكَفَّرَ هل عليه كفارة واحدة أم لا ؟ 
فأكثر فقهاء الأمصار : مالك » والشافعي وأبو حنيفة 3 والثوري 3 والأوزاعي 3 وأحمد. 
وإسحاق » وأبو ثور » وداود » والطبري 3 وأبو عبيك ؟ أن في ذلك كمفارة واحدة » 
والحجة لهم : حديث سلمة بن صخر البياضي ١0‏ : « أنه ظاهر من امرأته في زمان 
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رسول اله كلق ثم وقح بامرآنه َل أن فر » فَأتَى رسول اله يك َذكَرَ لَه ذلك » فَأمَره أن 
يكفر تثفيراً وأحداً » . 

وقال قوم : عليه كَمّارتان : كفارة الْعَرْمِ على الوطء » وكفارة الوطء ؛ لأنه وطيء وَطْباً 
محرنا! 4 وهو مروق عن أعمرى بين :عاض 0و قيضة إن اكوريا توسفيذا بن جير + 
وابن شهاب . 

وقد قيل : إنه لا يلزمه شىء لا عن العود » ولا عن الوطء ؛ لأن الله - تعالى - 
اشترط صَحَّة الكفارة قبل المسيس ٠»‏ فإذا مس فقد خرج وقتها » فلا تجب إلا بأمر 
مجدد. )2 وذلك معدوم في مسألتنا » وفيه شذوذ . 

وقال أبو محمد بن حزم : من كان فرضه الإطعام ٠»‏ فليس يحرم عليه المسيس قبل 
الإطعام » وإنما يحرم [ المسيس ] ('2 على من كان فرضه العتق ٠‏ أو الصيام . 

تم كتاب الظهار » وَالحَمَدَ لله على كل حال . 


)١(‏ سلمة بن صخر بن سليمان بن الصمة . الأنصارى ٠‏ الخزرجى ٠‏ البياضى الذى ظاهر من 
امرأته » روى عنه ابن المسيب سليمان بن يسار . قال البخارى : لم يسمع منه . له عندهم حديث . 

ينظر : الخلاصة : /١‏ .5 (158) . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصِلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا 


رع عي 


ب" 
كتاب اللعان (») 


)١(‏ اللعان لغة : مصدر لاعن لعانا : إذا فعل ما ذكر » أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر . قال 
الأزهرى : وأصل اللعن : الطرد والإبعاد . يقال : لعنه الله » أى : باعده . 

انظر : لسان العرب 5/ 45 4١‏ ». المصباح المنير : /5١/7‏ . 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حقه . ومقام 
حد الزنا فى حقها . 

وعرفه الشافعية بأنه : كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق الحار 
به » أو إلى نفى ولد . 

وسميت هذه الكلمات لعانآ لقول الرجل  :‏ عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين » وإطلاقه فى 
جانب المرأة من مجاز التغليب ٠‏ واختير لفظه دون لفظ الغضب وإن كان موجودين فى اللعان ؛ لكون 
اللعنة مقدمة فى الآية ؛ ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس . 0 

وعرفه المالكية بأنه : حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو نفى حملها » وحلفها على تكذيبه 
أربعاً . 

وعرفه الحنابلة بأنه : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين فقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد 
قذف أو تعذيب أو حد زنا فى جانبها . 

انظر : تبيين الحقائق : ١5/7”‏ . حاشية ابن عابدين : ”/ 086 . مغنى المحتاج : 551/9 2 
الشرح الصغير : 5949/7 » والكافى : ٠١94/5‏ ء كشاف القناع : 540/5 . والإشراف : ؟11779/5. 

والأصل فيه قوله تعالى : # والذين يرمون أزواجهم * [ النور : ١‏ ] الآيات . 

سبب نزولها.» وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى علد 
بشريك بن سحماء ؛ فقال النبى يَلَكِِةِ : « البينة أو حد فى ظهرك » قال : يا رسول الله » إذا رأى 
أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة ! فجعل النبى ككل يقول : « البيئة وإلا حد فى ظهرك »؛ فقال 
هلال : والذى بعثك بالحق إنى لصادق ». ولينزلن الله فى أمرى ما يبرئ ظهرى من الحد . فنزلت : 
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » فقرأ حتى بلغ #« من الصادقين »* ... 
الحديث بكماله . وقيل : لما نزلت الآية المتقدمة فى الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج 
وغيرهم قال سعد بن معاذ : يا رسول الله » إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آنى بأربعة ! والله 
لأضربنه بالسيف غير مصفح عنه . فقال رسول الله كَلكَِهّ : « أتعجبون من غيرة سعد ؛ لأنا أغير منه » 
والله أغير منى » . وفى ألفاظ سعد روايات مختلفة . هذا نحو معناها . ثم جاء من بعد ذلك هلال ابن 
أمية الواقفى فرمى زوجته بشريك بن سحماء البلوى على ما ذكرنا » وعزم البى يَلْةْ على ضربه حد - 
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والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه : 
الفصمل الأول : في أنواع الدعاوي الموجبة له » وشروطها . 
الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين . 

الثالث : في صفة اللّعَان . 

الرابع : في حَكْمٍ كول أحدهما » أو رجوعه . 

الخامس : في الأحكام اللازمة لتمام 60 اللّعَان : 


- القذف ١‏ فنزلت هذه الآية عند ذلك » فجمعهما رسول الله يَكلَةِ فى المسجد وتلاعنا » فتلكأت المرأة 


عند الخامسة لما وعظت . وقيل : إنها موجبة ؛ ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم ؟ فالتعنت » 
وفرق رسول الله يلب بينهما » وولدت غلاما كأنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم كان الغلام 
والكتوون اذتاولة: هلال كانت قبل 1..وأنها سبي الآية . وقيل : نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل ؛ 
وهو حديث صحيح مشهور خرجه الأئمة : قال أبو عبد الله بن أبى صفرة 8 الصحيح أن القاذف 
لزوجه عويمر » وهلال بن أمية خطأ . قال الطبرى : يستنكر قوله فى الحديث : هلال بن أمية » 
وإنما القاذف عويمر بن زيد بن الجد بن العجلانى . شهد أحداً مع النبى يَكِْ . رماها بشريك بن 
السحماء » والسحماء أمه ؛ قيل لها ذلك لسوادها » وهو ابن عبدة بن الحد بن العجلانى ؛ كذلك كان 
يقول أهل الأخبار . وقيل : قرأ النبى يللي على الناس فى الخطبة يوم الجمعة ا والذين يرمون 
المحصنات * فقال عاصم بن عدى الأنصارى : جعلنى الله فداك ! لو أن رجلا منا وجد على بطن 
امرأته رجلا ؛ فتكلم فأخبر بما جرى جلد ثمانين » وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل شهادته ؛ فكيف 
لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء . وإلى أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته ؟! فقال 
أمية يسترجع ؛ فقال : ما وراءك ؟ فقال : شر ! وجدت شريك بن السحماء على بطن امرأتى خولة 
يزنى بها ؛ وخولة هذه بنت عاصم بن عدى » كذا فى هذا الطريق أن الذى وجد مع امرأته شريكا هو 
عويمر العجلانى ؛ لكثرة ما روى أن النبى يَلكِيَةِ لاعن بين العجلانى وامرأته . واتفقوا على أن هذا 
الزانى هو شريك بن عبدة وأمه السحماء » وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بنى عم عاصم 2 


'وكانت هذه القصة فى شعبان سنة تسع من الهجرة » منصرف رسول الله كَلِةٌ من تبوك إلى المدينة . 


قاله الطبرى . وروى الدارقطنى عن .عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله يدك حين لاعن بين 
عويمر العجلانى وامرأته » مرجع رسول الله يِه من غزوة تبوك » وأنكر حملها الذى فى بطنها وقال: 
هو لابن السحماء فقال له رسول الله يكل : « هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما » » فلاعن بينهما 
بعد العصر عند المثبر على تحمل . فى طريقه الواقدى عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبى أنس 
قال : سمعت عبد الله بن جعفر يقول .... فذكره . 

. فى الأصل : لوجوب أمر‎ )١( 
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لسري ور لاني كاتا روات اوسن طرق انين 
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الداعت ونا كن له عونا الا لشن » لكر ا 
فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث عويمر العجلاني : ١‏ إِذْ جاء إلى 


سس لد ع ست سس 


الف 1 
رمع رد ١‏ - رجل من قوم - قَقَال لَه :يا عَاصم » أَرَأَيت رجلا وجد 


مع امرأته ر جلا أيقتله فتقتلونه 29 ؟ ) م كيف يفعل ؟ سل يا عاصم عن ذلك رسو الله ككل » 
نال ناي ل ل رن لاه .قن رس ساس إلى ماحد يقار يا 


عاصم » ماذا قَال لَك رَسول الله يل ؟ فَقَالَ [ عَاصم ] 57) لَم تأنني بير كه سول 


اله كل المَسأة الي سآلت عنْها » قَقَالَ : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ٠‏ َأثبل عويّمر حَتّى 


أنَى رسول الله يك ومنْط الّاس ‏ قَقَالَ :يا رسو ل الله ريت رجلا وجَد مع امرأته رجلا 


5 ل وعرعيو لا وبري لني بهه رمه 


أيقتله فَْتلُوته » أم كيف يفعل ؟ قَقَالَ رسول الله كه : قَد نَل فيك » وفي صاحبتك قرآن . 


فَاذْصب قأت بها ء » قال سهل” : فََلاَتاء وآنا مم اناس عند رَسّول الله ككء فلم ًا من | 
وه ىو - و سهمم قا أ” يام ه 


تلاعنهما » قال عويم” : كذّبت عَلَيْها يَا رسول الله إن أمسكتها فَطَلَقَا ثلاثا قبل أن يأ 
رسول الل يي » 950 

قال مالك : قال ابن شهاب : فلم تزل تلك سنّة المتلاعتين . 

وايضا من تطويق المع .ا كان القواق'موجا للحوق الس كان الاش فترورة إل 
طريق ينفونه به إذا تحققوا قَسَادَهُ » وتلك الطريق هي اللّمَانُ ٠‏ فاللعان حكم ثابت 
بالكتاب والسنة » والقياس ٠‏ والإجماع ؛ إذ لا خلاف في ذلك أعلمه ٠»‏ فهذا هو القول 
في إثبات حكمه . 

ْ الى 


. فى ط : العجلانى . (9) فى ط : فتقتلوه . (7) سقط فى ط‎ )١( 

(450) أخرجه مالك (57577/7 -077) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى اللعان » حديث (5”) ,2 
والبخارى )97١/9(‏ كتاب الطلاق : باب من جوز الطلاق الثلاث » حديث (0509) ء» ومسلم 
)١١7"00- ١١59/0‏ كتاب اللعان . حديث )١597/١(‏ »2 وأبو داود (51/4/:5 - 587) كتاب 
الطلاق: باب فى اللعان » حديث (55؟5) . والنسائى (5/ )١7/١ - ١1/١‏ كتاب الطلاق : باب بدء 
اللعان » وابن ماجه )55377/١(‏ كتاب الطلاق : باب اللعان » حديث )7١55(‏ . وأحمد (785/0 - 
3037) ء والدارمى (5/ )١6١‏ كتاب التكاح : باب فى اللعان » وابن الجارود فى ١‏ المنتقى » رقم 
(757) » وابن حبان 4717١(-‏ - الإحسان ) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/7 )٠١‏ » 
والبيهقى (/10/ 7944 - 544) كتاب اللعان : باب سنة اللعان » والبغوى فى « شرح السنة » ١8١7/6(‏ 


- بتحقيقنا) من طريق الزهرى عن سهل بن سعد به . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0-0 - مع 


مع الهو 
الفصل الأول : 
1 _- هام سم سير نا يريو 
في أَنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها 
وأما صورة الدعوي التى يجب بها اللعان فهى أولاً صورتان : 
إحداهما : دعوى الزنا ٠٠‏ والثانية : نفى الحمل . 
[ دعوى الرنا فى اللّعان ] 
ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة ٠‏ أعني : أن يدعي : أنه شاهدها تزني ؛ 
كما يشهد الشاهد على الزنا » أو تكون دعوى مطلقة . 


واس 


[ دعوى نفي الْحمل ] 
ونان الئل + 4ل بعلن الدرضه يكنا ناذا سانا ]ررك الود ما بعد 
استبرائها »»٠‏ فهذه أربعة أحوال بسائط ٠‏ وسائر الدعاوي تتركب عن هذه . 
كل أن يرميها بالزقاءزيتقي اللتمل © اوليك الكمل ع فيرديها بالرنا. 
[وُجُوب اللّعَان إِذَا ادعى الرؤية ] 
فنا وجوب اللكان بالقدت بالرتاً ]ذا ادعى الروية تقل سلاف فيد وما اليف الك 
: إذا زعم أنه لم يَطَأَهَا بعد . 
بو لمان بي القنف ] 
وأما وجوب اللعان بمجحرد القذف : لالس ا الشافعى » وأبو حنيفة ١‏ 
والثوري » وأحمد » وداود » وغيرهم »» وأما المشهور عن مالك » فإنه لذ جود اللنات 
عنده بمجرد القذف .». وقد قال ابن القاسم أيضاً : إنه كور رعق أيضاً رواية عن 
بالف 6 دوحيية المفيون :1 عموم قزل عالق : ١‏ والّدين يرعون ون أزواجهم . 4 
[النور:7] الآية ١‏ ولم يخص في الزنا صفةٌ دون صفة ؟كما قال في إيجاب حَدّ القذف. 
وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك . 
منها : قوله في حديث سعد : « أرآيْت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا ولي 
واحلايث أبن عاش .> رفيه + 3 فجاء رسول انشاككة فقا : والله يا رسول الله لَقَد ريت 


. تقدم‎ )١( 


- جاع ب كتاب اللعان 


بع سوك ادن ؛ فَكَرِه سول اله يلي ما جَاء به وكشت عليْد » (918) ٠‏ فنزلت : 
#والذين يمون أَرُوَاجهُم 4 1 النور : ]اللي انق قاف لسو شن أكون 

بيده 217 كالشهادة 

[ إذَا ظَهرَ بالمرَأة حمل بَعدَ العا ] 
وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك» وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللّحَان » فعن 

مالك في ذلك روايتان : إحداهما : سقوط الحمل عنه » والآأخرى : لحوقه به . 

واتفقوا - فيما أحسب - أن من شرط الدعوى الموجبة للعان برؤية الزنا أن تكون في 
العصمة . 7 ْ 

[ مَنْ قَذَفَ زوجته بالرنًا » ثم طَلَّقَهَا ثلاث هل يكون بينهما لعان ؟] 

واختلفوا فيمن قذف زوجته بدعوى الزنا » ثم طلقها ثلاث هل يكون بينهما لعان أم لا؟ 
فقال مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ والأوزاعي » وجماعة : بينهما لعان . 

وقال أبو حنيفة : لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولد ولا حد .. وقال مكحول . 
والحكم ء وقتادة : يَحَد » ولا يلاعن . 520000 

[ إن نفى الزوج الحمل ] 

113[ إ3] 117 تفن اتفجل نإف كما لاحن حون +" اعدهيا أدصي أله 
استبرأها » ولم يطأها بعد الاستبراء » وهذا ما لا خلاف فيه .» واختلف قول مالك في 
الاستبراء : فقال مرة : ثلاث حيض .. وقال مرة : حيضة .ء وأما نفيه مطلقاً » 
فالمشهور عن مالك أنه لا يجب بذلك لعانْ .» وخالفه في هذا الشافعي » وأحمد ء 
رداوب وقالو الى لهذا ولاك الراة قل تحمل مع اإرزية الدع + 

وحكي عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقاً من غير قذف. 


(48) أخرجه أبو داود (؟2188/1) كتاب الطلاق : باب فى اللعان .» حديث (505١؟)‏ .» وأحمد 
)74-58/١(‏ ء والطيالسى ”١9/1١(‏ - منحة ) رقم ٠» )١170(‏ والطبرى فى « تفسيره ) 
(56/14 -55) »ء والبيهقى (/ 744) كتاب اللعان : باب الزوج يقذف امرأته » كلهم من طريق 
عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس وفيه فقال : يا رسول الله إنى جئت أهلى عشاء فوجدت 
عندها رجلاً » فرأيت بعينى وسمعت بأذنى » فكره رسول الله كَكلِِ ما جاء به واشتد عليه » فنزلت : 
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله © . 

والحديث ذكره السيوطى فى ” الدر المثور 6 (8/ 47) وعزاه إلى أحمد » وعبد الرزاق » والطيالسى» وعبد 
ابن حميد ٠‏ وأبى داود » وابن جرير » وابن المنذر » واين أبى حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

. سقط فى الأصل‎ )١( . فى الأصل : يقينية‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ب - 5006 


> 2 
واختلفوا من هذا الباب في فرع ١7‏ ابرع سدس لبو لان لوو ل 
وهي حامل ٠‏ وشرط مالك أنه متى لم ينف وهي حامل لم يَجِرَ "2 له أن يفيه بعد 
الولادة بلعان . 


وقال الشافعي : إذا علم الزوج بالحمل . فَأْمْكَنَه الحاكم من اللّعَانَ فلم يلاعن » لم 
يكن له أن ينفيه بعد الولادة 7) 


وقالاذاين كةو الولو حتى تضع . 


وحجة مالك » ومن قال و : الآثار التوائرة مق حديت ابن عباس » وابن مسعود. 
وأنس » وسهل بن سعد ؛ ” أن التبي - عَلَيْه الصّلاة والسّلام - حين حكم باللّعان بين 
المتّلاعتيْن » قَالَ : ١‏ إِنْ جعت به عَلَى صفة كذ هَمَا أرآه إلا قد صّدق عَليْهَا » (9”) 


قالوا : وهذا يدل على أنها كانت حاملاً في وقت اللعان . 

وحجة أبي حنيفة : أن الحمل 3د ينفش ويضمحل » فلا وجه للعان إلا على يقين . 

ومن”حبجة الجمهور : أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاماً كثيرة ؟ كالنفقة » 
والغدة» ومنع الوطء » فوجب أن يكون قيَامن اللعان كذلك .2 وعند أبي حنيفة : أنه 
يلاعن » وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة » وكذلك ما قرب من الولادة ٠»‏ ولم 


0 


يوقت فى ذلك وقتاً » ووقت صاحباه أبو يوسف . ومحمد ء فقالا : له أن ينفيه ما بين 


. فى الأصل : يجب‎ )١( . فى ط : فروع‎ )١( 

(*) فى الأصل : اللعان . (8) فى الأصل : الحمل . 

() أما حديث ابن عباس وسهل بن سعد فقد تقدما . 

حديث ابن مسعود : 

أخرجه مسلم )١١77/1(‏ كتاب اللعان » حديث )١545/١١(‏ » وأبو داود (؟/ 548 -30850) 
كتاب الطلاق : باب فى اللعان .» حديث (”07؟77) . وابن ماجه )559/1١(‏ كتاب الطلاق : باب 
اللعان » حديث )5١584(‏ 2 وأحمد 55١/١(‏ - 175) ». والبيهقى (/!/ ١5‏ :) كتاب اللعان : ياب 
اللعان على الحمل» من طريق علقمة عن ابن مسعود به . 

أما حديث أنس : 

فأخرجه مسلم )١١75/7(‏ كتاب اللعان » حديث )١5435/1١١(‏ » والنسائى (1/5/ا١‏ - )١97‏ 
كتاب الطلاق : باب اللعان فى قذف الرجل زوجته برجل بعينه » وأحمد ١57/7(‏ ) من حديث 
أنس . 


57 - -اجاة كتاب اللعان 


أرضين ليله عن.وفت الولادة ٠.‏ والذين أوجبوا اللعَانَ في وقت الحمل انه تفقوا على أن له 
قله قيك رفك العم 


[ ني الحَمّل بَعْدَ الطّلاق ] 

واختلفوا في نفيه بعد الطلاق : فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يَلْحَقُ 
الولذ ها بالفراش ٠‏ وذلك هو أُقصى رَمَان الحمل عنده » وذلك نحو من أربع سنين 
عنده ء أو خمس سنين ء وكذلك عنده حكم نَفَي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل مُنْكراً 
له»» وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي . 

وقال قوم : ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدّة فقط ١‏ وإن نفاه في غير العدة حد » 
وألحق به الوق » فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مد الحمل على 
اختلافهم في ذلك ٠»‏ فإن الظاهرية ترى أن أقصر 2١(‏ مدة ال التو ييا اك 
هو المعتاد من ذلك . وهي التسعة أشهر ٠‏ وما قاربها . ولا اختلاف بينهم أنه يجب 
الحكم به في مده العصمة . فما زاد على أقصر مدة الحمل ٠‏ وهي الستة أشهر ١‏ أعني : 
أن يولك الولوة البق اقدون من وفك التعول او مكاي لاعن وفك لعش + وق د 
حنيفة» فقال : من وقت العقد . وإن علم أن الدخول 1 آنه إن تزوج 
عندة رحل بالمغرب الأقصى امرأةٌ بالمشرق الأقصى ٠‏ فجاءت بولد لرأس ستة أشهر من 
وقت العقد؛ أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعَان » وهو في هذه المسألة ظاهري مَحْضْ ؛ ؟ لأنه 
إنما اعتمد في ذلك عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ الود للفراش | الى 
وهذه المرأة قد صارت فراشآ له بالعقد . فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معلّلّة. » وهذا 8 


شيء ضعيفف . 


نا اعى أنّهازتّت . واعترف بلحل ] 
ولجلفك قول مالك مو هذا الباب في فرع ” “وشو انه ]ذا ادعى انها ونس واعترف 
بالحمل ٠‏ فعنه في ذلك ثلاث روايات : 
إحداها : 1 ويلحق به الولد » ولا يلاعن . 
والثانية : أنه يلاعن » وينفي الولّدَ . 
والغالقة: + آنه تلتحق يه الولة. + ويلاعن ؛ ليدرً أ الْحَد عن نَفْسه . 


)١(‏ فى الأصل : أقصى 

(-45) أخرجه 0 207 كتاب البيوع : باب تفسير المشبهات (207١؟)‏ 2 ومسلم كتاب 
الرضاع ل ل 

0) فى الأصل : ذلك 5 (9) فى الأصل : فروع كثيرة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد د - لامع 


وسبب الخلاف : هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه » وهو دعواه الزنا ؟ 
[ إذا أَقَامَ الزوج الشهود على زنًا زؤجته هل له أن يلاعن ؟] 
واختلفوا أيضاً من هذا الباب في فرع : وهو إذا أقام الشهود على الرْنًا هل له أن 
يلاعن أم لا ؟ 
فقال أبو حنيفة » وداود : لا يلاعن ؛ لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود ؛ لقوله 
تعالى : ل وَالَّذِينَ يرمون أزواجهم ولَمْ يكن لَّهُمْ شهداء إلا أَنفْسَهُمْ ... 4 [النور: 5] 
الآية . 


وقال مالك ٠‏ والشافعي : يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دَفْعٍ الفراش . 


4 - 500 كتاب اللعان 


ل الثاني : 
في صفات اللاعتين 


#0 


وما ور وك و الى #لا ع فير 
[ من يجوز بينهما اللعان » ومن لا يجوز ] 
وانأاضفة تلدع نا إن افونا" قازوة « يتجوز الثعاة ين كل روسن حر كان أن 
عبدين » أو أحدهما حر والآخر عبد ٠»‏ محدودين كانا أو عدلين » أو أحدهما ليه 
كانا أو كان الزوج مسلماً والزوجة كتابية . 
ولا لعان بين كافرَين إلا أن يترافعا إلينا ؛ وممن قال بهذا القول مالك ٠‏ والشافعي . 


0 قرة 


وقال أبو حنيفة » وأصحابه : لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلِين 2 وباالحملة : 
فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة . 
دوو ىه سد وسء 
رع محا الال لازنا 0 5 0 : 9 وين يرمون 6 


سياد لي ا اشوا زر اك اط الك ود لقره 9# 
سوا اسيل ات نوارك اد 4 رار 1٠‏ ك.د لاد اياي 
عليه الحد في القدّف الواقع بينهما . 

وقد اتفقوا على : أن العبد لا يُحَدُ بقذفه » وكذلك الكافرٌ ٠‏ فشبهوا من يجب عليه 


سا بي 


اللَعَانُ من يجب في قَذْفه الْحَدّ ؛ إذ كان اللعانُ إنما وضع لدَرْء الحد مع نَفي لنب » 


وها احتعوا عالوري ضمرى بن تفلت اع ارو دين ده آد ربيول هود كان 
١‏ لا لعان بين أربعة : العبدين , والكافري ين » 0417 


(0 لا يوجد بهذا اللفظ . 

ولكن أخرجه ابن ماجه )57١ /١(‏ كتاب الطلاق : باب اللعان » حديث )3١1١(‏ » والدارقطنى 
)١155 - 37/(‏ كتاب الحدود : حديث )١55١0(‏ » والبيهقى (1/ 945 - 3910) كتاب اللعان : باب 
من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن » من طريق عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » أن النبى يفيه قال : « أربع من النساء لا ملاعنة بينهن : النصرانية تحت 
المسلم واليهودية تحت المسلم » والحرة تحت المملوك » والمملوكة تحت الحر » . 

وقال البوصيرى فى « الزوائد » )١757/7(‏ : هذا إسناد ضعيف ؛ ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء 
متفق على تضعيفه . أ.ه . 

لكنه توبع تابعه يزيد بن زريع : 

أخرجه البيهقى (957/1” -/3910) . 
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والجمهور يرون أنه يمين - وإن كان يسمى شهادة - فإن أحداً لا يشهد لنفسه ٠»‏ وأما 
أن الشهادة قد يُعبّرُ عنها بالْيَمِين فذلك بيّن في قوله تعالى : 9 إذَا جَاءك التَافقُونَ قَالُوا 4 
[الفافقوة 2 ]ا انان : « اتخذوا أَيْمَائهُم جه 4 . ْ 

[لعان الأرس:] 

وأجمعوا على جواز لعان الأعمى 2 واارا فى الاكرون : فقال مالك والشافعي : 
يلاعن الأخرس إذا هم عنه . ْ 

وقال: ابو حينة 0 لذ ولافو ع" لذثه الس نع اهل 'الشوادة دو ايها على أنه مد 
شرطه العقل » والبلوغ . 


- ويزيد ضعيف جداً . 
وقال البيهقى : وعطاء الخراسانى أيضا غير قوى . 
وقد توبع أيضاً » تابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى . 
أخرجه الدارقطنى (”/ )١155‏ » والبهيقى (7/ /7”91) . 
وعثمان متروك . 
وللحديث متابعات أخرى عند الدارقطنى والبيهقى ٠‏ وضعفاها . 


- جاع كتاب اللعان 


فى صفة اللعان 


[ صفة اللَعَانء وصيغته ] 

فأما صفة اللعان لان ع وين ل ه: وليس بينهم [ في ذلك ] 7 كيير 
خلاف 3 وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية » فيحلف الزوج ربع شهادات بالله لقد 
رأيتها تزنى » وأن ذلك الحمل ليس مثى » ويقول فى الخامسة : لعنة الله عليه إن كان 
0 5 0 ْ 

ثم تَشَهَدٌ هي أربع شهادات بنقيض ما شهدَ هو به ثم » تُحَمَّس بالغضب .. هذا كله 
تق عليه 

خلا نوت اللمة عن العضنية والعشير 6] 

واختلف الناس : هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب » ومكان الغضب اللعنة » 
ومكان أشهد أقسم . وفكان قوله > «ايالقه # غير من استناتة © والمدهون غلن ا آله:لا 
يحوودمق ذلك إلا مالغ عليه مق هذه الألفاظ: + اضله عده الشهاذائك + واجمعوا على 
أن [ من شرط صحته ] () أن يكون بحكم حَاكم . 


0 


. سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : شرطه‎ )١( 
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وى برو 000 


فأما إذا نكل الزوج ١‏ فقال ا : إنه يحد . 


وقال أبو حنيفة : إنه لا يحد » ويحبس . 

وحجة الجمهور : عموم قوله تعالى : «والذين ِ يمون الْخْصنّات 4 [ النور ل 
وهذا عام في الأجنبي والزوج » وقد جَعلَ الالتعان للزوج مقَام الشهود » فوجب إذا تَكَلَ 
اليكوة لترلة قن قدف 6 ولم يكن له شهردة 4 اعت 4 أنه يك 

وما جاء أيضاً من حديث ابن عمر وغيره في قصة العجلاني من قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: إن قلت ل 00 اا إن سكنت سكت على غَيْظ 70©. 


00 


واحتج الفريق الثاني : بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند اكول 
والتعريض ؛ لإيجابه زيادة في النص ٠»‏ والزيادة عندهم نسخ ٠»‏ والنسخ لا يجوز بالقياس» 
ولا بأخبار الآحاد ٠‏ قالوا : وأيضاً لو وجب الحد لم ينفعه الالتعان » ولا كان له تأثير 
في إسقاطه ؛ لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد عن (© الأجنبي ١‏ فكذلك الزوج ». 
والحق أن الالتعان يهن مخصوصة ٠‏ فوجب أن يكون لها حك سَخْصُوصُ » وقد نص 
على المرأة أن اليمين درا عنها العذاب » فالكلام فيما هو العذاب الذي يندريء عنها 
باليمين . 
[ الاختلاف فيما إِذَا نَكلَت المرأة ] 
وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا أيضاً في الواجب عليها إذا نكلت : فقال 
الشافعي » ومالك . وأحمد ء والجمهور : نا حد » وحدها الرجم إن كان دخل بهاء 
ووجدّت فيها شروط الإحصان ٠‏ وإن لم يكن دَخَلَ بها فَالْجَلْدَ . 


. تقدم . (9) فى الأصل : على‎ )١( . فى الأصل : مت‎ )١( 


5 - داجاة- كتاب اللعان 
وقال أبو حنيفة : إذا نكلت ٠‏ وجب عليها الحبس حتى تلاعن . 
[ حجة من قال : لانْحَد امرأةإذا َكلت ] 

وححته : قوله - عليه الصلاة والسلام- : ” لا يحل َم امْريء لم إلا إحْدَى قلاث: 


ها يي نيا مه 


عق ان 


نا بعد حصان أو كثر بعد مان » أن قل تس بير نفس » 21 /» وأيضا فإن سفك الدم 
بالتكؤزل حكم ترده الأأصول: ٠‏ 'فإلهنإن كان فير ف النزهاء لا يوجب عْرَمْ المال بالدكول» 
فكان بالحري ألا يجب بذلك سفك الدمّاء . 

وبالجملة : فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة » أو 
بالاعتراف . ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك ٠‏ فأبو حنيفة في هذه 
المسألة أولّى بالصواب إن شاء الله »» وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه « البرهان » بقوة 
أبي حنيفة في هذه المسألة » وهو شافعي . 0 


42 لسع سار سا ىس 


[ إذَا أكذب نفسه بعد ا اللّعَان ] 


واتفقوا على : أنه إذا أكذب نفسه د » وَألْحقَ به الولد إن كان تفى ولدا . 
[ هَل يراجعها بَعْدَ اللّعَان ؟] 

والكتلفوا > هل لها نادير الها ينل اناق حميورى عل :ان القرفة بح لاعن 1ن 
جب ززم بتكم بعاكم على :نا تتولت يعه ,كال وكيا توالعافيي 0 والتودي» 
وداود » وأحمد . وجمهور فقهاء الأمصار: إنهما لا يجتمعان أبداً » وإن أكذت نفسة : 

وقال أبو حنيفة » وجماعة : إذا أكذب نفسه جلد الحد . وكان خاطباً من الخطاب » 

و[ قد ] 7" قال قوم : ثرد إَِيْهِ امرأتة . 

وحجة الفريق الأول : قول رسول الله كك : « لا سبيل لَك علَيّها » 7" ولم يستئن» 
فأطلق التحريم 

وحجة الفريق الثاني : أنه إذا أكذب نفسه . فقد بَطَل حكم اللّعَان » فكما يلحق به 
الولد #“كاللك تر الراة عليه © :وذلكه آنا السيكا الوجب جب للتحريم إنما هو الجهل بتعيين 
صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كَاذب » فإذا انكشف ارتفع التحريم . 


- 


. تقدم . (5) سقط فى الأصل . (9) تقدم‎ )١( 
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م تير - و 
الم الخامس : 
في الأحكام اللازمة لتمام اللَعَان 
[ القول في الْْرّقّة في اللعان ] 

فأما موجبات اللعان : فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل : منها : هل تَجب 
الفرقة أم لا ؟ واد وخ قبا لب رج كيف يتنس 'اللغات ام يكحي جام وإذا 

وقعت . فهل هي طلاق أو فسخ ؟ 

[ من قال : إن الفرقة تجب باللعان ] 

فذهب الجمهور إلى : أن الفرقة تقع باللّعان ؛ لما اشتهر من ذلك في أحاديث اللعان : 


. 297 » من أن رسول لله يك رق ينهم‎ ١ 
: وقال ابن شهاب فيما رواه مالك عنه : فكانت تلك سنة المتلاعنيّن ؛ ولقوله يلل‎ 
)5 » «لا سبيل لَك علَيّها‎ 


-000 - 8 مييعه اما بعرععر 


[ من قال : لا يَعْقب اللَعَانَ ره » ودَلِيلُه ] 

وقال عثمان البتى » وطائفة من أهل البصرة : ل يعفك لمان درق لاطا أن 
ذلك حكم لم تتضمنه آيةٌ اللعان» ولا هو 0000 قي الأحاديث ؛ لأن في الحديث 
المشهور أنه طلقها بحضرة النبي يكل ٠‏ فلم يْكر ذلك عليه (4) ايض فإن اللعان :رتنا 
شرع لدرء حَد القذف » فلم يوجب محرا تشبيها بالبينة . 

[ حجة الفَرِيق الأول ] 

وحجة الجمهور : انقاقن كم ينهبا من البقاطع » والتباغض ٠»‏ والتهاتر » وإبطال 
حدود الله ما أوجب آلا يجتمعا بعدها أبداً ؛ وذلك أن الزوجية مبناها على المودة 
والرحمة » وهؤلاء قد عَدمُوا ذلك كل العدم » ولا أقل من أن تكون عقوبتهما الفرقة »» 
وبالجملة : فالقبح الذي بينهما غاية القْبْح . 


. تقدم . »2 تقدم‎ )١( 


4 - 5 كتاب اللعان 


ساس ور م 0010 


؟ تَقّء ؟ 
[ بم تقع الفرقة ؟ ومتى تفع ؟] 
وأما متى تقع الفرقة ؟ فقال مالك . والليث » وجماعة : إنها تقع إذا فرعا جميعاً من 
اللعان . 
وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج لعَائَهُ » وقعت الفرقة »» وقال أبو حنيفة : لا تقع 
إلا بحكم حاكم ؛ وبه قال الثوري ٠‏ وأحمد . 
وحجة مالك على الشافعي : حديث ابن عمر قال : فرق رسول الله كل بين المتلاعنين 
وقال : ١‏ حسابَُما على الله أحَدَكُمَا كاذب" لا سيل لك عَلَيْها » ('2 » وما روي أنه لم 
يفرق بينهما إلا بعد تَمَام اللعان . 
وعنجة الكافي ‏ + أن لعانيها إقا تدرا يه الْحد عق نشنها فقط + ولعان الرجل هو 
الؤئر فق انف الس 4 فرعن إن كان للعان تاتت” فل الفوقة آن يكوث لعان الرخل 
تشبيهاً بالطلاق . 
وحجتهما جميعاً على أبي حنيفة : أن النبي كو أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع 
اللعان منهماء فدل ذلك على أن اللعان هو سبب الفرقة . 
وأما أبو حنيفة : فيرى أن الفراق إنما تمد بينهما بحكمه وأمره يَكِِْ بذلك حين قال : « 
لا سبيل لَك عليه » 7" . فرأى أن حكمه شرط في وقوع الفرقة » كما أن حكمه شرط 
فى صحة اللعان . 
5 و 5 - 0 5 و 5 ع 7 1 
فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة » وبين من لم ير ذلك : أن تفريق النبي كَل 
بينهما ليس هو بِينآ فى الحديث المشهور ؛ لأنه بَادَرَ بنفسه فطلق قبل أن يخبره بوجوب 
الفرقة » والأصل أن لا فرقة إلا بطّلاق » وأنه ليس في الشرع تحريم يتأبد » أعني : 
متفقاً عليه » فمن غلب هذا الأصل على المفهوم لاحتماله » نفي وجوب الفرقة » ومن 
قال بالمفهوم ٠‏ قال بإيجابها . 
له وم و ىر .م - 
هل لا بذ للفرقة من حكه حاكم 1 

وأما سبب اختلاف من اث خترط حك الحاكون او لم يشترطه ل 
يغلب عليه شبه الأحكام التي ب يشترط في صحتها حكم الحاكم ٠‏ أو التي لا ب: يشترط ذلك 


. تقدم‎ (١ . تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 50 - 6ع 
[ ارق في اللَعَان هَل هي فسخ أَوْ طَلاق] ؟ 

وأما المسألة الرابعة : وهي إذا قلنا : إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ » أو طلاق ؟ فإن 
القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك . 

فقال مالك » والشافعي : هو فسخ .. وقال أبو حنيفة : هو طلاق بَائن »» وحجة 
مالك تأبيد ١7‏ التحريم [ به » فأشبه ذات المحرم ] 27 . 

وأما أبو حنيفة : فشبهها بالطلاق قياساً على فرقة الْعديْن ؛ إذ 9 كانت عنده بحكم 
حاكم . 00 


تم كتاب اللعان بحمد الله . 


)١(‏ فى الأصل : تأثير . )١(‏ سقط فى الأصل . 9) فى ط : إذا 


21 2 كتاب الإحداد 


بع عد سد 
كات الإحداد 0 
أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الجرائر المسلمات في عدة الوفاة إلا 
الحسن واحده 2٠0‏ واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات » وفيما سوى عدة “5 الْوقَاة 2 
وفيما تمتنع الْحَادَةَ منه مما لا تمتنع . 


/ : المصباح »© : الإحداد فيه لغتان‎ ١ الإحداد فى اللغة : ترك الزينة بنة لكل معتدة » قيل فى‎ )١( 
يقال : أحلدت المرأة على زوجها تُحَدٌ ( بضم التاء ) فهى محلا‎ ٠ إحداهما : أنه من باب أفعل‎ | 
. ومحدة‎ 
والثانية : أنه من باب فعل » يقال : حدت المرأة على زوجها تَحُدٌ ( بفتح التاء مع ضم الحاء‎ 
. واقتصر على الرباعى‎ ٠ وكسرها ) فهى حاد . وأنكر الأصمعى الثلائى‎ 
وفى الشرع : ترك الزينة ونحوها لمعتدة موت أو طلاق بائن » واحداً كان الطلاق أو أكثر » وذلك‎ 
بأن تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة » فلا تلبس الحلى بأنواعه من ذهب وفضة » وجواهر‎ 
وقطيت + وزهرة ##وياقوت + .ومرجان + :ولا تيسن انواع خرن إلا لشروره  كان نيكوة ها حكة ازور‎ 
غيرهاء فيجوز لها لبسه لإباحة النبى يله لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام لحكة‎ 
. كانت فى جسديهما‎ 
وشرع الإحداد لسد ذريعة الخطبة فى العدة ؛ لأنها إذا تزينت يؤدى إلى تشوّف الرجال إليها » وهو‎ 
يؤدى إلى العقد عليها فى العدة » وهو يؤدى إلى الوطء » وهو يؤدى إلى اختلاط الأنساب » واختلاط‎ 
. الأنساب يؤدى لعدم تعاهد الآباء والأولاد » وذلك يؤدى إلى هلاك الذرية‎ 
بخلاف‎ ٠» وإنما شرع فى الوفاة دون الطلاق ؛ لأن الطلاق باق يدافع عمن تعرض فى عدة زوجته‎ 
وأيضاً المطلق أعرض عنها باختياره » فلم يشدد عليها لأجله » بخلاف الموت ؛ فإنه أمر سار‎ ٠» الميت‎ 
. به إلى القبر قهراً عنه‎ 
وعند الحنفية : المطلقة طلاقا بائئاً يجب عليها الإحداد كالمتوفى عنها ؛ لأن المقصود من شرعه إظهار‎ 
التأسف على فوت نعمة التكاح الذى هو سبب لصونها » وكفاية مؤنها » والإبانة أقطع لها من الموت»‎ 
فلذا كان عندهم فى الطلاق البائن لا الرجعى ؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع عندهم . حتى إن له وطء‎ 
. الرجعية ويكون وطؤها رجعة من غير احتياج لنية عندهم‎ 
وبما ذكرنا قد ظهر الفرق بين المتوفى عنها والمطلقة » وهو أنه عند تشوّف الرجال لكل ليس هناك‎ 
. من يحرس رحم المتوفى عنها » بخلاف المطلقة . والله أعلم‎ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغةٌ - - لاع 
آ25 ببك؛_-شسْ_©7_ة3_7ِ_ ص 9< سس سيبح 


سح مه 


[ مََى يجب عَلَيْهَا الإحداد ] ؟ 
فقال مالك : الإحداد على المسلمة » والكتابية » والصغيرة » والكبيرة » والأمة 
الزوجة. وأما الأمةٌ التى يموت عنها سَيِّدُهًَا سواء كانت أم ولد أو لم تكن ٠‏ فلا إحداد 
عليها عنده » وبه قال فقهاء الأمصار » وخالف قول مالك المشهور في الكتابية : ابن 
نافع » وأشهب » وروياه عن مالك ٠»‏ وبه قال الشافعي ٠‏ أعني : أنه لا إحداد على 
الكتابية . 


وَقَالَ بو حَنيفقة : ليس على الصغيرة » ولا على الكتابية إحداد »» وقال قوم : ليس 
عن القن الروعة إحداد . وقد حكي ذلك عن أبي حنيفة »» فهذا هو اختلافهم المشهور 
فيمن عليه إحداد من أصناف الزيجات من ليس عليه إحداد . 
[ في أي نوع من العدد يكون الإحداد ؟] 
وأما اختلافهم من قبل العدد : فإن مالكاً قال : لا إحداد إلا في عدة الوفاة . 
وقال أبو حنيفة والثوري : الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب . 
وأما ل 0 يوجبه . 
[ ما تمتنع م منه الحادة ] 
وأما الفصل الثالث : وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه » فإنها تمتنع عند الفقهاء 
بالجملة من الزيئة الداعية الرجال إلى النساء ؛ وذلك ؛ كالحلي » والكحل إلا ما لم تكن 
لسوينة دم لبامن الياب 07 النوعة إلا السواد ؛ فإنه لم يك عالت لها لسن السراة: + 
ل ل ل ل ل 
وبعضهم لم يشترطه » وبعضهم اشترط جعلّه بالليل دون النهار ». وبالجملة : فأقاويل 
الفقهاء فينا تنيب الحادة متقارية. © وذلك ما يحركه الرجال بالجملة إليهن: 
[ قول الجمهور في وجوب الإحُداد في الجملة ] 
وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداذ فى الجملة ؛ لكوت السنة بذلك عن رسول الله 
ع فمنها : : حديث أم سلمة زوج النبي نك الصلاة والسلام - : ١‏ أن امرأة جاءت 


وام العا و 2 


إِلَى رسول الله يه فَقَالَتْ : يا سول لله إن ابتتي توي عنْهَا زوجها » وقد اشتكت عينيها 


. فى الأصل : الأثواب‎ )١( 


75 -520007 كتاب الإحداد 


22 20 20 


حب ل ب __ سس 
أفتمحلهما فَقَال سول لله كاه : لاء مركينٍ أ قلاناء كل ذلك يَقُول لا : لا لل : إنما 
هي أربعة أشهر شهر وعشر» وقد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عل راس الحَول » 49 

وقال أبن م : فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد 26 
وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطّيب » فَمَسَحَت به عارضيْهًا , ٠‏ ثم قالت' : والله م 
لي به من حاجة ٠‏ غير أني سيعت رسول الله يل يقول : ١‏ لا يحل لامرأة مؤمئة باله 
َالَو الآخر أن تحد على ميت قوق ثلاث قيال , إلا على زاج أربعة أشهر وعشئ )»0450 , 

روم ٠‏ فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب »» 

4 
دا ار 

قال القاضي : وفي الأمر إذا ور بعك لط لان ين التكلفية ٠‏ أعني : هل يقتضي 
الوجوب . أو الإباحة ؟ 


وكذلك حديث زينب بلنت ح 


(40) أخرجه البخارى (49/ 485 - 585) كتاب الطلاق : باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر 
وعشرا » حديث (”"لالاه » 651”37) . ومسلم )١١75/5(‏ كتاب الطلاق : باب وجوب الإحداد فى 
عدة الوفاة » حديث )١588/658(‏ » ومالك (؟//0941) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الإحداد 2١‏ 
حديث )١١*(‏ . والنسائى )5١5/7(‏ كتاب الطلاق : باب النهى عن الكحل للحادة » وأبو داود 
66 كتاب الطلاق : باب إحداد المتوفى عنها زوجها » حديث )١7994(‏ » والترمذى ("/ 1197) 
كتاب الطلاق : باب ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها » حديث )١١91/(‏ . وأحمد 79١/5(‏ - 
دكة » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » /8١(‏ 5/ا - 5) ع وابن الجارود (774) » وأبو يعلى 
ووم - 910”) رقم (5971) » والبيهقى (579/1) كتاب العدد : باب كيف الإحداد » والبغوى 
فى « شرح السنة» (5/ 3٠١‏ - بتحقيقنا ) من طريق حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم 
سلمة به . 

(45) أخرجه مالك (09457/5 - 040) كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الإحداد » حديث 
»)٠١١(‏ والبخارى (5485/4) كتاب الطلاق : باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً » حديث 
(6754) ء ومسلم )١1١75 - ١١7/15(‏ كتاب الطلاق : باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة » حديث 
(48ه85/6:١)‏ » وأحمد (5/ 706 - 7755" . 175) . وأبو داود (7/ ١١لا‏ - 9/77) كتاب الطلاق : 
باب إحداد المتوفى عنها زوجها . حديث (5549) , والترمذى ("/ )50٠‏ كتاب الطلاق : باب ما 
جاء فى عدة المتوفى عنها زوجها » حديث )١١915(‏ » والنسائى )73١١/5(‏ كتاب الطلاق : باب ترك 
الزينة للحادة المسلمة » وابن ماجه /١(‏ 51/7 - 515) كتاب الطلاق : باب كراهية الزينة للمتوفى عنها 
زوجها حديث )٠١85(‏ وابن الجارود (56) . وأبو يعلى ”95/١15(‏ - 910؟) رقم (5951) 2 
والطحاوى فى «شرح معانى الآثار » (9"/ هلا - 0976)ء والبيهقى (579/1) كتاب العدد : باب كيف 
الإحداد » والبغوى فى « شرح السنة » (65/ 7١١‏ - بتحقيقنا ) . 

من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة ؛ أنها دخلت عليها لما توفى أبوها أبو شفيان . 
فذكرت الحديث . 

. تقدم‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ- -554 
[ القَوْل في إحْداد الكافرة والصغيرة ] 

وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة : أن من رأى أن الإحداد 
[عبادة] » لم يلزمه الكافرة » ومن رأى أنه معنى معقول » وهو شر الرجال إليها 3 
وهي إلى الرجال » سَوَّى بين الكافرة والمسلمة » ومن راعى تشوف الرجال دون تشتوف 
النساء » فرق بين الصغيرة والكبيرة ؛ إذ كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها . 

ومن حجة من أوجبه على المسلمات دُونَ الكافرات قوله - عليه الصلاة والسلام - 
الاريحل لامرأة تَؤْمن بالله واليَوْم الآخر أنْ تحد إلا على رَوْحِ » 217 , قال : وشرطه الإيمان 
في الإحداد يقتضي أنه عاد ١‏ 

[ القول في إحداد الم » والكتابية » وأم ,الود ] 
وأناءمن فرق يك الأند واغرة ) وكدللك الكتابية فاته زعم أن عد الوفاة أوجبت 


شيئين باتفاق : 
أحدهما : الإحداد . 


والثاني : ترك دعن » فلما سقط رك الخروج عن الآمة بتبذلها ١‏ ويفاجة إلى 
استخدامها » سقط عنها مَنْع الزينة 3 وأما اختلافهم في الكاتبة فمن قبل تَرَددَِا بين 
الْحرة والأمة »» وأما 0 ملك اليمين » وأم م الولد ٠‏ فإنما صار الجمهور إلى إسقاط 
الإحداد عنهما ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : ٠‏ لا بحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر ؛ أن تحد إلا عَلَى رَوْجٍ » » فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ات الزوج لا يجب 
عليها إحداد . 

[ إحداد المطلّقة ] 

ومن أوجبّه على المنوفّي عنها زوجها دون المطلقة » فتعلق بالظاهر المنطوق به » ومن 
ألْحَقَ المطلقات بهن » 0 المعنى ؟؛ وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود 
به آلا يتشوف إليها الرجال في العدة » ولا تتشوف هي إليهم ؛ وذلك سدا للذريعة 
لمكان حفظ الأنساب »ء والله أعلم . 


كمل كتاب الطلاق بأسره . والحمد لله على آلائه » والشكر على 


نعمه » ويتلوه كتاب البيوع - إن شاء الله تعالبى 


56 ع م 


ني 7 7 


. تقدم‎ )١( 


ع - حل قت كتاب البيوع 


اقل لا على سبلا رمرلا] ميم 


)١(‏ معناه لغة : مقابلة شئ بشئ . على وجه المعاوضة . فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص» 
وما إذا لم تكن صيغة . وخرج ب « وجه المعاوضة » رد السلام فى مقابلة ابتدائه » فيطلق على مطلق 
المعاوضة » قال الشاعر : [ البسيط ] 

ما بعدكم مهجتى إلا بوصلكم ولاأسلمها للا يدابيد 
فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدى 

ولفظه فى الأصل مصدر . فلذا أفرد » وإن كان تحته أنواع » ثم صار اسما لا فيه مقابلة » ثم هو 
مصدر باع . 

لمي 0 الا 1 لمر لي ريه وها اعيما. اراز اارواكر ازنالرو راسد ييا عار اياي :* 
اشتراه » فهو من الأضداد ء وفى الحديث : 

« لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » ولا يبع على بيع أخيه » أى : لا يشتر على شراء أخيه ؛ 
لأن النهى وقع على المشترى لا على البائع » والشئ ( مبيع ) و ( مبيوع ) مثل : مخيط ومخيوط » 
ل 0 
الاشتراء . ويقال : « بيع » الشئ على ما لم يسم فاعله بكسر الباء » ومنهم من يقلب الياء واوا 
فيقول: ( بوع ) الشئ . 

ينظر : لسان العرب : 777/8 ٠‏ الصحاح : .١1١184/7‏ المغرب : 55 » المصباح المثير: ٠١ /١‏ 

واصطلاحا : 

عرفه الحنفية بأنه : مبادلة المال بالمال بالتراضى . 

وعرفه الشافعية بأنه : عقد يضمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين » أو منفعة مؤبدة . 

وعرفه المالكية بأنه : دفع عوض فى معوض » وبتعريف آخر : هو عقد معاوضة على غير منافع» 
ولا متعة لذة . 

وعرفه الحنابلة بأنه : مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً . 

انظر كشف القناع : ٠ ١577/7‏ فتح القدير : ١5/5‏ » الاحتيار : ” ء ونهاية المحتاج : 
*/ الا” . مغنى المحتاج : ”7/7 . مواهب الجليل : 7١7/4‏ . شرح الخرشى : 4/0 ٠.‏ حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير : ”7/7 » المغنى : "550/9 . 

هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها . أو غيرها من المكاسب أجل منها ؟ . اختلف الناس 
فى ذلك . 
فقال قوم : 

الزراعات أجل المكاسب كلها » وأطيب من البيوع وغيرها ؛ لأن الإنسان فى الاكتساب بها - 


بداية المجتهد ونهاية المقتتصد ا - الع 


- أعظم توكلاً » وأقوى إخلاصاً . وأكثر لأمر الله تفويضاً وتسليماً . 

وقال اخرون : 

إن الصناعات أجل كسبآ منها » وأطيب من البيوع وغيرها ؛ لأنها اكتساب ينال بكد الجسم وإجهاد 
النفس » وقد روى عن النبى يله أنه قال : ١‏ إن الله تعالى يحب العبد المحترف »© فظاهر الاحتراف 
بالنفس دون المال . 

وقال آخرون : 

البيوع أجل المكاسب كلها » وأطيب من الزراعات وغيرها » وهو أشبه بمذهب الشافعى والعراقيين» 
حتى أن محمد بن الحسن قيل له : هلا صنعت كتابا فى الزهد » فقال : فعلت . قيل : فما ذلك 
الكتاب ؟ قال : هو كتاب ١‏ البيوع » . 

والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه : أن الله عز وجل 
صرح فى كتابه بإحلالها فقال : # وأحل الله البيع * » ولم يصرح بإحلال غيرها » وروت عائشة 
قالت : قال رسول الله يلد : « أطيب ما أكل الرجل من كسبه » والكسب فى كتاب الله التجارة » 
وروى رافع بن خديج . قال : قال رجل : يا رسول الله أى العمل أطيب ؟ قال : ١‏ عمل الرجل 
وكل وبيع مبرور » ؛ ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة » وهى أظهر فيهم من الزراعة والصناعة ؛ 
ولآن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر ؛ لأنه ليس أحد يستغنى عن ابتياع مأكول أو ملبوس ٠»‏ وقد 
يستغنى عن صناعة وزراعة . 

وإن قيل : فقد روى سلمان فقال : ١‏ لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها ؛ فإن 
فيها باض الشيطان وفرخ » فاقتضى أن يكون مكروهاً . 

نقول : هذا غلط ٠‏ وكيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله فى كتابه » وإنما المراد بذلك ألا 
يصرف أكثر زمانه إلى الاكتساب ٠‏ ويشتغل به عن العبادة » حتى يصير إليه منقطعآ » وبه متشاغلاً . 

كما روى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه ؛ أن رسول الله كَلْةِ : « نهى عن السوم قبل طلوع 
الشمس » يريد أن الرجل لا يجعله أكثر همه حتى يبتدى به فى صدر يومه لا أنه حرام ٠‏ 

فإن قيل : ١‏ 

فقد روى عن النبى يَِيْةِ أنه قال : « يا تجار كلكم فجار » إلا من أخذ الحق وأعطى الحق » فجعل 
الفجور فيهم عموماً » ومعاطاة الحق خصوصاً » وليست هذه صفات أجل المكاسب . 

قيل : إنما قال ذلك ؛ لأن من البيوع ما يحل » ومنها ما يحرم ٠»‏ ومنها ما يكره » كما روى عنه 
أنه قال : « لو اتّجر أهل الجنة ما اتجروا إلا فى البر » ولو اتجر أهل النار فى النار ما اتجروا إلا فى 
الصرف » قال ذلك استحباباً فى التجارة فى البر » وكراهة التجارة فى الصرف . 

ولا يخفى على المستبصر أن مشروعية البيع من أهم دواعى الحياة » وأسمى وسائل العمران » 
وأصل سبيل الاستعمار ؛ إذ عليه تدور رحى الحياة » وعلى قوائمه تحمل عروش الانتظامات والقوانين» 
وبه تبادل المنافع بين المالكين » كيف لا ولولا البيع وما يتعلق به من الإجارة » والقرض © والرهن ١‏ 
ما استقام نظام » ولا حصلت راحة بين الأنام » ولولاه ما انشق الكون » وانتظمت المعيشة الدنيوية' » 
وسهلت طرق المرافق الحيوية » قبالبيع ظهرت مدنية الإنسان قال حكيم : ١‏ الإنسان مدنى بالطبع » 
يعنى كل فرد من أفراد المجموع الإنسانى محتاج إلى أفراده فى ضرورة تبادل منافعه » وضروريات 
حاجياته احتياج الكل إلى أجزائه » والعرش إلى قوائمه » والسقف إلى حائط » فنجد الزراع - 
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سم سا افير اس افير يقرو 
[ فيم ينحصر كتاب البيوع ] ؟ 

- مثلا محتاجين إلى آلة بها الحرث » وهى بالضرورة مركبة من الخشب والحديد . فتجدهم قد 
احتاجوا إلى الحداد والنجار » وعندما تنظر إليهم تجدهما قد احتاجا إلى الأكل ٠»‏ فيدفعان بضرورة 
الاحتياج إلى من احتاج إليهما أولاً » وهو الزارع » وعندما تنظر نظرة بسيطة تجد الزارع والنجار 
والحداد قد انصرفوا فى ستر أجسامهم إلى الحائك . وهكذا كل محتاج إلى الآخر # سنة الله فى خلقه 
ولن تجد لسنة الله تبديلا © . 

ولما كان كثير من الناس يرغب فى شئ » وعن شئ ٠»‏ فلا يجد من يعامله اضطروا إلى الاصطلاح 
على جواهر معدنية ٠»‏ تبقى زماناً طويلاً تكون المعاملة بها أمراً مسلماً عندهم . 

ولما كان الذهب والفضة صغيرى الحجم متمائلى الأفراد » عظيمى النفع يتأتى التجمل بهما » كانا 
نقدين بالطبع » وغيرهما نقداً بالاصطلاح . 

ثم من لطيف حكمة البارى - جل شأنه - أن جعل فى كل مبادلة أشياء » عاقدين وعوضين وشيئا 
يكون مظنة ظاهرة لرضا العاقدين » وشيئا يكون قاطعاً تنازعها موجبآ للعقد بالنسبة إليهما - وشرط 
فى كل واحد من هذه الأشياء التى بها يتحقق العقد شروطا ». وإلا كان العقد عبثاً أو مرعياً فيه فائدة 
ضمنية كالربا . 

فإذا ما باع الإنسان » واشترى على الطريقة التى بينها الشرع الشريف . أفاد واستفاد » وأمكنه أن 
ينمى أمواله التى هى زينة الحياة الدنيا » كما قال : # المال والبنون زينة الحياة الدنيا © . 

كيف وأى بيان للبيع بعد بيان الله له بقوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع وحرم الربا » فهو من 
الأمور الظاهرة فوائدها » الباهرة آثارها . الساطعة أنوارها . الكثيرة منافعها . فلذا أحل الله البيع » 
وحرم الربا ؛ لسد باب المفسدة على العباد » وعدم أكل الشخص مال أخيه ظلماً . 

لأنه كلما تأخر الدين ربا ما عليه » وزاد حتى يستغرق جميع ما عنه من العروض ٠»‏ وما يملك من 
المزارع » فيستولى عليه المرابى ٠‏ ويأخذه بغير حق ظلمآ وطمعاً » نعم يأكل مال أخيه المسلم من غير 
فائدة عادت عليه » ولا ثمرة من المال ردت إليه » ولا انتفع إلا بالخسارة» وذهاب ما عنده من العروض 
والتجارة » وأنت تعلم ما دفعه إلا العوز . ولا دعاه إلا الاحتياج ٠‏ لكن بالبيع أمكنه » ويمكنه أن 
يتحاشى هذا الضرر ٠‏ ويتجنب البؤس ويعيش عيشة راضية » ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا » 
وشدد النكير على فاعليه فى كتابه الأقدس فقال : # يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» 
وقال : يمحق الله الربا ويربى الصدقات * وقال : 3 يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلمون » فقد شدد النكير على فاعليه » وهددهم بالحرب إن لم ينتهوا » ولذلك قال رسول الله 
كه : « اثنان يحاربهما الله ورسوله : آكل الربا » وعاق والديه »© . 

ثم من لطيف رفق الله بالمتعاقدين أيضاً أنه جعل لهما الخيار ؛ لدفع المضرة » وسهولة المعاملة » 
حتى لا يجحف أحد المتعاقدين ؛ إذ ربما يجد فى البيع عيبا باطنا لا يتنبّه له إلا بالرؤية والإمعان » 
والفكرة » فجعل لهما الخيار ؛ لكى يتمكنا من التنقيب والتفتيش . 

( وبالجملة ) : فالبيع عنوان الوفاق » ورائد الرشاد » والركن الركين الذى تنبنى عليه مصالح 
عزيزة» تعود على الإنسان بالخير » والفضل فى الدنيا والسعادة فى الآخرة . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جداة - سالاع 

الكلام في البيوع ينحصر في خمس جمل : في معرفة أنواعها » وفي معرفة شروط 
الصحة فى واحد واحد منها 4 وفى معرفة شروط الفساد » وفى معرفة أحكام البيوع 
الصحيحة ». وفي معرفة أحكام البيوع الفاسدة . فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة ٠‏ ثم 
نذكر شروط الفساد والصحة فى واحد واحد منها 3 وأحكام بيوع الصحة 3 وأحكام البيوع 
الفاسدة .. ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أو 
لأكثرها . ومنها خخَاصَةٌ . وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد . اقتضى النظر 
الصناعي أن نذكر المشترك من هذه الأصناف الأربعة أعني : العام من أسباب الفساد » 
وأسباب الصحة . وأحكام الصحة » وأحكام الفساد لجميع أنواع الببوع ا 
الخاص من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع 7 

فينقسم هذا الكتاب باضطراد إلى ستة أجزاء : 

الجزء الأول : تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة . 

والثاني : تعرف فيه [ أسباب الفساد ] 2١(‏ العامة في البيوع المطلقة أيضاً » أعني : في 
كلها أن أكقر ها بره كنك أغر قن خرف البنيات الضحة .. 

الثالث : تعرف فيه أسباب الصّحًّة في البيوع المطلقة أيضاً . 

الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة 0( أعنى : الأحكام المشتركة لكل البيوع 
الصحيحة أو لأكثرها . 

الخامس : نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة . أعنى : إذا وقعت . 

قد ل ل 2 افر 
[ أنواع نسعة من المعاملات في البيوع ] 

الجزء 7" الأول : اعلم أن كل معاملة وجدت بين اثنين » فلا يخلو أن تكون عينآ بعين» 
أو عينآ بشّيء في الذمة ١‏ أو ذمة بذمة » وكل واحد من هذه الثلاث إما نَسيئَة » وإما 
نَاجِزّ » وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين » وإما نسيئة من الطرفين » وأما 
ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر ؛ فتكون أنواع البيوع تسعة . 

مسو في عد 1 جع اليا لى ام ا هه 5209 
[ القول إذا كان الْبيع نسيئة من الطرفين 
5 و 2 7 5 3 جو 
فأما النسيئة من الطرفين : فلا يجوز بإجماع لا فى العين . ولا فى الذمة ؛ لأنه الدين 


. فى الأصل : الباب‎ )١( . فى الأصل : أنواع البيوع الفاسدة‎ )١( 


- داجاة د كتاب البيوع 


بالدين المنهي 2١7‏ عنه 21447 . وأسماء هذه البيوع : منها ما يكون من قبّل صفة العقد 

. فى الأصل : المسمى‎ )١( 

(955) أخرجه الدارقطنى )7١/7(‏ كتاب البيوع » الحديث (519) , والحاكم (7/ /ا5) كتاب البيوع 
: باب النهى عن بيع الكالئ بالكالئ ٠‏ والبيهقى (5/ 510) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الدين 
بالدين » من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أن 
النبى ود نهى عن بيع الكالئ بالكالئ » قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه 
الذهبى . 

وأخرجه الدارقطنى (7/ 77) الحديث (770) » والحاكم ٠.‏ والبيهقى من طريق ذؤيب بن عمامة : 
ثنا حمزة بن عبد الواحد » عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . وزاد : « هو 
النسيئة بالنسيئة » وسكت عنه الحاكم » وتعقبه الذهبى بأن ذؤيباً واه » وقد ضعف البيهقى الطريقين 
فقال : ( موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى » وشيخنا أبو عبد الله - يعنى الحاكم - قال فى روايته : 
عن موسى بن عقبة وهو خطأ » والعجب من أبى الحسن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا الحديث فى 
كتاب السنن عن أبى الحسن على بن محمد المصرى هذا فقال عن موسى بن عقبة » وشيخنا أبو الحسن 
اابن بشران رواه لنا عن أبى الحسن المصرى فى الجزء الثالث فى سنن المصرى ٠.‏ فقال : « عن موسى » 
غير منسوب» ثم أردفه المصرى بما رواه عن أحمد بن داود : ثنا عبد الأعلى بن حماد » ثنا عبد العزيز 
ابن محمد عن أبى عبد العزيز الربذى عن نافع عن ابن عمر به . وأبو عبد العزيز الربذى هو موسى 
ابن عبيدة . أ.ها . 

ثم أخرجه البيهقى من طريق ابن عدى فى الكامل (86/7*؟5) ثنا القاسم بن مهدى : ثنا أبو 
مصعب عن عبد العزيز الدراوردى عن موسى بن عبيدة فذكره . قال ابن عدى : ( وهذا معروف 
بموسى بن عبيدة عن نافع ) قال البيهقى : ( وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرهما عن 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ) . 

ثم أخرجه البيهقى (5/ 5940 - )١9١‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الدين بالدين . من طريق 
عبيدالله بن موسى . ومحمد بن عمر الواقدى . وزيد بن الحباب » كلهم عن موسى بن عبيدة . 

ثم أخرجه من طريق ذؤيب بن عمامة : ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى - غير منسوب - عن 
عبد الله بن دينار به » ثم قال : ( ولم ينسب شيخنا أبو الحسين بن بشران عن أبى الحسن المصرى 
فقال : عن موسى ٠»‏ وهو ابن عبيدة بلا شك » وقد رواه الدارقطنى عن أبى الحسن المصرى فقال : عن 
موسى بن عقبة » رواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعينى عن ذؤيب بن عمامة 
فقال : عن موسى بن عقبة » وهو وهم ٠»‏ والحديث مشهور بموسى بن عبيدة » عن نافع عن ابن عمر 
ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ) . 

وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة (0591//17 - 248) كتاب البيوع : باب من كره أجلا بأجل » الحديث 
7١7190‏ و(594١5)‏ » والبزار (؟/7١4‏ . 47) الحديث )١780(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر قال : « نهى رسول الله يليد عن الشغار » وعن بيع المجر » وعن بيع الغرر » 
وعن بيع كالئ بكالئ » وعن بيع آجل بعاجل . قال : والمجر : ما فى الأرحام » والغرر : أن تبيع 
ما ليس عندك » وكالئ بكالئ : دين بدين » والآجل بالعاجل : أن يكون لم على الرجل ألف درهم فيقول 
الرجل : اعجل لك بخمسمائة ودع البقية » والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق») - 


نذاية الجحهد ونهاية المقتصن 3-05 - ملاع 
رعال «الققدحومنها رسا 'يكوق من قبن هيف العين الميدة © «وذلك أنه إذا كادتعينا 
عو وفلف تكلي أن تكن ثمذا مون .8 آو يكنا بعمن. + فإ كانت لما بشعن سمي 
ا وإن كانت ثمنا بمثمون سمي بيعآ مطلقاً » وكذلك مثموناً بمثمون » على الشروط 
التي تَقَالُ بعد » وإن كان عينا بذمة سمي سلمآ » وإن كان على الخيار سمي بيع خيّار . 
وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابّحة » وإن كان على مَرَايَّدَة سمي بيع مزايدة 9 
[ أسباب الفساد العامة في البيوع] 

الجزء العانى (١؟‏ : وإذا اعتبرت الأسباب التى بن فيليا ورد النهي الشرعي في البيوع . 
وهي اسات لقا العامة وجدت أربعة : 55 : خرى عبن المبيع .: 

والثاني : في الربا . 


ممع 


والثالكث 3 الغرر 5 


والرابع : الشروط التي تئول إلى أحد هذين ٠»‏ أو لمجموعهما ». وهذه الأربعة هي 
بالحقيقة أصول الفساد ؛ وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهّة ما هو بيع لا لأمر 
فن شار . 

وأما التي ورد النهي فيها لأسباب من خارج ٠»‏ فمنها : الغش » ونيا # الضرراء 
ومنها : لمكان الوقت المستحق بما هو أهم منه . 

ومنها : لأنها محرمة البيع ». ففي هذا الجزء 7" أبواب : 


0 93 003 
7١ 


- وذكره الزيلعى فى « نصب الراية » (5/ ٠‏ 5) وزاد نسبته لإسحاق بن راهوية . 
وأخرجه الطبرانى فى « الكبير » كما فى نصب الراية (54/ )5٠‏ من طريق موسى بن عبيدة عن 
عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله وَلْةٍ عن المحاقلة والمزابنة » 
ونهى أن يقول الرجل للرجل : أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه » وعن كالئ بكالئ 
دين بدين . 
ومنه تعلم اضطراب موسى بن عبيدة فى هذا الحديث فى سنده وفى متنه » وموسى بن عبيدة 
الربذى . 
وقد تويع موسى بن عبيدة » تابعه إبراهيم بن أبى يحيى المجمع على كذبه . 
أخرجه عبد الرزاق (8/ )4١‏ رقم )١5450(‏ عن إبراهيم الأسلمى به . 
)١(‏ فى الأصل : الحملة الثانية . (؟) فى الأصل : هذه الجملة . 


كلا - الجاع كتاب البيوع 


بير ص و 
الباب الأول : 
في الأعيّان المحرمة الْبيْع 


وهذه على ضربين : نجاسات » وغير نجاسات : 


الي عن بيْع الْجاسات ] 
فأما بيع النجاسات » فالأصل في تحريمها حديث جابر : ثبت في الصحيحين قال : 
قال رسول الله عي : 
إن الله وَرَسُوله حَرما ما بيع الخمر, والميتة » والخنزير » والأصنام ٠‏ فقيل سول 


42 سو 5 له ول ّ_ 
ال أرآيْت شحوم الب َه يطلى بها السن . ويستصبح بها ؟ فَقَالَ : تعن الله البهوة 2 


حرمت الشحوم عَلَيْهِم قَبَاعُوهًا » وأكنُوا مانا ) (455) : 


(4546) أخرجه البخارى (5/ 575) كتاب البيوع : باب بيع الميتة والأصنام » حديث (775) »2 
ومسلم 1.7/6 كتاب المساقاة : باب تحريم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » حديث ١١لا‏ / 
)١‏ :»ء وأحمد 575/90” 2 775) 2 وأبو 3 7077/7 - /07) كتاب البيوع : باب فى ثمن 
الخمر » والميتة » حديث (7”585) » والترمذى )09١/(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى بيع جلود 
الميتة والأصنام حديث )١17191(‏ ». والنسائى (7/ )7”١١ - 7١9‏ كتاب البيوع : باب بيع الخنزير » وابن 
ماجه (7/ 7/7) كتاب التجارات : باب ما لا يحل بيعه » حديث )1١71(‏ » وأبو يعلى (7/ 796 - 
945) رقم )١1817(‏ وابن الجارود (51/8) » والبيهقى )١7/5(‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام 2 والبغوى فى ١‏ شرح السنة » 7”7١4/85(‏ - بتحقيقنا ( من طريق يزيد بن أبى 
حبيب عن عطاء بن ن أبى رباح عن جابر به . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب » وابن ن عباس » وأبى هريرة » وعبد الله بن عمرو » ويحبى بن 
عباد 0 وأنس اين مالك . 

حديث عمر بن الخطاب : 

2775 ومسلم )١١8/”(‏ كتاب المساقاة : باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 2 
حديث )1867/1١(‏ » والنسائى )١71//17(‏ كتاب الفرعة والعتيرة : باب النهى عن الانتفاع بما حرم الله 
عر وجل» وابن ٠‏ ماجه (9/؟؟١1١)‏ كتاب الأشربة : باب التجارة فى الخمر ٠‏ حديث (73787) 2 والدارمى 
(؟/5١١)‏ كتاب الأشربة : باب النهى عن الخمر وشرائها » وأحمد )١10/١(‏ » والحميدى )1/1١(‏ رقم ))١7(‏ 
وعبد الرزاق (65/8 )١845- ١‏ رقم (2)586» وابن الجارود رقم (لالاه) 2 وأبو يعلى 1/خماا) 
رقم )7١١(‏ » والبغوى فى « شرح السنة » (5/ 75١ - 77١‏ - بتحقيقنا ) كلهم من طريق طاوس - 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ - - لالاع 


2 


وقال في الخمر : ” إن الذي حرم شربها حرم ببِعها » 7 00 


- عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن فلانا باع خمراً فقال : قاتل الله فلانآ ؛ ألم يعلم أن رسول الله 
يكل قال : « قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها » ؟! . 

أخرجه أحمد ”751/١(‏ » 197) , وأبو داود (7057/5) كتاب البيوع : باب فى ثمن الخمر والميتة» 
حديث (7588) ٠‏ والبيهقى )١17/7(‏ كتاب البيوع : باب تحريم م يكون نجسآ لا يحل أكله » 
كلهم من طريق أبى الوليد عن ابن عباس قال : رأيت رسول الله كله جالسآ عند الركن قال : فرفع 
بصره إلى السماء فضحك فقال : ١‏ لعن الله اليهود . ثلاثآ « إن الله تعالى حرم عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها » وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه » . 

حديث أبى هريرة :2 

أخخر جه البخارى (585/5) كتاب البيوع : باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه » حديث 
550 3 ومسلم 6/م 7١‏ ) كتاب المساقاة 5 باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 04 
حديث )١0587(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله كيد قال : « قاتل الله 
يهوداً » حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » . 

حديث عبد الله بن عمر : 

أخرجه أحمد )7١7/1(‏ عنه قال : سمعت رسول الله يَِةٍ عام الفتح يقول : ١‏ إن الله ورسوله حرم 
بيه الخمر والميتة والخنزير ٠.‏ فقيل : يا رسول اللّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به الجلود ويستصبح بها 
الناس ؟ فقال : « لا . هى حرام » ثم قال : « قاتل الله اليهود ؛ إن الله لما حرم عليهم الشحوم 
جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها » . 

وذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (45/5) وقال : رواه أحمد والطبرانى فى « الأوسط » إلا أنه قال : 
نهى رسول الله كك عن ثمن الكلب » وثمن الخنزير » وعن مهر البغى ٠‏ وعن عسب الفحل . 

حديث يحيى بن عباد : 

ذكره الهيثمى فى ١‏ المجمع » (5// ؟4) عنه قال : أهدى للنبى يَكْةّ زق خمر بعدما حرمت ٠»‏ فلما 
أتى بها النبى كلد فقال : « إن الخمر قد حرمت © فقال : بعضهم : لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء 
المسلمين . فأمر بها النبى يَكِةِ فأهريقت فى وادى من أودية المدينة وقال : « لعن الله اليهود حرمت 
عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها » . 

قال الهيثئمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© وفيه أشعث بن سوار » وهو ثقة وفيه كلام . 

حديث أنس بن مالك : 

أخرجه أحمد )5١1/7(‏ 2 وأبو يعلى (5/ 787) رقم )7١57(‏ . وابن حبان ١١١9(‏ - موارد ) من 
طريق عبد الرزاق وهو فى مصنفه )١5١7- 7١١/9(‏ رقم )١79170(‏ من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 
بلفظ : « قاتل الله اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » . 

(2)455 أخر جه مالك (١؟/85577)‏ كتاب الأشربة : باب جامع تحريم الخمر » حديث )١١5(‏ 2 ومسلم 
)١١١/(‏ كتاب المساقاة : باب تحريم بيع الخمر ء حديث (1511/58) . والنسائى (8/ /ا 0" - 7"./8) 
كتاب البيوع : باب بيع الخمر ء وأحمد )70/١(‏ 2 والدارمى 07/5 كتاب البيوع : باب فى النهى - 
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[ نجاسات اتفق المسلمون على تحريم بيعها ] 
والنجاسات على ضربين : ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها » وهي الخمر )١'‏ 


- عن بيع الخمر » والبيهقى : )١١/5(‏ كتاب البيوع : باب تحريم التجارة فى الخمر . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (94/5) من حديث ابن عباس أيضا بلفظ آخر قال : لما نزل 
تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله ألا نبيع ؟ قال : ١‏ إن الذى حرم شربها حرم بيعها » . 

قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الكبير » ورجاله ثقات . 

وفى الباب عن جابر وعامر بن ربيعة : 

حديث جابر : 

عزاه الهيشمى فى ١‏ المجمع » (5/ 47) للطبرانى فى ١‏ الأوسط » عن جابر قال : إن رجلاً من ثقيف 
أهدى لرسول الله يَكَةِ راوية من خمر بعدما حرم الخمر » فأمر بها رسول الله كلد فشقت ٠‏ فقال رجل 
: لو أمرت بها فتباع ؟ فقال رسول الله يك : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » . 

قال الهيثمى : رواه الطبرانى فى « الأوسط »© عن المقدام بن داود » وهو ضعيف . 

حديث عامر بن ربيعة : 

ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (47/5) عنه : أن رجلاً من ثقيف يكنى أبا تمام أهدى لرسول 
الله يلت راوية خمر » فقال رسول الله يَكِِ : « إنها قد حرمت يا أبا تمام » فقال : يا رسول الله 
فاستنفق ثمنها ؟ . فقال رسول الله تكله : « إن الذى حرم شربها حرم ثمنها » . 

وقال الهيشمى : رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ أاتفق الفقهاء على أن الخمر التى من نئَ عصير العنب المشتد يحرم على المسلم المكلف العالم 
بها وبتحريمها التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرف » وأنه لاضمان على من أتلفها أو غصبها منه 
سواء » أكانت محترمة أو غير محترمة ٠»‏ ونقل النووى فى ١‏ المجموع »© أن الشيخ أبا على السنجى 
«بكسر السين المهملة وبالجيم »4 حكى وجها فى الخمر المحترمة بصحة بيعها بناء على الشاذ فى 
طهارتهاء فإن صح عنه فهو محجوج بالإجماع . 

واختلفوا فى التصرف فى النبيذ وضمانه : 

فذهب الجمهور إلى حرمة الانتفاع والتصرف فى سائر الأنبذة المسكرة » وأنه لا ضمان على من 
أتلفها على المسلم المذكور . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة عنده مما سوى الخمر يحرم الانتفاع بها » ويجوز 
التصرف فيها « بمعنى : أنه يترتب عليه الأثر لا بمعنى الحل بالبيع ونحوه » وعلى من أتلفها على 
المسلم الضمان بالقيمة لا بالمثل » . 

وذهب الصاحبان إلى أن الأنبذة الثلاثة المحرمة يحرم الانتفاع بها والتصرف فيها بالبييع ونحوه » ولا 
يضمن من أتلفها على المسلم ٠‏ أما غير تلك الأنبذة الثلاثة فيجوز التصرف فيها وعلى من آتلفها أو 
غصبها الضمان . 

استدل الجمهور بالسنة والأثر والمعقول : 

أما السنة فمنها ما يأتى : ً 
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- ما رواه مسلم وأحمد والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان لرسول الله كَللِيْهّ صديق 
من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه . فقال : ١‏ يا فلان أما علمت 
أن الله حرمها ؟ » فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها ٠‏ فقال الرسول يلِةّ : « إن الذى حرم 
شربها حرم بيعها » فأمر بها فأفرغت فى البطحاء . 

وما رواه الحميدى عن أبى هريرة رضى الله عنه ؛ أن رجلاً كان يهدى لرسول الله َلكِيهّ راوية حمر 
فأهداها إليه عاما وقد حرمت ٠»‏ فقال النبى يَكَكِّ : « إنها قد حرمت » فقال الرجل : أفلا أبيعها ؟ قال 
النبى يلد : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » . قال : أفلا أكارم بها اليهود ؟ قال النبى كل : 
(إن الذى حرمها حرم أن يكارم بها اليهود » . قال : فكيف أصنع بها ؟ قال : « شنها على 
البطحاء» . 

وجه الدلالة : أن النبى يَلِةِ صرح بحرمة بيع الخمر وإهدائها كما صرح بحرمة شربها » ولم يبح 
الانتفاع بها بأى وجه » ولو بالإهداء إلى اليهود ؛ كيلا تعود بفائدة على المهدى مكافأة له على هديته» 
ولذلك أمر أصحابه بإراقتها وإتلافها إهانة لها » ولو كانت مالا متقوما منتفعا به شرعا لما أمر ؛ 
بإراقتها لأن فيه إضاعة للمال » وقد نهى عن إضاعته » وإذا لم تكن الخمر مالا متقوما منتفعاً به شرعا 
فلا يجب الضمان على من أتلفها على المسلم أو غصبها منه » وقد علم أن كل شراب مسكر يسمى 
خمرا من غير فرق بين المتخذ من عصير العنب المشتد وغيره . 

وإذا حرم شربها وبيعها وإهداؤها » فلتحرم سائر التصرفات فيها . 

وأما الأثر فمنه ما يأتى : 

ما ذكره الشافعى فى كتاب ١‏ الأم » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : بلغ عمر بن الخطاب أن 
رجلا باع خمرا فقال عمر : قاتل الله فلانا باع خمرا ؛ أوما علم أن رسول الله َل قال : « قاتل الله 
اليهود ؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها ا 

وما روى ابن حزم عن طاوس ؛ أنه سئل عن الطلاء فقال : أرأيت الذى مثل العسل تأكله بالخبز 
وتصب عليه الماء فتشربه عليك به » ولا تقرب ما دونه ولا تشتره ولا تبعه ولا تسقه ولا تستعن 
بثمنه . 

وجه الدلالة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعا على من باع الخمر بقوله : قاتل الله فلانا - 
وهذه الجملة لا تذكر فى العرف غالبا إلا لمن ارتكب محرما » ورأيت فى ١‏ لسان العرب » أن الذى باع 
الخمر سمرة رضى الله عنه » فقال عمر : قاتل الله سمرة . قال الخطابى !: نما باع عصيراً ممن يتخذه 
خمرا فسماه باسم الخمر مجازاً باعتبار ما يئول إليه كما قال تعالى : # إنى أرانى أعصر خمرا » فلهذا 
نقم عمر عليه . وأما أن يكون سمرة باع خمراً فلا ؛ لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره . 

وكذلك طاوس يجيب سائله بقوله فى الطلاء المشتد الذى لم ينعقد ولم يصر كالعسل : لا تبعه ولا 
تشتره ولا تستعن بثمنه ... إلى آخره ؛ فدل ذلك على أن الأنبذة المسكرة المتخذة من غير عصير 
العنب يحرم التصرف فيها بالبيع ونحوه . 

وأما المعقول : 

فقالوا : الأنبذة المسكرة يحرم التصرف فيها والانتفاع بها » ولا ضمان على من أتلفها على المسلم 
كالخمر التى من نئ عصير العنب . 

وللؤمام السنة والمعقول : 5 
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أما السنة : فما سبق أن استدل به الجمهور وقال فى توجيهها : صرح النبى يلق فى الأحاديث 
بحرمة بيع الخمر وإهدائها » والخمر هى النئْ من عصير العنب المشتد » وما عداها من الأنبذة المسكرة 
لا تسمى خمرا ولا يثبت لها من الأحكام إلا ما أثبته الدليل من حرمة الشرب ووجوب الحد فى السكر 
منها كما سيأتى . 

وأما المعقول فقال : إن البيع مبادلة شئ مرغوب فيه بشئ مرغوب فيه . قال تعالى : « أولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين * وهذا متحقق فى النبيذ ؛ لأنه 
مرغوب فيه ٠‏ والمال اسم لما هو مرغوب فيه » إلا أن الخمر مع كونها مرغويا فيها لاا يتصرف فيها 
بالبيع ونحوه ؛ للنص الوارد فيها » والنص ورد باسم الخمر فيقتصر على مورد النص . 

واستدل الصاحبان بالمعقول فقالا : إن محل البيع هو المال ٠‏ والمال اسم لما يباح الانتفاع به حقيقة 
وشرعا . ولم يوجد فى الأنبذة المحرمة فلا تكون ما لا فلا يجوز بيعها كالخمر . 

ورد على الإمام فى السنة أنا لا نسلم أن اسم الخمر خاص بالنئ من عصير العنب المسكر حتى 
تقصر الأحكام عليه ؛ لما سبق أن كل شراب مسكر يسمى خمراً من أى مادة اتخذ . لا فرق بين ما 
كان متخذاً من نىء عصير العنب المشتد وما كان من غيره » وقد وافق الإمام الجمهور على حرمة الانتفاع 
بهذه الأنبذة المسكرة » والبيع ونحوه انتفاع بها » وقد روى عن أبى هريرة - عند أبى داود - وعن ابن 
عباس - عند ابن حبان - وعن ابن مسعود - عند الحاكم - وعن بريدة - عند الطبرانى فى الأوسط - 
من طريق محمد بن أحمد بن أبى خيثمة بلفظ « من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودى 
أو نصرانى أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة » حسنه الحافظ . 

وإذا كان هذا وعيد من يمسك العنب الحلال ليبيعه ممن تتخذه خخمرا » فما يكون وعيد من يمسك 
النبيذ الحرام ويبيعه لينتفع بثمنه ؟ ورد عليه فى المعقول أن محل البيع الشرعى إنما هو المال المتقوم المباح 
الانتفاع به حقيقة وشرعا . ولم يتحقق هنا شرط المحل وهو الانتفاع به شرعا بالاتفاق » فلا يجوز 
بيعها كالخمر ؛ لآن البيع ونحوه انتفاع أيما انتفاع . وكون البيع اللغوى مبادلة شئ مرغوب فيه باخر 
مرغوب فيه لا يقتضى حل بيعها شرعا ؛ لأن الشارع اعتبر لحقيقة البيع الشرعى شروطا لا تتحقق 
الحقيقة الشرعية بدونها ككون المبيع مالا متقوما منتفعا به شرعأ » وهذه الأشربة ليست كذلك عند الإمام . 

على أن هذا نظر والنظر لا يقاوم الأخبار والآثار الصحيحة الصريحة فى النهى عن الانتفاع بها من 
البيع والإهداء ونحوهما » وعموم النصوص شامل لكل شراب مسكر من غير فرق ؛ لا سبق أن 
الأصح فى اسم الخمر العموم لغة لكل شراب مسكر . 

وورد على الصاحبين أن قصر الأحكام على بعض الأشربة المسكرة دون بعض تحكم بعدما سبق عن 
الدليل الدال على عموم اسم الخمر لكل شراب مسكر من أى مادة اتخذ » وكما ألحق الصاحبان هذه 
الأنبذة الثلاثة بخمر عصير العنب المشتد يلزمها أن يلحقا بها سائر الأنبذة المسكرة حيث لم يقم دليل 
على التخصيص . والذى نختاره حرمة التصرف فى كل مسكر بأى نوع من أنواع التصرف ؛ لورود 
الأخبار الصحيحة الدالة على حرمة إمساكها ووجوب إتلافها وحرمة بيعها وشربها وإهدائها » ولم 
تفصل الأخبار بين نوع من الشراب المسكر وآخر منه ولا بين المحترمة وغيرها » ولو كان ما حرمه الله ورسوله 
مالا محترما لأمر الرسول عليه السلام بحفظه ونهى عن إضاعته » وقد علمنا مما تقدم أن اسم الخمر شامل لخة 
لكل شراب مسكر من أى مادة اتخذ من غير فرق بين المتخذ من نئ عصير العنب والمتخذ من غيره »- 


بذاية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - ام 


وأنها نجسة ٠‏ إلا خلافا شاذآ في الخمر(2. أعنى : في كونها نَجسَة ٠‏ والميتة بجميع 


- فإن لم يسلم ذلك لغة فالجميع خمر شرعاً يحرم الانتفاع بها يأى وجه من أوجه الانتفاع » ومنه 
البيع والإهداء وما مائلهما ؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « كل مسكر خمر »4 وقوله : « إن 
الذى حرم شربها حرم بيعها » وقوله : « إن الذى حرمها حرم أن يكارم بها اليهود » كما سبق فى 
الأحاديث . 

هذا - والقول بإياحة التصرف فيها بالبيع ونحوه ينافيه أنه إعانة على المعصية للمشترى أو المهدى 
إليه » والإعانة على المعصية حرام » قال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان » وإذا لم تكن الأشربة المحرمة مالا متقوما محترما متتفعاً به شرع » فلا ضمان على من 
غصبها أو أتلفها على المسلم ؛ لأنها واجبة الإتلاف ٠‏ وقد سبق أن النبى يليه توعد من أمسك العنب 
الحلال ليبيعه ممن يتخذه خمراً بأنه يتقحم النار على يصيرة » فأولى بالتوعد من يمسك المسكر ويتصرف 
فيه بالبيع وغيره . 

هذا - وقد اختلفوا فى تعامل الذميين بها وشريهم لها : 

فذهب الجمهور إلى الحرمة . 

وذهب الحنفية إلى عدمها . 

قال النووى فى « المجموع ؛ : بيع الخمر وسائر التصرفات فيها حرام على أهل الذمة كما هو حرام 
على المسلم . وقال أبو حنيقة : لا يحرم ذلك عليهم » قال المتولى : المسألة مبنية على أصل معروف 
فى الأصول ء وهو أن الكاقر عندنا مخاطب بالفروع وعندهم ليس بمخاطب ٠‏ وموضع تحقيق هذا 
المبحث علم الأصول . 

فإن قيل : إنك فى بحث النجاسة أو الطهارة اخترت القول بالطهارة » فكيف يحرم التصرف فى 
الخمر فى البيع ونحوه ؟ 

قلنا : إنه لا تلازم بين الطهارة وصحة البيع الشرعى ونحوه » فكم من أشياء طاهرة ويحرم التصرف 
فيها شرعا بالبيع وما شاكله ؛ ألا ترى أن الأصنام المصنوعة من الطهارة كالخشب والحجر والذهب 
والفضة طاهرة إجماعا وبيعها حرام شرعا ؟ ومثله سائر التصرفات فيها ؛ لأنها واجبة الإتلاف ولنهى 
الشرع عن بيعها . روى جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله كلد يقول : « إن الله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام . فقيل : يا رسول الله أرآيت شحوم الميتة ؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا - هو حرام » ٠»‏ ثم قال رسول الله يَةٍ عند ذلك : « قاتل 
الله اليهود ١‏ إن الله اما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه » رواه الجماعة . « جملوه » :بفتح 
الجيم والميم أذابوه » يقال : جمله إذا أذابه » والجميل : الشحم المذاب . 

: اختلف فقهاء الإسلام فى حكم نجاسة الخمر أو طهارتها‎ )١( 

فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من نئ عصير العنب المسكر ء وذهب آخرون إلى طهارتها 
ذكر منهم النووى فى « المجموع » و« شرح مسلم »© ربيعة شيخ مالك ». والليث بن سعد » وداود ١‏ 
ونسبه الأسنوى فى حاشية عميرة والقرطبى إلى المزنى صاحب الشافعى ٠‏ وبعض المتأخرين من 
البغداديين والقرويين . 

استدل الجمهور بالكتاب والسنة والأثر والمعقول والإجماع : 

أما الكتاب. فقوله الله تعالى : 8 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان - 


١‏ - اجاغ- كتاب البيوع 


- فاجتنبوه *» الآية . 

وجه الدلالة : أن الله تعالى سمى الخمر ما عطف عليها رجساً » والرجس النجس . وأمر باجتنابها 
مطلقا » والقول بطهارتها ينافى الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبى ” فهم الجمهور من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس.عليها والأمر 
باجتنابها الحكم بنجاستها » . 

وقال ابن حجر الهيثمى « الخمر المتخذة من عصير العنب نجسه ؛ لأن الله تعالى سماها رجسا . 
والرجس شرعا النجس ٠.‏ ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها فى الآية ؛ لأن الرجس إما مجاز فيه » والجمع 
بين الحقيقة والمجاز جائز » وعلى امتناعه وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجاز أو حقيقة فى غير 
الخمر ؛ لأنه يطلق أيضا على مطلق المستقذر » واستعمال المشترك فى معانيه جائز استغناء بالقرينة كما 
فى الآية » . 

وأما السنة فمنها ما يأتى : 

« الأول » ما رواه مسلم وأحمد والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما » قال :كان لرسول الله 
كله صديق من « ثقيف »2 أو ١‏ دوس »© لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من حمر يهديها إليه فقال : يا 
فلان « أما علمت أن الله حرمها » ؟ فأقبل الرجل على غلامه فقال : اذهب فبعها » فقال الرسول 
كه: « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » فأمر بها فأفرغت فى البطحاء . 

« الثانى » ما رواه الشيخان وأحمد عن أنس رضى الله عنه قال : كنت أسقى أبا عبيدة وأبى بن 
كعب من فضيخ زهو وتمر » فجاءهم آت فقال : إن الخمر حرمت ٠‏ فقال أبو طلحة : قم يا أنس 
فأهرقها . فأقرقتها . 

وجه الدلالة : أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيخ حين علموا بتحريم الخمر . 
وعلم بذلك الرسول - عليه الصلاة والسلام - وأقرهم على الإراقة بل أمرهم بها » فدل ذلك على 
نجاسة الخمر ؛ إذ لو كانت طاهرة لنهاهم عن الإراقة ؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر : 

فما رواه البيهقى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه خطب الناس فقال : « لا يحل خل من 
خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها ٠»‏ فعند ذلك تطهر ويطيب شخلها » . 

وجه الدلالة : أن عمر بن الخطاب خطب الناس وبين لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدأ الله 
بإفسادها بدون تدخل لآدمى فى الإفساد » وعند ذلك تحل وتطهر . وهذا مشعر بأن الخمر قبل إفساد 
الله لها بالتخلل كانت نجسة . ١‏ 

وأما المعقول فمن وجوه : 

« الأول » قالوا : إنها محرمة العين » فتكون نجسة كالخنزير . 

« الثانى » قالوا : إنها محرمة العين ٠‏ فكانت نجسة كالبول . 

« الثالث »© قالوا : إنها محرمة » فكانت نجسة كالدم . 

« الرابع » قالوا : إنها نجسة تخليظا وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه . 

وأما الإجماع : 

فقال النووى فى ١‏ المجموع » : « نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها » وقال الخطيب فى ١‏ مغنى - 
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هه 


أجزائها التي تقبل الحياة » وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تَقْبَلٌ الْحَيَاةَ . 
واختلف في الانتفاع بشعره : 0 ابن القاسم »؛ ومنعه أصبغ . 
[ نَجَاسَّاتٌ تدعو الضرورة إلى استَْمَالهًا » والاختلاف في بيعها ] 
وأما القسم الثاني : وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها ؛ كالرجيع ء 
اليل الذي نخد في البساتين » فاختلف في بيعها في اللذهب “لق عفدها تنطلعا + 
وقيل بإجازتها طلم » وقيل بالفرق بين العذرة والزيل ١‏ أعني : إباحة الزبل © ومنع 


العذرة . 
م.ق ِ 
[ القول في ناب الفيل ] 

واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل ؛ لااختلافهم هل هو نجس أم لا ؟ : فمن رأى أنه ناب» 
جعله ميتة 2 م ل ال بكر 
المذهب . 

ما اخْتَلُوا في بَيْعه ون لم يكن نجس الْيْنِ ] 

.وأما ما حرم بيعه مما ليس بنجس . أو مختلف في نجاسته » فمنها : الكلب » 
والسنور. 

أما الكلب فاختلفوا في بيعه . فقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلب أصلاً . 

وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك .٠.‏ وفرق أصحاب مالك نين كلب الماشية 2 والزرع 
المأذون فى اتخاذه 2 وبين ما لا يجوز اتخاذه » فاتفقوا على أن ما لا يجوز افخاذه له جود 
بيعه للانتفاع به وإمساكه . فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه » فمن أجاز أكله أجاز 


- المحتاج » : ١‏ استدل على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالإجماع » وحمل على إجماع الصحابة » 
وقال الشيخ عميرة : قد استدل على نجاستها بالإجماع . حكاه أبو حامد . وابن عبد البر ٠‏ قال 
الإسنوى : « وكأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين » وإلا فقد خالف فى ذلك ربيعة شيخ 
. مالك والمزنى »© . 

”- واستدل القائلون بالظهارة بالنتة والمتقول ': 

. أما السنة فما سبق للجمهوز - وقالوا فى توجيهها . قال القرطبى : واستدل سعيد بن الحداد 
القروى على طهارتها بسفكها فى طرق المدينة » قال : ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم ؛ ولما أقرهم الرسول - عليه السلام -على ذلك » بل ولما أمرهم بذلك ولنهاهم عن 
الإراقة كما نهى عن التخاى فى الطرق . 

وأما المعقول : فقالوا : لا تلازم بين حرمة التعاطى والنجاسة ٠‏ فمن المحرم ما هو طاهر إجماعا » 
كسم النبات » وكالأفيون . والحشيش فتكون الخمر مثلها فى التحريم والطهارة . 


- لداجاة ب كتاب البيوع 


بيعه ١‏ ومن لم يجزه على رواية ابن حَبيب لم يجز بيعه» » واختلفوا أيضاً في المأذون 
في اتخاذه » فقيل : هو حرام . 
وقيل : مكروه . 
[ من تهى عن بِيّع الكلب ] 
فأما الشافعي فعمدته شيئان : أحدهما : ثبوت النهي الواقة عق اقني كلت عن :النين 
عق 0400 


(450) أخرجه البخارى (577/5) كتاب البيوع : ياب ثمن الكلب » حديث (57717) . ومسلم 
)١١98/0(‏ كتاب المساقاة : ياب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى ٠.‏ حديث 
(6717/99١)ء‏ وأبو داود (/ 0/07) كتاب البيوع : بياب ما جاء فى ثمن الكلب » حديث (37547) ٠‏ 
والترمذى ("/ 0/ا0) كتاب البيوع : باب ما جاء فى ثمن الكلب » حديث )١775(‏ »ع والنسائى 
)7١4/90(‏ كتاب البيوع : باب بيع الكلب » وابن ماجه (؟/ -/ا/9) كتاب التجارات : ياب النهى عن 
ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » حديث (609١؟)‏ 2 وأحمد 2١١9 20 1١١8/5(‏ ١٠١١)ء‏ 
والدارمى (7/ )١171١- ١1/١‏ ء والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ 561) » والبيهقى 2)١157/5(‏ 
والبغوى فى « شرح السنة 4 (5/ 7١6‏ - بتحقيقنا ) من حديث أبى مسعود البدرى قال : نهى رسول 
الله يلد عن ثمن الكلب ٠»‏ ومهر البغى » وحلوان الكاهن . 

وقال الترمذدى : حسن صحيح . 

وفى الباب عن ابن عباس » وجابر » وأبى جحيفة ٠‏ وأبى هريرة » والبراء بن عازب والسائب بن 
يزيد » وعيد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر ء وعبادة بن الصامت » وميمونة . 

حديث اين عباس : 

أخرجه أحمد (١/8ا7‏ . 784) »2 وأبو داود (؟1/١7-1)‏ كتاب البيوع : باب فى أثمان الكلاب » 
حديث (35487) ء» والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ 07) » والبيهقى (8/5) كتاب البيوع : 
باب النهى عن ثمن الكلب ٠»‏ وأبو يعلى (578/5) رقم )51١-(‏ من طريق قيس بن حبتر عن ابن 
عباس قال : نهى رسول الله يَِةِ عن ثمن الكلبٍ » وإن جاء يطلب ثمن الكلب قاملاً كفه تراباً . 

وأخرجه أبو داود الطيالسى 757/١(‏ - منحة ) رقم )١711(‏ من طريق عبد الكريم الحزرى عن 
رجل من بنى تميم عن ابن عباس يه . 

وأخرجه أيضا النسائى (1/ 9 - ”) كتاب البيوع : ياب بيع الكلب » من طريق ابن جريج : أخبرنى 
عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكح فى أشياء حرمها وثمن الكلب . 

حديث جابير : 

أخرجه مسلم )١١49/7(‏ كتاب المساقاة : باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى » 
حديث )١5194/57(‏ من طريق أبى الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال : زجر 
النبى كَللِِِ عن ذلك . 

وأخرجه أبو داود (؟/ -70) كتاب البيوع : باب فى ثمن السنور » حديث (7414) ٠‏ والترمذى 
(//01) كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية ثمن الكلب والسنورء حديث (1774) » وابن الجاروه - 
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- (080) ء والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (57/5) » والحاكم (؟/75) من طريق عيسى بن 
يونس عن الأعمش. عن أبى سفيان عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبى يُلْلٌَ نهى عن ثمن الكلب 
والستور. 

وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى . 

أما الترمذى فحكم عليه بالإضطراب فى مسنده . 

فقال : فى إسناده اضطراب ١‏ ولا يصح فى ثمن السنور » وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن 
بعض أصحابه عن جابر » واضطريوا على الأعمش فى رواية هذا الحديث . 

حديث أبى جحيفة : 

أخرجه البخارى (455/54) كتاب البيوع : باب ثمن الكلب . حديث )١1*8(‏ . وأحمد 
(309/5) . وأبو داود )7”01١/5(‏ كتاب البيوع : باب فى أثمان الكلاب » حديث (5547) من طريق 
عون بن أبى جحيفة عن أبيه ؛ أن رسول الله كَكلْةِ نهى عن ثمن الدم » وثمن الكلب . وكسب الأمة» 
ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه أبو داود (7”017/15) كتاب البيوع : باب فى أثمان الكلاب .» حديث (585”*) » والنسائى 
)١19١ /0(‏ كتاب الصيد : باب النهى عن ثمن الكلب ٠»‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
(05/54) والبيهقى (1/5) كتاب البيوع : باب النهى عن ثمن الكلب » كلهم من طريق على بن رباح 
اللخمى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله تَكِيِ : « لا يحل ثمن الكلب . ولا حلوان الكاهن . ولا 
مهر البغى »© . 

وأخرجه النسائى )3١١7/1(‏ كتاب البيوع : باب بيع ضراب الجمل » وابن ماجه )77١7/15(‏ كتاب 
التجارات : باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغى » حديث )5١50(‏ ». والدارمى (؟75/7؟) كتاب 
البيوع : باب فى النهى عن عسب الفحل ٠‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » » وأبو يعلى 
75/1١(‏ - 5) رقم )51١١(‏ من طريق الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله 
كلد عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 

حديث البراء بن عازب : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الكبير » (؟705/1 -55) رقم )١115(‏ من طريق يحيى بن عباد الحرشى : 
ثنا يحبى بن قيس . عن عبد الملك بن عمير . عن أبى جحيفة . عن البراء بن عازب عن النبى #ة؛ 
أنه نهى عن ثمن الكلب . ومهر البغى » وكسب الحجام » وحلوان الكاهن » وعسب الفحل . 

وكان للبراء تيس يطرقه من طليبه لا يمنعه أحداً ولا يعطى أجر الفحل . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « المجمع » (5/ )4١‏ وقال : وفيه يحيى بن عباد بن دينار » ولم أجد 
من ترجمه ١»‏ وبقية رجاله ثقات . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© كما فى « مجمع الزوائد » (45/4) عنه ؛ أن النبى يَلِْةٍ نهى عن 
ثمن الكلب ومهر البغى . 

وقال الهيثمى : وفيه ضرار بن صرد ٠١‏ أبو نعيم » وهو ضعيف جداً . 

حديث عبادة بن الصامت : ح- 


كثرة - اجا ب كتاب البيوع 


والثاني : أن الكلب عنده نجس العين ؛ كالخنزير » وقد ذكرنا دليله في ذلك في 
«كتاب الطهارة ») . 
[ ليل مَنْ أجَارَيبَْ للب ] 
دوميقع اد 2 
وأما اتن أخازه فعمده ‏ أنه طاهر العين غير محرم الأكل . فجاز بيعه ؛ كالاشياء 
الطاهرة العين ». وقد تقدم أيضاً في ١‏ كتاب الطهارة » استدلال من رأى أنه طاهر العين» 
وفي « كتاب الأطعمة » استدلال من رأى أنه حلال . 


سح مه 


[ دليل من أباح بيع مَايُستَقَادُ به منَ الكلاب ] 
ومن فرق أيضاً فعمدته : أنه غير مباح الأكل 00 مباح 0 ٠»‏ إلا ما استثناه 
الحديث من كلب الماشية 2 أو كلب الزرع 3 ا 000 5 ورويت أحاديث غير 


- قال الهيثمى فى ١‏ المجمع » (5/ 45) : رواة الطبرانى فى ١‏ الكبير ؛ من رواية إسحاق بن يحيى عن 
عبادة ولم يدركه . 

خديث مبموية :: 

قالت : يا رسول الله أفتنا عن الكلب . فقال : « طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها ») . 

قال الهيثمى فى « المجمع » (40/5) : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » وإسناده ضعيف » وفيه من لا 
يعرفاه . 

(4) استثناء كلب الماشية وكلب الزرع ورد من حديث سفيان بن أبي زهير » وأبى هريرة » وابن 
عمر . رعبد الله بن مغفل . وابين مسعود : 

حديث سفيان : 

أخرجه مالك (454/7) كتاب الاستئذان : باب ما جاء فى أمر الكلاب » حديث (9؟١)‏ ٠ه‏ 
والبخارى (5/ 5) كتاب الحرث والمزارعة : باب اقتناء الكلب للحرث . حديث (775؟7) . ومسلم 
)١١١١/6(‏ كتاب المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب .» حديث (5/00ا5١)‏ » والنسائى (10/ )١88‏ 
كتاب الصيد والذبائح : باب الرخصة فى إمساك الكلب للماشية » وابن ماجه )١١597/15(‏ كتاب 
الصيد : باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب ضيد أو حرث . حديث (7””505) ء والدارمى (75/ 90) 
كتاب الصيد : باب فى اقتناء كلب الصيد أو الماشية » وأحمد )5١٠١ . ”5١94/5(‏ من حديث سفيان 
ابن أبى زهير قال: سمعت رسول الله يليلد يقول : ١‏ من اقتنى كلباً لا يغنى عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص 
من أجر عمله كل يوم قيراط »© . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه البخارى (5/ 5) كتاب الحرث والمزارعة : باب اقتناء الكلب للحرث . حديث (5755) , 
ومسلم (/ 85 )١١١‏ كتاب المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب . حديث (5/58/!ا15١)‏ . وأيو داود 
)١557/0(‏ كتاب الصيد : باب فى اتخاذ الكلب للصيد حديث (5845) » والنسائى )١189/19/(‏ كتاب 
الصيد والذبائح : باب الرخصة فى إمساك الكلب للماشية ٠‏ واين ماجه )١١19/57(‏ كتاب الصيد : 
باب النهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية . من حديث أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كك : « من أمسك كلبآً فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط » إلا كلب حرث أو ماشية ». 

حديث ابن عمر : 

أخرجه مالك (4594/7) كتاب الاستئذان : باب ما جاء فى أمر الكلاب » حديث )١7(‏ » والبخارى - 
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مشهورة اقترن 2١7‏ فيها بالنهي عن نَّمّن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتخازلة؟؟) . 


)1١8/49( -‏ كتاب الذبائح والصيد : باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية » حديث 
(-048) »2 ومسلم )١١١1١/7(‏ كتاب المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (١5/5/!ا9١)‏ » 
والنسائى (/1/ )١84‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الرخصة فى إمساك الكلب للصيد . وأحمد (8/5)), 
والدارمى (؟/ )4١0‏ كتاب الصيد : باب فى اقتناء كلب الصيد أو الماشية » والحميدى (؟/”8١)‏ رقم 
530 ء. 5#) . وعبد الرزاق )8775/١١(‏ رقم (51) » وأبو يعلى 594١/9(‏ -195) رقم 
(0414) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ 00) » والبيهقى (9/5) كتاب البيوع : باب ما 
جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب » من طرق عن ابن عمر . 

حديث عبد الله بن مغفل : 

أخرجه مسلم )١١١١/7(‏ كتاب المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب » حديث (7/48ا6١)‏ 2 
والنسائى (1/ )١185‏ كتاب الصيد والذبائح : باب صفة الكلاب التى أمر بقتلها » وابن ماجه 
)٠١١58/5(‏ كتاب الصيد : باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع » حديث )55١١0(‏ . وأحمد 
22/5 » والدارمى (؟/ )9١‏ كتاب الصيد : باب فى اقتناء كلب الصيد أو الماشية » كلهم من حديث 
عبد الله بن مغفل قال : أمر رسول الله يَلكِةّ بقتل الكلاب ٠»‏ ثم رخص فى كلب الصيد وكلب الغنم. 

حديث ابن مسعود : 

أخر جه أبو يعلى (179//8) رقم (00565) من طريق سلام بن أبى خبزة :ثنا عاصم بن أبى 
النجودء عن زر بن حبيش . عن عبد الله قال : قال رسول الله يِه : « من اتخذ كلب ليس بكلب 
ماشية أو كلب صيد ٠»‏ انتقص من أجره كل يوم قيراطان » . 

وذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد » (5!/5) وقال : رواه أبو يعلى وفيه سلام بن أبى خبزة » 
وهو وضاع . 

. فى ط : اقتران‎ )١( 

(49) ورد ذلك عن أبى هريرة » وجابر ٠»‏ وابن عباس : 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه الترمذى (/078 - 07/4) كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية ثمن الكلب والسنور » 
حديث )1١181١(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبى المهزم عن أبى هريرة قال : نهى عن ثمن الكلب 
إلا كلب الصيد . 

قال الترمذى : هذا حديث لا يصح من هذا الوجه ٠»‏ وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان » تكلم فيه 
شعبة ابن الحجاج ألها. 

قلت : وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وكلها ضعيفة . 

حديث جابر : 

أخرجه أحمد (3117/5) »2 والدارقطنى (7/ 77) كتاب البيوع » حديث (174؟) من طريق الحسن بن 
أبى جعفر عن أبى الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله يَكِِةِ عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم . 

قال الدارقطنى : الحسن بن أبى جعفر ضعيف . 

قلت : لكنه توبع » تابعه حماد بن سلمة : 5 
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[ القول في ؛ ثمن الستور ] 
وأما:النوق عن مرخ الور قدت ع ره لمدوود ها ات 10ت لانم سام لعي 
مباح نافع »» فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة . 
[ القول في بيع الزيت التّجس ] 
ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس » وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم 
أكله : فقال مالك : لا يجوز بيع الزيت النجس . وبه قال الشافعي . 


ع 0 ع 5 
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بين . وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . 
ع مع د كشى لداسشر 


[ حجة من حرمه ] 


# 


وخيعة من عرمه ديت جابر المقدم 3 1ه ضمع برسؤل الله 5د عام الفضع بيقوك..« 
لا بي دير لاصس سو سمس 00 
«إن الله ورسوله حرمًا بيع الخمرء والميتة» والخنْزير» . 


احج من أجارة ] 
وعمدة من أجازة : أنه إذا كان فى الشىء أكثر من منفعة واحدة » وحرم منها واحدة 
من تلك المنافع » أنه ليس يلزمه أذ محر مله سَائرٌ المنافع خولا شيم إذا كانت اطافة 
إلى المنفعة غير المحرمة ؛ كالحاجة إلى المحرمة ٠‏ فإذا كان الأصل هذا يخرج منه الخمر . 
والميتة » والخنزير » وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة أعني : أنه إن كان فيها 
ع 0 فبيعت لهذا ء جاده » ورووا عن على ٠»‏ وابن عباس » وابن عمر؛ 


- أخرجه النسائى : (ا/ )١9١ - ١40‏ كتاب الصيد : باب الرخصة فى ثمن كلب الصيد » من 
طريق حجاج بن محمد عن حماد به . 

وقاك الساقى :: لبن هو بصكمع:: 

وقال فى (/7”09/1) : هذا منكر . 

وقال الترمذى فى « سئئنه » (7/ 01/4) بعد حديث أبى هريرة : وروى عن جابر عن النبى لد نحو 
هذاء ولا يصح إسناده أيضا . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه ابن عدى فى « الكامل » )١91//١(‏ من طريق أحمد بن عبد الله الكندى عن على بن معبد 
عن محمد بن الحسن عن أبى حنيفة عن الهيثم عن عكرمة عن ابن عباس قال : أرخص رسول الله كيل 
فى ثمن كلب الصيد . 

وقال ابن عدى : أحمد بن عبد الله الكندى المعروف ب اللجلاج »© له مناكير وبواطيل وأشياء 
ينفرد بها من طريق أبى حنيفة . 

. تقدم‎ )١( 
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[ من أَجارَ استعمال الزيْت النجس ٠‏ ومع بيع ] 

وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به » وعمل الصابون مع تحريم بيعه » وأجاز ذلك 

الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه . وهذا كله ضَعيف .» وقد قيل : إن في المذهب رواية 
اريت لامعا لاوطو لد فال عرق : لتحريم البيع . 
[ هل يطهر الزيت بِعَسْله وَطَبْخْه ؟] 

واكاك فاق التعيحى ارات هن موهور فى ين اسان ونريل نيا ؟ 

على قولين : 

أحدهما : جواز ذلك. والآخر : منعهء وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته 

التجابنة هل فاك كاي عر ار ان عار 6 1 شاي مخار ل ا فيد 
الْصَمْلِ والطّبخ » ومن رآه غجاسة عين لم يطهره عند الطبخ والغسل . 
[ القول في بيع لبن الآدمية إذا حلب ] 


ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب : اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب » 
فمالك ٠»‏ والشافعي يجوزانه » وأبو حنيفة لا يجوزه. 
[ دليل من أجاز بيعه ومن لم يجرٌ ] 
وعمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه؛ قياساً على لَبْن سائر الأنعام » 
وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه » وأنه في الأصل محرم ؛ إذ 
لحم ابن آدم محرم ٠‏ والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم » فقالوا في قياسهم هكذا : 
الأنبناق تعيوالة لا يو كل أحمه ٠‏ فلم يجز بيع لَبَنه » أصله ل لبن الخنزير والآتان . 


فسبب اختلافهم 2١(‏ في هذا الباب : تعارض أقيسة الشبه . 
وتروع هذا اليات كتيرة 16 واا اتذكر نمق المشائل فى كل ثاني: المشهون؟ ريز ولك 
مجرى الأصول . 


٠. فى الأصل : الاحتلاف‎ )١( 


- بن كتات التيوع 


07 2 
الباب الثاني : 


عو َْ 
ف ينوع الريا”” 


() قال صاحب « المصباح © : الربا : الفضل والزيادة » وهو مقصور على الأشهر ٠»‏ ويثنى 
فيقال: ربوان - بالواو - على الأصل ١‏ وقد يقال : ربيان على التخفيف . وينسب إليه على لفظه » 
فيقال : ربوى. قاله أبو عبيد وغيره . 

وزاد المطرزى فقال : الفتح فى النسبة خطأ . 

وربا الشئ يربو إذا زاد ونما . وأربى الرجل بالآلف : دخل فى الربا » وأربى على الخمسين : زاد 
عليها. 

وفى ‏ اللسان » ربا الشئ يربو ربواً ورباء : زاد ونما ٠‏ وأربيته : نميته . 

وفى التنزيل العزيز : # ويربى الصدقات * ومنه : أخذ الربا الحرام . وأربى الرجل فى الربا 
يربى» وقد تكرر ذكره فى الحديث . والأصل فيه الزيادة من : ربا المال إذا زاد وارتفع ٠‏ والاسم : 
الربا مقصور ٠‏ وأربى الرجل على الخمسين ونحوها : زاد » وفى حديث الأنصار يوم أحد » : لثن 
أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم . أى : لنزيدن ولنضاعفن . وفى حديث الصدقة : ١‏ وتربو 
فى كف الرحمن . حتى تكون أعظم من الجبل » وربا السويق ونحوه ربوا : صب عليه الماء فانتفخ . 
وقوله عز وجل فى صفة. الأرض : ١‏ اهتزت وربت »© : قيل : معناه عظمت وانتفخت . 

وقرئ : « وربأت » ١‏ فمن قرأ : « وربت »© فهو ربا يربو إذا زاد على أى الجهات زاد . 

ومن قرأ « وربأت » بالهمز فمعناه : ارتفعت . وساب فلان فلانا » فأربا عليه فى السباب : إذا راد 
عليه . 

وقوله عز وجل : « فأخذهم أخذة رابية * أى : أخذة تزيد على الأ خذات . 

قال الجوهرى : أى زائدة ٠‏ كقولك : أربيت إذا أخحذت أكثر مما أعطيت . 

ينظر : الصحاح : 6/ 6 .», والمغرب : 1875 . المصباح المنير : ”7/١‏ , والمطلع : (179). 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفية بأنه : فضل مال خال عن عوض ٠»‏ شرط لأحد العاقدين » فى معاوضة مال بمال . 

وعرفه الشافعية بأنه : عقد على عوض مخصوص . غير معلوم التماثل فى معيار حالة العقد » أى: 
مع تأخير فى البدلين » أو أحدهما . 

وعرفه المالكية بأنه : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه . مع التفاضل . أو مع 
التأخير مطلقاً . 

وعرفه الحنابلة بأنه : الزيادة فى أشياء مخصوصة . 

وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين ٠»‏ وزاد الشافعية قسما ثالثاً : 

. ربا الفضل : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر‎ - ١ 

؟ - ربا النساء : وهو البيع لأجل ٠»‏ أو تأخير أحد العوضين عن الآخر . - 
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- "' - ربا اليد : وهو البيع مع تأخير قبضهما . أو قبض أحدهما . 

انظر : شرح فتح القدير : 7/” »© تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق : 60/4 ٠‏ تحفة الفقهاء 
للسمرقندى ل ل 5 مغنى المحتاج ل 6 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ل © 
المغنى ١77/5‏ ؛ مجمع الأنهر : 87م » كشاف القناع ”7 . 

ويرى بعض الفقهاء أن تحريم الربا من الأمور التعبدية » أى : تعبدنا الشارع به » ولم تظهر لنا 
حكمته » وإن كان فى الواقع لا يخلو عن حكمة ». غير أننا لم نطلع عليها » وما علينا إلا أن نمتثل 
أمر الشارع ونهيه . 

ولكن من ينظر فى الشريعة الإسلامية نظرة فحص وتأمل ٠‏ يرى من الواضح أنها قد امتازت 
بمميزات خلقية وعمرانية » تجلت فى التشريعات المختلفة » من ذلك ما هو ملموس فى تحريمها الخمر 
والميسر ؛ حفظا للعقول . وصيانة للأموال » وضنا بالإنسان عن العبث الذى لا يناسب العقلاء » 
وكذلك ما يشاهد فى إباحة السلم من حكمة رائعة ؛ إذ يعود على المعوزين بتفريج كربتهم » مع صون 
حق رب المال فى الاسترباح المشروع . وعلى هذا النمط جاء تحريمها الربا على الآخذ والمعطى ؛ رفعاً 
لا يجره التعامل به من الشحناء والبغضاء 0 واستئصال المعروف 3 والتعاون من النفوس وحلول 
الأنانية والشره مكانها ؛ إذ من لا يعطى إلا بالزيادة يقتطع نفسه من المجتمع الإنسانى اقتطاعا » 
ويسلب إنسانيته » ويلحق بالحيوانات الضارية التى لا تحب أن يشاركها فى فريستها حيوان آخر . 

هذا فضلاً عما يسيبه الربا من العطلة » وعدم الميل للعمل ٠»‏ والانصراف عن الزراعة والصناعة » 
والركون إلى استغلال إخوانه المسلمين » وغبنهم غبنا قهريا لا مبرر له . 

ويحسن هنا أن نسوق عبارة الدهلوى فى كتابه « حجة الله البالغة »؛ حيث يقول : « وسر التحريم 
أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة كالحرير » والارتفاقات المحوجة إلى الإمعان فى طلب الدنيا » كانية 
الذهمب والفضة 0 وحلى غير مقطع من الذهب 01 كالسوار والخلخال والطوق 3 والتدقيق فى المعيشة 
والتعمق فيها ؛ لأن ذلك مرد لهم فى أسفل السافلين » وصارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمة » وحقيقة 
الرفاهية طلب الحيد من كل ارتفاق »والإعراض عن رديئه ») . 

كما نذكر عبارة الفخر الرازى حيث يقول : « قد ذكروا فى سبب تحريم الربا وجوهاً : 

الوجه الأول : أن الربا يقتضى أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين 
نقداً أو نسيئة » يحصل له زيادة درهم من غير عوض . ومال الإنسان متعلق حاجته » وله حرمة 
عظيمة » قال صلى الله عليه وآله وسلم ١:‏ حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ؛ فوجب أن يكون أخذ ماله 
من غير عوض محرماً . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن بقاء رأس المال فى يده مدة مديدة عوضا عن الدرهم الزائد » وذلك لأن 
رأس المال لو بقى فى يده هذه المدة » لكان يمكن المالك أن يتجر فيه » ويستفيد بسبب تلك التجارة 
ربحاً » فلما تركه فى يد المدين » وانتفع المدين به » لم يبعد أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد 
عوضاً عن انتفاعه بماله ؟ . 

قلنا : إن هذا الانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد يحصل 3 وقد لا يحصل 3 وأخذ الدرهم الزائد 
. أمر متيقن ١‏ فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر . 
الوجه الثانى : ما قاله بعضهم من أن الله تعالى حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال - 
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- بالمكاسب ». وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بوساطة عقد الربا من تحصيل درهم زائد ١‏ نقدا 
كان أو نسيئة » خف عليه اكتساب وجه المعيشة » فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات 
الشاقة » وذلك يقضى إلى انقطاع منافعم الخلق . ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات . 

الوجه الثالث : ما قيل : إن السبب فى تحريم عقد الربا أنه يفضى إلى انقطاع المعروف بين الناس 
من القرض ؛ لأن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم . واسترجاع مثله ٠‏ ولو حل الربا 
لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين ٠»‏ فيفضى ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف 
والإحسان. ْ 

الوجه الرابع : أن الغالب أن يكون المقرض غنياً » والمستقرض فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا 
تمكين للغنى من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائداً » وذلك غير جائز برحمة الرحيم . 

وتما يبين حكمة تحريم الربا لمضاره بالمجتمع الإنسانى ٠‏ وآثاره السيئة فى العمران ما نقله صاحب 
«المنار » فى تفسيره عن الشيخ محمد عبده حيث قال : 

« قال الأستاذ الإمام فى الدرس ما مثاله : يقول كثير من الناس الذين تعلموا » وتربوا تربية 
عصرية» وأخذوا الشهادات من المدارس ٠»‏ بل ومنهم أكبر من هؤلاء : إن المسلمين منوا بالفقر » 
وذهبت أموالهم إلى أيدى الأجانب ٠‏ وفقدوا الثروة والقوة » بسبب تحريم الربا » فإنهم لاحتياجهم 
للأموال يأخذونها بالربا من الأجانب » ومن كان غنيآً منهم لا يعطى بالربا » فمال الفقير يذهب » 
ومال الغنى لا ينمو . ويجعلون هذه المسألة أهم المسائل الاجتماعية والعمرانية عند المسلمين » يعنون : 
أنه ما جنى على المسلمين إلا دينهم . قال : وهذه أوهام لم تقل عن اختيار » فإن المسلمين فى هذه 
الأيام لا يحكمون الدين فى شئ من أعمالهم ومكاسبهم » ولو حكموه فى هذه المسألة لما استدانوا 
بالربا » وجعلوا أموالهم غنائم لغيرهم . 

فإن سلمنا أنهم تركوا أكل الربا » لأجل الدين ٠‏ فهل يقول المشتبهون : إنهم تركوا الصناعة 
والتجارة والزراعة لأجل الدين ؟ ألم تسبقنا جميع الأمم إلى إتقان ذلك ٠‏ فلماذا لم نتقن سائر أعمال 
الكسب ؛ لنعوض منها على أنفسنا ما فاتنا من كسب الربا المحرم علينا » وديننا يدعونا إلى أن نسبق 
الأمم فى إتقان كل شئ ؟! الحق أن المسلمين فى الأغلب قد نبذوا الدين ظهريا » فلم يبق عندهم منه 
إلا تقاليد وعادات » أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومعاشريهم » فمن يدعى أن الدين عائق لهم عن 
الترقى» فقد عكس القضية » وأضاف إلى جهالاتهم شراً منها » وإنما يجئ هذا من عدم البصيرة 
والتأمل فى حال الأمة من بدايتها إلى ما انتهت إليه » ولو عرفت الأمة نفسها لعرفت ماضيها ء كما 
تعرف حاضرها ٠‏ ولكن جهلها بنفسها . وعدم قراءة ماضيها هو الذى أوقعها فيما هى فيه من البلاء 
العظيم» فهى لا تدرى من أين أخذت . ولا كيف سقطت بعد ما ارتفعت . 

أقول : يعنى أنها ارتفعت بالدين » وسقطت بتركه مع الجهل بالسبب » وأفضى بها الجهل إلى أن 
صارت تجعل علة الرقى والارتفاع هى عين العلة والسقوط والانحطاط » ومن ذلك استدانة أفرادنا » 
وحكوماتنا من الأجانب بالربا » فإنها أضاعت قوتنا وملكنا » وكان الدين لو اتبعناه عاصماً منها ع 
فنحن ننسى مثل هذه الفائدة الكبرى للدين فى الموضوع نفسه . ونذكر من سيئات الدين أنه حرم الرباء 
ولو لم يحرمه لجاز أن يكسب بعض أغنيائنا أكثر مما يكسبون الآن . 8 
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- وقد أشار الأستاذ إلى هذا المعنى فقال : إن أثر الربا قينا لا يمكننا أن نزيله بمئات من السنين » 
ولو أننا حافظنا على أمر الدين فيه . لكنا بقينا لأنفسنا » فتأمل قوله : بقينا لأنفسنا ‏ 

وقال فى تفسير ذلك بأنهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » ما مثاله : مسألة الربا مسألة كبيرة اتفقت 
فيها الأديان » ولكن اختلفت فيها الآمم » فاليهود كانوا يرابون مع غيرهم » والنصارى يرائى بعضهم 
بعضاً ء» ويرابيون سائر التاس . 

وقد كان المسلمون حفظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زمنآ طويلاً » ثم قلدوا غيرهم » ومنذ أكثر من 
نصف قرن فشت المرابات يينهم فى أكثر الأقطار ٠‏ وكانوا قبل ذلك يأكلون الربا بالحيلة التى يسمونها 
شرعية » وقد أباحها بعض الفقهاء فى استثمار مال اليتيم » وطالب العلم المنقطع » ومنها مسألة 
السبحة المشهورة » وهى أن يتفق الدائن مع المدين على أن يعطيه مائة إلى سنة بمائة وعشر مثلاً » 
فيعطيه المائة نقداً » ويبيعه سبّحَة بعشرة فى الذمة ء فيشتريها . ثم يهديها إليه . على أن الذين 
يأكلون الربا من المسلمين لا يزالون قليلين جدا ء ولكن الذين يوكلونه غيرهم كثيرون جدا حتى لا تكاد 
تجد متمولا فى هذه البلاد سالما من الاستدانة بالريا إلا قليلا . 

والسبب فى ذلك تقليد حكامهم فى هذه السنة » بل كثيرا ما كان حكام هذه البلاد يلزمون الرعية 
بها إلزامآ لأداء ما يفرضونه عليهم من الضرائب والمصادرات » ومن هنا نرى أن الأديان لم يمكنها أن 
تقوم ميل جماهير الناس إلى أكل الريا » حتى كأنه ضرورة يضطرون إليها » ومن حجتهم عليها أن 
البيع مثل الربا » فكما يجوز أن يبيع الإنسان السلعة التى ثمنها عشرة دراهم بعشرين درهما نسيئة » 
يجوز له أن يعطى المحتاج العشرة دراهم » على أن يرد إليه يعد سنة عشرين درهما ؛ لأن السبب فى 
كل من الزيادتين الأجل . 

هكذا يحتج الناس فى أنفسهم . كما تحتج الحكومات بأنها لو لم تآخذ المال بالريا لاضطرت إلى 
تعطيل مصا حها ء أو خراب أرضها . 

والله - تعالى - قد أجاب عن دعوى ماثلة البيع بالربا بجواب » ليس على طريقة أجوبة الخطباء 
أحل البيع » وحرم الربا » وقد جعل أكثر المقسرين هذا الجواب من قبيل إبطال القياس بالنص ٠»‏ أى: 
أنكم تقيسون فى الدين » والله - تعالى - لا يجيز هذا القياس ٠»‏ ولكن المعهود فى القرآن مقارعة 
الحجة بالحجة » وقد كان الناس فى زمن التنزيل يفهمون معنى الحجة فى رد القرآن بذلك القول ؛ إذ 
لم يكن عندهم من الاصطلاحات الفقهية المسلمة ما هى أصل عندهم فى المسائل لا يفهمون الآيات إلا 
به » ولا ينظرون إليها إلا لتحويلها إليه » وتطبيقها على آرائهم ومذاهيهم فيه . 

والمعنى الصحيح : أن زعمهم مساواة الربا للبيع فى مصلحة التعامل بين الناس ٠‏ إنما يصح إذا أبيح 
للناس أن يكونوا فى تعاملهم كالذئاب » كل واحد ينتظر الفرصة التى تمكنه من افتراس الآخر ء 
وأكلفى ولكن ها هنا إله رحيم يضع لعياده من الأحكام ما يربيهم على التراحم والعطف ٠»‏ وأن يكون 
كل منهم عونا للآخر » لا سيما عند شدة الحاجة إليه . 

ولذلك حرم عليهم الربا » الذى هو استغلال ضرورة إخوانهم » وأحل البيع الذى لا يختص الربح 
فيه بأكل الغنى الواجد مال الفقير القاقد . قهذا وجه للتباين بين الربا والبيع » يقتضى فساد القياس . 

وهناك وجه آخر : وهو أن الله - تعالى - جعل طريق تعامل الناس فى معايشهم أن يكون استفادة - 
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- كل واحد من الآخر بعمل . ولم يجعل لأحد منهم حقا على الآخر بغير عمل ؛ لأنه باطل لا 
مقابل له . وبهذه السنة أحل البيع ؛ لأن فيه عوضاً يقابل عوضاً . وحرم الربا ؛ لأنه زيادة لا مقابل 
لها » والمعنى : أن قياسكم فاسد ؛ لأن فى البيع من الفائدة ما يقتضى حله » وفى الربا من المفسدة ما 
يقتضى تحريمه ء ذلك أن البيع بلاحظ فيه دائمآ انتفاع المشترى بالسلعة انتفاعاً حقيقيآً ؛ لأن من 
يشترى قمحا مثلاً » فإغا يشتريه ليأكله » أو ليبذره ٠‏ أو ليبيعه » وهو فى كل ذلك ينتفع به انتفاعا 
حقيقياً » والشمن فى هذا مقابل للمبيع مقابلة مرضية للبائع والمشترى باختارهما ٠‏ وأما الربا » وهو 
عبارة عن إعطاء الدراهم 5 والمثليّات » وأخذها مضاعفة فى وقت آخر » فما يؤخذ منه زيادة عن رأس 
لمال لا 'مقابل له.من عن ولا عمل + :وهى لآ تعطى_بالرضا والالخيار ٠‏ بل بالكره والاضطران : 

وثم وجه ثالث . لتحريم الربا من دون البيع : وهو أن النقدين إنما وضعا . ليكونا ميزانا لتقدير 
قيم الأشياء التى ينتفع بها الناس فى معايشهم . فإذا تحول هذا وصار النقد مقصوداً بالاستغلال » فإن 
هذا يؤدى إلى انتزاع الثروة من أيدى أكثر الناس » وحصرها فى أيدى الذين يجعلون أعمالهم قاصرة 
على استغلال المال بالمال » فينمو المال » ويربو عندهم » ويخزن فى الصناديق © والبيوت المالية 
المعروفة ب ١‏ البنوك ؟ وينجس العاملون فى أعمالهم ؛ لأن الربح يكون معظمه من المال نفسه » وبذلك 
يهلك الفقراء . 

ولو وقفت الناس فى استغلال المال عند حد الضرورة ٠‏ لما كان فيه مثل هذه المضرات». ولكن أهواء 
الناس ليس لها حد تقف عنده بنفسها » أى : فلا بد لها من الوازع الذى يوقفها بالإقناع » أو الإلزام» 
لذلك حرم الله الريا » وهو لا يشرع للناس الأحكام بحسب أهوائهم وشهواتهم ٠‏ كأصحاب القوانين» 
ولكن بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاملة . 

وأما واضعو القوانين » فإنهم يضعون للناس الأحكام » بحسب حالتهم الحاضرة . التى يرونها 
موافقة لما يسمونه الرأى العام من غير نظر فى عواقبها » ولا فى أثرها فى تربية الفضائل ٠‏ والبعد عن 
الرزائل ٠‏ وإننا نرى البلاد التى أحلت قوانينها الربا قد عفت فيها رسوم الدين » وقل فيها التعاطف » 
والتراحم » وحلت القسوة محل الرحمة » حتى إن الفقير فيها ليموت جوعاً . ولا يجد من يجود عليه 
بما يسد رمقه » فمنيت من جراء ذلك بمصائب أعظمها ما يسمونه المسألة الاجتماعية » وهى مسألة تألب 
الفعلة » والعمال على أصحاب الأموال » واغتصابهم المرة بعد المرة ؛ لترك العمل ٠‏ وتعطيل المعامل 
والمصانع ؛ لأن أصحابها لا يقدورون عملهم قدره » بل يعطونهم أقل ما يستحقون » وهم يتوقعون 
من عاقبة ذلك انقلابا كبيراً فى العالم » ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعلمائهم يكتبون الرسائل 
والأسفار » فى تلافى شر هذه المسألة » وقد صرح كثير منهم بأنه لا علاج لهذا الداء إلا رجوع الناس 
إلى ما دعاهم إليه الدين . 

وقد ألف « تولستوى © الفيلسوف الروسى كتابا سماه « ما العمل »© وفيه أمور يضطرب لفظاعتها 
القارئ» وقد قال فى آخره : ١‏ إن أوربا نجحت فى تحرير الناس من الرق ٠»‏ ولكنها غفلت عن رفع نير 
الدينار « الجنيه » عن أعناق الناس الذين ربما استعبدهم المال يوما ما » . 

قال رحمه الله تعالى : « وهذه بلادنا قد ضعف التعاطف والتراحم فيها » وقل الإسعاد والتعاون 
منذ فشا فيها الربا » وإننى لأعى ٠١‏ وأدرك ما مر بى منذ أربعين سنة » كنت أرى الرجل يطلب من 
الآخر قرضا . فيأخذه صاحب المال إلى بيته » ويوصد الباب عليه معه » ويعطيه ما طلب بعد أن - 
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- يستوئق منه باليمين أنه لا يحدث الناس بأنه اقترض منه ؛ لأنه يستحى أن يكون فى نظرهم متفضلاً 
عليه » ورأيت هذا من كثيرين فى بلاد متعددة ٠»‏ ورأيت من وفاء من يقترض أنه يغنى المقرض عن 
المطالبة بله المحاكمة » ثم بعد خمس وعشرين سنة رأيت بعض هؤلاء المحسنين لا يعطى ولده قرضاً 
طلبه إلا بسند وشهود ء فسألته : أما أنت الذى كنت تعطى الغرباء ما يطلبون والباب مقفل » وتقسم 
عليهم أو تحلفهم . ألا يذكروا ذلك ؟ قال : نعم . قلت : فما بالك تستوثق من ولدك ». ولا تأمنه 
على مالك إلا بسند وشهود . وما علمت عليه من سوء ؟ قال : لا أعرف سبب ذلك » إلا أننى لا 
أجد الثقة التى كنت أعرفها فى نفسى ١‏ قلت : وأخبرنى أن هذا الذى سأله عن ذلك هو والده 
رحمهما الله تعالى » . 

والربا حرام كله ١‏ قليله وكثيره » وهو من الكبائر » بل من أكبرها حتى قيل : إنه لم يحل فى 
شريعة قط . وربما استؤنس لهذا بقول الله - تعالى - فى حق اليهود : # فبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه * . 

الدليل عليه : والدليل على ذلك الكتاب » والسنة » والإجماع : 

أما الكتاب : فقول الله تعالى : # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ٠‏ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يمحق الله 
الربا ويربى الصدقات ٠‏ والله لا يحب كل كفار أثيم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 
رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون * . وإليك تفسيرها بإيجاز مع بيان وجه الدلالة : 

معنى قوله تعالى : ل يأكلون الربا © أى : يتعاملون به » فالمراد بالأكل الأخذ ء وإنما عبر به ؛ 
لأن الأكل أظهر مقاصده ». فيكون المعنى : الذين يربون . 

و« التخبط » : الضرب على غير استواء » و « المس »© : الجنون » و « المحق » : الاستئصال 
والهلاك . 

وقيل : المراد به ذهاب البركة . 

ووجه الدلالة واضح مما يأتى : 

أولاً : صريح قوله تعالى : # وحرم الربا * فإنه إخبار منه - تعالى - بأن الربا محرم عنده » فإذا 
كان هذا الخبر مراداً به النهى عنه كان أبلغ فى الدلالة على التحريم من صريح النهى . 

ثانيآً : ما اقترن به هذا من الوعيد الشديد » فقد ذكرت الآيات عقوبات خمسا لآكل الربا هى : 

الأول : التخبط عند قيامهم فى الدنيا » أو فى الآخرة كالذى يتخبطه الشيطان من المس . أما فى 
الدنيا » فيظهر ذلك فى سيرهم المختل » فيسلكون سبيل المجانين » بسبب ما عندهم من الشره بجمع 
المال » فلا يكاد يشك من يراهم فى أن عندهم خبلاً » فبهذا قال بعض المفسرين . 

وأما فى الآخرة فقد قيل : تنتفخ بطنه يوم القيامة » بحيث لا تحمله قدماه » وكلما رام النهوض 
سقط . فيكون بمنزلة الذى أصابه مس من الشيطان » فيصير كالمصروع . 2 
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واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع » وفيما تقرر في الذمة من بيعء 
أو سلف . أو غير ذلك . 

[ الربًا فيما تقَرَرَ فى الذمة » ومنه ربا الجاهلية المتفق على النَهّى عنه ] 

فأما الرب فيما تقرر في الذمة فهو صفتان : صنف متفق عليه » وهو ربا الجاهلية الذي 
نهي عنه ؟ وذلك أنهم كاتوا يسلفون بالزيادة وينظروت » فكاتوا يقولون : « أنظرني 
أزدك » » وهذا هو الذي عناه - عليه الصلاة والسلام - بقوله في حجة الوداع : « ألا ون 


ربا الجاهلية موضوح ٠‏ وأول ربًا أضعه ربا العبّاس بْن عبد المطّلب » ” "م وتاي : 
ضع وتعجل ١‏ وهو مختلف فيه » وسنذكره فيما بعل . 


- الثانى : الخلود فى النار » وذلك لا يكون إلا عن كبيرة من الكبائر » تقرب من الكفر » حتى 
كأنها الكفر بذاته » وفى ذلك من التهويل ما لا يخفى . 

الثالث : المحق ؛ قال الله تعالى : #8 يمحق الله الريا > والمراد به : الهلاك » والاستئصال » أو 
ذهاب البركة والاستمتاع » حتى لا يتتفع يه هو وولده من بعده » بحيث لو فرض أنه أنفقه فى أوجه 
الخير كان مردوداً عليه » فلا يعود عليه بثواب ولا لذة » وعلى الجملة قالربا وإن كثر فإلى قل يصير . 

الرابع : الكفر » يشير إلى ذلك قوله تعالى : 8 إن كنتم مؤمنين » وقوله : 8 والله لا يحب كل 
كفار أثيم * فإن فيهما إشارة إلى أن المصر عليه عرضة لأن يطبع على قلبه » حتى يسلب الإيمان رأس 
النعم » ومصدر الخير . 

الخامس : الحرب » قال تعالى : « قأذنوا بحرب من الله ورسوله » وفى هذا إعلام بأن جريمة 
الربا من أعظم الجرائم التى تستوجب محاربة الله ورسوله . 

فعن ابن عباس : ١‏ يقال يوم القيامة للمرابى : خذ سلاحك للحرب » . 

ويروى أن « ثقيا » حين نزلت هذه الآيات قالوا : لا قبل لنا بحرب الله - عز وجل - وتركوا 
الربا » هذا فضلاً عما أشار إليه قوله تعالى : 8 لا تظلمون ولا تظلمون » من تسجيل الظلم على من 
تقاضى أكثر مما أعطى . 1 

وأما السنة : فما روى عند البخارى ومسلم ؛ أن رسول الله كلك قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » 
قيل : يا رسول الله وما هى ؟ قال : الشرك بالله » والسحر ء وقتل التفس التى حرم الله إلا بالحق » 
وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف '» وقذف المحصنات المؤمنات الغافقلات »© . 

وما رويا أيضاً عن النبى ولد أنه لعن آكل الربا » وموكله » وشاهديه . وكاتبه . فعده من الموبقات 
المحبطات للعمل التى أمر باجتنابها يجعله من الكبائر » كما أنه لعن قاعله » والمعاون عليه » يكتابة 
أو شهادة » فيه من تفظيع جريته ما هو كفيل بعدم قربانه . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة سلفآ وخلقا على أن الربا محرم » ولم يوجد مخالف لهذا الإجماع . 

. تقدم‎ )١( 
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[ الربا في الْبَيْع : تسيَةٌ» وتفاضل ] 
وأما الربا في البيع : فإن العلماء أجمعوا على أنه صفئان : نسيئة + وتفاضل ٠‏ إلا ما 
روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل ؛ لما رواه عن النبي كةو ؟ أنه قال : 
«لا ريا إلا في النسيئة » ” “16 ونا ضاز جتهون الفقهاء 9 إلى أن الربا في هذين 
التوغين ؛ لوت ذلك عنه كل . 
[ الكلام ة في الربًا في فصول أربعة ] 
لكلف قت لزيا تسن و ريح فصول : الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا 
يجوز فيها التفاضل . ولا يجوز فيها النساء » وتبيين علة ذلك . 
الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ٠»‏ ولا يجوز فيها النساء . 
الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا . 
الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحداً مما لا يعد صنفا واحداً . 


2 


3 3 
مع ومو 
الفصل الأول : 
2 5 92 - 3 2 ع انر هسم ا يروو 
في مَْرقة الأشياء الي لا يَجُور فيها لاض 
َه 00 


ولا يجوز فيها النساء ٠‏ وبين فل ذلك 


[ الأشياء التى لا يجوز فيها التفاضل » أو النَّسَاءُ ] 


فنقول : أجمع العلماء ا ا 
الواحد من الأصناف التي نّص عليها في حديث عبادة بن الصامت 2( إلا ما حكي عن 
عباس 2( وحديث عبادة هو قال: ل ا ا 


(46-0) أخرجه البخارى )58١5(‏ كتاب البيوع : باب بيع الدينار بالدينار نساء » حديث »)5١179/8(‏ 
ومسلم )١١١8- 1١7١7/(‏ كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثل بمثل » حديث ٠١5 2 ١١١(‏ »2 
)١695 / ٠١‏ ء والنسائى : )58١7/179(‏ كتاب البيوع : باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب 
بالفضةء واين ماجه (؟08/1/ا - 769) كتاب التجارات : باب من قال : لا ربا إلا فى النسيئة » 
حديث (351517) ء والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ (5/ 15) » والبيهقى )١8/6(‏ من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زيد . 

)١(‏ فى الأصل : العلماء 
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والفضة بالفضة . والْبر بالبر» والشعير بالشعير » وَالتَمْر بِالتمْر» والملح بالملح , إلا 
مواء 6+6 ءء فهذا الحديث نص في منع 


مواء بسواء عينا بعين ء» من زاد أو ازداد قد أربى 
التفاضل في الصنئف الواجد من هذه 2 0 
[ ليل منْع ال 


اه : أشهرها : خحديث عمر بن 
الخطاب قال ١‏ قال رسول لله فك : ١‏ لبالب را إلا هء وما وبري إلا 


هاء وهاء 2 والَمْر تمر ربا إلا هاء وَهَاءً » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وَهَاءَ ( 207 


فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف الواحد » 0 أيضاً حديث عبادة منع 
النساء ف فى الصنفين من هذه » وإباحة التفاضل ؛ وذلك في ب الروايات الصحيحة ؛ 
وَدللكه إن اه بعك ذكر. منع التفاضل في تلك الستة : ” وبيعوا اذهب بالورق كَيْفَ 


)401١(‏ أخرجه هسلو (/ )١1١١‏ كتاب المساقاة : باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً » حديث 
(-6817/8٠)ء‏ وأبو 0 (557”/9) كتاب البيوع : باب فى الصرف » حديث (7594) ٠»‏ والترمذى 
20١/(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل » حديث )١1150(‏ ». والنسائى 
(0/ 574 - 700) كتاب البيوع : باب بيع البر بالشعير » وابن ماجه (51/9) كتاب التجارات : 
باب الصرف )5١505(‏ . وأحمد )7”١5/5(‏ . والدارمى (508/5 - 154) كتاب البيوع : باب فى 
النهى عن الصرف ٠‏ والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (55/5) » وابن الجارود رقم (50-0) » 
واللدارقطنى (”/ 5 ؟) كتاب البيوع » حديث (87) » والبيهقى (5/ لالا؟ -50/8) . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

. فى الأصل : غيرها‎ )١( 

(؟40) أخرجه مالك (7757/5 - 8737) كتاب البيوع : باب ما جاء فى الصرف » حديث (98) » 
والبخارى (5//ا/ا7) كتاب البيوع : باب بيع الشعير بالشعير »ء حديث )15١!5(‏ » ومسلم ١١؟)‏ 
كتاب المساقاة : باب الصرف . حديث )١585/14(‏ » وأبو داود (7/ 557) كتاب البيوع : باب فى 
الصرف حديث (37548) ع والترمذى ("/ 510ه) كتاب البيوع : باب ما جاء فى الصرف .» حديث 
)١١5(‏ ء والنسائى (9/ 70/7) كتاب البيوع : باب بيع التمر بالتمر » ابن ماجه (؟//ا0/) كتاب 
التجارات : باب الصرف . حديث (07؟5) . وأحمد ١5/١(‏ . 55) ». والدارمى (؟508/7) كتاب 
البيوع : باب فى النهى عن الصرف . والحميدى )8/١(‏ رقم )١5(‏ » وعبد الرزاق )١١/8(‏ رقم 
)١5551(‏ » وابن الجارود )50١(‏ . وأبو يعلى )5١5 », ١794/١(‏ رقم ٠. ١59(‏ 575) » والبيهقى 
(/2587) »ع والبغوى فى « شرح السنة » (4/ 45" - بتحقيقنا ) من طريق الزهرى عن مالك بن 
أوس بن الحدثان قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله يليه : « الذهب بالذهب ربا 
إلا هاء وهاء ٠‏ والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء . والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا 
إلا هاء وهاء » . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 
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شنكم يدا بيد ١‏ والبرَ بالشعير كيف شقدُم يدا بيد » (21 .. وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء 
إلا البر بالشعير . 
1 00 الفقهاء فى غير هذه السنّة المذكورة فى الحديث ] 

واختلفوا فيما سوى هله السحة الموضس علبي 7 فقال م أهل الظاهر : إغا 
م ا لما كد ا كي ل 1 
الصف الْواحد منها التفاضل ٠‏ وقال هؤلاء أيضاً 00 "؟ في هذه الستة فقط 
اتفقت الأصناف أو اختلفت . وهذا أمر متفق عليه . أعني امتناع النّسَاء [ فيها ] 259 مع 
اختلاف الأصنّاف : إلا ما حكي عن أبن علية ؛ أنه قال : إذا اختلف الصنفان جاز 
التفاضل والنسيئة 3 عدا الذهب والفضة . ,فهؤلاء جعلوا النهي المتعلق بأعيان هذه الستة 
من باب الخلصن أريد #الخاض : 

وآما الجمهون 5 فقهاء الأمصار » فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص أَرِيدَ به العام . 
واختلفوا في المعنى [ العام ] 247 الذي وقع التنبيه عليه بهذه الأصئّاف اع 578 
مفهوم علة التفاضل ٠»‏ ومنع النساء فيها . 

[ سب ممع التفَاضَلٍ ] 

فالذي استقر عليه حداق المالكية أن سَبّب مَنْع التفاضل : أما في الأربعة : فالصنف 
الواحد من المدخر المقتات : وقد قيل : الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتاتاً . 
شرط الادّخار عندهم أن يكون في الأكثر » وقال بعض أصحابه : الربا في 0 
المدخر » وإن كان تادر الادخار . 

وأما العلّهُنْدَهُمْ في منّع الََامُلٍ في الذهَب والفضّة : فهو الصنف الواحد أيضاً مع 
كونها 0600 للأثمان » وقيماً للمتلفات » وهذه العلة هي التي تعرف عندهم 
بالقاصرة؛ لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفظة :: 

[ عل منْ ريا المّسَاء عند المالكية ] 

وإماعلة مع الساء عند الإلكه في الأريعة المنضو صن يعلبها تحير الطك قرو لأا 

ودون اتفاق الصنف ؛ ولذلك إذا اختلفت أصنافها جاز عندهم التفاضل دون النسيئة » 


َه اس اع 


ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي لست ل 3 أعني : في 


. تقدم . (0) فى الأصل : النسيئة تمتنع . (*) سقط من الأصل‎ )١( 
سقط فى ط . 2 (5) فى الأصل : رأساً‎ ):4( 
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الصنف الواحد منها . ولا يجوز النساء » أما جواز التفاضل ؛ فلكونها ليست مدخرة ١‏ 
وقد قيل : إن الادخار شَرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد »2 وأما منع النساء 
فيّها: + فلكؤتها امطعومة مدع "وعد قلنا :: إن الطعم بإطلاق علَّة لمنع النّسَاء في 
الطعومات: . 
[ عله مع التفَاضّل عند الشافعية ] 
وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة : هو الطعم فقط مع اتفاق 
الصنف الواحد » وأما علة النساء 0 دون اعتبار الصنف مثل قول مالك . 
[ علة منْع التفّاضل عند الأحناف ] 
وأما النفية فعله منع التفاضل عندهم في هاه الست واحدة : وهو الكيل » أو الوزن مع 
اتفاق الصنف ١‏ وعلة النساء فيها الكيل ٠‏ أو الوزن مع اختلاف الصنف ما عدا 0 
والذهب ؛ فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء » ووافق الشافعي مالكا في علة 
منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة ٠‏ أعنى : أن كونهما رءوسا للأثمان » وقيماً 
للمتلفات . وهو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف . فإذا اتفقا منع التفاضل» 
والحنفية تعتبر في المكيل قدراً يتأتي فيه الكيل » وسيأتي أحكام الدنانير والدراهم بما يخصها في 
« كتاب الصرف »©»». وأما ههنا فالمقصود هو تبيين مذاهب الفقهاء في عدَّلٍ ال 


)١(‏ روى الأئمة - واللفظ لمسلم - عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله كَللِيةِ : « الذهب 
بالذهب ٠.‏ والفضة بالفضة ٠‏ والبر والبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلاً 
بمثل » يذا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربا . الآخذ والمعطى فيه سواء » . وفى حديث عبادة بن 
الصامت : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف . فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يداً بد » . وروى أبو داود عن 
عبادة بن الصامت : ١‏ أن رسول الله يك قال : الذهب بالذهب تبرها وعينها » والفضة بالفضة تبرها 
وعينها » والبر بالبر مدى بمدى. والشعير بالشعير مدى بمدى . والتمر بالتمر مدى بمدى ٠»‏ والملح 
بالمللح مدى بمدى . فمن زاد أو استزاد فقد أربى » ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا 
بيد » وأما نسيئة فلا . ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد » وأما نسيئة فلا » . 
وأجمع العلماء على القول بموجب تلك السنة الواردة فى الحديث » فقد نصت على ثبوت الربا فى 
أصناف سنة : الذهب ٠.‏ والفضة ٠‏ والبر » والشعير » والتمر » ولملح . لذا تجد فقهاء المسلمين 
جميعا متفقين على ثبوت الربا فى تلك الأصناف الستة. زاد الشعرانى فى الميزان » « الزبيب » » ولم 
أقف على دليله إلى الآن ٠»‏ وإنما اختلفوا فيما زاد عنها » فبعضهم يقصر ثبوت الربا على تلك 
الأصناف» وأكثرهم يعدى الحكم إلى غيرها . ثم اختلف الأكثر فى ذلك الغير » الذى يتعدى الحكم 
إليه » فكان لزاما أن نسلك فى ذكر الخلاف خطوتين أساسيتين : 

الخطوة الأولى : هل يزاد على تلك الأصناف ١‏ أولا ؟ . 

الخطوة الثانية : ذكر الخلاف فى تعيين المزيد . وهناك نذكر مذاهب الفقهاء فى علة التحريم . 2 - 
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ذهب ابن حزم » وطاوس ٠»‏ وقتادة » وأهل الظاهر ٠‏ والبتئ إلى قصر ثبوت الريا على تلك 
الأصناف الستة » فلا يجرى فى غيرها . ويرى جمهور الفقهاء : أن الربا يوجد فى غيرها ؛ بناء على 
المعنى الموجود فى تلك الأصناف . 

وسبب اختلافهم هو : هل هذه الأصناف المذكورة فى الحديث من باب الخاص أريد به الخاص ٠»‏ أو 
الخاص أريد به العام ؟ فإلى الأول ذهب ابن حزم وموافقوه » وإلى الثانى ذهب الجمهور . وبالتالى : 
هل النص الذى ثبتت به الحرمة فى الأصناف الستة معلل أولا ؟ بالأول قال الجمهور ١‏ وبالثانى قال 
ابن حزم ومن معه . ٠‏ 

ودليل ابن حزم : استدل بأن الحديث لم ينص على أكثر من هذا » ولا بيان بعد بيان رسول الله 
كه » ولا حرام إلا ما حرمه الله - تغالى - فى كتابه أو على لسان نبيه . وهذا من ابن حزم يناء على 
إنكاره القياس . أما عثمان البتى : فيرى أن قياس الشبه ضعيف ٠‏ وهو إنما يقول بالقياس إذا قام دليل 
على تعديه الحكم . 

ودليل الجمهور : استدلوا بحديث الأصناف الستة » وقالوا فيه : « إن هذه الأصناف ذكرت رمزاً 
لغيرها » مما وجد فيه معناها . فالبر والشعير : رمز للقوت الأساسى . والتمر : رمز لكل طعام 
حلو. والملح : رمز لكل ما يستصلح به . هذا عند غير الحنفية وموافقيهم . أما هم فيقولون : إن 
المرموز إليه بهذه الأصناف : هو كل مكيل أو موزون . 

ودعوى ابن حزم أنه لا نص على الزيادة عن هذه الأصناف مردودة بما يأتى : 

أولاً : روى مالك بن أنس واسحاق الحنظلى حديث الأصناف الستة » وفيه زيادة : « وكذلك كل 
ما يكال ويوزن » فهو تنصيص على تعدية الحكم إلى سائر الأموال . 

ثانيا : روى ابن عمر ؛ أن رسول الله يليه قال : « لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين » ولا الصاع 
بالصاعين » وهو واضح ؛ إذ لم يرد به عين الصاع ٠‏ وإنما أراد ما يدخل تحته » وهو عام يشمل 
الأصناق الستة وغيرها . 

ثالثا : جاء فى حديث عامل خيبر - رضى الله عنه - : « أنه أهدى إلى رسول الله كد تمرا 
جنيبآء فقال رسول الله مَل : « أو كل تمر خيبر هكذا ؟ » فقال : لا ولكن دفعت صاعين من عجوة 
بصاع من هذا . فقال رسول الله يك : « أربيت . هلا بعت تمرك بسلعة ثم اشتريت بسلعتك ترا » 
ثم قال يَلكيَهِ : « وكذلك الميزان 4 يعنى ما يوزن بالميزان . 

وبهذا يرد على عثمان البتى أيضا . فقد قام الدليل بهذه الآثار على تعدية الحكم من الأصناف الستة 
إلى غيرها . فإن قال ابن حزم وموافقوه ١:‏ ما الفائدة إِذَا فى تخصيص هذه الأصناف الستة بالذكر؟». 
قلنا لهم : إن عامة المعاملات فى عهد رسول الله كلد كانت فيها . 

ويظهر مما قدمناه من الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور على مذهب ابن حزم ومتابعيه . 

أما ما قاله ابن حزم فى استدلاله فهى طنطنة جوفاء » عول فيها على حدة لسانه فى أكثر مواقفه من 
أئمة المسلمين . والكلام معه هنا مبنى على الكلام فى حجية القياس . وقد رجح هناك مذهب الجمهور 
على مذهب الظاهرية ؛ لأن القياس دليل شرعى » فانينى كلامه هنا على غير أساس . ولو مشينا مع 
الظاهرية فى مبدئهم من عدم استعمال القياس » والوقوف عند ظاهر النصوص . لضاقت دائرة الأحكام 
الشرعية » وكانت الشريعة الإسلامية أشبه بلائحة فردية محدودة . كيف» والشريعة الإسلامية معظم- 
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- مسائلها مبادئ عامة تبسط بمرور الزمن ٠‏ ويطبق عليها ما جد مما يشترك كمع ما نص عليه فى المعنى 
الذى وجد فيه ضرورة أنها خاتم الشرائع » وشريعة الخلود !! وإذاً فلا معنى لعد ابن حزم القول 
بتعدية الحكم كفراً وتعدياً على نص رسول الله كَل » بل ذلك منه عدوان وإساءة وظلم ؛ إذ يجسر 
على تكفير أئمة المسلمين ٠‏ والشريعة لا تسوغ تأثيم شخص بدون مبرر فضلاً عن تكفيره . 

مذهب الحنفية فى بيان العلة : قالوا : علة تحريم الربا فى الأصناف فى الحديث السابق : الجنس مع 
الكيل فى المكيل ٠‏ أو مع الوزن فى الموزون » فيحرم الفضل النساء بوجودهما معا . والنساء فقط 
بوجود أحدهما . والمراد بالكيل نصف الصاع فما فوق ٠»‏ وبالوزن ما ينسب إلى الرطل مثل الحبة » 
لكن حقق العلامة الكمال بن الهمام فى « فتح القدير » : عدم التقييد بنصف الصاع فى الكيل وبما 
ينسب إلى الرطل فى الوزن . وقال : لو فرضنا أن بلدا تعاملت بمكيال دون الحفنة » لكان ذلك 
المكيال أداة للتقدير . وتقييد الشارع بنصف الصاع فى الكفارات » لا يدل على إهدار غيره » والمراد 
بالجنس ما اختلف اسمه الخاص ٠»‏ والمقصود منه كالحنطة والذرة والشعير . وعلى هذا المال الربوى 
عندهم هو كل مكيل أو موزون اتحد جنسه . أو اختلف . وكل متحد الجنس وإن لم يكن مكيلا أو 
موزوناً . 

مذهب المالكية : أما المالكية فقد عللوا الذهب والفضة بعلة واحدة قاصرة هى النقدية » أى كونهما 
جوهر الأثمان . وبقية الأصناف بالاقتيات والادخار . وعلى هذا فالمال الربوى عندهم هو الذهب 
والفضة. وكل قوت مدخخر . فأما ما يقتات » ولا يدخر ٠»‏ أو يدخر ». ولا يقتات . ففيه خلاف 
عندهم. وأما ما ليس قوتا ولا مدخراً كالفاكهة ‏ فليس مالا ربوياً عندهم . هذا بالنسبة لربا الفضل . 

وأما علة ربا النسيئة فمطلق الطعم » ولو فاكهة . 

مذهب الشافعية : علل الشافعية تحريم الربا فى الذهب والفضة المنصوص عليهما فى الحديث السابق 
بعلة واحدة قاصرة هى : كونهما جنس الأثمان غالبا » ومنهم من يقول كونهما قيم الأشياء » جزم به 
الشيرازى فى ١‏ التنبيه » . وحكاه النووى فى « المجموع ») . ومن أصحابنا من جمع بين هذين 
التعبيرين » ولنا وجه ضعيف غريب : أن تحريم الربا فيهما لعينهما . لا لعلة . حكاه المتولى ٠‏ 
وغيره » ونص الشافعى فى « الأم » « والذهب والورق مباينان لكل شئ ؛ لأنهما أثمان كل شئ » 
ولا يقاس عليهما شئ من الطعام ولا من غيره » وأما اللأصناف الأربعة المذكورة فى الحديث . فعللها : 
الجديد من مذهبنا بكونها مطعومة ٠‏ والقديم : تعليلها بكونها مطعومة مكيلة أو موزونة » والتفريع 
على الجديد . والمراد بالمطعوم عندنا ما يقصد لطعم الآدميين اقتياتا أو تفكها أو تداويا » ولو لم يكن 
مدخرا ولا مكيلا » وإن لم يؤكل إلا فى حالة الضرورة . 

وعلى هذا فلا يجرى الربا عندنا إلا فى الذهب والفضة والمطعومات . 

مذهب الحنابلة : روى عن الإمام أحد ثلاث روايات فى تعليل الأصناف الستة أشهرها : أن علة 
الحرمة فى الذهب والفضة ٠.‏ كونهما موزون جنس . وعلة الأعيان الأربعة » كونهما مكيل جنس . 
وهذه الرواية نقلها الجماعة عن أحمد ». وقد ذكرها الخرقى وابن أبى موسى . 

والرواية الثانية : أن العلة فى الأثمان الثمينة » وفيما عداها . كونه مطعوم جنس ٠‏ فيختص 
بالمطعومات » ويخرج منه ما عداها . قال أبو بكر : روى ذلك عنه جماعة » ولم يسمهم . 
والرواية الثالثة : العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا . وعلى هذا فالمال - 
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ل ا [ دليل ] 7" كل فريق منهم 
الا عراصت لد عزو عه لمات الا 
فقو ::[ة انين فصوا" ضرنف:الريا علي عه الاممتاف الله دق ان استفيك: < انا 
قوم نفوا القياس ذ في الشرع ٠‏ أعني: استنباط العلل من الألفاظ . وهم الظاهرية »» وإما 
قوم نَقُوا قياس الشبه » وذلك أن جميع م انيضق الكوة ههنا بالمنظوف ا 07 
ألحقه بقياس الشبّه لا بقياس العلة » إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه اعتبر في ذلك 
لمالية » وقال : علةٌ منع الربا إثما هي حباطة الأموال » يريد منع الخبن (© . وأما 
القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفآ » وكان قيّاس المعنى عنده 
لزيا يه 4 اضبن في هذا الرع تبن العني 1 زد لم قات ا كبام علة » فألحق 
الزبييب فقط بهذه الأصناف الأربعة ؛ لأنه رَحَمْ أنه في معنى التمر ”أ ' » ولكل واحد من 
هؤلاء - أعنى : من القائسين - دليل فى استنباط الشبه الذي اعتبره فى إلحاق المسكوت 
عنه بامنطوق به من هذه الأربعة . , ْ 1 
[ بيت علّة الشافعية ] 


أما الشافعية : ان الوا مسي الو : إن الحكم إذا علق باسم مشتق 
دل على أن ذلك المعنى الذي اشتق منه الاسم هو علة الحكم . مثل قوله تعالى : 
#والسارق والسارثة فَاقْطَّعوا أَبْدِيَهُمَا 4 [ المائدة : 8" ] » فلما علق الحكم بالاسم 
المشتق . وهو السارق . علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة . قالوا : وإذا كان هذا 
4 
ابن 


هكذاء والواا ل ول ب عبد الله ؛ أنه قال كنت أسمع رسول 


الله مَكَكِيدِ يقول : : ١‏ الطََّام بالطَّامٍ مثلاً بمئلٍ » ا » فمن البين أن الطعم هو الذي علق 
به الحكم. 


- الربوى عند الحنابلة : كل مكيل » أو موزون اتحد جنسه » أو اختلف على الرواية الأولى . أما على 
الرواية الثانية فهو كجديد الشافعية: الذهب والفضة والمطعومات . وعلى الثالثة فى المطعومات كالقديم 
عند الشافعية » أما الذهب والفضة فكالرواية الأولى . 

)١(‏ سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : فإنه . (7) فى الأصل : العين 

(5) فى الأصل : الثمن . (6) فى الأصل : معمر . 

(40) أخرجه مسلم )١1١5/5(‏ كتاب المساقاة : باب بيع الطعام مثلا بمثل » حديث 

(97/ ؟وها)ل وأحمد (5/ )5٠٠١‏ » والدارقطنى (7/ 75) كتاب البيوع » والبيهقى (0/ )١87”‏ كتاب 
البيوع: باب جواز التفاضل فى الجنسين . 


- 5 كتاب البيوع 
[ ما زآدتهُ المالكية على الطّعْم ] 

وأما المالكية : فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة ء وهو الادخار على ما في 
«الموطأ » ء وإما صفتين : وهو الادخار » والاقتيات على ما اختاره البغداديون » وتحسكت 
في اساي هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك بالنص 
على واحد من تلك الأصناف الأربعة المذكورة » فلما ذكر منها عدداً علم أنه قَصَّدَّ بكل 
واحد منها التنبيه على ما في معناه » وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار . 

أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ء ونبه بالتمر على جميع 
أنواع الحلاوات المدخرة ؛ كالسكر . والعسل . والزبيب ٠»‏ ونبه بالملح على جميع التوابل 
المدخرة لإصلاح الطعام . 

وأيضا فإنهم قالوا : لما كان معقول العو فى الريا(إغاتهى آلا يكين يعفل الناش 
بعضآ . وأن تحفظ أموالهم . فواجب 2 أن يكون ذلك في أصول المعايش ٠‏ وهي 
الأقوات . 


[ عل الآحتاف في هَذَا الموضوع ] 
وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار المكيل والموزون 227 ؛ أنه يك لما علق التحليل باتفاق 
الصنف ٠‏ واتفاق القدر . وعلق التحريم باتفاق الصنف ١ء‏ واختلاف القدر في قوله كك 
لعامله بخيبر من حديث أبي سعيد » وغيره : 7 إلا كيّلاً بكيل يدا بيد » 21540 , رأوا أن 
التقدير - أعني : الكيل أو الوزن - هو المؤثر في الحكم كتأثير العكت » وربما احتجوا 
بأحاديث ليست مشهورة فيها تنبيه قوي على اعتبار الكيل 7 » أو الوزن : منها أنهم : 
رووا في بعض الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة ١‏ 


. فى الأصل : فوجب . (0) فى الأصل : والوزن‎ )١( 

(465) أخرجه البخارى )75٠0(‏ كتاب الاعتصام » ومسلم ( المساقاة 45/ )١097‏ » والبيهقى 
(5/ 586) كلهم من طريق سليمان بن بلال عن عبد المجيد بن سهيل ؟ أنه سمع سعيد بن المسيب ؛ 
أن أبا سعيد الخدرى وأبا هريرة حدثاه : « أن رسول الله يليه بعث أخا بنى عدى الأنصارى فاستعمله 
على خيبر » فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله كَلدِ : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ »© فقال : لا والله يا 
رسول الله » إنا لنشترى الصاع بالصاعين من الجمع » فقال رسول الله يَكْةِ : « لا تفعلوا ولكن مثلا 
بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا » وكذلك الميزان » . 

0) فى ط : المكيل . 
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ومن +" هذالك ها يكال ريوزت :6ه اولي تتفت الو كلف لكان و13 
هياهن لق سه الاندائلت . ْ 
[ علة الأحناف أولى العلّل ] 

ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهر - والله أعلم - أن علتهم أولى العلل ١‏ 
وذلك أنه يظهر من الشرع ؛ أن المقصود بتحريم الريا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي 
وان الفدل قن العاملات قا شو وقارية 217 السارق كلذلف لا مسر إدواك 
التساوي في الأشياء المختلقة الذوات » جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعني : تقديرها » 
ولا كانت الأشياء المختلفة الذوات . أعنى : غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في 
و بالعية خافن :ان كوه نين عنم اعد الشنون: إلى عقتسيه لبسية قي اشر لاخر 
الل حي تي سان للك أن لفون إذا بَاعَ إِنْسَاُ فرساً نات افو أن تكو لبه قيمة 
ذلك الفرس إلى الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب » فإن كان ذلك الفرس 


(466) باللفظ الأول : 
أخرجه أبن عدى (5/ 575) » وابن حزم فى « المحلى » (51794/8) » والبيهقى (5877/5) كتاب 

الببوع : باب من قال بجريان الربا فى كل ما يكال ويوزن » من طريق حيان بن عبيد الله قال : 
سألت أبا مجلز عن الصرف ٠»‏ فقال : يدا بيد » كان ابن عباس لا يرى به بأسا ما كان منه يدا بيد . 
فأتاه أبو سعيد فقال له : ألا تتقى الله حتى متى يأكل الناس الربا ؟ أو ما بلغك أن رسول الله عله 
قال : « التمر بالتمر » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والذهب بالذهب » والفضة بالفضة يداً 
بيد » عينآً بعين » مثلاً بمثل » فما زاد فهو ربا » ثم قال : « وكذلك ما يكال ويوزن » ؟؟ قال ابن 
عدى : تفرد به حيان . 

وقال البيهقى : وقد تكلموا فيه . 

وأعله ابن حزم بجهالة حيان وعدم سماعه من أبى سعيد وابن عياس . 

وللحديث طريق آخر : 

فأخرجه الدارقطنى (7/ )١5‏ كتاب البيوع » حديث (79) من طريق المبارك بن مجاهد عن مالك عن 
أبى الزناد عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله كلل قال : « لا ربا إلا فى الذهب والفضة » أما يكال 
أو يوزن مما يؤكل ويشرب »© . 

قال الدارقطنى : هذا مرسل » ووهم المبارك على مالك فى رفعه إلى النبى يَككِهِ » وإئما هو من قول 
سعيد أبن المسيب . 

قال الزيلعى فى « نصب الراية » (77//5) : وقال ابن القطان : المبارك بن مجاهد ضعيف » ومع 
ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه » والناس رووه عنه موقوفاً . 

وقال عبد الحق : هكذا رواه المبارك بن مجاهد »ووهم على مالك فى رفعه » إنما هو قول سعيد أ.ه . 

وقد أخرجه مالك فى ١‏ الموطأ » (1/ 77*0) رقم (/717) من قول سعيد بن المسيب . 

. فى الأصل : إدراك‎ )١( 


مه - دج 5 كتاب البيوع 
قيمته خمسون » فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون » فليكن مثلاً الذي يساوي 
هذا القدر عددها هو عشرة أثواب ٠‏ فإذاً اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض فى العدد 
واجب في المعاملة العادلة ء أعني : أن يكون عديل فرس عَشَرَة أثواب في امثل. ‏ 

وأما الأشياء المكيلة والموزوتة فلما كانت ليست: تختلف كل الاختلاف ؛ وكانت 
منافعها متقاربة » ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده منها صئف أن يستبدله بذلك 
الصنف بعينه إلا على جهة السرف . كان العدل في هذا إنما هو بوجود التساوي في 
الكيل ٠‏ أو الوزن إذا كانت لا تَتَقَاوَتَ في المنافع » وأيضا فإن منع التفاضل في هذه 
الأشياء يوجب آلا يقع فيها تَحَامُلُ ؛ لكون منافعها غير مختلفة » والتعامل إنما يضطر 
إليه في المنافع المختلفة ٠‏ فإذًا منع التفاضل في هذه الأشياء ٠‏ أعني المكيلة والموزونة 
علتان: 

إحداهما : وجود العدل فيها . 

والثاني : منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها 2١(‏ من باب السرف عء وأما الدينار » 
والدرهمٍ فعلة المنع فيها أظهر ؛ إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح » وإنما المقصود 
بها تقدير الأشياء ء التي لها منافع ضرورية . 

[ من رأى الاعتبارَ في علة الربًا في هذه الأصناف الكَيّلَ . والطَّْم ] 

وروي مالك عن سعيد بن المسيّب ؛ أنه كان يعتبر فى علة الربا فى هذه اللأصناف كلها 
الكيل والطعم . وهو معنى جيد ؛ لكون الطعم 5-56 أقُوات 7" الناس ء فإنه 
يشبه أن يكون حفظ الْعين » وحفظ السرف فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوتآ . 

وقد روي عن بعض التابعين ؛ أنه اعتبر في الربا الأجناس التى تجب فيها الزكاة» 

وعن بعضهم الانتفاع مطلقاً أعني : المالية » وهو مذهب ابن الماجشون . 


007 ف 
05د كك 
الفصل الثاني : 
في مرف الأشيّاء التي يجوز 
فيها التفاضل » ولا يجوز فيها النساء » 
1 علة امتناع النسيئة في الربَويّات » وَغَيْرها ] , 
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي 7) الطّحُمّ عند مالك » 


. فى الأصل : فيها . (0) فى الأصل : أوقات . (7) فى الأصل : هو‎ )١( 
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والشافعي »» وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم » فإن علّة منع النسيئة فيه عند مالك 
هو الصنف الواحد المتفق لانم مع التفاضل»: وليس عند الشافعي 2 في غير 
الربويات» » وأما أبو حنيفة فعلّة مَنْعٍ النّسَّاء عنده هو الكيل فى الرتويات” » وفي غير 
الربويات الصنف الواحد متفاضلاً كان » أو غير متفاضل ٠»‏ وقد يظهر من ابن القاسم 
عن مالك ؛ أنه يمنع النسيئة في هذه ؛ لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة . 


ب 2 كك 
2 2 2 


4 م عا اه ع 
در الثالث : 
ا 
وأناما سور قه الأمران سنا . التفاضل 3 والتناة > فما ١(‏ لم يكن يكن ربوياً 


عند الشافعي . 
وأما عند مالك : فما لم يكن ربويآ » ولا كان صنفا واحداً متفاضلاً » أو صنفاً 
واحداً بإطلاق على مذهب أبي حنيفة . 
ومالك يعتبر في الصنف المؤثّر في التفاضل في الربويات ٠‏ وفي النساء في غير 
الربويات اتفاق المنافع واختلافها » فإذا اختلفت جعلَّها صنفين » وإن كان الاسم واحداً . 
وأبو حنيفة وام ٠»‏ وكذلك الشافعي ٠‏ وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده 
فؤثرا [ له ]17 في الربّويّات فقط . أعني : أنه يمنع التفاضل فيه » وليس هو عنده علة 
للنّسَاء أصلاً . فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء ا ل 
[ الأشياء التي لا تجوز فيها النسيَة ] 
فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان : منها ما لا يجوز فيها التفاضلٌ » 
وقد تقدم ذكرها . 
ومنها ما يَجورٌ فيها التفاضل . 
فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ٠»‏ فعلَّةٌ امتناع النسيئة فيها هو الطعم عند 
مالك» وعند الشافعي الطعم فقط . 


وعند أبي حنيفة مقدرات الكيل » والوزن » فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصئف حرم 


. فى الأصل : مما . (؟) سقط فى الأصل‎ )١( 


4 - داجاة- كتاب البيوع 


التفاضل عند الشافعي ٠‏ وإذا اقترن وَصف ثالث » وهو الادخار . حرم التفاضل عند 
مآلك رإذا تاغدل الصف جار الشافنا "+ وسرت الشف 

وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فإنها صنفان : إما مطعومة ٠‏ وإما 
غير مطعومة ٠‏ فأما المطعومة مَالسَسَاء عنده لا يجوز فيها » وعلة المنع الطعم » وأما غير 
المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منَافعَهُ مع التفاضل ٠‏ فلا تجوز عنده 
قناة واحذة يشاون تإلى اخ إلا إن تكون إحداعما حلوية ٠‏ والأحرى أكرلة + هذا هو 
المشهور عنه » وقد قيل : إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل . فعلى هذا لا يجوز عنده 
شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . 


فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان » وإن كان الصنف واحداً . 
وقيل : يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع ٠»‏ والأشهر ألا يعتبر » وقد قيل : 
١ '‏ 

يعتبر . ل ل ا ل ل ا 0 
هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت ٠‏ فلا يجوز عنده شاة بشاة » ولا بشاتين 
نسسيئة » وإن اختلفت متافعها: : 

وأما الشافعى فكل ما يجوز فيه التفاضل عنده فى الصنف الواحد يجوز فيه النساء » 
فيجيز شاة كان توما وكذلك شاة بشاة 3 


0 


ودليل الشافعي : حديث عمرو بن العاص : « أن رول لله يك مه أن يَأخُدَ في قلاتص 
الصدكة البَعيرَ بالبعيرين ن إلى الصدقة َه » 6077 . قالوا : فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع 


(407) أخرجه أبو داود (7/ 557 - 507) كتاب البيوع : باب فى الرخصة فى بيع الحيوان 
بالحيوان حديث (/ا775) . وأحمد (75/١/ا١‏ . )7١5‏ » والدارقطنى (7/ )٠‏ كتاب البيوع » حديث 
(11) . والحاكم (57/7 - 07) كتاب البيوع ٠‏ والبيهقى (5/ 5817) كتاب البيوع : باب بيع الحيوان 
وغيره ما لا ربا فيه » من حديث عبد الله بن عمرو به . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهيى . 

وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث ٠‏ فقال الزيلعى فى « نصب الراية » (51//5) : قال ابن 
القطان: فى كتابه : وهذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد » فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن 
يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمرو » هكذا 
أورده أبو داود » ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق ٠»‏ فأسقط يزيد بن أبى حبيب » وقدم أبا 
سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه : ابن إسحاق عن أبى سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن 
حريش ». ذكر هذه الرواية الدارقطنى » ورواه عفان عن حماد بن سلمة » فقال فيه : عن ابن إسحاق عن يزيد بن 
أبى حبيب عن مسلم بن أبى سفيان عن عمرو بن حريش . ورواه عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن أبى 
سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن الحريش ٠‏ فذكره ٠‏ ورواه عن عبد الأعلى بن أبى شيبة » فأسقط - 
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ع 0 اس ل بي حل اام الوق 
النساء »ء وأما الحنفية فاحتجت بحديث ٠ ١‏ عه : ؛ ( أن ل الله عد د : 
و ِ بحدي عن سمر ن رسو © بهى عن 


بيع الحيوان بالحيوان افد ) 


- يزيد بن أبى حبيب » وقدم أبا سفيان » كما فعل جرير بن حازم ٠»‏ إلا أنه قال فى مسلم بن جبير 
: مسلم بن كثير » ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال » ومسلم بن جبير لم أجد له 
ذكراً » ولا أعلمه فى غير هذا الإسناد » وكذلك مسلم مجهول الحال أيضا إذا كان عن أبى سفيان » 
وأبو سفيان فيه نظر . 

لكن للحديث طريق آخر : 

أخرجه الدارقطنى (129/7) كتاب البيوع رقم (5701) » والبيهقى (ه81//5؟ - 188) كتاب البيوع : 
باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه » من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . 

وهذا الطريق صححه البيهقى . 

(400) أخرجه أبو داود (7/ كتاب البيوع : باب فى الحيوان بالحيوان نسيئة » حديث 
(5) » والترمذى (078/7) كتاب البيوع : باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » حديث 
(173*0) ء والنسائى (7/ )١97‏ كتاب البيوع : باب الحيوان بالحيوان نسيئة » وابن ماجه (؟/ 057) 
كتاب التجارات : باب الحيوان بالحيوان نسيئة » حديث (7770) , وأحمد (0/ 20117 »1١ 600١9‏ 
)1١‏ »ء والدارمى (7/ )١55‏ كتاب البيوع : باب فى النهى عن بيع الحيوان بالحيوان » وابن الجارود رقم 
)51١(‏ ء والطحاوى (5/ )٠١‏ كتاب البيوع » والبيهقى (188/0) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة . 

وقال الترمذى : حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيح » هكذا قال على بن المدينى 
وغيره . 

وقال البيهقى : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن بن سمرة فى غير حديث العقيقة » وأسند عن 
الشافعى قوله : هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله كلكا . 

وتعقبه ابن التركمانى فى « الجوهر النقى » فقال : قلت : حسن الترمذى هذا الحديث وصححه 
وقال : العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم » وهو قول الثورى وأهل الكوفة » 
وأحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح » هكذا قال على بن المدينى ٠‏ وفى «١‏ الاستذكار » قال 
الترمذى: قلت للبخارى فى قولهم : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة ؟؟ قال : سمع منه 
أحاديث كثيرة » وجعل روايته عنه سماعاً وصححها 0ه . 

قلت : وفى الباب عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وجابر بن سمرة » وابن عمر . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه عبد الرزاق (// )٠‏ رقم (1) »ء وابن الجارود رقم (5)» وابن حيان 1١١117(‏ - 
موارد) » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ (5/ )5١‏ » والدارقطنى )7١/1(‏ كتاب البيوع : حديث 
(1700) » والظبرانى فى المعجم الكبير » /١١(‏ 704) رقم )١1997(‏ 2 والبيهقى (588/5 -584) 
كتاب البيوع: باب ما جاء فى النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . من طرق عن معمر عن يحيى 
ابن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى يك أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

وصححه ابن حبان واليزار كما فى « نصب الراية ؛ (448/4) فقال : ليس فى الباب أجل إسناداً من هذا . 

وقد أعل هذا الحديث بالإرسال . - 


٠ه‏ ع الى اا كتاب البيوع 


الوا .وهنا مدل ساق تأت سين علد الأشراد تن النسطة 4 وأنا عاللة : دنه 
في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة ؛ وذلك أنه لا فائدة فى ذلك إلا 


أن 
فقال البيهقى : وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر موصولاً » وكذلك روى عن 
أبى أحمد الزبيرى وعبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى عن الثورى عن معمر . وكل ذلك وهم ء 
والصحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبى يليل مرسلاً أ.ه . 

وقد رجح أبو حاتم من قبله المرسل أيضاً . 

فقال ابن أبى حاتم فى « العلل » )78065/١(‏ رقم : )١١594(‏ : سألت أبى عن حديث رواه عبد 
المجيد ابن عبد العزيز بن أبى راود عن معمر عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن 


النبى وَككْهِ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . قال أبى : الصحيح عن عكرمة عن النبى يكل مرسل 


وأخرجه مرسلاً البيهقى )١84/5(‏ من طريق الفريابى : ثنا سفيان عن معمر عن يحيى بن أبى 
كثير عن عكرمة مرسلاً . 

وقال 3 وكذلك رواه عبد الرزاق وعيد الأعلى عن معمر ١‏ وكذلك رواه على بن المبارك عن يحيى 
ابن أبى كثير عن عكرمة عن النبى يَللْةٌ مرسلاً » وروينا عن البخارى أنه وهن رواية من وصله ٠‏ ثم 
أسند عن ابن خزيمة قال : الصحيح عند أهل المعرفة بالحديث : هذا الخبر مرسل ليس بمتصل . 

وأسند أيضاً عن الشافعى قال : هذا غير ثابت . 

وقد تعقبه ابن التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى » )١584/4(‏ بكلام يفيد صحة الموصول أيضاً . 

حديث جابر بن سمرة : 

أخرجه عبد الله بن أحمد فى ١‏ زوائد المسند » (44/65) من طريق أبى عمر المقرى عن سماك عن 
جابر بن سمرة « ؛ أن النبى يَلكلْةٌ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » . 

قال الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )٠١8/5(‏ : رواه عبد الله بن أحمد » وفيه أبو عمرو المقرى » 
فإن كان هو الدورى فقد وثق . والحديث صحيح » وإن كان غيره فلم أعرفه . 

وأخرجه الطبرانى فى « الكبير » (؟/57١)‏ رقم )٠١81(‏ من طريق داود بن مهران عن محمد بن 
الفضل بن عطية عن سماك به . 

وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع » )٠١8/5(‏ : إسناد الطبرانى ضعيف . 

أخرجه الترمذى فى « العلل »4 (ص - )١187 - 1١85‏ رقم (9”70) »2 والعقيلى فى ١‏ الضعفاء » 
(54/4) ء والطبرانى فى ١‏ الكبير » كما فى ١‏ نصب الراية » (58/84) من طريق محمد بن دينار 
الطاحى : ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر ؛ أن النبى كَكْةِ نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة . 

وقال الترمذى : سألت محمداً - يعنى البخارى - عن هذا الحديث فقال : إنما يروى عن زياد بن 

وقال البيهقى فنى ١‏ المعرفة » )7١17/5(‏ : رواه محمد بن ديئار الطاحى عن يونس بن عبيد عن زياد 
ابن جبير عن ابن عمر عن النبى يليد » ومحمد بن دينار هذا قد ضعفه يحيى بن معين أ.ه . 

والحديث ذكتره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )٠١8/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » » 


وفيه محمد بن دينار » وثقه ابن حبان ٠‏ وضعفه ابن معين أ.ه . 
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توه مو باك ملت" بجر نفعا" وهو" مخرم 0 اوقد "قبل غنه > إنه 'أصل يفيه وق3 
قبل عن الكوفيين : إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » اختلف الجنس أو اتفق على 
ظاهر حديث سَمرَة » فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص ١‏ 
والحنفية لحديث سمرة مع التأويل له ؛ لأن ظاهره يقتضي ألا يعور" الديزان باخيوان 
نسيئة » اه ا 0 » فحمل حديث سمرة 
على اتفاق الأغراض . وحديث عمرو بن العاص على اختلافها . وسماع الحسن من 

سمرة مختلف فيه ولكن صححه الترمذي » ويشهد لمالك '') ما رواه الترمذي عن جابر 

قال : قال رسول الله عله  :‏ الحيوآن انان بواحد لا يَصلّحَ للنساء ‏ ولا باس به يدأ 


بيدا 40 وقال ابن المنذر : ثبت ( أن رسول الله يله | شترى عبدا بعبديْن أسوديْن » 


3 404 
و تر جار ةس ) 860 7 


م 


. فى الأصل : لذلك‎ )١( 

(4654) أخرجه الترزمذى (7/ 079) كتاب البيوع : باب كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » حديث 
)١1١7(‏ وأحمد (”/ )7٠١١‏ » وابن ماجه (757/5) كتاب التجارات : باب الحيوان بالحيوان نسيئة » 
حديث ٠» )71171١(‏ وأبو يعلى )١١/5(‏ رقم )5١10(‏ كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة عن أبى الزبير 
عن جابر به . 

وقال الترمذدى : حديث حسن صحيح . 

وقد تعقبه المباركفورى فى ١‏ تحفة الأحوذى » (73575/5) فقال 0 بن أرطأة » وهو 
صدوق كثير الخطأ والتدليس . وروى هذا الحديث عن أبى الزبير بالعنعنة . 

وأبو الزبير مدلس أيضا وقد عنعنه . 

وقد توبع الحجاج بن أرطأة تابعه أشعث بن سوار : 

أخرجه الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ 50) من طريق أشعث بن سوار عن أبى الزبير عن 
جابر به » ولا تصلح هذه المتابعة لضعف أشعث بن سوار . 

(6) هو حديثان لا حديث واحد : 

الحديث الأول : من حديث جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله كلك اشترى عبداً بعبدين أسودين . 

أخرجه مسلم (75/ )١175‏ كتاب المساقاة : باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه » حديث 
(7؟1/؟١5١)ء‏ وأبو داود (7/ 5 506) كتاب البيوع » حديث (7”7”058) ., والترمذى (”/ ٠‏ 05) كتاب 
البيوع : باب فى شراء العبد بالعبدين » حديث )١774(‏ » وابن ماجه (908/5) كتاب الجهاد : باب 
البيعة » حديث )١1859(‏ 2, وأحمد (59/7” - .60" . 777) . وابن الجارود رقم 215) » والبيهقى 
(58/0 -387) كتاب البيوع : باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة . من 
طرق عن الليث بن سعد : ثنا أبو الزبير عن جابر قال : جاء عبد فبايع رسول الله كَللْهْ على الهجرة 
ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيده يريده » فقال له النبى يَلكيْهِ : « بعنيه » فاشتراه بعبدين أسودين . ثم 
لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله أعبد هو . م 


00 - اجاغة- كتاب البيوع 


وعلى هذا الحديث [ يكون بيع الحيوان بالحيوان ] 2١7‏ يشبه أن يكون أصلاً بنفسه لا 

من قبل سد ذريعة . 
[ مَا لا يجوز عه نَسَاء» وهل لا بد من القَبْض في الْمَجْلس ] ؟ 

والختلقوااقينما لا يجوز بيعه سباع + مل من شرطه الشايض فى الجلسن قل الاقتزاق ف 
سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة ؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام- : لا تبيعوا منها غَائباً بتاجز 6 2510 ء. فمن شرط فيها التقابض في المجلس 
فيهها بالعبرف + ون لم1 يشترط ذلك » قال : إن القبض قبل التفرق ليس شرطأ في 
ابرع إلا ماقام امير خليدنة ولاقام ملفل فلن الصدوك فقط قري + © :ماكر الريويات 


على الأصل . 


- قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب ٠»‏ لا نعرفه إلا من حديث أبى الزبير . 

حديث الجارية : 

أخرجه مسلم (؟/ )٠١١45-- ٠١48‏ كتاب النكاح : باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها » حديث - 
(0م/ 3256 )١‏ » وأبو داود )١59- ١78/17(‏ كتاب الخراج والفئ والإمارة : باب ما جاء فى سهم 
الصفى. حديث (5991) » وابن ماجه (777/7/) كتاب التجارات : باب الحيوان بالحيوان متفاضلاً يدا 
بيد » حديث )7١05(‏ . والطيالسى )5١68(‏ . وأحمد (“/ ١١‏ » 555) »ء وابن. الجارود رقم 
(1) » والبيهقى (5817/5؟) كتاب البيوع : باب لا ربا فيما خرج من المأكول والمشروب والذهب 
والفضة . من حديث أنس بن مالك . 

. سقط فى الأصل‎ )١( 

(450) أخرجه البخارى (7794/54 - )”8٠‏ كتاب البيوع : باب بيع الفضة بالفضة .» حديث 
(5110) . ومسلم )١5١8/7(‏ كتاب المساقاة : باب الربا » حديث (5/ )١1685‏ ء. ومالك (5/ 577 
- 577) كتاب البيوع : باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعينا » حديث (70) » والنسائى (8/9/ا7 - 
49 كتاب البيوع : باب بيع الذهب بالذهب . والترمذى (7/ 247) كتاب البيوع : باب ما جاء فى 
الصرف » حديث )١515١(‏ 2. وأحمد (“5/7 .» »)5١ . 5١‏ وابن الجارود (554) » والطحاوى فى 
«شرح معانى الآثار » (57/54) » والبيهقى (7177/05) ٠»‏ والبغوى فى « شرح السنة » (7844/4 - 
بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يَلِ : « لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها 
على بعض ٠»‏ ولا تبيعوا غائبا بناجز » . 0 

(0) فى الأصل : بقت . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 - اه 


الفصل الرابع : 


ف 
1 


في مُق ما يع صلْفا وأحدً 
0 
واختلفوا من هذا الباب : ا ا 1 0 المؤثر في التفاضل مما لا يعد 
صنفاً واحداً فى مسائل كثيرة » ولكن نذكر منها أشهرها » وكذلك اختلفوا فى صفات 
الصنف الواحد المؤثر في التفاضل . هل من شرطه آلا يختلف بالجودة والرداءة ل 
بالييس والرطوبة ؟ ا 508 
[ ما يعد صنفاً واحداً » وما لا يعد ] 
فأما اختلافهم فيما يعد صنفاً واحداً مما ليس يعد صنفاً واحداً : فمن ذلك القمح 
والشعير » صار قوم إلى أنهما صنف واحد؟ وصار آخرون إلى أنهما صنفان » فبالأول 
قال مالك والأوزاعي » وحكاه مالك في « الموطأ » عن سعيد بن المسيب ع ا قال 
لشفي وأبو حنيفة 5 وعمدتهمًا السماع ٠‏ والقياس عء أما السماع : فقوله كلل : 
تبيعوا البر بابر والشعير بالشعير » إلا مثلاً بمثل » '') > فبَجَلهما ضنفين > 0 
في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت : ٠١‏ وبيعُوا اذهب بالفضة كيف شككم ا 
بالشعير كيف : شكتم » والملح بِالتمْر كيف شم يدا بيد » 0 ذكرة عبد الرزاف + تووكيع 
عن الثوري 3 وسح هذه الزيادة اطق . , 
وأما القياس : فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما ؛ فوجب أن يكونا 
صنفين ٠‏ أصله الفضة والذهب » وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة . 
وأما عمدة مالك : فإنه عمل سلفه بالمدينة »» وأما أصحابه فاعتمدوا فى ذلك أيضاً 
البماع .والقيائن: . ْ 
أما السماع : فما روي أن النبي يله قال : ٠‏ الطَّعَام بالطّعَام ملا بمثل » 29 . 


قالوا 8 اسم الطعام يتناول البر والشعير 3 وهذا ضعيف ع فإن هذا عام تفسره 
الأحاديث الصحيحة . 
وأما من طريق القياس : فإنهم عددوا كثيراً من اتفاقهم في المنافع ٠‏ والمتفقة المنافع لا 
يجوز التفاضل فيها باتفاق 33 والسلت عند مالك » والشعير صنف واحد . 


- اجا ةٌ ‏ ب كتاب البيوع 


وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة » وعنه في البيوع روايتان : 
إحداهما : أنها صنف واحد » والاأخرى : أنها أصناف . 
وسبب الخلاف : تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها » فمن غلب الاتفاق ٠‏ قال : 
هعفن مواتهل يحوي انق الحفولول قال :منقان: آو استاف ١‏ والارك الدج + 


له ف 


والجار وض عقلة:ضاف إواعتك: : 
[ما لا يَجُورٌ فيه لاض من اللُحُومٍ ] 

مسألة : واختلفوا من هذا الباب في الصنف ؛ الواحد من اللْحْمٍ الذي لا يجوز فيه 
االفاضل + تقازيمالك للخو ناد أصناف : فَلَحْمْ ذَوَات الأريّع صئف . ولحم ذوات 
كلاه عينف + 5 الطير كلّه فنك واد أيعاءعوهكم الأفيناف البلذنة متلنة جرد 
فيها التفاضل ». وقال أبو حنيفة : كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة » والتفاضل فيه7١)‏ 
جائز . إلا في النوع الواحد بعينه . وللشافعي قولان : 

أحدهما : مثل قول أبي حنيفة . 

والآخر : أن جميعها صنف واحد ». فأما أبو حنيفة يجيز لحم الغنم والبقر متفاضلاً» 
ما ا ل ا ا ا ا 


انها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف » ع 5 اللحم 
تناولة واحداً 3 


وعمدة المالكية : أن هذه أجناس مختلفة » فوجب أن يكون لحمها مختلفا . والحنفية 
تعتبر الاختلاف الذي في الجنس ا من هذه ء وتقول : إن الاختلاف الذي بين 
الأنواع التي في الحيوان » أعني : في الجنس الواحد منه » كأنك قُلْتَ : الطائر هو وزان 
الاختلاف الذي بين التمرء 06 » والشعير . وبالجملة فكل طائفة 0 أن 0 
الاختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تَرَاهُ في اللحم . 
أقوق هرد ححينة الو 77 ؟ ل م التفاضلٍ إنما هو عند اتفاق المتفعة . 

َْع الحيوان الْمَدبُوح بالصّحيح ] 

را 00 قول : إنه 

لا يجوز بإطلاق ؛ وهو قول الشافعي ٠»‏ والليث . 


. فى الأصل : فيها . (0) فى الاصل : المنع‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد د واه 


وقول : إنه يجوز في الأجتّاس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل . ولا يجوز ذلك في 
المتفقة » أعني : الربوية ؛ لمكان الجهل الذي فيها من طريق التفاضل . وذلك في التي 
المقضوند متها الذكل + وهو فول تالك. + قلا يجو شاة مدبوحة بشاة تراد لاذكل »-ودلك 
عنده في الحيوان المأكول » حتى إنه لا يجيز الحي بالحي 2١7‏ إذا كان المقصود الأكل من 
أحدهما . فهي عنده من هذا الباب . أعني : أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا 
والمزابنة . وقول ثالث : إنه يجوز مطلقاً » وبه قال أبو حنيفة . 


ل عي 8 5 5 
1[ سبيت 1 
مالك روى عن زيد بن ملي سه بن الت : 00 
الحيَوان باللّحْم ( 00 4 فمن لم تنقدح عنذه معارضة هذا الحديث لأصل من أصول 
البيوع التي توجب التحريم » قال به » ومن رأى أن الأصول معارضة له »2 وجب عليه 
أحد أمرين : إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلا زائداً بتفسه » أو يرده لمكان معارضة الأصول 


. سقط فى ط‎ )١( 

(451) أخرجه مالك (5/ 106) كتاب البيوع : باب بيع الحيوان باللحم » حديث (54) ». وأبو 
داود فى ١‏ المراسيل » (ص-١5)‏ . والدارقطنى )7١/7(‏ كتاب البيوع » حديث (153) . والحاكم 
(35/6) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الشاة باللحم ٠‏ والبيهقى (557/05) كتاب البيوع : با 
بيع الحيوان باللحم . 

قال السيوطى فى « تنوير الحوالك » )2٠١8/7(‏ : قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه 
ثابت؛ وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا . إلا ما حدث خلف بن القاسم : ثنا محمد بن عبد الله بن 
أحمد ء. ثنا أبى » ثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفى ٠‏ ثنا يزيد بن أبى عمرو الغنوى » ثنا يزيد 
ابن مروان ٠‏ ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال : نهى رسول الله يكيْةِ عن بيع اللحم 
بالحيوان . 

وهذا حديث إسناده موضوع . لا يصح عن مالك » ولا أصل له فى حديثه .أ.ها. 

٠‏ ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى )77١/7(‏ كتاب البيوع » حديث (516) وقال : تفرد به يزيد بن 
مروان عن مالك ولم يتابع عليه » وصوابه فى الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً . أ.ه 

وفى الباب.عن سمرة ٠‏ وابن عمر . 

حديث سمرة : 

أخر جه الحاكم (؟/ 30) كتاب البيوع » والبيهقى (595/5) كتاب البيوع : باب بيع اللحم بالحيوان 
من طريق الحسن عن سمرة ؛ أن النبى يلد نهى عن بيع الشاة باللحم . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد » وقال البيهقى : هذا إسناد صحيح . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه البزار (87/5 - كشف ) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر ؛ أن النبى كَل 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان ٠‏ وقال الهيثمى فى ؛ المجمع » ٠ )1١١48/4(‏ وفيه ثابت بن زهير »وهو ضعيف . 
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1 - اجاة- كتاب البيوع 


له » فالشافعي غلب الحديث » وأبو حنيفة غلب الأصول ». ومالك رده إلى أصوله في 
البيوع » فجعل البَيِعَ فيه من باب الربًا » أعني : بيع الشيء ('2 الربوي بأصله ٠»‏ مثل 
بيع الزيت بالزيتون » وسيأتي الكلام على هذا الأصل ؛ فإنه الذي يعرفه الفقهاء 
ب«المزابنة» . وهي داخلة في الربا بجهة ؛ وفي الغرر بجهة . وذلك أنها ممنوعة في 
الربويات من جهة الربا والغرر » وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه 
الجهل بالخارج عن الأصل . م 
[ بَيْْ اقيق بالحئطة مفلا بمثل ] 

مسألة : ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل : فالأشهر عن مالك 
جوازه » وهو قول مالك في موطتئه. ودفي عنه أنه لا يجوز » وهو قول الشافعي » وأبي 
حنيفة » وابن نغ الماجشون من أصحاب مالك »» وقال بعض أصحاب مالك : ليس هو 
اختلافآ من قوله » وإنما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية (5) بالكيل ؛ لأن الطعام إذا صار 
دقيقاً اختلف كيله » ورواية الجواز إذا كان الاعتبارٌ بالورن ٠‏ وأما أبو حنيفة فالمنع عنده 
فى ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون لزناناف يعتبر الكيل » أو الوزن فيما 
جرت العادة أن يكال أو يوز ؛ والعدد فيما لا يكال ب ولا يوزث,. 

[ اخَْلاتهُم فيما تَدخْلُهُالصنْعَةٌ مل : الخبر] 

واختلفوا من هذا البّاب : يما تدخله الصنعة ما آصله منع الربا 27 فيه بمثل الخبز 
ا ال 1 
عن الجنس الذي فيه اليا . وقال الشافعي : لا يجوز متماثلاً فضلاً عن متفاضل ؛ لأنه 
قد غيرته الصنعة تغيراً جهلت به مقاديره (4) التي تعتبر فيها © المماثلة . 

وأما مالك فالأشهر فى الخبز عنده أنه يَجَوزٌ متماثلاً » وقد قيل فيه : إنه يجوز فيه 
التفاضل ٠»‏ والتساوي 0 


وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع المماثلة . 
وسبب الخلاف : هل الصنعة تنقله من جنس الربويات ١‏ أو ليس تنقله » وإن لم 
تنقله فهل تمكن الممائلة فيه » أو لا تمكن ؟ 
فقال أبو حنيفة : تنقله . 


. فى الأصل : الممائلة . (*) فى الأصل : الربوية‎ )١( . فى الأصل : التسئ‎ )١( 
. فى الأصل : مقاديرهما . (5) فى الأصل : فيهما‎ )5( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج41 - اه 

وقال مالك والشافعي : لا تنقله . واختلفوا في إمكان الممائّلّة فيهما » فكان مالك 
يجيز اعتبار الممائلة في الخبز » واللحم بالتقدير والكرن قفا عه الوون : 

وأما إذا كان أحد الربويين لم تدخله صنعة » والآخر قد دخلته الصنعة ٠»‏ فإن مالكاً 
يرى في كثير منها أن الصنعة تنقله من الجنس ء أعنى : [ من ] 2١(‏ أن يكون جنساً 
واحداً » فيجيز فيها التفاضل . وفي بعضها ليس يرى ذلك ٠»‏ وتفصيل مذهبه في ذلك 
عسِير الانفصال ٠‏ فاللحم المشوي والطبوظ عددمهى جسن اعد :”والديظة المقلوة عمد + 
وغير المقلوة جنسان . وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك » والظاهر من مذهبه أنه ليس 
لوجاك قالود من فوله حك ,يضر افيه" اقواله اوها + توئد نزام حصرها: الباج قن 
«المنتقي » » وكذلك أيضا يعسر حَصر المنافع التي توجب عنده الاتفاق في شيء شىء من 
الأجناس التي يقع بها التعامل ٠‏ وتمييزها من التي لا توجب ذلك ع أعني : في 
الحيوان» والعروض » والنبات . 

وسبب العسر : أن الإنسان إذا سئل عن أشياءً متشابهة في أوقات مختلفة » ولم يكن 
عنده قانون يعمل عليه في تمييزها إلا ما يعطيه باديء النظر في الحال ٠»‏ جاوب فيها 
بجوابات مختلفة » فإذا جاءَ من بَعْده [ أحد ] 7" فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون 
واحد . وأصل واحد . عسر ذلك عليه » وأنت تتبين ذلك من كتبهم » فهذه هي أمهات 
هذا الباب. 

[ الاختلاف في بَيْع الرببوي الرطب بجئْسه من اليبس ] 

فصل : وأما اختلافهم في بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود التمائل في 
القدر ٠‏ والتناجز » فإن السبب في ذلك ما روي مالك عن سعد بن أبي وقاص ؛ أنه 
قال : ١‏ سمغت رَسُول اله كك يأل عن شراء التّمْرِ بالطب ؛ قَقَالَ ررسول الله يكل : ١‏ أينقص 
الطب إذَجَف ؟ » فَقَانُوَا َعم » ٠‏ فتهَى عن ذَللك» (005) كاعد به أكلر العلملم: 


)١(‏ سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : آخر 

(451) أخرجه مالك (115/5) كتاب البيوع : باب ما يكره من بيع التمر » حديث (؟١5)‏ , 
والشافعى )١59/5(‏ كتاب البيوع : باب فى الربا » وأبو داود (5/ 505 - 5105) كتاب البيوع 
فى التمر بالتمر » حديث (7789) . والترمذى (/258) كتاب البيوع : باب ما جاء ة 0 عن 
المحاقلة والمزابنة » حديث )١555(‏ ء والنسائى (50894/17) كتاب البيوع : باب اشتراء التمر بالرطب » 
وابن ماجه (0771/57) كتاب التجارات : .باب بيع الرطب بالتمر » حديث (514؟5) » وأحمد )١99/1١(‏ ,2 
والطيالسى )5١5(‏ . الطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (1/5) كتاب البيوع : باب بيع الرطب 
بالتمرء والدارقطنى (59/7) كتاب البيوع : (5 )5١5 . 7٠١‏ , والحاكم (؟7”8/1) . والبيهقى (0/ 915؟1)- 


04 - اجا كتاب البيوع 


وقال : لا يجوز , بيع التمر بالرطب على حال : مالك ٠.‏ والشافعي » وغيرهما . 
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك » وخالفه فى ذلك صاحباه محمد بن الحسن ٠»‏ وأبو 

وو في ْ 

وكالة الحاو بعولة أي نمه . 

[ سَبب اختلاف العلماء ء في هذا الموضع ] 

وسبب الخلاف او لاسر درك تسافا لوقيو لن خا يواعدلا اق تم نعكيده 0 
وذلك أن حديث عبادة اشترط في الجواز فقط المماثلة والمساواة » وهذا يقتضي بظاهره 
حال العقد لا حال المآل »» فمن غلب ظواهر أحاديث الربويات » رد هذا الحديث » 
ومن جعل هذا الحديث أصلا بنفسه ٠»‏ قال :كيو ير زائن ومفسر لأحاديث الربويات ٠»‏ » 
والحديث أيضآ اختلف الناس في تصحيحه » ولم يخرجه الشيخان . 


قال الطمخاري 9 خولف فيه عبد الله 3 فرواه يحيى بن كثير عنه 0 ١‏ أن رسول الله كل 
هَى عَن بيْع الرطب بَالتَّمْر نَسييَة» 2459 . 


- كتاب البيوع : باب ما جاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمر » عن عبد الله بن يزيد ؛ أن زيداً أبا 
عياش أخبره ؛ أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت ». فقال سعد : أيتهما أفضل ؟ قال: 
البيضاء . فنهاه عن ذلك وقال سعد : سمعت رسول الله تَلِِّ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال 
رسول الله َلك : « أينتقص الرطب إذا جف ؟ >2 », فقالوا نعم » فنهى عن ذلك . 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح . 

(477) أخرجه أبو داود (61//9” - 108) كتاب البيوع : باب فى التمر » حديث (99850) 2 
والطحاوى (5/5) كتاب البيوع : باب بيع الرطب بالتمر » والدارقطنى (59/7) كتاب البيوع » 
حديث )٠١7(‏ . والحاكم (؟7”8/5 - 39) كتاب البيوع » والدارقطنى (59/7) » والبيهقى (95/60؟١)‏ 
كتاب البيوع : باب ما جاء فى النهى عن بيع الرطب بالتمر » من طريق معاوية بن سلام عن يحيى 
ابن أبى كثير عن عبد الله بن يزيد به . 

قال الدارقطنى : خالفه - أى يحيى - مالك ٠.‏ وإسماعيل بن أمية » والضحاك بن عثمان » وأسامة 
ابن زيد » رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا : ١‏ نسيئة » واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما 
رواه يحيى يدل على ضبطهم للحديث » وفيهم إمام حافظ وهو مالك ابن أنس . 

وقال البيهقى : والعلة المنقولة فى هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة ٠»‏ وقد رواه عمران بن أبى 
أنس عن أبى عياش نحو رواية الجماعة » ثم أخرجه من هذا الطريق 

وقد تعقبه ابن التركمانى فى ١‏ الجوهر النقى » (5/ 195) فقال : أخرج أبو داود رواية يحيى ثم قال 
عقبها : رواه عمران بن أبى أنس عن مولى بنى مخزوم عن سعد نحوه . وظاهر هذا أن عمران رواه 
كرواية يحيى وعلى خلاف رواية الجماعة » ويوضح ذلك ما ذكره الطحاوى فى « مشكل الحديث »© فقال: - 
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وقال : إن الذي يروي عنه هذا الحديث [ عن سعد بن أبي وقاص هو مجهول » لكن 
جمهور الفتهاة صارزا إن العمل به 

وقال مالك في موطته قياساً به على تعليل الحكم في هذا الحديث . وكذلك كل رطب 
بيابس من نوعه حرام يعني : مع الممائلة ؛ كالعجين بالدقيق ٠.‏ واللحم اليابس 
بالطري 2١7‏ وهو أحد قسمي المزابنة (") عند مالك المنهى عنها عنده » والعرية عنده مستثناة 
من هذا الأصل». وكذلك عند الشافعي ٠»‏ والمزابنة لمنهي عنها عند أبي حنيفة هي بيع 
التمر على الأرض بالتمر في رءوس النخيل ؛ لموضع الجهل بالمقدار الذي بينهما ٠‏ أعني : 
بوجود التساوي . وطرد الشافعي هذه العلة في الشيئين الرطبين » فلم يجز بيع الرطب 
بالرطب ٠»‏ ولا العجين بالعجين مع التمائل ؛ لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينهما عند 
الجفاف . وخالفه في ذلك جل من قال بهذا الحديث . 


- حدثنا يونس ثنا ابن وهب الحديث السابق . ثم قال : فظهر بهذا أن عمران رواه على موافقة رواية 
يحيى ومخالفة رواية الجماعة » وهذا السند أجل من السند الذى ذكره البيهقى » يونس هو ابن عبد 
الأعلى .2 حافظ احتج به مسلم » وهو أجل من الربيع » وهو المرادى ؛ لأنه كان فى عقله شئْ 9 
حكاه ابن أبى حاتم عن النسائى » ولم يخرج له صاحبا الصحيح . وعمرو بن الحارث المصرى 0 
عن بكير » حافظ جليل وهو أجل من مخرمة بن بكير بلا شك ؛ لأن مخرمة ضعفه ابن معين 
وغيره» وقال ابن حنش وابن معين : لم يسمع من أبيه إنما وقع له كتابه » ومالك قد اختلف عليه فى 
سند الحديث كما ذكره البيهقى » واختلف أيضاً على إسماعيل فروى عنه نحو رواية مالك ٠‏ ذكره 
البيهقى وغيره » وروى الطحاوى عن المزنى عن الشافعى عن ابن عييئة عن إسماعيل عن عبد الله بن 
يزيد عن أبى عياش الزرقى عن سعد الحديث ». قال الطحاوى : وهذا محال . أبو عياش الزرقى 
صحابى جليل وليس فى سان عبد الله بن يزيد لقاء مثله » واختلف أيضآ على أسامة فرواه عنه ابن 
وهب نحو رواية مالك ٠‏ ورواه الليث عن أسامة وغيره عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة » وفى 
أطراف المزى : رواه زياد بن أيوب عن على بن غراب عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن أبى 
عياش عن سعد موقوفأ » ولم يذكر الدارقطنى ولا غيره فيما علمنا سند رواية الضحاك لينظر فيه » ولو 
سلم حديث هؤلاء من الاختلاف كان حديث يحيى بن أبى كثير أولى بالقبول من حديثهم ؛ لأنه زاد 
عليهم ٠‏ وهو إمام جليل ٠»‏ وزيادة الثقة مقبولة » كيف وفى رواية عمران بن أبى أنس التى ذكرناها ما 
يقوى حديثه وتبين أنه لم ينفرد به » ويظهر من هذا كله أن الحديث قد اضطرب اضطراباً شديداً فى 
سنده ومتنه » وزيد مع الاختلاف فيه هو مجهول لا يعرف » كذا قال ابن حزم وغيره » وأخرج 
صاحب ١‏ المستدرك » هذا الحديث من طرق منها رواية يحيى ثم صححه . ثم قال : لم يخرجه 
الشيخان ؛ لما خشيا من جهالة زيد » وفى ١‏ تهذيب الآثار » للطبرى علل الخبر بأن زيداً انفرد به » 
وهو غير معروف فى نقله العلم . انتهى 
)١(‏ فى ط : بالرطب . )١(‏ فى الأصل : المماثلة 


الهاي 200 كتاب البيوع 
[ بيع الجيّد بالرّديء في الأصتاف الربوية ] 

وأما اختلافهم في بيع الجيد بالرقئء في الأصناف الو :قذلك يتصور بأن يباع منها 
صنف واحد وسط في الجودة بصنفين : أحدهما أجود من ذلك الصنف »ء والآخر أردا : 
مثل أن يبيع مدين من تمر وسط بمدين من تمر أحدهما أعلى من الوسط . والآخر أدون 
منه . فإن مالكا يرد هذا ؛ لأنه يتهمه أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في 
مد من الطيب » فجعل معه الرديء ذريعة إلى تحليل 27 ما لا يجب من ذلك ٠»‏ ووافقه 
الشافعي في هذا . ولكن التحريم عنده لس و ييا أحسب - لهذه التهمة ؛ لأنه لا 
يعمل التهم » وذلك يشبه أن يعتبر التفاضل في الصفة ؛ وذلك أنه متى لم تكن زيادة 
اليب على الوسط مثل نقصان الرديء عن الوسط », وإلا فليس هناك مساواة في الصفة . 
[ بيع صئّف من الربويات بمثله » وعرض » أو دنانير ] 

ومن هذا ألباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله » وعرض أو 
دنانير أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض 7" أقل من [ ذلك ] ”") 
الصنف المفرد » أو يكون مع كل واحد منهما عرض 257 والصنفان مختلفان في القدر » 
فالأول : مثل أن يبيع كيلين من التمر بكيل من التمر ودرهم ٠»‏ والثاني : مثل أن يبيع 
كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم . 

[ اختلاف الْمُقَهَاء في هَذَا الموضوع ] 
فقال مالك والشافعي والليث : إن ذلك لا يجوز . 


وقال أبو حنيفة » والكوفيون : إن ذلك جائز . 
فسبب الخلاف : هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون مساوياً له في 
القيمة » أو يكفي في ذلك رضا البائع ؟ » فمن قال : الاعتبار بمساواته في القيمة » 
قال: لا يجوز ؛ لمكان الجهل بذلك ؛ لأنه إذا لم يكن العرض 7 مساويا لفَضْلٍ أحد 
الربويين على الثاني » كان التفاضل ضرورة . 
مثال ذلك : [ أنه إن ] 237 باع كيلين "2 من تمر بكيل وثوب » فقد يجب أن تكون 
قيمة الثوب تساوي الكيل » وإلا وقع التفاضل . ْ 


. فى الأصل : العوض . (”) سقط فى الأصل‎ )١( . فى الأصل : قليل‎ )١( 
. فى الأصل : عوض . (5) فى الأصل : العوض . (7) فى الأصل : من‎ )5( 
. فى الأصل : كيلتين‎ )0( 
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وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يَرَضى به المتبايعان » ومالك يعتبر أيضا في هذا 
سد الذريعة ؛ لأنه إنما جمل. جاعل ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد متفاضلاً . فهذه 


باب 
وو 0 د ل 


وههنا شىء يعرض للمتابعين إذا أقال أحدهما الآخر بزيادة أو نقصان ٠‏ وللمتبايعين 
زا نك احدقنا من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان . وهو أن يتصور 
بينهما من غير قَصد أن ذلك تبايع ربُوي » مثل أن يبيع إنسان من إنسان سل بعشرة 
دنانير نقداً ٠‏ ثم يشتريها منه بعشرين إلى أجل فإذا أضيفت البيعة الثانية إلى الأولى 
استقر الأمر على أن أحدهما دَقَع عشرة دنانير في عشرين إلى أجل » وهذا هو الذي 
يعرف ب * بيوع الآجال » » فنذكر من ذلك مسألة في الإقالة » ومسألة من بيوع الآجال 
؛ إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به التفريع» وإنما المقصود فيه تحصيل الأصول . 
[ الإقاّة إذا دَخَلَتْهًا الزيادة أو التقصان ] 
مسآلة : لم يختلفوا أن من باع شيئا ما كنك قلت عبدا بماثة دينار مثلاً إلى أجل + ثم 
ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه » ويَدقَعْ إليه عشرة دنانير مثلاً نقداً أو إلى 
أجل , أن ذلك يجوز ء وأنه لا بأس بذلك .ء وأن الإقالة مدقم إذا دخلتها الزيادة 
والعكان عن يم سكانكة ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيم بثمن ٠»‏ ثم يشتريه 
بأكثر منه ؛ لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد الذي باعه بالمائة التي 
وَجَبّت له وبالعشرة مثاقيل التي زادها نقداً أو إلى أجل ٠»‏ وكذلك لا خلاف بينهم لو 
كان البيع بمائة دينار إلى أجل العشرة مثاقيل ا » أو إلى أجل . 
وأما إن ندم المشتري في هذه المسألة » وسأل الإقالة على أن يعطي الْبَائْعً العشرة 
المثاقيل نقداً » أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبّت فيه المائة » فهنا اختلفوا ٠‏ فقال 
فاللك. + لا-يتجوز ++ :وقال الشافعن. + يجوز ٠:ووجه‏ ما كره من .ذلك 237 مالك + أن 
ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالنعن إلى أجل » وإلى بيع ذهب » وعرض بذهب ؛ لأن 


)١(‏ فى الأصل : هذ 


- اجا4ة د كتاب البيوع 
المشتري دفع العشرة مثاقيل ٠‏ والعبد في المائة دينار التى عليه » وأيضآ يدخله بيع وسلف 


» كأن المشتري باعه العبد بتسعين » وأسلفه عشرة إلى الأجل الذى يجب عليها قبضها 


وأما الشافعي فهذا كله عنده جائز ؛ لأنه شراء مستأنف ٠»‏ ولا فرق عنده بين هذه 
المسألة » وبين أن تكون لرجل على رجل مائة دينار موَّجِلّة » فيشتري منه غلاما بالتسعين 
ديناراً التي عليه » يتعجل له عشرة دنانير » وذلك جائز بإجماع . قال : وحمل الناس 
على التهم لا يجوز .». وأما إن كان البيع الأول نقداً » فلا خلاف في جواز ذلك ؛ لأنه 
ليس يدخله بيع ذهب بذهب نسيئة » إلا أن مالك كره ذلك لمن هو من أهل العينة » 
أعني : الذي يداين الناس ؛ لأنه عنده ذريعة لسلف فى أكثر منه يتوصلان إليه بما أظهرا 
من البيع من غير أن تكون له حقيقة . وأما البيوع الى وطردوتها يترون 4 لهالا 
فهي أن يم ببيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا . 
وهنا تسع مسائل : إذا لم تكن هناك زيادة عرض اختلف منها في مسألتين , واتفق في 
الباقي : 

[ من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراً 

وذلك أنه من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراه : فإما أن يشتريه إلى ذلك لأجل بعينه » أو 
قبله » أو بعده » وفى كل واحد من هذه الثلاثة ؛ إما أن يشتريه بمثل الثمن الذي باعه 
نيه ره بإكلك0رزنا اكد كاك ون شرن الاو نوكي ا رقن الول 
قدا بافل :هق النمن :أن إلى أبعت هي للك الكسل باكتر مق وللت> النمن نا “قبل مالك 
وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز .. وقال الشافعى ٠‏ وداود » وأبو ثور : يجوز 
فمن منعه ٠‏ فوجه منعه اعتبارٌ البيع الثاني الي الأول » فاتهمه أن يكون إنما قصد دف 
ذنائين في أكثر متها إلى أجل + وهن الريا المنهي عنه اتر 200 #لزللق؟ هذه الصور: 
ليتوصلا بها إلى الحرام » مثل أن يقول قائل لآخر : أسلفني عشرة دنانير إلى شهر » 
وأرد إليك عشرين ديناراً » فيقول : هذا لا يجوز . ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين 
إلى شهر ٠‏ ثم أشتريه منك بعشرة نقداً » وأما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها ؛ لأنه 
إن أعطى أكثر من الثمن في أقّل من ذلك الأجل لم يتهم ٠»‏ وكذلك إن اشتراها بأقل من 
ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل . 

ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي : حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية عن 


. فى الأصل : فرووا‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - يقد 


عائشة ؛ أنها سمعتها وقد قالت لها امرأةٌ كانت أم ولد لزيد بن أرقم : 7 يا أما ؤمنين 


ني بعت من ريد عبد إَى العطاء بََانماتة . احا إلى تمه اريك منه محل الأجل 


ساس اس 
ل ه جه 


بستمائة فَقَالَتَ عائشة : بنْسمَا شريت , وبنُسما ا شتَريت » أبلغي رَيْدا أله قد بطل جهاده 


مه 
ا 


مع رسول الله يك إن لَمْ يكب قَالَ : أرآيْت إن تَرَكْت وأخلات الستماثة ديتار؟ قَالْتَ : نَعَم» 


ا ل 


َمَنْ جَاءه مُوعظة من ربّه فى فَلَهُمَا سلف 2459 . 

وقال الشافعى وأصحابه : لا يثبت حديث عائشة ؛ وأيضاً فإن زيداً قد خالفهاء وإذا 
فلك السنان متف القياس » وروي مثل قول الشافعي عن ابن عمر »» وأما إذا 
حدث بالمبيع نقصُ عند المشتري الأول . فإن الثوري » وجماعة من الكوفيين أجازوا 
لبائعه بالنظرة أن ب يشتريه نقداً بأقل من ذلك الثمن »» مح لا 

[ الصور التي يعتبرها مالك في الدَرائع التي نَِرٌ إلى الا ] 

والصورة التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي : أن يتذرع منها إلى : 
«أنظرني أزدك » » أو إلى بيع ما لا يجوز بيعه متفاضلاً ٠»‏ أو بيع ما لا يجوز نساءً ٠‏ أو 
إلى بيع وسلف ء أو إلى ذهب وعرض بذهب ٠‏ أو إلى ١‏ ضع وتعجل ) ٠‏ أو بيع 
الطعام قبل أن يستوفى » أو بيع وصرف ٠‏ فإن هذه هي أصول الربا . 

[ من باع طعاماً قبل قبضه ] 

ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعاماً بطعام قبل أن يقبضه : فمنعه مالك » وأبو 
حنيفة » وجماعة . وأجازه الشافعي ٠‏ والثوري ٠»‏ والأوزاعى . وجماعة ». وحجة من 
كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء » ومن أجازه لم 00 فيه اعتباراً برك القصد 
إن ذلك 


(455) أخرجه أحمد كما فى « نصب الراية » )١5/5(‏ » وعبد الرزاق (48/ )١186 - ١85‏ رقم 
(54815١)ء‏ والدارقطنى (/ 07) كتاب البيوع » حديث .7١1١(‏ ؟١5)»‏ والبيهقى (0/ )55١ - ”*٠0‏ 
كتاب البيوع : باب الرجل يبيع الشئْ إلى أجل » من طريق أبى إسحاق عن العالية عن عائشة به . 

قال الدارقطنى : أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما . 

وقال الزيلعى فى « نصب الراية » :)١7/5(‏ قال ابن الحوزى فى « التحقيق »© : العالية مجهولة لا 
يقبل خبرها . 

وقد ردهما ابن التركمانى فقال فى « الجوهر النقى » (0/ 770) : العالية معروفة » روى عنها 
زوجها وابنها » وهما إمامان . وذكرها ابن حبان فى « الثقات » وذهب إلى حديثها هذا الثورى » 
والأوزاعى . وأبو حنيفة وأصحابه » وابن حنبل » والحسن بن صالح . 


0 - احج أن كتاب البيوع 


[ من اشترى طعاماً بشمن إلى أجل معلوم , ولما حل لم يكن عند البائع طعام] 

ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترى ناما بسن إلى أخن امعلزنم » فلما حل الأجل لم 
يكن عند البائع ('2 طعام يدفعه إليه » فاشترى من المشتري "2 طعاماً بثمن يدفعه إليه 
مكان طعامه الذي وجب له » فأجاز ذلك الشافعى ٠‏ وقال : لا فرق بين أن يشتري 
الللقاورين حر تحور 7اللى ومن افلم 1 ارطرن القاري 117 دووف 
ذلك مالك » ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ لأنه رد إليه الطعام 
اللق591. كان رن نف ذمسم: فيكون قد باعه منه قبل أن يستوفيه . 


د 0 و- 


[ ايع إى ب الام قبل أن ُستوقى ‏ 
وصورة النريعة في :ذلك يشتري رجل من آخر طعاماً إلى أجل معلوم ٠‏ فإذا 


غَر الكجل قال الذي عليه الطعام ده طعام » ولكن أشتري منك الطعام الذي 
وجب لك علي » فقال : هذا لا يصح ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفي » فيقول له : 
فابتع طعامآ مني وأرده عليك ٠‏ فيعرض من ذلك ما ذكرناه » أعني : أن يَرَدّ عليه ذلك 
الطعام الذي أخذ منه » ويبقى الثمن المدفوع إنما هو ثمن الطعام الذي هو في ذمته . 

وأما الشافعي فلا يعتبر التهم ؛ كما قلنا » وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما 
اشترطا » وذكراه بألسنتهما » وظهر من فعلهما ؛ لإجماع العلماء على أنه إذا قال : 
أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها » وأنظرك بها حولاً أو شهراً » أنه لا يجوز » ولو قال 
له : أسلفني دراهم . وأمهلني بها حولا [ أو شهرا ] 29 . جاز . فليس بينهما إلا 
اختلاف لفظ البيع » وقصده » ولفظ القرض وقصده . 

1 أصول الربا الحمسة ] 
ولا كانت اصؤل الرياج كبا قلات حيبة 5 أظري أزذك 6 والشافتل : 

والساءه واطت وتسم جاريم لظفا قبل بعقية © د فاته متا تددن معنا النات ا 
إذ فاعل ذلك يدفع دنانير » ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ٠‏ ولا ضمان يتعلق 
بذمته . فينبغي أن نذكر ههنا هذين الأصلين : 


() فى الأصل : المشترى . () فى الأصل : البا 

(9) فى الأصل : البائع . (5) فى الأصل : اليا 

(45) فى الأصل : الطعام الذى أخذ منه ١‏ فبقى الثمن الذى دفع إليه إنما هو ثمن الطعام . 
(0) فى الأصل : يترقب . (0) سقط فى الأصل . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد د - 6ه 
[ الأصل الأول ضع وتعجل » وآراء العلماء فيه ] 
أما « ضع وتعجل » : فأجازه ابن عباس من الصحابة » وزفر من فقهاء الأمصار . 
ومنعه [ جماعة منهم ] 2١(‏ : ابن عمر من الصحابة » ومالك ٠‏ وأبو حنيفة ع 
والثوري» وجماعة من فقهاء الأمصار »» واختلف قول الشافعي في ذلك . 
[ من أجازة ] 
فأجاز مالك » وجمهور من ينكر : « ضع وتعجل » أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل 
عرضا ياخذه ء وإن كانت قيمته أقَل من ديئه . 
[ من لم يجزه ] 
وعمدة من لم يجز « ضع وتعجل » : أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجمع على تحريها. 
ووجه شبهه بها أنه جَعَلَ للزمان مقداراً من الثمن بدلا منه فى الموضعين جميعاً ؛ وذلك 
أن هنالك لما زاد له في الزمان زاد له عرضه مآ » وهنا لما حط عنه الزمان حط عنه في . 


7" 
و ع عو 
[ دليل من أجَازَه » وَسبب الخلاف ] 
وعمدة من أجازه : ما روي عن ابن عباس: أن الي يكل لم مر بإخراح بَني التضير » 
رد :يا تبي اله نك أمرت بإخراجنا » ونا على النّاس دون لم تَحل » 


زرمكهم 


ذ 511 معارضة قياس الشبه لهذا الحديث . 
و 5 به 
ابيع الطعام قبل تبضية ! 
وأما بيع الطعام قبل قبضه : فإن العلماء مجمعون على منع ذلك » إلا ما يحكى عن 
عثمان البتى » وإنما أجمع العلماء على ذلك ؛ لثبوت النهي عنه عن رسول الله وك من 
حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله كل قال : ١‏ من ابتاع طعاماً 


. فى الأصل : زيد بن ثابت . (؟) فى الأصل : مقابله‎ )١( 

(456) أخرجه الطبرانى فى الأوسط » كما فى « مجمع الزوائد » )١77/5(‏ » والبيهقى )١87/5(‏ 
كتاب البيوع : باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله » من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن محمد 
ابن على بن يزيد بن ركانة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به . 

قال البيهقى : ضعيف 

وقال الهيثمى : وفيه مسلم بن خالد الزنجى » وهو ضعيف . 


05 - الجاع كتاب البيوع 


ل ال 0 
فلا يبعه حتى بقبضه » 119) ,, واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : 


() أخرجه مالك (5/ )55٠‏ كتاب البيوع : باب العينه وما يشبهها . حديث (50) ٠‏ 
والبخارى (8*55/5) كتاب البيوع : باب الكيل على البائع والمعطى .» حديث )5١755(‏ . (859/5) 
كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض » حديث )5١75(‏ . ومسلم (#/ )١١15١--1١50‏ كتاب 
البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . حديث )١5557/707(‏ ». وأبو داود (“/ )7٠0‏ كتاب 
البيوع: باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى ٠‏ حديث (75975) . والنسائى (7/ 5806) كتاب البيوع : 
باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ٠»‏ وابن ماجه (؟759/5) كتاب التجارات : باب النهى عن بيع الطعام 
قبل أن يقبض . حديث (51755) ». والدارمى (؟507/1 - 56) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع 
الطعام قبل القبض ٠‏ وابن طهمان فى « مشيخته » (ص-7١5)‏ رقم )١097(‏ © وأبو يعلى )1077/١1١(‏ 
رقم (0148) . والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (07/5”) باب ما ينهى عن بيعه حتى يقبض ١‏ 
وفى « مشكل الآثار » (5/ )55١-‏ , وأحمد (55/1) ». والبيهقى (0/ ؟١7)‏ كتاب البيوع : 
باب النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى ٠»‏ والبغوى فى « شرح السنة » (778/5 - بتحقيقنا ) من 
طريق نافع عن ابن عمر به . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر : 
أخر جه مالك (5/ )15٠١‏ كتاب البيوع : باب العينة وما يشبهها . حديث )5١(‏ ». والبخارى 
07/5 )2 كتاب البيوع : باب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة » حديث )1١*7(‏ . ومسلم 
0/5 151ا) كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . حديث )١1515/8(‏ ». والنسائى 
(0/ 586) » والطيالسى 755/١(‏ - منحة ) رقم (1575) ء والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الاثار » 
(7/5”) . وأحمد (؟557/1 ٠‏ 64 » والبيهقى )7١5/5(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الطعام 
قبل أن يستوفى . من طريق عبد الله بن دينار عن أبن عمر به . 
وللحديث أيضا طريق ثالث عن ابن عمر : 
أخرجه أبو داود (9/ 0/51) كتاب البيوع : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » حديث (5596) ., 
والنسائى (21857/17) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى . 
والطحاوى (8/5”) » وأحمد )١١١/5(‏ » والبيهقى )7”١5/0(‏ كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه 
كيلا بالكتيال » من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر به . 
وفى الباب عن ابن عباس ٠»‏ وأبى هريرة » وجابر : 
حديث ابن عباس : 

أخر جه البخارى (7544/5) كتاب البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يقبض . حديث (51780) . ومسلم 

/ و6١‏ - )١١10‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض . حديث (59 . )١15780 /”٠‏ » وأبو داود 
نه كتاب البيوع : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » حديث (7497) » والنسائى (/ 785) 
كتاب البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى » والترمذى (085/5) كتاب البيوع : باب ما جاء فى 
كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه » حديث )١191١(‏ ». وابن ماجه (؟7447/5) كتاب التجارات : باب 
النهى عن بيع الطعام . حديث (1ا517) , وأحمد 002507١ ٠» 771/١(‏ والشافعى )١57/1(‏ كتاب البيوع : 
باب فيما نهى عنه من البيوع رقم (577) ء والطيالسى )51١5(‏ . والحميدى )7757/١(‏ رقم (6084), 
وابن الجارود (605) . والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الآثار » (74/5) ». والبيهقى (17/0*) كتاب 
البيوع : باب النهى عن بيع الطعام حتى يستوفى ٠‏ والبغوى فى ١‏ شرح السنة » (85/ 719 - بتحقيقنا ) - 


- 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 5 - 610 


أحدها : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . 
والثاني : في الاستفادات التي ب يشترط في بيعها القبض من التي لا يشتر 
ا ا ب 717 


ا 
الفصل الأول : 
: 1 و ىمسم م 
فيمَا يشسترط فيه التَبْض من ٠‏ المبيعات 
[ بيع ما سوى الطعام قبل قبضه » وآراء العلماء فيه ] 
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض : فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته ٠‏ وأما 
الطعام الرَبَوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه . 
إحداهما : المنع ٠‏ وهي الأشهر » وبها قال أحمد » وأبو ثور » إلا أنهما اشترطا مع 
وأما أبو حنيفة : فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا البيعات التي [ لا ] 2١"‏ تنتقل » 
ولا تحول » وهي الدور ٠‏ والعقار ». وأما الشافعي : فإن القبض عنده شرط في كل مبيع » 


- من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال : أما الذى نهى عنه رسول الله كَل فهو 
الطعام أن يباع حتى يستوفى . 
قال ابن عباس : ولا أحسب كل شئ إلا مثله . 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 
حديث أبى هريرة : 
أخرجه مسلم )١١71/7(‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » حديث 
»)١578/54-(‏ وأحمد (537/5") من طريق سليمان بن يسار عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله كَلِيْهِ قال: 
« من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه » . 
حديث جابر : 
أخمرجه مسلم )١١77/7(‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبيض ٠0‏ حديث 
.)1558/541١(‏ وأحمد (7977/5) » والبيهقى (5/ ؟١7)‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الطعام قبل 
أن يستوفى من طريق أبى الزبير ؛ أنه سمع جابر يقول : كان رسول الله يَكّْ يقول : ” إذا ابتعت 
طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه » . 
)١(‏ سقط فى الأصل . 


058 - اجا كتاب البيوع 


وبه قال الثوري » وهو مروي عن جابر بن عبد الله » وابن عباس . 
اسع لو ا و ال 0 
شترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون » ويه قال ابن حبيب ٠‏ وعبد العزيز بن أبي 
ب ا و مع الكيل والوزن المعدود . 
[ سبعة أة قوال في اث شتراط الْقببضٍ ] 
فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال: الأول : في الطعام الربَويّ فقط . 
الثاني : في الطعام بإطلاق . 
الثالث : في الطعام المكيلٍ والموزون . 
الرابع : في كل شيء ينْقَل . 
الخامس : في كل شيء . 
السادس : في المكيل ل المورن ا 
السابع : في المكيلٍ » والموزون » أوالمعدود 
[ أدلة الفقهاء في هذا ] 
ا عرؤة مالك :قو ينين 010 مأ عدا لالميزين عليه : فدليل الخطاب في الحديث المتقدم . 


وأمار عمدةٌ داكت ذا اتعمية ا« للكراقى اليج : بكوم قوله - عليه الصلاة والسلام-: 
#عمي سدياي ا ع م مو 


«لا يحل بيع وسلّف". ولا ربح ما لَمْ يَضْمَن , ولا بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ م139 بوهذا 


. فى الأصل : بيعه‎ )١( 

(470) أخرجه أبو داود (79/7) كتاب البيوع : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » حديث 
(5 6076-0 ء والترمذى (9/ ه01 - 0751) كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك » حديث 
(5؟١١)‏ ء والنسائى )١88/1(‏ كتاب البيوع : باب بيع ما ليس عند البائع » واين ماجه /١(‏ لالالا - 
كتاب التجارات : باب النهى عن بيع ما ليس عندك .» حديث (1188) . وأحمد (؟918/1١‏ - 
4) ء والدارمى (507/5) كتاب البيوع : باب النهى عن شرطين فى بيع ٠‏ واين الجارود فى 
«المنتقى» حديث )50١(‏ ء والدارقطنى (/لا5) كتاب البيوع ء والحاكم )١7/7(‏ كتاب البيوع ١‏ 
والبيهقى (5/ 779 - 074٠‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع ما ليس عندك . كلهم من طريق عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده . 

قال الترمذدى : حسن صحيح . 

وقال الحاكم : هذا حديث على شرط جماعة من أثمة المسلمين صحيح . ووافقه الذهبى . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - - 054 


من باب بيع ما لم يضمن ٠‏ وهذا مبني على مذهبه من [ أن ] 2١7‏ القبض شرط في 
دول اليم فى ضيمات المشاري 33 واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام . قال » قلت: 


يا رسول لله ني أشتري ببوعا واكم بحل ينها وما يحرم ؟ فَقَالَ : يا بْن أخي . إذَا 


سم سه سم ل وعد 2 كه 

ا ل ل 
ماهك؛ أن عبد الله بن عصمة حدثه ؛ أن حكيم بن حزام قال : إلخ »٠‏ ويوسف بن 
ماهك» وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة» إلا أنهما. لم يرو عتهما إلا رجل 
واحد فقط » وذلك في الحقيقة ليس بجرحة ٠‏ وإن كرهه جماعة من المحدثين . 

ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا » وإنما استثنى أ 
حنيفة ما يحول وينْقَّل عنده مما لا ينقل ؛ لأن ما لا ينقل القبض عنده فيه هي التخلية . 

وأما من اعتبر الكيل والوزن ؛ فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان 
البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن ٠‏ وقد نُهِىَ عن بيع ما لم يضمن "2 . 


0 
2 
03 


ا ا ار ال ال 5 
رس 


بمعاوضة 34 وقسم يكون بغير معاوضة ؟ كالهبات 3 والصدقات 34 والذي يكون بمعاوضة 


. سقط فى الأصل‎ )١( 

(45) أخرجه أبو داود (858/7 - 854) كتاب البيوع : باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده . 
حديث (6007”) » والترمذى (0757/5) كتاب البيوع : باب كراهية بيع ما ليس عندك » حديث 
(175) » والنسائى (589/1) كتاب البيوع : باب بيع ما ليس عند البائع » وابن ماجه (؟/ 7710) 
كتاب التجارات : باب النهى عن بيع ما ليس عندك » حديث (141١5؟)‏ » وأحمد (9/ 5615 ٠‏ 555)غ2 
وابن الجارود رقم (5١6)»ء‏ والبيهقى )7١17/5(‏ كتاب البيوع : باب ما ورد فى كراهية التبايع بالعينة » 
والطبرانى فى ١‏ الصغير » (؟5/1) من حديث حكيم بن حزام 

(0) تقدم . 


م - الجاع كتاب البيوع 


ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها : يختص بقصد المغابنة » والمكايسة » وهي البيوع . 
والإجارات » والمهور » والصلح . والمال المضمون بالتعدي ٠‏ وغيره . 
والقسم الثاني : [ لا يختص ] 207 بقصد الْمَعَابنَة » وإنما يكون على ج جهة الرفق » 
وهو القرض . 
والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعاآً » أعني : على قصد 
المغابنة وعلى قصد الرفق » كالشركة » والإقالة » والتولية . 
[ ما كان ببعآً وبعوض » وائ شتراط القبض فيه ] 
وخضيل اتوال:7" العلماء في هذه الأقسام : أما ما كان بيع » وبعوض فلا خلاف في 
اشتراط القبض فيه ؛ وذلك فى الشىء الذي يشترط فيه القبض [ واحد ] 20 واحد من 
5 0 
[ القول في بَيْع الْقَرْض قَبْل قَبْضه ] 
وأما ما كان خالصاً للرفق : 0 القرض» فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا 
في ببعه ء أعني : أنه يجوز للرجل أن ببيع القرض قبل أن يقبضه »٠غ‏ واستثنى أبو 
حنيفة مما يكون بعوض : المهّر » الم » والجعل ٠‏ فقال : يجوز بيعها قبل القبض . 
[ عقود التولية » والشركة . والإقالة » وهل يجوز البيع فيها قبل لض ] ؟ 
وأما العقود التي : تتردد بين قصد الرفق والمغابنة » وهى التولية » والشركة ء والإقالة : فإذا 
وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو العولية بزيادة أو نقصان . فلا خلاف 
أعلمه في هذا المذهب أن ذلك جائز قبل الْقَبضٍ وبعده . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة ٠‏ ولا التولية قبل القبض ١‏ وتجوز الإقالة 
عندهما ؛ لأنها قبل القبض فَسَحْ لا بَيْعْ ». فعمدة من اشترط القبض في جميع 
المعاوضات ؛ أنها في معنى البيع المنهي عنه ٠‏ وإنما استثنى 247 مالك من ذلك التولية » 
والإقالة » والشركة ؛ للأثر والمعنى . 
أما الأثر : فما رواه من مرسل سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله كك قال : 


وس ىام 


بتاع طَعاما قلا عه حتى يَستَوفيه » إلامَا كَانَ من شركة) أو تولية , أو إِقَالَهَ 159) 


. سقط فى الأصل . (0) فى الأصل : أقاويل‎ )١( 
. سقط فى الأصل . (4:) فى الأصل : وأما استثناء‎ )7( 
- .) حديث « من ابتاع طعاما » فلا يبعه حتى يستوفيه » إلا ما كان من شركه » أو تولية » أو إقالة‎ )959( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا غ- - الاه 

وات لطريل لعشي ابا للها لديا الرفق لا الْمُعَابَةُ ؛ إذ لم تدخلها زيادة 
ولا تقصان 4 بورقا" اسع من ذلك أبو حنيفة الصّداق ٠‏ والْخَلّم . 4 لجع :أن 
العوض راحة تعبات ول ور 


القضل الثالث : 
ده -- ل لس 
في الفرق بم ين مَا باع من الطَّعَام مكيلاً وجراف 
[ اقول في ا شتراط القبض فيما بيع جزافاً ؛ ورخصة مالك فيه ] 
وأما اشتراط القبض فيما بيع ('© من الطعام جرافآ » فإن مالك رخص فيه » وأجازه , 
وبه قال الأوزاعي . ْ 
[ أبو حنيفة » والشافعي لم يرَخّصا . وحجتهما في ذلك ] 
ولم يجز ذلك أبو حنيفة » والشافعي . 

وحجتهما : عموم الحديث المتضمن للنهي 2*7 عن بَبِعِ الطعام قبل قبضه ؛ ولأن 
الذريعة موجودة في الجزاف » وغير الجزاف . ومن الحجة لهما ما روي عن ابن عمر ؛ 


أنه قال : : ” كنا في رَمَان رسُول الله كله باع العام جرافآ» قبع إِلَينَا من يمنا بانعقاله من 
المَكَان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبْل أن تَبيعه » ! شن 1 


- صحيح » رواه سحئون فى المدونة )١77/(‏ » قال : أخبرنى ابن القاسم عن سليمان بن بلال بن 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله كَلِيِ قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه 
حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك » أو إقالة . أو تولية » أما مالك فقد قال فى الموطأ (5597/5) 
(54) : ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى ؛ لنهى النبى يله عن ذلك » غير أن أهل العلم قد 
اجتمعوا على أنه : لا بأس بالشرك والتولية والإقالة فى الطعام وغيره . أ.ه 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه (59/48) قال : أخبرنا ابن جريج عن ربيعة عن النبى كَل حديثا 
مستفاضا بالمدينة قال : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه » إلا أن يشرك فيه أو يوليه 
أو يقيله » » وقد جاء من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وغيره . 

. فى الأصل : ثمناً . (0) فى الأصل : عوضاً‎ )١( 

(9) فى الأصل : يباع . (4:) فى الأصل : النهى . 

(470) أخرجه مالك (5؟551/5) كتاب البيوع : باب العينة وما يشبهها .» حديث (575) » ومسلم 
)١١1١ /(‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض .» حديث (15717/77) »© والنسائى 
(35817/0) كتاب البيوع : باب بيع ما يشترى من الطعام جزافا » وأحمد )27/١(‏ » والبيهقى 
)3١5/6(‏ كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل » من حديث- 


الام - جاع كتاب البيوع 


قال أبو عمر : وإن كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف ٠‏ فقد 
روته جماعة 2 وعوو معي الاين عم + وغيره 2١‏ وهو مقدم في حفظ حديث نافع"21. 


[ عمّدة المالكية في هذا الموضوع ] 


سا سه 


وعمدة المالكية : أن الجراف ليس فيه حَقّ توفية » فهو عندهم من ضما المشتري 
بنفس العقد . وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون 7(" العلة » وقد يدخل في 
هذا الباب إجماع 7 العلماء على منع بيع الرجل شيئا لا يَمَلكْه ٠‏ وهو المسمى « عينّة » 
عند من يرى 7 نقله من باب الذريعة إلى الربًا . 

وأما من رأى منعه من جهة أنه قد لا يمكنه نقله ٠‏ فهو داخل في بيوع الْغَرَرِ » 
وصورة التذرع منه إلى الربا الْمَنْهَىُ : عنه أن يقول رجل لرجل : ١‏ أعطني عشرة دَتَانير 
على أن أَدَقَمَ لك إلى مد كذا ضعفها » » فيقول له : « هذا لا يصلح ٠‏ ولكن أبيع 
منك سلّعَة كذا - لسلعة يسميها ليست عنده - بهذا العده » ثم يعمد ”*» هو فيشتري تلك 
السُلْعة ٠‏ فيقبضها له بعد أن كمل كَمَلّ البيع بينهما » وتلك السلعة قيمتها قريب مما كان سأله 


- ابن عمر . وليس عندهم ذكر الجزاف . 

وأخرجه أبو داود (/ )76١ - 7٠‏ كتاب البيوع : باب فى بيع الطعام قبل أن يستوفى » حديث 
(744) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : كنا فى زمن رسول الذه وَلكَِةِ نبتاع الطعام فيبعث 
إلينا من يأمرنا بانتة'له من المكان الذى ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه سعنى جزافا . 

وهته الزيانة ورج فى للدي 

وقد زاد ذكو الجزاف عبيدالله بن عمر : 
(92/ اا )ل وأبو داود زفرة ا -600 كتاتف البيوع : باب 0 ى بجح القلعام قبل أن يستوفى 3 
حديث (9555) 2 والنسائى 6252 كتاب الييوع : باب بيع ما يشترى من الطعام جزافآ » واين 
الخارود فى ,2 المنتقى 0( رقم 6.1 0 والطحاوى فى 0 شرح معانى الآثار 0 (:/8) 04 والبيهقى 
(714/6) كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه جزافآ بالنقل » كلهم من طريق عبيد الله عن نافع عن 

وأخرجه بذكر المجازفة أيضاً : 

البخارى (57/5”) باب ما يذكر فى بيع الطعام » حديث )1١5١1(‏ . ومسلم )١١6١/(‏ كتاب 
البييوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض )١1971//78(‏ ». والنسائى (/1/ /781) ٠‏ والبيهقى )7”١5/60(‏ 
كتاب البيوع : باب قبض ما ابتاعه جزافاً بالنقل » كلهم من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه : 

. سقط فى الأصل . (؟) فى الأصل : المضمون . (5) فى الأصل : اجتماع‎ )١( 

(8) فى الأصل : رأى . (5) فى الأصل : يعد . 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 0 - مان 


ان ره من لازام ام #اذره عليه صعتها عروني لافج في مدا تتمييل الب جا 
موضع ذكره 2١7‏ » ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في الْمَدَهَب » 
أعني : إذا تقار على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها . 
[ مع الدين بالديّنٍ » واختلاف الفقهاء ء في أنواع منه ] 

وأما الديْن بالديْنِ فأجمع المسلمون على منعه ‏ واختلفوا في مسائل : هل هي منه أم 
ليست منه ؟ مثل ما كان ابن القاسم لا ييز أن يأخدّ الرجل من غريمه في دين له عليه 
ثمراً قد بدا صلاحه » ولا سكتى دار ؛ ولا جارية تتواضع » ويراه من باب الدين 
بلسي وكات اهيب ايند بؤلاكة 6 تور علي :97 بزو بان لدي الدبو ونا 
الدين بالدين ما لم يشرع في أخذ شيء منه » وهو القياس عند كثير من المالكيين » وهو 
قول الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . 

ومما أَجَارَه مالك من (© هذا الباب » وخالفه فيه جمهور العلماء : ما قاله في ١‏ المدونة » 

فق آنا النانى كانو] 227 يعون" اللنم بيس معلوم والثمن إلى العطاء. > فياعية المبناة 
ا ند “.ولع ين الناسن بذلك .يأسآ :+ وكذلك كل هما يبتاع “في 
الأسواق . 


وروي ابن القاسم أن ذلك لأ يجوز إل فمااحيى غليه التساذ شن الفراكه” 197 إذا أعيد 


حخصمسعة . 


00 


وأما القمح وشبهه » قلا 2٠‏ فهذه هي أصول هذا الباب 33 هذا البات كله حر 
في الشرع لمكان العَبنِ الذي يكون طوعاً وعن علم . 


. فى الأأصل : موضعه . (0) فى الأصل : هو . (*) فى الأصل : فى‎ )١( 
(؟:) سقط فى ط . (60) فى الأصل : الفا‎ 


:0 - دجا ب كتاب البيوع 


لباب الثّالث : 
) فى اليييع المنهى عنها ( 


سج سس 


0 ع المنهى عَنْهَا 


قبل الغبن ل الْعَررَ 


١‏ لاي جد لمن جا 

والغرر يوجد في المبيعات من جهة الجهل على أوجه : إما من جهّة الْجَهْلٍ بتعبين المعقود 
عليه » أو تعيين العقد » أو من جهة الجهلٍ بوصف الثمن , والمثمون البيع ٠‏ أو بعَدرِمء 
أو بأجله إن كان هناك أجل » وإما من جهة الجهل بوجوده » أو تعذر القدرة عليه » 
وهذا راجع إلى تَعَذرٍ التسليم: وإما من جهة الجهل بسلامته . أعني : بَقَاءَه » وههنا 
ببوع تجمع أكثر هذه أو بعضها . 

ومن البيوع التي توجد فيها هذه الضرُوب من الْغَرَر سيوع منطوق بها ١‏ وبيوع 
مسكوت عنها » والمنطوق به أكثره متفق عليه » وإنما يختلف في شرح أسمائها . 
والمسكوت عنه مختَلفً فيه » ونحن نذكر أولا المنطوق به في الشرع » وما يتعلق به من 
الفقه » ثم تذكر بعد ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فُقَهَاء الأمصار ؛ 
ليكون كالقانون في نفس الفقه . أعني : في رد الفروع إلى الأصول . 

عو وو لمعو 


[ بيو منَطُوق بالتهي عنْهًا ] 
فأما امنطوق به في الشرع :ا فمنه ١‏ ته عن بيع حبل ابل » 9917 , , ومنها : النهيه 


(47) أخرجه مالك (5/ 507 - 105) كتاب البيوع : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان » حديث 
(15) ء والبخارى (07/54”) كتاب البيوع : باب بيع الغرر وحبل الحبلة » حديث )5١47(‏ » ومسلم 
(م/ )١1١95 - ١16‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع حبل الحبلة » حديث (ه . 5/ )١95١5‏ » 
والترمذى (”7/ ١71ه)‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى بيع حبل الحبلة » حديث (9؟5١)‏ » وأحمد 
)٠١١8 . ””/50(‏ وأبو داود (6/7ا١)‏ كتاب البيوع : باب فى بيع الغرر » حديث (798-0”) 2 
والنسائى (/ا/ 945؟) كتاب البيوع : باب تفسير ذلك ٠.‏ وأبو يعلى )١91/٠١(‏ رقم )081١(‏ 0 وأبو نعيم فى 
«الحلية » (97/5) ٠‏ والبيهقى (0/ )76٠‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع حبل الحبلة » والبغوى فى اشرح 
السنة » 5١١/54‏ - بتحقيقنا ) من طريق نافع عن ابن عمر ؛ أن النبى كَليةِ نهى عن بيع حبل الحبلة ٠.‏ - 
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- وقال الترمذى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 

وزاد البخارى : ١‏ وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية » كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم 
تنتج التى فى بطنها » . وهذا من كلام نافع . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر : 

أخرجه أحمد )١١7/75(‏ ». والحميدى (؟/7.*) رقم (5869) ء والنسائى (/97/10؟5) كتاب البيوع : 
باب بيع الحبلة » وابن ماجه (5؟/ ٠‏ 74) كتاب التجارات : باب النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام 
وضروعها . حديث )١1١91(‏ من طريق سفيان : حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به . 
ونافع عن ابن عمر . 

وفى الباب عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ وابن عباس : 

حديث أبى سعيد : 
النهى عن شراء ما فى بطون الأنعام وضروعها » حديث )١5١95(‏ ». وأبو يعلى (؟”/745) رقم 
فد 6 * والدارقطنى (؟/ )١6‏ كتاب البيوع رقم (غ)ء» والبيهقى عا ارفرة كتاب البيوع : باب 
النهى عن بيع الغرر » وإسحاق بن راهوية والبزار فى « مسنديهما » كما فى « نصب الراية » )١6/5(‏ 
كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلى عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن حوشب عن أبى 
سعيد الخدرى ؛ ١‏ أن النبى َك نهى عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع ما فى 
ضروعها » وعن شراء العبد وهو آبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم . وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض ٠‏ وعن ضربة الغائض © . 

وهذا إسناد ضعيف جداً » محمد بن إبراهيم مجهول . 

ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطنى . انظر ١‏ الضعفاء والمتروكين » للدارقطنى )8477١(‏ . 

وقال البيهقى : إسناد غير قوى . 

قال الزيلعى فى ١‏ نصب الراية » )١9/5(‏ : 1 

وروآه عيد الرزاق فى « مصنفه ») إلا أنه لم يذكر فى إسناده محمد بن إبراهيم » ومن جهة عبد 
الرزاق ذكره عبد الحق فى « أحكامه » وقال : إسناد لا يحتج به » وشهر مختلف فيه ٠»‏ ويحيى بن 
العلاء الرازى شيخ عبد الرزاق ضغيف ١‏ وهو يروى عن جهضم به . وقال ابن القطان : وسند 
الدارقطنى يبين أن سند عبد الرزاق منقطع . أ.ه . 

والحديث ذكره ابن أبى حاتم فى « العلل » /١(‏ 77/7) رقم )١١١8(‏ وقال : سألت أبى عن حديث 
رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامى عن محمد بن إبراهيم الباهلى عن محمد بن 
زيد عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد ؛ أن النبى كَكلٌ نهى عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى 
تضع » وعما فى ضروعها إلا بكيل » وعن شراء العبد الابق » وعن شراء المغانم حتى تقسم » وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض ٠‏ وعن ضربة الغائض . قلت لأبى : من محمد هذا ؟ قال : هو محمد 
أبن إبراهيم شيخ مجهول . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه البزار (؟//41 - كشف ) رقم (1178) ء والطبرانى فى « الكبير » كما فى ١‏ نصب الراية ») 
2٠١ /5(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس؛ - 


كلاه - اجا كتاب البيوع 


> و سه م هه وه 0/7و م ون العم لض م عدم [لرفةة 2 هين الملامَسَة 
عن بيع مالم يخلق ١,‏ وعن بيع الثمار حتى ترزهي «وعن ع 1 
ووه 


والمنابذة (:/ا0اى 


- أن النبى كَل نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة . 

قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )٠١/5(‏ وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير » والبزار » وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة » وثقه أحمد » وضعفه جمهور الأئمة . 

(91/1) أخحرجه البزار (7/ 9١‏ - 47) الحديث )١58-0(‏ ء والبيهقى )75١/5(‏ كتاب البيوع : با 
النهى عن بيع حبل الحبلة » من حديث موسى بن عبيدة » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : 
« نهى رسول الله كَل عن الشغار » وعن بيع المجر . وعن بيع الغرر » وعن بيع كالئ بكالئ » وعن 
و ا 1 
البيهقى : ( إنه تفرد به بهذا اللفظ . وقد أنكره يحيى بن معين على موسى ٠»‏ وكان من أسباب 
تضعيفه » وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر » عن النبى كك « أنه سمعه 
ينهى عن بيع المجر » فعاد الحديث إلى رواية نافع - يعنى فى بيع حبل الحبلة - فكأن ابن إسحاق أداه 
بالمعنى ) . 

قال البزار : لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » (87/5) وقال : قلت : فى الصحيح طرف منه » رواه البزار 
وفيه موسى بن عبيدة » وهو ضعيفف . 

(97) أخرجه البخارى (37987/5) كتاب البيوع : باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » 
الحديث )١5١94(‏ ». ومسلم (”/ )١140‏ كتاب المساقاة : باب وضع الجوائح » الحديث )١9090/١5(‏ » 
ومالك (518/7) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » حديث )١١(‏ ,2 
والنسائى (/!/ 515؟) كتاب البيوع : باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها » وابن الجارود رقم )6١5(‏ 2 
وأحمد (/ )١١5‏ ء وأبو يعلى )5917/٠١١(‏ رقم (-7754) ع والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » 
(5/5١)ء‏ والبيهقى (0/ )7"٠٠١‏ كتاب البيوع : باب الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار » وأبو نعيم فى 
«الحلية » (5/ )7*٠١‏ » والبغوى فى « شرح السنة » (5597/5 - بتحقيقنا ) من طريق حميد الطويل عن 
أنس ؛ أن رسول الله كَلْةٌ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل : وما تزهى ؟ قال : « حتى تحمر » . 

(91/5) أخرجه البخارى (08/5”) كتاب البيوع : باب بيع الملامسة » الحديث )5١55(‏ . ومسلم 
)١١57/(‏ كتاب البيوع : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » الحديث ٠» )١911/7(‏ وأبو داود 
(775/56) كتاب البيوع : باب فى بيع الغرر » حديث (لالا” » 77378 . 037374 . والنسائى 
)51١ /0(‏ كتاب البيوع : باب بيع المنابذة » وابن ماجه (777/1) كتاب التجارات : باب ما جاء فى 
النهى عن المنابذة والملامسة » حديث )5١!١(‏ ». والدارمى )١59/7(‏ » والحميدى (؟7/ )7*٠١‏ رقم 
(770) » وابن الجارود (0947) وعبد الرزاق (17777/4 -7737) رقم (/5941١)ء‏ وأبو يعلى (1/ 75؟) 
رقم (91/5) » والبيهقى (757/5) . من حديث أبى سعيد الخدرى قال : « نهى رسول الله يَلكلَةِ عن 
الملامسة والمنابذة فى البيع » والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه » 
والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه » ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا 
تراض »© . 
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(91/4) أخرجه مسلم )١1١97/7(‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذى فيه غرر » 
حديث )١5١7/5(‏ ء وأبو داود (7/ 105) كتاب البيوع : باب فى بيع الغرر » حديث (7710/5) 2 
والترمذى (7/ 0777) كتاب البيوع : باب ما جاء فى كراهية بيع الغرر » حديث ٠ )١170(‏ والنسائى 
(7517/0) كتاب البيوع : باب بيع الحصاة » وابن ماجه (759/75) كتاب التجارات : باب النهى عن 
بيع الحصاة » حديث (95١5؟)‏ ,» وأحمد (5/15لا ‏ 2 5”: . 5#9) ء والدارمى )١50١/75(‏ كتاب 
البيوع : باب النهى عن بيع الغرر . (؟/ 155) كتاب البيوع : باب فى بيع الحصاة . وابن الجارود فى 
«المنتقى» رقم (-04) » والدارقطنى (9/ )١5 - ١١‏ كتاب البيوع رقم (400) » والبيهقى (5171/0) 
كتاب البيوع : باب من قال : لا يجوز بيع العين الغائبة » والبغوى فى ١‏ شرح السنة » (5//ا79 - 
بتحقيقنا ) كلهم من طريق عبيد الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله 
ككل عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 

وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

وقال البغوى : هذا حديث صحيح . 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر . وابن عباس » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب 
مرسلاً » وسهل ابن سعد الساعدى . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه ابن حبان -١١١0(‏ موارد) » والبيهقى (7”78/0) كتاب البيوع » كلاهما من طريق المعتمر 
عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله كَلِْةِ عن بيع الغرر . 

قال الحافظ فى « التلخيص »© (1/7) : وإسناده حسن صحيح . 

وأخرجه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » (7/ 454) من طريق معاوية عن سفيان عن محمد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر به . 

وقال أبو نعيم : تفرد به معاوية عن سفيان . 

وأخرجه الخنطيب فى « تاريخ بغداد » (5/ 756 -7755) من طريق إسحاق بن حاتم العلاف : ثنا 
يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . 

حديث ابن عباس : 

أخرجه ابن ماجه (714/1) كتاب التجارات : باب النهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر » حديث 
)5١196(‏ ء وأحمد )5907/١(‏ » والخطيب فى ١‏ تاريخ بغداد » (// ”) كلهم من طريق أيوب بن عتبة 
عن يحيى بن أبى كثير عن عطاء عن ابن عباس قال : نهى رسول الله يَِْةِ عن بيع الغرر . 

ومن طريق أيوب الطبرانىّ فى ١‏ الكبير © )١94/11(‏ رقم )١141(‏ . 

وقال البوصيرى فى « الزوائد » )١7١/7(‏ : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أيوب بن عتبة اليمامى . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : ش 

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )1954/1١١(‏ رقم )١١705(‏ من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة 
عن ابن عباس ؛ أن النبى كَلكةِ نهى عن بيع الغرر . 

قال الهيثمى فى ١‏ المجمع » (5/ 87) : رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » وفيه النضر أبو عمر - 
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ومنها : « نهيه عن المعاومة 


- وهو متروك. 

حديث أنس بن مالك : 

أخر جه أبو يعلى (5/ )١9١6 - ١54‏ رقم (70717) من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن 
عن أنس قال : قال رسول الله كلخ : « لا تلامسوا . ولا تناجشوا ء ولا تبايعوا الغرر » ولا يبيعن 
حاضر لباد » 000 

وذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )8١/5(‏ وقال : رواه أبو يعلى ؛ وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكى » وهو ضعيف . 

وذكره الحافظ فى ١‏ المطالب العالية » )"949/١(‏ رقم )١79/(‏ وعزاه لأبى يعلى . 

حديث سهل بن سعد : 

أخرجه الطبرانى فى ١‏ الأوسط »© كما فى ١‏ مجمع الزوائد » (87/5) . 

وقال الهيئمى : ورجاله رجال الصحيح ٠‏ خلا إسماعيل بن أبى الحكم الثقفى ٠‏ وثقه أبو حاتم » 
ولم يتكلم فيه أحد . 

مرسل سعيد بن المسيب : 

أخرجه مالك (114/5) كتاب البيوع : باب بيع الغرر » حديث (0) » والبيهقى (7988/60) 
كتاب البيوع » والبغوى فى « شرح السنة » (4/ 7917 - بتحقيقنا ) من طريق أبى حازم بن دينار عن 
سعيد ابن المسيب ؛ أن رسول الله ككلِ نهى عن بيع الغرر . 

قال البيهقى : هذا مرسل . 

وقال البغوى : هكذا رواه مالك مرسلاً » وقد صح موصولا . 

(0) أخرجه أحمد (9/ 8715) » ومسلم (5/ )١١75‏ كتاب البيوع : باب النهى عن المحاقلة 
والمزابنة » الحديث )١577/86(‏ 2 وأبو داود (9/ 597 - 595) كتاب البيوع : باب فى المخابرة » 
الحديث )95-١5(‏ ». والنسائى )١977/19/(‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الثنيا حتى تعلم » وابن 
ماجه (7547/5) كتاب التجارات : باب بيع الثمار سنين والجائحة » الحديث )5١1١8(‏ » والترمذى 
)1١5/*(‏ كتاب البيوع : باب ما جاء فى المخابرة والمعاومة » حديث )١21(‏ » وابن الجارود ص 
)3١5(‏ : باب المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره » الحديث (5948) » والبيهقى (0/ 5 )7١‏ كتاب 
البييوع : باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز » من حديث جابر بن عبد الله 
قال: « نهى رسول الله َلك عن المحاقلة » والمزابنة » والمعاومة » والمخابرة » وعن الثنيا » ورخص فى 
العرايا » لفظ مسلم » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخارى (5/ )1١ » ٠١‏ كتاب الشرب والمساقاة : باب حلب الإبل على الماء » حديث 
٠» 81‏ ومسلم 7/5 117) كتاب البيوع : باب النهى عن المحاقلة والمزابنة » حديث 
مايل والشافعى (؟/57١)‏ رقم (076) » والنسائى (10/ 77؟) كتاب البيوع : باب بيع الثمر 
قبل أن يبدو صلاحه » وأحمد (5/ )77٠0‏ من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر ؛ أن رسول الله 
كل نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة » وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه ٠١‏ وألا يباع إلا بالدنانير 
والدراهم » ورخص فى العرايا . 
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(41/0) أخحرجه أحمد (5/ 577 . 541/0 . 007) ». والترمذى (”/ 077) كتاب البيوع : باب النهى 
عن بيعتين فى بيعة » الحديث (١7؟١)‏ »ء والنسائى (!/ 745 - 5947) كتاب البيوع : باب بيعتين فى 
بيعة » وابن الجارود ص )25١90(‏ : باب المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره » الحديث )1٠١١(‏ » 
والبيهقى (5/ ”757) : كتاب البيوع : باب النهى عن بيعتين فى بيعة » وأبو يعلى )001/١١(‏ رقم 
(5؟1١51)ء‏ وابن حبان (9 ١١١‏ - موارد ) . من حديث أبى هريرة » وقال الترمذى : حديث حسن 
اتح ١‏ 

(918) أخرجه الطبرانى فى « الأوسط »© كما فى مجمع الزواتد (5/ 865) ١‏ والخطابى فى ١‏ معالم 
السنن » ("/ )١55 - ١5485‏ »ء والحاكم فى « علوم الحديث » ص )١58(‏ ذكر النوع التاسع والعشرين 
فى معرفة سنن رسول الله يَككِِ يعارضها مثلها » وابن حزم فى المحلى (8/ ٠» )5١5- 5١6‏ عن عبد 
الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة . فوجدت بها أبا حنيفة » وابن أبى ليلى » وابن شبرمة » فسألت 
أبا حنيفة عن رجل باع بيعآً وشرط شرطا ». فقال : البيع باطل والشرط باطل » ثم أتيت ابن أبى 
ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطل ٠‏ ثم أتيت ابن شبرمة فسألته . فقال : البيع جائز 
والشرط جائز ء فقلت : سبحان الله ثلائة من فقهاء العراق اختلفوا فى مسألة واحده ! فأتيت أبا حنيفة 
وساي اي ب ا ل ل ا ل ل و 

« أنه نهى عن بيع وشرط » البيع باطل والشرط باطل » ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته ٠»‏ فقال : 
ال ا له امت ل ب 
أشترى بريرة فأعتقها » البيع جائز والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته » فقال : ما أدرى ما 
قالا » حدثنى مسعر بن كدامء عن محارب بن دثار » عن جابر قال : « بعت النبى يَلِةٍ ناقة وشرط 
لى حملانها إلى المدينة » البيع جائز والشرط جائز . 

. تقدم‎ )١( 

(914) أخرجه أحمد (5/ 5) ». ومسلم (9/ )١١55‏ كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها بغير شرط القطع » الحديث (65-0/ ه"16١)‏ . وأبو داود (/ 516) كتاب البيوع : با 
فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . الحديث (7”754) . والترمذى (2797/7) كتاب البيوع : باب 
كراهية بيع بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . الحديث )١١70(‏ . والنسائى (/ )57971١ - 71/٠١‏ كتاب 
البيوع: باب بيع السنبل حتى يبيض ٠»‏ وابن الجارود (505) ٠»‏ والبهيقى (07/6") كتاب البيوع : 
باب ما يذكر فى بيع الحنطة فى سنبلها » من حديث ابن عمر قال : « نهى رسول الله َه عن بيع 
النخل حتى تزهو » وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » ونهى البائع والمشترى »© . 

(98) أخرجه أحمد 9-7 )056١ ٠»‏ » وأبو داود (7/ 554) كتاب البيوع : باب فى بيع الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها ء» الحديث (١/ا””)‏ . والترمذى (”/ ٠١‏ 7ه) : باب كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها . الحديث (48؟11١)‏ ». وابن ماجه (47//7/) كتاب التجارات : باب النهى عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها » الحديث )5١5١1(‏ . والحاكم (19/0١)»ء‏ والبيهقى )7”١1١7/0(‏ كتاب البيوع 
الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار » من حديث أنس : ١‏ أن النبى وله نهى عن بيع العنب حتى يسودء 
وعن بيع الحب حتى يشتد » . ِ 


0 - داجاة ب كتاب البيوع 
لد مظع م 
١‏ وتهيه عن المضامين والملاقييح '1) » ء (40ى) , 
معيىر ةا ان 
[ أولآ : بيع الملامسة , وسبب تحريمه ] 


#آ هه 


ره برو 


أما بيع الملامسة : ا 2 0000017 
النوقاطة ليلذ > “لذ يملع ,عا ققد + توهذا شح غلن "ريط رسيت قرف ل 


وأما بيع المنابدذة : فكان افاي كل رمن البايعي إلر.. مانت الثوت هن غيز أن 
كين 21 أن كنذا بيذااء بل انوا لكعلون للك راكما رن الاتناق . 
[ بع الحصاة ] 
وأما بيع الحصاة : فكانت صورته عندهم أن يقول المتتري.2 أ اكوت: وفغت عزلية 
الحصاة التي أرمي بها فهو لي . 
وقيل أيضاً : إنهم كانوا يقولون: إذا وقعت الحصاة من يدي فقد وجب البيع » وهذا 
قمار . 


يعيان 


- وقال الترمذى : حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . 

. فى الأصل : ولملاقح‎ )١( 

(481) أخرجه إسحاق بن راهويه كما فى تلخيص الحبير (”/ )١7‏ » والبزار (81//7) » الحديث 
0/) من حديث صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب ». عن أبى هريرة عن 
النبى كله ٠‏ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين » قال البزار : ( وصالح بن أبى الأخضر ليس بالحافظ ) 
. وقال الهيثمى فى المجمع (4/ا١٠)‏ : وفيه صالح بن أبى الأخضر » وهو ضعيف . وقد رواه مالك 
فى الموطأ (6/ 1204) كتاب البيوع : باب ما لا يجوز من بيع الحيوان » الحديث (77) » عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب قال : ١‏ لا ربا فى الحيوان » وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين » 
والملاقيح وحيل الحبلة » والمضامين : بيع ما فى بطون إناث الإبل » والملاقيح : بيع ما فى ظهور 
الجمال » هكذا رواه مرسلاً دون ذكر أبى هريرة . 

وفى الباب عن ابن عمر موصولا أيضا » أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )7١/48(‏ : كتاب البيوع: 
باب بيع الحيوان بالحيوان » الحديث )١518(‏ . 

وفى الباب أيضا عن ابن عباس ٠»‏ وتقدم تخريجه . 

(0) فى الأصل : يبين 
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ا ا 
وأما بيع حبل الحبلة : فيه تأويلان ا انها كانت بوعا يؤجلونها إلى أن 


تج الناقة ما في بطنها .ثم ل و عن 
ال ل مساب سرع | 


ود الاق 0 ٠‏ وهدًا من باب النهي عن بيع المضامين 
والملاقيح'' أ والضافين : هي ما في بَطُون الْحوآمل 2 والملاقيح : ما في ظهور 
الفحول» » فهذه كُلّهَا بيو جاهلية متفق على تحريمها » وهي محرمة من تلك الأوجه التي 
ذكرناها . 


- 2 


[ بيُوعٌ من الثّمَار منْهَى عَنْها ] 5 0 
وأما بيع الثمار فإنه ثبت عنه - عليه الصّلاة والسلام - : ” أنه تهى عن بيعها حتى 


و 22 


يبدو صلاحها وحتى تزهى » (© ., ويتعلق بذلك مَسائل مشهورة نذكر منها نحن 
عيونهاء وذلك أن بي الشمار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق » أو بعد أن تخلق ٠‏ ثم 
إنا علقت لا يكلى أن تكون بعد العدرام أو قبله » ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن 
تكون قبل أن تزهى ٠‏ أو بعد أن تزهى » وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعاً 
مطلقآ » أو بشرط التبقية » أو بشرط ”2 الْمَطْم . 00 
[ بيع المَار قبل أن تلق وبَيْعُالسَّين» وَالمعَاوَمَة ] 

أما القسم الأول : وهو بيع الثمار قبل أن تخلّق + تجميع العلخاء مطكرة على نبج 
ذلك؛ لأنه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق . ومن باب بيع السنين » والْمَعَاومَة . 
وقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - ؛ أنه ١‏ تَهى عن بَبْع السّين » وعن بِيْعِ 

وم لم 
الععاومة97 ٠:‏ زهي: ب التيجر أعواما )“إلا ما ووي. عن عمر بن الخطاب: + وابن 
الزبير؛ أنهما كانا يجيزان يبع الشمار سنين 7*/ . وأما بيعهما بعد الصرام فلا خلاف في جوازه . 

[ بع شار الي حلفت علَى رءوس أَشجارهًا ] 

وأما بيعها بعد أن خلقت : فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره » 
إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرامٍ » 
فإذا قلنا بقول الجمهور : إنه يجوز قبل الصرام » فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى » أو 
قبل أن تزهئن 2 » وقد قلنا : إن ذلك لا يخلو أن يكون بيع مطلقاً » أو بيعاً بشرط 
القطع ء أو بشرط التبقية . 

. فى الأصل : المضامن والملاقح . (5) تنقدم . (5) فى الأصل : شرطه‎ )١( 

(5) تقدم . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (17/4) رقم (2014770 147171 .)1١47177‏ (1) سقط فئ ط . 


5 00 كتاب البيوع 


[ بيع الَّمَار قِبْلَ الزهوٌ بشسرْط القطع ] 
فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع : فلا خلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري ٠»‏ وابن 
أبي ليلى من منع ذلك ٠‏ وهي رواية ضعيفة ور 
[ بيع القّمَار قبل الزهو بشرط التبقية ] 
وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية : فلا خلاف في أنه لا يجوز » إلا ما ذكره اللخمي 
من جوازه تخريجا على المذهب . 
[ بَيْع الشّمَار قبل الزهو مطلقاً » واختلاف الفقهاء فيه ] 
وأما بيعها قبل الزهو مطلقاً : فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار . فجمهورهم على أنه لا 
يجوز : مالك . والشافعى . وأحمد ٠‏ وإسحاق . والليث » والثوري » وغيرهم . 
وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك ٠‏ إلا أنه يرم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما 
هو بيع ما لم يَرَهُ » بل من جهة أن ذلك شط عنده في بيع الثمر » على ما سيأتي بعد 


دكليل المسهور قن في مع ببْع انمره على رءوس الشجر قَبْلَ الزهو ] 

أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا (27 قبل الزهو : فالحديث الثابت عن ابن عمر ؛ 
«أن رسول الله يك تهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها ؛ نهى البائع والمششتري 6" فعلم 
أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية » وأن هذا النهي يتناول البيع المطلق ٠»‏ وبشرط 
التبقية » ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا غوف ما يصيب الثمار من الجبائحة غالبا 
قبل أن تزهى ؛ لقوله هل الميادة والحلاء + بتي ديت الس ينطو لاريم دهي عن 

بيع الشمرة قبل الزهو : : ١‏ أرآيْت إن مع الله التَمَرَة َم يَأحْلَ أحَدكم مَالَ أخيه ؟» م 
لتر لمانا ماهتا ل اانه ١‏ الح ١‏ نون ناليع د لخت 
بل رأوا أن معنى النهى هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء » فأجازوا بيعها قبل الإزهاء 
بشرط القطع . ْ 7" 
إذَا ورد ابيع في هّذه الصورة مطلقا ] 

واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه الحال :هل يحمل على القطع . وهو الجائز » أو 
على التبقية الممنوعة ؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية ٠‏ أو رأى أن انمي يتناوله 
بعمومه. قال : لا يجوز .. ومن حمله على القطع . قال : يجوز » والمشهور عن مالك 
أن الإطلاق محمول على التبقية » وقد قيل عنه : إنه محمول ©4) على الْقَطْع . 


. فى الأصل : بإطلاق . (؟) تقدم‎ )١( 
. تقدم . (4) فى الأصل : يحمل‎ )59( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - اه 


[ حجة الكوفيين في بيع الشمار مطلقا قبل الزهو ] 
وأما الكوفيون : فحجتهم في بيع الشمار مطلقاً قبل أن تْهى : حديت :ان عَمن الثانت:؟ 


ا 0 مه م هم 


أن رسول الله يَكلِيةٍ قال : « من باع تخلاً قد برت فَتَمرنُها للبائع » إلا أن يشترط )١7‏ 
عم بير 
١‏ لمبتاع21800 . 


. فى الأصل : يشترطه‎ )١( 

(987) أخرجه البخارى )5١١/54(‏ كتاب البيوع : باب من باع بخلاً قد أبرت ٠‏ الحديث 
,.)55١5(‏ ومسلم )١١7977/9(‏ كتاب البيوع : باب من باع نخلا عليها تمر » الحديث (لالا/1557) . 
وأبو داود (584/7) كتاب البيوع : باب فى العبد يباع وله مال » حديث (7577) . والنسائى 
(/7ا/ )١1/‏ كتاب البيوع : باب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله » والترمذى (05577/7) كتاب البيوع 
باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد له مال » حديث )١745(‏ . وابن ماجه (17/ 40لا - 
57 كتاب التجارات : باب ما جاء فيمن باع نخلاً مؤيراً أو عبدآً له مال .» حديث )575١١(‏ 2 
والدارمى (7501/7) كتاب البيوع : باب فيمن باع عبداً وله مال » وعبد الرزاق )١0/4(‏ رقم 
(2» . وأبو داود الطيالسى -7077/١(‏ منحة ) رقم (177"”5) » وابن طهمان فى « مشيخته » رقم 
)١74(‏ » وابن الجارود (578) ٠‏ وأبو يعلى (1//9- - )7١8‏ رقم (0571) » والطحاوى فى «شرح 
معانى الآثار » (5/5) », والحميدى فى ! مسنده ؟ (5//ا/ا؟) رقم (517) » والبيهقى (9375/65) , 
والبغوى فى « شرح السنة » (4/ 774 - بتحقيقنا ) من طريق الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله يَلْهْ يقول : « من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها » إلا 
أن يشترط المبتاع ٠»‏ ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذى باعه » إلا أن يشترط المبتاع » . 

وقال الترمذى : حديث اين عمر حديث حسن صحيح » هكذا روى من غير وجه عن الزهرى » 
عن سالم . عن ابن عمر » عن النبى كي أنه قال : « من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع » 
إلا أن يشترط المبتاع » ومن باع عبداً وله مال فماله للذى باعه » إلا أن يشترط المبتاع »© . 

وقد روى عن نافع » عن ابن عمر ٠‏ عن النبى يَكلٍ قال : « من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها 

بائع» إلا أن يشترط المبتاع »© . 
وقد روى عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر ؛ أنه قال : من باع عبداً وله مال » فماله للبائع إلا 
أن يشترط المبتاع . هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين : 
وقد روى عكرمة بن خالد عن ابن عمر » عن النبى ككل نحو حديث سالم ٠‏ والعمل على هذا 
الحديث عند بعض أهل العلم » وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق . 

قال محمد بن إسماعيل : حديث الزهرى عن سالم » عن أبيه » عن النبى وَكِِ أصح ما جاء فى 
هذا الباب . 

قلت : أما طريق نافع عن ابن عمر 

فقد أخرجه مالك (517/5) كتاب البيوع : باب ما جاء فى ثمر المال يباع أصله » حديث (4) » 
والشافعى فى « الأم » )5١/7(‏ . وأحمد (57/75) ». والبخارى (7”597/0 - )7/٠١‏ كتاب الشروط : 
باب إذا باع نخلاً قد أبرت » حديث )71١5(‏ . ومسلم (7/ )١١1777‏ كتاب البيوع : باب من باع نخلاً 
عليها ثمر » حديث )١1247/7/8(‏ », وأبو داود (؟7/ 784) كتاب البيوع : باب فى العبد يباع وله مال ٠ه‏ - 


05 مه اجاة ل كتاب البيوع 


قالوا: فلما أَجَارَ أن يشتّرطه المبتاع جاز بِيْعْهُ مفرداً » وحملوا الحديث الوارد بالنهى عن 
بيع الثمار قبل أن تزهى على اندب » واحتجوا لذلك با ردي عن زيد بن ثابت قال: 


ا ا ا ا 


«كَانَ الناس في عهد رسول الله وَل يتَبَايَعونَ الثَّمَار قبل أن مدر اك د فلات 
الئاس وحضر تقاضيهم ٠‏ قال المبتاع : أصاب الثمر الزمان أصابه ما أضر به قشام 


ع ع وو 


ومراض ٠‏ لعاهات يذكرونها » فلما كثرت خخصومتهم )١'‏ عند النبي » قال كالمشورة يشير 
بها عليهم : : ١‏ لا تبيعوا الثمرة حتى يَْدوَ صّلاحَها » 4850 , وزع كالوا»* إن الع اللاي 
دل عليه الحديث في قوله : : ( حتى يَبْدُوَ صلاحه » هو ظهور الثمرة ؛ بدليل قوله - عليه 


هه دع برو 


الصلاة والسلام - : « ريت إن مع الله لمر قم يَأحْذُ أحَدَكُم مَالَ أخيه ؟ » . ( 


- حديث (3175) وابن وماك ولار ميا قائة الخراراف فوت نا جا لخدن ن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً 
ا ا ا 6 ل 

ا 

فأخرجه البخارى (5/ )5١‏ كتاب الشرب والمساقاة : باب الرجل يكون له مر أو شرب » حديث 
(03) وقد روى هذا مرفوعاً : 
ابن أبى موسى » عن هشيم » عن سفيان بن حسين » عن الزهرى . عن سالم » عن أبيه » عن عمر 
ابن الخطاب . عن النبى كَليةٍ أنه قال : « من باع عبداً وله مال فماله للبائع » إلا أن يشترط المبتاع » 
فقال أبو زرعة : ليس هذا الحديث بمحفوظ . والصحيح سالم عن أبيه » عن النبى كَل . 

أما طريق عكرمة بن خالد : 

فقد أخرجه عبد الرزاق )١0/8(‏ رقم )١5571١‏ » والبيهقى (805/0”) من طريق عكرمة بن خالد " 

خر كم سِ 9 

عن ابن عمر قال ابن أبى حاتم فى العلل » )9//١(‏ رقم )١١77(‏ : سألت أبى عن حديث رواه 
قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر » عن النبى كلك قال : « من باع نخلا قد 
أبرت فثمرتها للبائع ٠‏ إلا أن يشترط البتاع » . قال أبى : كنت استحسن هذا الحديث من ذا الطريق 
حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهرى عن ابن عمر عن النبى ككل : 
قال أبى : فإذا الحديث قد عاد إلى الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن النبى كله . 

(487) أخرجه البخارى (5/ 797 - 745) كتاب البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ١‏ 
الحديث )1١97(‏ . وأبو داود (578/7 - 154) كتاب البيوع : باب فى بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحها . الحديث (73775) ء والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ (58/5) كتاب البيوع : باب بيع 
الثمار قبل أن تتناهى ٠‏ والبيهقى )70١7 - 70١/0(‏ كتاب البيوع : باب الوقت الذى يحل فيه بيع 
الثمار . 

ر 
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[ الرد على الكوفيينَ 
ا 0 
في أن من ضرورة 2١(‏ بيع الثمار القطع أن يُجيزٌ بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على شرط 
التبقيّة » فالجمهور يَحَملُونَ جوار بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على الخصوص ٠»‏ أعني : 
إنا بيع التين مع الأطيل .+ 
[ شراء الّمَر مطلقاً بعد الهو رأي الجمهور ] 
وأنالشراء الثم مطلقاً بعد الدهو ‏ قل خخلاق فيه ,ا" والأطلاق كه علد 3 جنهورع 00 
فقهاء الأمصار يقتضي التبقية» بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - : ١‏ أَرَآَيْت إن مع الله 
الثمرة ... ؛ 9) الحديث . 
ووجه الدليل منه : أن الجوائح إنما تَطْرَأُ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح » 
وأما بَعْدَ بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلاً » ولو لم يجب في اللمبيع بشرط التبقية [ لم 
يكن هنالك جائحة تتوقع . وكان هذا الشرط باطلاً . 
[ الأحناف يمنعون بيع الثمر بشرط التبقية مطلقاً ] 
وأما الحنفية : فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية » والإطلاق عندهم - كما - 
ا لسلا دن الت ١‏ يحو حر قور شيك لوحتي د تاجيا للرء 
يقتضي تسليمه ٠‏ ولا لحقه الْغَررُ » ولذلك لم يجز أن تباع الأعيان إلى أجل » 
والجمهور على أن بيع الثمار مِسَتَْتَى من بيع الأعيان إلى أجل ؛ لكون الثمر ليس يمكن 


وهو 


أن ييبس كله دفعة. 
و 
[ اختلاف الكوفيين مع الجمهور في موضعين ] 
أحدهما : في جواز بيعها قبل أن تزهى . 
والثاني : في منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء » أو بمطلق العقد . 
وخلافهم في الموضع الأول أقوى من خلافهم في الموضع الثاني ٠»‏ أعني : في ا 
القطع . وإن أزْهى . وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقوى 2*7 ؛ لأنه من باب' 


. سقط فى الأصل . (9) تقدم‎ )١( . فى الأصل : صورة‎ )١( 


(47) ف الأصمل #شتروط + (8) قن اط > أفرئ 
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الجمع بين حديثي ابن عمر المتقدمين ؛ ولأن ذلك أيضاً مروي عن عمر بن الخطاب » 
وابن الزبير . 
عق روعره 032 2 عععه 
[ تعريف بدو الصلاح ذ في الثمر. وزهوه] 

وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله يك البيع بعده : ال 
وَيَسُوَد فيه الْعنّبْ إن كان مما يسود .. وبالجملة : أن تظهر في الثمر صِفَّةُ الطيب » هذا 
هو قول جماعة فقهاء الأمصار :لا رواه مالك عن حميد عن أنس ؛ أنه َل سثل عن 
اوه ع كان ليحر 07 

وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - : « أنه نهى عن بي العتب حتَى يسو » والحب 
حتى يَشْمّد » 20 ء وكان زيد بن ن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثمارّه حتى تطلع 
ريا وذلك لاثنتي عشرة ليلة خَلَت من آيار . وهو مايو » وهو قول ابن عمر أيضاً . 
سئل عن قول رسول الله ل ؛ أنه : ٠‏ نهى عن بيع مار حتّى تَنْجَوَ من الْعَاهّات » ١‏ 
فقال عبد الله بن عمر : ذلك وقت طلوع ل ٠‏ وروي عن أبي هريرة عن النبي يكل 
قال : 9 إذَا طَلَعَ النجم صبَاحاً. رفت الْعَاهَات عَنْ أَمْل ابد » 649 . 


. )537/7( تقدم . زفق تقدم . (*) أخرجه أحمد‎ )١( 

(485) أخرجه أحمد (5؟5/١951)‏ » والبزار (؟91//5 - كشف) رقم )١197(‏ ع والطحاوى فى 
«مشكل الآثار » (/ 47) » والعقيلى فى ١‏ الضعفاء 6 (5537/7) » وابن عبد البر فى « التمهيد » 
(19/0) ء والطبرانى فى ١‏ الأوسط »© كما فى « مجمع الزوائد » )١١1/4(‏ من طريق عسل بن 
سفيان عن عطاء عن أبى هريرة عن النبى يَككْلْةِ قال : « ما طلع النجم صباحا قط إلا رفعت العاهات 
عن أهل البلد » . 

وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عسل بن سفيان . 

قال العقيلى : عن عطاء فى حليثه وهم . 

وأسند عن البخارى قوله : عسل بن سفيان عن عطاء فيه نظر . 

وقال البخارى فى ١‏ التاريخ الصغير » (5/؟7) : عنده متاكير . 

وقال الفسوى فى « المعرفة والتاريخ » (”"/ 506) : ليس بمتروك ولا هو حجة . 

والحديث ذكره الهيثمى فى « مجمع الزوائد » )٠١7/5(‏ وقال : رواه كله أحمد والبزار والطبرانى 
فى « الصغير » ولفظه : « إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد » وروى الأول فى ١‏ الأوسط » 
و ل و تن ا ال 
رجال الصحيح . 

ل ل ل 

أخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيبانى فى ١‏ الآثار ؛ (ص - )1١54‏ » والطحاوى فى « مشكل الآثار» 
٠» 0/6‏ والطبرانى فى « المعجم الصغير »© )4١/1١(‏ » وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ؛ (7617//9) » وفى « أخبار 
أصفهان » ١ )11١/1(‏ وأبو محمد البخارى » وطلحة بن محمد , وأبو بكر الكلاعى ١‏ وابن خسرو فى «مسانيد - 
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وروي ابن القاسم عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزه إذا أزهى ما ٍ 
حراد در اللبطان ذا كاده امات فد لمتف ويد العلقة ورية 1نم عم - طُلُوعَ ثريا » 
إلا أن المشهور عنه أنه لا يباع حائط حتى يَبْدُوَ فيه الزهو . 

وقد قيل, © إنه. لا يعتير مع الإزهاء طلوع الثريا . 
[ أقُوال العلماء ء فيما هو بُدُوٌ الصلاح ] 

فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ء ثلاثة أقوال : قول إنه : الإزهاء » وهو المشهور . 
وقول : إنه طلوع الثريا » وإن لم يكن في الحائط في حين حين البيع إزهاء . وقول : الأمران 
جميعاً . 


4. 


وعلى ا اعتبار الإزهاء يقول مالك : إنه إذا كان في الخائط الواحد بعينه 
أجناس من الثمر مختلفة الطيب لم بيع كل صنف متها إلا بظهور الطيب فيه ٠»‏ وخالفه 
كلك الث ٠»‏ وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده يبع بَعضها بطيب البعض » 
وبدو الفلاج المعتبر عن مالك في الصنف ارقن الا و د الإزهاء في بعضه 
لا في كله إذا لم يكن ذلك الإزهاء مبكراً في بعضه تبكيراً يَتَرَاخَى عنه البعض » بل إذا 
كان متتايعا. 4 لأن الوقت الى تجن التمزة فيه فى العالت من العاهات' هن إذا بدا لطي 
في الثمرة ابتداء متناسقاً غير منقطع .. وعند مالك أنه إذا بدا الطيب في نخلة بُستان جار 
بيعه » وبيع البساتين المجاورة له إذا كان نخل البساتين من جنس واحد . 

وقال الشافعي : لا يجوز إلا بيع نَخَلٍ البستان الذي يظهر فيه الطيب فقط . 

ومالك اعتبر الوقت الذي تَوْمَن فيه الْعَاهَةُ إذا كان الوقت واحدا للنوع الواحد . 


> أبى حنيفة ١‏ كما فى فى ١‏ جامع المسانيد » للخوارزمى ٠‏ كلهم من طريق أبى حنيفة النعمان عن عطاء 
عن أبى هريرة به » ولفظه : « إذا طلع النجم رفعت العاهة عن أهل كل بلد » . 

وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى : 

أخرجه ابن عدى فى ١‏ الكامل » (191/5) » وعنه السهمى فى ١‏ تاريخ جرجان » (ص - )١975‏ 
من طريق أحمد بن أبى طيبة عن أبيه عن ابن أبى ليلى عن عطية عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 
كله : « ما طلع النجم ذا صباح إلا رفعت كل عاهة وآفة فى الأرض أو من الأرض »© . 

وسنده ضعيف . 

ملحوظة : ذكر حديث أبى هريرة السخاوى فى ١‏ المقاصد الحسنة » رقم (54) وعزاه لأبى داود » 


ولم أجده فيه 9 
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والشافعي اعتبر نُقْصَانَ خلقَة الثمر ؛ وذلك أنه إذا لم يُطب كان من باب بيع ما لم 
يخلق . وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشتراة لم تخلق بعد » لكن هذا - كما قال - 
لا يشْترّط في كل ثمرة بل في بعض ثمرة جَنَّ )١‏ واحدة » وهذا لم يقل به أحد »» 
توذانكى مشهون مآ اكخافر اف قرع ابيع العماة ب 
[ من الم مُوع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب ] 
ومن المسموع الذي اختلفوا فيه من هذا الباب : ما جاء عنه - عليه الصلاة والسلام - 


م هلد 


من النهي عن بَبِمٍ الستبل حتى يض » والعنب حت يسوة . 
فليا 
[ القول في بِيْعِ اْحنْطّة في سد ستبلها دون الستبل » عا 
وذلك أن العلماء اتفقوا على : ٠.‏ أنه اله امسا بها السنبل 0 
بيع ما لم تُعلّم صفْته » ولا كثرته . 
واختلفوا في بيع السنبل نفْسه مَعْ الْحَبْ » :كجوز للك تحعيون العلياء 7 ا 
وأبو حنيفة 2 وأهل « المدينة ») » وأهل الكوفة . وقال الشافعي اظم يجوز بيع الصلن 
نفس وإن اشتد ؛ لأنه من ياب الْغْرّر » وقيّاسا على بيعه مخلوطأ يتبنه بعد الدرس . 
وحجة الجمهور شيئان : الآثر » والقياس : 
ا 
5 اقمااروي عرد نافع عن ده الله ين عم 2 أن رسول افد 5 ته عن ام 
ا ْ ْ وَتَامَنَ الْعَاهَةَ ؛ تَهى البائم والمشستري » 07 
لتخيل حتى تزه » وحن سبل حتَى فيض ومن هة ؛ نهى بائع و ري 0 
وهى زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث 0 والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة ٠.‏ 
وروي عن الشافعي : أنه لما وصلته هذه الزيادة رجع عن قوله ؛ وذلك أنه لا يصح عنده 
قياس مع وجود الحديث . 
1 سما عع مو 6 م ورا ا كود 02 
[ بيع السنبل إذا أفرك , ولم يشتد] 
لابج التق إن لقراا» وام كمد 00 
وآأما , لفل لر حي ا يجوز . 


وقيل : لا يجوز إلا إذا كان في حزمه . 


. فى الأصل : حية . (؟) فى الأصل : فقهاء الأمصار . (9) تقدم‎ )١( 
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[ عه في تبنه بعد الدرْس ] 


وأما بيعه فى تبنه بعد الدرس : ود يعنت عق لشن 3 هذا إذا كان 
جزافآ ٠‏ فاما إن كان مكيلاً ٠‏ فجاتز عند مالك » ولا أعرف فيه قولا لغيره . 
سمس برو 0 


[ بيع السنبّل إذا طاب على من يكون حصاده » ودرسه ] 
واختلف الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه » فقال 


الكوفيون : على البائع حتى يعمله حبا للمشتري . 


رن اليَعتين في بيع ] 


ومن هذا الباب : ما ثبت أن رسول الله يك ١‏ نَهى عن بِيْعتيْنٍ في بيع » ؛ وذلك من 
حديث ابن عمر » وحديث ابن مسعود وا عرو دقان ان عدر 1 بوك لبا 
تقل الْعدول 23450 » فاتفق الفقهاء على القول بموجب هذا الحديث عمومآ » واختلفوا في 


(486) قلت : أما حديث أبى هريرة فقد تقدم . 

وأما حديث ابن عمر : 

أخرجه أحمد )1/١/75(‏ » والبزار (؟/ )٠٠١١‏ » الحديث )١5949(‏ من طريق. هشيم : أنا يونس بن 
عبيد عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله كه : « مطل الغنى ظلم » وإذا أحلت على ملئ 
فاتبعه » ولا بيعتين فى واحدة 4 ٠»‏ وأما البزار فرواه بلفظ  :‏ نهى عن بيعتين فى بيعة » . 

وذكره الهيئمى فى « المجمع » »)١1/5(‏ وقال : رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن 
ابن عرفة » وهو ثقة . 

وفاته أن يعزوه للإمام أحمد . 

أما حديث ابن مسعود : 

فأخرجه أحمد )”948/١(‏ : حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا : ثنا شريك عن سماك 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : « نهى رسول الله كَكِْهِ عن صفقتين فى صفقة 
واحدة » قال أسود : قال شريك : قال سماك : الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنساء بكذا وكذا . 
وهر كلك كناو كذ 6 لازراء األغنا اطخ محمد يد حمر 4 حل ميط تفن شالك يدبا معن اين 
مسعود أنه قال : لا تصلح صفقتان فى صفقة . وأن رسول الله يَككٍ قال : « لعن الله آكل الربا 
وموكله » وشاهله » وكاتبه » . 

ورواه البزار (؟/ )4١‏ كتاب البيوع : باب النهى عن صفقتين فى صفقة ٠‏ الحديث (/171؟١)‏ باللفظ 
الأول : « نهى رسول الله كَكهِ عن صفقتين فى صفقة » . وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك 
عن سماك به . 

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « نهى رسول الله يَثِلدِ عن بيعتين فى بيعة » 
وعن بيع وسلف . وعن ربح ما لم يضمن » وعن بيع ما ليس عندك »© . 

أخرجه بهذا اللفظ : أحمد (7/ )١768 - ١7/5‏ » والطيالسى ص (598) » والدارمى (07/5؟7) - 
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التفصيل ٠‏ أعني : في الصورة التي يَنَطّلق عليها هذا الاسم من التي لا ينطلق عليها » 
واتفقوا أيضاً على بعضها ؛ وذلك يتصور على وجوه ثلاثة : 


ا ال ا ل 


ولول ا 
أما في مثمونين بثمنين : فإن ذلك ينضور عان تحية: + أدهي 
أن يقول له : أببعك هذه السلعة بثمن كذا على أن تَبيعنِي هذه الدار بثمن كذا . 
والثاني : أن يقول له : أبيعك هذه التلفة تيان 4 او هذه الأحرئ بديتار ين >. 
[ بيع مشمون واحد بشمتين ] 
وأما بيع مشمون واحد بثمنين : فإن ذلك يتصور أيضا على وجهين : 
أحدهما : أن يكون أحد الثمنين نقداً » والآخر نسيئة ؛ مثل : أن يقول له : أبيعك 
هذا الثوب نقداً [ بعشرة أو إلى أجل بعشرين . ١‏ 
والوجة الفائى +« ان يفول له اشترى .هذا تقر 1١]‏ حمق كذ ».خلى أن اشتريه 
منك إلى أجل كذا بثمن كذا . 1 5 
[ بيع مشمونين بشمن واحد ] 
وأما مثمونان بثمن واحد :لطر أن فرك ل ١‏ اتن اك علي بدن كل 
[ أبيعاك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا الغلام بكذا ] 
فأما الوجه الأول : وهو أن يقول له : اليعاك هذه الدار بكذا على أن تبيعني هذا 
الغلام بكذا » قَنَصّ الشافعى على أنه لا يجوز ؛ لأن الثمن فى كليهما يكون مَجهولا ؛ 
لأنه لو أفرد البيعيْنِ لم يتفًا في كل واحد منهما على الثمن الذي اتفقا عليه في البَبعيَيْنِ 
في عقد واحد . 
وام القنافتق :قن وذ وت اتوربريتةاإغاافن جور القمك مدان المتمرة: 


- كتاب البيوع : باب فى النهى عن شرطين فى بيع » وأبو داود (5/ ١59‏ - 5/ا9) كتاب البيوع 
باب فى الرجل يبيع ما ليس عنده » الحديث )"6٠05(‏ ء والترمذى ("/ هلاه - 075) كتاب البيوع : 
باب كراهية بيع ما ليس عندك . الحديث )١575(‏ . والنسائى (9/ 788) كتاب البيوع : باب بيع ما 
ليس عند البائع » وابن ماجه (717//5/ - 78) كتاب التجارات : باب النهى عن بيع ما ليس عندك» 
الحديث )5١188(‏ » وابن الجارود ص )75١5- ٠١5(‏ : باب المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره » 
الحديث )٠١١(‏ ., والحاكم )١7/7(‏ كتاب البيوع : باب لا يجوز بيعان » وقد تقدم . 

. سقط فى ط‎ )١( . فى الأصل : البيعتين‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 - امه 
[ أيبيعك هذه السلعة بدينار » أو هذه الأخرى بدينارين ] 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بدينار » أو هذه الأخرى 
بدينارين على أن البيع قد قل لزم فى احوقما “فلا يبور غلك شيع .+ وسنؤاء كان اقل 217 
واحداً . أو مختلفاً » وخالف عبد العزيز بن أبى سلمة فى ذلك ٠»‏ فأجازه إذا كان النقد 
واحداً » أو مختلفاً 2٠‏ وَغْله هم عند ادس اليل + وعد باللك من باتت "سد 
الذرائع؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أَحَدَ الثوبين » فيكون قد باع ثوب وديناراً بثوب 
ووينان ع ودلك لا يجؤر على أصل مالك . 

[ أببعك هذا الثوب تقد بكذا ء أو نَسيئة بكذا ] 

وأما الوجه الثالث : وهو أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقد وذ 290 و نسيفة 
بكذا(” فهذا إذا كان البيم فيه واجبآ فلا لاف في أنه لا يجوز » وأما إذا لم يكن البيع 
لازمآ في أحدهما فأجازه مالك ٠‏ ومنعه أبو حنيفة » والشافعي ؛ لأنهما افترقا على ثمن 
غير معلوم 7؟) ». وجعله مالك من باب الْخيّارِ ؛ لأنه إذا كان عنده على الخيار لم يتصور 
فيه نَم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر ؛ وهذا عند مالك هو المانع ٠‏ فعلة امتناع 
هذا الوجه الثالث عند الشافعي ١‏ وأبي حنيفة من جهة جهل الثمن » فهو عندهما من 
بيوع الغرر التي نْهىّ عنها عله انساعه فدةفالك [سد اللريدة ]1 90 الموجبة للربا ؛ 
لإمكان أن يكوثٌ الذي له الخيار قد اختار أولا إنفاذ العقد 27 بأحد الثمنين المؤجل » أو 
المعجل ثم بدا له » ولم يظهر ذلك ٠‏ فيكون قد ترك أَحَدَ الثمتين للثمن الثاني » فكأنه 
باع أحد الثمنين بالثاني » فيدخله ثمن بثمن نسيئة » أو نسيئة ومتفاضلاً » وهذا كله إذا 
كان القن هذا نوزن كاة القمن غير تقق بل نطعاما مكل وج عردم وموم الطعام 
القام ماد 

1 شترى منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه مني إلى أجل ] 

ونا زذا. قال : أشتري منك هذا الثوب نقدآ بكذا على أن قبع مني إلى أجل ٠‏ فهو 
عند ل يطوق بإتصماع + الأندنطن باكر القددرء ومو بيع الرجل ما ليس عنده» ويدخله 
أيضاً علة جهل التَّمّن . 

[ أبيعك أحد هذين الثوبيّن بديتار ] 
وأما إذا قال له : شك ود هذين الثويين نيان » قد 3 أحدهما أيهما اختار » 


. فى الأصل : التقدير . (0) فى الأصل : بكذا وكذا . (”) فى الأصل : بكذا وكذا‎ )١( 
. فى الأصل : ممنوع . (45) فى الأصل : الذرائع . () فى الأصل : البيع‎ )5( 


6ه - قات كتاب البيوع 
وافترقا قبل الخيار » فإن كان الثوبان من صنفّين » وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في 
الثاني فإنه لا خلاف بين مالك . والشافعي في أنه لا يجوز . 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : إنه يجوز . وعلة المنع الجهل » والخرر 16دوانا 
إن كان من صنف واحد فيجوز عند مالك » ولا يجوز عند أبى حنيفة والشافعى » وأما 
مالك فإنه أجازه ؟ لأنه يجيز الْخْيَارَ بعد عقد البيع في الأضئاف المستوية ؟ لقلة الغرر 
عنده في ذلك . وأما من لا يجيزه فيعتبره بالغرر الذي لا يجوز ؛ لأنهما افترقا على بيع 
غير مَعلُومٍ ٠‏ وبالجملة : فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المببعات لا يجوز , 
وأن القليل 0 » ويختلفون في أشاء من أنواع العَرر ٠‏ فبعضهم يلْحقها بالغرر 
الكثير»ء وبعضهم يلحقها بالغرر القليل ؛ لترددها بين القليل 0 والكير ع كإذا قلنا 
بالجواز على مذهب مالك » فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار » فهلك أحدهماء 
أو أصابه عيب » فمن يصيبه ذلك ؟ فقيل : تكون المصيبة بينهما . 

وقيل : بل يَضْمئْهُ كُلهُ للمشتري ٠‏ إلا أن تقوم البيئة على مّلاكه . 

وقيل : فرق فى ذلك بين الثياب . وما يغاب عليه » وبين ما لا يغاب عليه 
كالقين117 اتعيوى :قم زايا هلوتلا يصون قها لأ ياب فلن 

وأما هل يَلْرَمَهُ أذ الباقي ؟ قيل : يلزم »» وقيل : لا يلزم » وهذا يُذكر في 
«أحكام البيوع » . 

وينبغي أن تعلم أن المسائل الداخلّة في هذا المعنى هي : أما عند فُقََاء الأمصار من باب 
الغ »» وأما عند مالك فمنها ما يكون عنده من باب ذَرَائع الربا» ومنها ما يكون من 
ا ل ل ل ل 
الثنيا » وعن بيع وشرط ٠»‏ فهو وإن كان سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات 
الفاسدة من قبل الشروط . 

[ المسائل المسكوت ت عنها في هذا الباب ] 

فصل : وأما المسائل المسكوت عنها فى هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار 

فكزيرة 4 لكن تزكر ينها اشير 14+ لكو كالقائرن المصدهد الطارر + 


0 2 ل لام برو 


بيع الحاضر المرئي» وجوازه ] 


عو 


ل يي 


. فى الأصل : كالعبيد‎ )١( . فى الأصل : بين القليل المباح‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاخ - عه 


[ القول في بيع الغائب , أو متعدّر الرؤية » ومنع الشافعي منه ] 
ومبيع غائب » أو متعذر الرؤية , فهنا اختلف العلماء : فقال قوم : بيع الغائب لاا يجوز 
بحال من الأحوال لا ما وْصف » ولا ما لم يوصف ؛ وهذا أشهر قولي الشافعي . وهو 
المنصوص عند أصحابه » أعني : أن بيع الغائب على الصفمّة لا يجوز . 
[ قول مالك ] 
وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا ١(‏ كانت غييته نما 
يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته . 
وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة من غير صفَّة » ثم له إذا رآها الخيار» فإن شاء 
أنْقَدَ الببع » وإن شاء رده »» وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيّار الرؤية » 
وإن جاء على الصفة » وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم . 
وعند الشافعي : لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين 27 » وقد قيل في المذهب : 
يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤيا » وقع ذلك في ١‏ المدونة ») 
وانكرء هيت الزهات ب وقالة #«هى ميخالفت لام 1 
[ سَبّبْ الخلاف في هذا الموضع ] 
وسبب الخلاف : هل نقصانٌ العلم المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بِالْحسّ هو جهل 
مؤثر في بيع الشيء فيكون من الْغَرَّر الكثير » أم ليس بمؤثر ٠‏ وأنه من الْغَرَر اليسير 
المعفو عنه ؟ فالشافعى رآه من الغرر الكثير » ومالك رآه من الغرر اليسير »» وأما أبو 
تجيقة كانه يراق 4 أنه بإذة كان" للا بعيان الزوية "آنه له خرن نوناك 29+ .ون ل تكن له 
رؤية» وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بِعَدّم الصفة مِوْثرٌ في انعقاد البيع » ولا خلاف 
عند مالك أن الصفّة إنما تنوب عن المعاينة ؛ لمكان غيبة المبيع » أو لمكان المشقة التي في 
نشره » وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه » ولهذا أجاز البيع على 
البرنامج على الصفة» ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه » ولا الثوب المطوي في طَيْه 
حتى ينشّر*2. أو ينظر إلى ما في جرابها . 
[ دليل أبي حنيفة ] 
واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب ؛ أنه قال : قال أصحاب النبي ككل : وددنا 


. فى الأصل : انما . (؟) فى الأصل : المذهبين . (6) فى الاصل : لأصولها‎ )١( 
. فى الأصل : فى ذلك .2 (208) فى الأصل : ينتشر‎ )5( 


1 - لجاع كتاب البيوع 
أن عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جداً في 
التعارة + فاكترى. عبد الرحمة من عتنان بن حفاكت فرساً بأرض له أخرى بأربعين ألفا 
أو أربعة آلاف . فذكر تمام الخبر 2١7‏ » وفيه بيع الغائب مطلقاً » ولا بد عند أبي حنيفة 
من اشتراط لجنس : 
سه فى لس طٍٍ- وو 0 2 
[ البيع على الصفة » ولا بد من وجوده وقت العقد ] 
ويدخل البيع على الصفة » أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر ء 
الغيبة إلا أن يكون مأمونآ كالعقار » ومن هَهنًا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة » 
أعنى : إذا كان من القرب بحيث يوم أن تتغير فيه ٠‏ فاعلمه . 
[ القول في بِيّ الأعيان إلى أجل ] 
مسألة : وأجمعوا على : أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل 2 وأن من شرطها تسليم 
المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة » إلا أن مالكاً . وربيعة » وطائفة من أهل ١‏ المدينة » 
أجازوا بع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة ٠‏ ولم يجيزوا فيها النقد ؛ كما لم يجزه 


مالك في بيع الغائب . 
[ سب المنع من هذا البيع ] 
وإنما منع ذلك الجمهور ؛ لما يدخله من الدين بالدين » ومن عدم التسليم . 
[ الحكمة من مُنْع بيع اين بالدينٍ ] 
ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب » أعني لان بال 1 
عدم]27 التسليم من الطرفين لا من باب الربا ؛ وقد تكلمنا في علة الدين بالدين . 
[ أَخْدٌ الرجل من غره في دَيْن له عليه ثمراً قد بدا صلاحه ] 

ومن هذا الباب : ما كان يرى ابن القاسم > أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل من غريه في 
ديق :له غلية ثمرا كل بدا اعبلاحه 16 ؤيرلة من نائة الدين ‏ باللايق .+ وكات أشهب عد 
ذكه ويقول : إن الدين بالدين م لم يع في قيض شيء منه ٠‏ أمني : أنه كاذ برى 
أن قبض الأوائل من الأثمان يقوم مقام قبض الأواخر ٠‏ وهو القياس عند الكثير من 
المالكيين؛ وهو قول الشافعي ٠‏ وأبي حنيفة . 


. فى الأصل : اشترط . (") فى الأصل : لعدم‎ )0( . )١5754-0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا غة- - ممه 
عاهسد ‏ ا 0 الى بعس وم 2 
[ بيع الشمر الذي يثُمر بطناً واحداً بطيب بعضها ] 
مسألة : أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنآ واحداً بطيب بعضه » وإن 
2 ا 7 5 
[ ما يشمر بطوناً» وقول مالك ] 

واختلفوا فيما يثمر بطوناً مختلفة : وتحصيل مذهب مالك فى ذلك أن البطون المختلفة 
لا تخلو أن تتصل » أو لا تتصل » فإن لم تتصل » لم يكن بيع ما لم يَخْلّقَ منها داخلا 
قيما علق كرحن وكيد واد عزن د والمصيرة » ٠‏ ثم إن اتصلت فلا يخلو أن 

كب الظون م انالا كمد » مدال المت جر القصيل الذي يجز مره بعد مَرَّه . 

ومثال غير المتميز ْ اباطخ 2 والمفاشء 2 والباذنجَان 2 والْقَرع 2 ففى الذي يتمير 
عنهه وينفصل 17 رواينان” 

إحداهما : الجوازٌ » والأخرى : المنم . وفي الذي يتصل » ولا يتميز قول واحدّ » 
وهو الجواز . 

سه قير يق م 

وخالفه الكوفيون , وأحمد . وإسحاق , والشافعي في هذا كله : فقالوا : لا يجوز ببع 

بطن منها بشرط بطن آخر . 
لم 
[ ححة مالك ] 

وحجة مالك فيما لا يتميز : أنه لا يمكن حبس أوّله على آخره ٠‏ فجاز أن يباع ما لم 
يخلق منها مع ما خلق . وبدا صلاحه . أصله : جواز بيع ما لم يطب من الثمر مع ما 
طاب ؛ لأن الْغَرَرَ في الصفة شبهه ”2 بالغرر في عين الشيء» وكأنه رأى أن الرخصة 
هَهنَا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار » أعني : ما طاب مع ما لم يطب ؛ 
لموضع الضرورة . 

. والأصل عنده أن من الْغَرّرِ ما يجوز لموضع الضرورة ؛ ولذلك منع على إحدى 
الروايتين عنده بيع الْقَصيلٍ بطنا أكثر من واحد ؛ لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميزآ . 

وأما وجه الحواز ذ في القصيل #"اكسكيها له عا لكين 6 وهو معت . 


. فى الأصل : هو تشبيه‎ )١( فى الأصل : ويتصل . ا‎ )١( 


5 - جاع كتاب البيوع 
ع َع 
[ حجة الجمهور ] 
وأما الجمهور : فإن هذا كلّه عندهم من بيع ما لم يخلّق » ومن باب النهي عن بيع 
القجان عاو 
7 0 0 وى سمه 
[ القول في بيع اللفت . والجزرء وما شابههما ] 
والليق 6انو شرن م والكرقي مجائر فد مالك ركه إذاجنا ملاح دوعو اتات 20 
للأكل 2.٠»‏ ولم يجزه الشافعي إلا مَقَلُوعآ ؛ لأنه من باب بيع المغيب » ومن هذا الباب 
بيع الجوز 3 واللّوز 2 والباقلاء فى قشره 2 أجازه مالك »© وملعه الشافعى . 
والسبب في اختلافهم : هل هو من الغرر المؤثر في البيوع » أم ليس من المؤثر ؟ وذلك 
أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين ٠‏ وأن غير المؤثر هو اليسير ٠‏ أو الذي تدعو 
إليه الضرورة » أو ما جمع الأمرين . 
و سم 00 
[ بيع السمك في البركة ] 
ومن هذا الباب : بيع السمك في الغدير » أو في البركة » اختلفوا فيه أيضاً . 


فقال أبو حئيفة : يجوز »» ومنعه مالك ٠.‏ والشافعى ». فيما أحسب» وهو الذي 

تقتضي أصوله . ْ 
[ ببْع الآبق ] 

ومن ذلك بيع الآبق : أجازه قوم بإطلاق » ومنعه قوم بإطلاق » ومنهم الشافعي . 

وقال مالك : إذا كان معلوم الصفة معلوم الموضع عند البائع والمشتري ٠»‏ جاز » 
وأظنه اشترط أن يكون معلوم الإباق ٠‏ ويتواضعان الثمن ٠‏ أعني : أنه لا يقبضه البائع 
حتى يقبضه المشتري ؛ لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلّف ٠‏ وهذا أصل من أصوله يمنع 
به النقد في بيع المواضعة » وفي بيع الغائب غير المأمون» وفيما كان من هذا الجنس» » 
وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد عثمان البتي . 

[ حجة الشافعي في مَنْع ببع الآبق ] 


والحجة للشافعي : حديث شهر بن حوشب (؟) عن أبي سعيد الخدري ؟ أن رسول 


. فى الأصل : استحالة‎ )١( 

)١(‏ شهر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن » أبو سعيد الشامى ٠‏ أرسل عن تميم 
الدارى وسلمان » وروى عن مولاته » وابن عباس ٠‏ وعائشة ١‏ وأم سلمة وجابر وطائفة . وثقه ابن 
معين وأحمد . وقال النسائى : ليس بالقوى . قال البخارى وجماعة : مات سنة مائة » وقيل : سنة 
إحدى عشرة . 
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لله يك نَهَى عَنْ شراء امد الآبق » وحن شراء ما في بون الأنعام حتى ضع » وعن شراء 
ما في ضروعهاء عن شراء الفتاقم حتى سم 076 
[ قول الفقهاء في بيع لَبْن الغنم أياماً معدودة ] 
وأجاز مالك بيع لبن الغنم أياماً معدودة إذا كان ما يُحَلَبْ منها معروفا في العادة 2 
ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة . 
وقال سائر الفقهاء لع ف دن 
[ بَيْع اللّحْم في جلده ] 
ومن هذا الباب : منع مالك بيع اللحم في جلده . 
[ بيع المُريض ] 
ومن هذا الباب : بيع المريض ٠‏ أجازه مالك إلا أن يكون ميكوسا فقة 6" ومتحة 
الشافعي » وأبو حنيفة » ص رواية أخرى عنه . 
بيع تراب الْمَعْدن » والصواغين ] 
ومن هذا الباب : بيع تراب المعدن » والصواغين : فأجاز مالك بيع تراب المعدن بنقد 
يخالفه أو بعرض ٠»‏ ولم يجرٌ بيع تراب الصاغة » ومنع الشافعي البيع في الأمرين 
جميعآء وأجازه قوم في الأمرين جميعا » وبه قال الحسن البصري »» فهذه هي البيوع 
التق يدافت يها اكت ذلكوامن قبل الشهل بالكيلية . 
[ اعتبار الكميّة في الْبيوع ] 
أما اعتبار الكمية : فإنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل ٠١‏ أو 
الموزونء أو المعدود » أو الممسوح إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشتريٍ, 26٠‏ 
واتفقوا على أن العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم » أو الصئوج 
المعلومة - مؤثر في صحة البيع » وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع 
والمشتري من جميع الأشياء الْمكيلة » والموزوتّة » والمعدودة » وَالْمَمسوحة » وأن العلم 
بمقادير هذه الأشياء ء التي تكون من قبل الحزر 2 والتّخمين » وهو الذي يسمونه 
«الجزاف»- يجوز 7 في أشياءً » ويمنع في أشياء . 


- انظر 2 الخللاصة ١/لادءع‏ (50» ره 04 وتهذيب التهذيب /330> 03 وتقريبف التهذيب ١/ههم‏ 04 
والكاشف ١5/5‏ . 


. تقدم . (0) فى الأصل : يكون‎ )١( 
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ل م بير يي وو وم 


[ ها يحور بيعه بجرافاً :“وما لا يحور ] 
وأصل مذهب مالك فى ذلك : أنه يجوز فى كل ما المقصود منه الكثرة لا آحاده » 
وه ميديتوان "اناف امنيا بن امطليها لكين ٠‏ ويجوز جزافاً »» وهي المكيلات 
والووونات ‏ 
ومنها : ما أصله الجزاف » ويكون مكيلاً » وهي الممسوحات ؛ كالارضين » والثياب. 
ومنها : ما لا يجوز فيها التقدير أصلاً بالكيل والوزن » بل إنما يجوز فيها الْعَدَدْ فقطء 
ولا يجوز ببعها جرآفآ » وهي - كما قلنا - التي المقصود منها آحَادُ أعيانها . 
وعند مالك أن التَبِرَ والفضة غير الْمَسكوكينِ يجوز بيعهما جزافا » ولا يجوز ذلك في 
الدراهم والدنانير »» وقال أبو حنيفة ٠‏ والشافعي : يجوز ء ويكره . 
[بيٌْالصبرة للجهولة على الل ] 
ويجوز عند مالك أن تَبَاعَ الصبرة الشيوك على الكل أي > كل كيل ها قدا 
فما كان فيها من الأكيال وَقَعم من تلك القيمة بعد كَيلهًا » والعلم بمبلغها . 
وقال أبو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد ٠‏ وهو الذي سَميّاه ٠‏ ويجوز هذا الببيع 


ل لله 


تاساااك بي العمداة ابابا ولي الللجا 1 ار روا ابر حنيفة في الثياب » 
والعبيدء» ومنع ذلك غيره ف فى الكيل - فيما أحسب - للجهل بمبلغ الثَّمَنْ ٠‏ ويجوز عند 
مالك أن يَصَدَق المشتري البائم في كيْلها 7 إذا لم يكن البيمٌ َس ؛ لانه يتهمه أن 
يكون صدقه لينظره بالثمن ء وعند غيره لا يجوز ذلك فيها حتى يكتالها المشتري ؛ لنهيه علب 
عن بيع الطعام حتى تَجْرِيَ فيه الصيعان 2147 ». وأجازه قوم على الإطلاق » وممن منعه آبو 


. فى الأصل : والطعوم . (0) فى الأصل : بيعها‎ )١( 

(485) أخرجه ابن ماجه (51/ )76١‏ كتاب التجارات : باب النهى عن بيع الطعام قبل ما لم 
يقبض» الحديث )1١18(‏ ». والدارقطنى (8/7) كتاب البيوع » الحديث ٠» )١5(‏ والبيهقى )7”١7/5(‏ 
كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع طعاما كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه » من حديث ابن أبى ليلى 
عن أبى الزبير » عن جابر قال : « نهى رسول الله كد عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان ‏ 
صاع البائع وصاع المشترى »© . 

قال البوصيرى فى « الزوائد » (؟/”87١)‏ : هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف محمد بن عيد الرحمن بن 
أبى ليلى ٠‏ أبو عبد الرحمن الأنصارى . أ.ه . 

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة : 

أخرجه البزار (؟85/5) » الحديث )١170(‏ ». والبيهقى )7١7/5(‏ كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع 
طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه » من حديث مسلم ب بن أبى مسلم » عن مخلد ب بن الحسين » عن 
هشام » عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال  :‏ نهى النبى كد عن بيع الطعام حتى يجرى - 
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حنيفة » والشافعى » وأحمد »» ومن أجازه بإطلاق عطاء بن أبى رباح » وابن أبى 
مليكة » » ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل ٠»‏ ويبيع المكيل جرافا من يجهل 
الكيل ولا يجوز عند الشافعى. وأنقن تخليقة6؛ والحرابتة النهى عزني 21499 هى عتذ. مالك من هذا 


- فيه الصاعان . فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان ؟ . 

وقال البيهقى : ( إنه غير قوى ) . 

وقال الهيثمى فى ١‏ المجمع ؟ )٠١١/4(‏ : رواه البزار » وفيه مسلم بن أبى مسلم الجرمى . ولم 
أجد من ترجمه » وبقية رجاله رجال الصحيح أ.ه . 

وكلام الهيئمى فيه نظر ؛ فإن مسلماً ذكره ابن حبان فى ١‏ الثقات » وقال : ربما أخطأ . 

(480) ورد النهى عن المزابنة من حديث أبى هريرة » وابن عمر » وابن عباس ٠‏ وجابر » وزيد 
ابن ثابت » ورافع بن خديج » وسهل بن أبى حثمة » وأبى سعيد الخدرى » وسعد بن أبى وقاص ء 
وأنس بن مالك » ورجل من الصحابة . 

حديث أبى هريرة : 

أخرجه أحمد (5/ 97 , 51١9‏ غ2 585) », ومسلم )١١74/7(‏ كتاب البيوع : باب كراء الأرض » 
الحديث )١5١55/٠١١5(‏ » والترمذى (0717/5) كتاب البيوع : باب النهى عن المحاقلة والمزابنة » 
الحديث )١171(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (77/5) كتاب البيوع : باب العرايا » عنه 
قال : « نهى رسول الله يَكلِيّةِ عن المحاقلة والمزابنة » . 

حديث ابن عمر : 

أخرجه أحمد (5/ 5) ». والبخارى (5/ 785) كتاب البيوع : باب بيع المزابنة » الحديث )5١186(‏ ع 
ومسلم )١١1١/7(‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا » الحديث 
(557/197١1)ء‏ وأبو داود (108/7) كتاب البيوع : باب فى المزابنة » الحديث (73751) » والنسائى 
27/0 كتاب البيوع : باب بيع الكرم بالزبيب » وابن ماجه /5١/5(‏ » 717) كتاب التجارات : 
باب المزابنة والمحاقلة » الحديث (5176) ع والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (77/5) كتاب 
البيوع : باب العرايا » عنه : « أن رسول الله يَكِةَ نهى عن المزابنة » والمزابنة : بيع الثمر بالتمر كيلا 
» وبيع الكرم بالزبيب كيلاً © . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )١15/١(‏ » والبخارى (785/5) كتاب البيوع : باب بيع المزابنة » الحديث 
(51480)» والطحاوى فى ١‏ شرح معانى الاثار » (5/ 9) كتاب البيوع : باب العرايا » عنه قال : 
«انهى رسول الله يَددِِ عن المحاقلة والمزابنة » . 

حديث زيد بن ثابت : 

أخرجه أحمد (0/ )١490‏ » والترمذى (”/ 045) كتاب البيوع : باب ما جاء فى العرايا والرخصة 
فى ذلك » الحديث )١11٠0٠١(‏ » كلاهما من حديث ابن إسحاق : حدثنى نافع عن ابن عمر » عن زيد 
ابن ثابت » قال : ١‏ نهى رسول الله كَلِيْةِ عن المحاقلة والمزابنة » لفظ أحمد . 

ثم قال الترمذى : ( هكذا رواه محمد بن إسحاق » ورواه أيوب وعبيد الله بن عمر » ومالك عن 
نافع » عن ابن عمر : ١‏ أن النبى يك نهى عن المحاقلة والمزابنة » » وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن 
زيد بن ثابت » عن النبى يَكِِةِ : « أنه رخص فى العرايا فيما دون خمسة أوسق »© . وهذا أصح - 
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اباب ٠‏ دهي 0 الكيه بمجهول / الكمية ؛ وذلك أما في الربّويّات ؛ فلموضع 


[ انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله الباب الرابع من كتاب البيوع | 


- من حديث ابن إسحاق ) . 

حديث رافع بن خديج : 

أخرجه ابن ماجه من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب » عن رافع بن خديج قال: 
« نهى رسول الله يللد عن المحاقلة والمزابنة » . 

وأخرجه أحمد (5/ )١5١‏ » والبخارى (0/ )5١‏ كتاب المساقاة : باب الرجل يكون له ثمر أو شرب 
فى حائط أو نخل » الحديث (598) . ومسلم (75/ )١١71- 1١١1١‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا فى العرايا » الحديث )١١4٠ /1١(‏ » والطحاوى فى « شرح معانى الآثار ؛ ١9/5(‏ 
)٠" ٠ -‏ كتاب البيوع : باب العرايا » من حديث بشر بن يسار ؛ أن رافع بن خديج وسهل بن أبى 
حثمة حدثاه ؛ ١‏ أن رسول الله كد نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر » إلا أصحاب العرايا فإنه أذن 

00م 

وأخرجه البخارى (781//5) كتاب البيوع : باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة» 
الحديث )1١91١(‏ . ومسلم (9/ )١١1١ - 1١١1/١‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر » إلا 
فى العرايا . الحديث (/59/ )١155٠‏ » وأبو داود (5317/7) كتاب الببوع : باب فى بيع العرايا ع 
الحديث (7”7737) . والترمذى (0977/7) كتاب البيوع : باب ما جاء فى العرايا 0 فى ذلك » 
الحديث )١11١57(‏ . والنسائى )١178/1(‏ كتاب البيوع : باب العرايا بالرطب » من جهة بشير » فقال: 
سمعت سهل بن أبى حثمة « أن رسول الله كَل نهى عن بيع الثمر بالتمر » ورخص بالعرية أن تباع 
بخرضها ء يأكلها أهلها رطبا » . 

حديث أبى سعيد : 

أخرجه أحمد (/5 .8 ء. ١65)ء‏ والدارمى )١07/7(‏ كتاب البيوع : باب فى المحاقلة والمزابنة ع 
والبخارى (5/ 7”815) كتاب البيوع : باب بيع المزابنة » الحديث )5١85(‏ » ومسلم )١١94/7(‏ كتاب 
البيوع : باب كراء الأرض » الحديث )١9057/٠١١80(‏ »ء والنسائى (794/1) كتاب المزارعة : باب النهى 
عن كراء الأرض ٠»‏ وعنه : « أن رسول الله يَكَلِّ نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة : اشتراء الثمر 
بالتمر على رؤس النخل » والمحاقلة : كراء الأرض © . 

حديث أنس بن مالك : 

أخر جه البخارى (5/ 5 ٠‏ 5) كتاب البيوع : باب بيع المخاضرة . الحديث )١١١7(‏ . عنه قال : 
«نهى رسول الله يِه عن المحاقلة » والمخاضرة . والملامسة ٠‏ والمنابذة » والمزابئة © . 

حديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبى عله : 

أخرجه أحمد (774/5) » ومسلم (5/ )١١72١‏ كتاب البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى 
العرايا » الحديث )104١/57(‏ و (194./54) , والطحاوى فى « شرح معانى الآثار » (5/ 07١‏ كتاب 
البيوع : باب العرايا » والبعض المأكور هو سهل , بن أبى خثمة » إلا أنه وقع عند مسلم فى رواية له عن 
بشير عن أصحاب رسول الله كَةٍ أنهم قالوا : « رخص رسول الله لَه فى بيع العرية بخرصها تمرأً». 
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فهرس الجزء الرابع 
الصضفحة 
كتاب الأيمان : وفيه جملتان 3 
الجملة الأولى فى معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها وفيها ثلاثة فصول 0 
هل يصح الحلف بصفات الله » وأفعاله 0 
الفصل الثانى : فى معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة 37 
الفصل الثالث : فى معرفة الأيمان التى ترفعها الكفارة والتى لا ترفعها وفيه 
أربع مسائل : ٠‏ 
المسألة الأولى : الاختلاف فى الأيمان بالله المنعقدة هل ترفع جميعها الكفارة ٠١‏ 
المسألة الثانية : من قال : أنا كافر - والعياذ بالله - إن فعلت كذا ١١‏ 
من قال : إن الحلف بعدم التعظيم كالحلف بالتعظيم ا 
المسألة الثالثة : اتفق الجمهور فى الأيمان التى ليست أقساماً بشئ بذ 
هل فى هذه كفارة 1 
المسألة الرابعة : قول القائل : أقسم . أو أشهد إن كان كذا وكذا 0 ١5‏ 
الحملة الثانية : وفيها قسمان : 1 
القسم الأول : وفيه فصلان : 1 
الفصل الأول : فى شروط الاستثناء المؤثر فى اليمين وفيه مسائل : 17 
المسألة الأولى : فى اشتراط اتصاله بالقسم 7 
استثناء مشيئة الله 7 
إذا نوى الاستثناء ولم ينطق به 3 
المسألة الثانية : هل تنفع النية الحادثة فى الاستثناء بعد انقضاء اليمين ‏ . نف 
الفصل الثانى من القسم الأول : فى تعريف الأيمان التى يؤثر فيها الاستثناء 
وغيرها نف 
هل يؤثر الاستثناء فى الطلاق والعتاق ف 
القسم الثانى من الجملة الثانية : وفيه ثلاثة فصول : 32> 
الفعيل الأرك #دقق برعي المت ا بقار طفت راالطكا هينه متائل! 3 
المسألة الأولى : مالك يرى الساهى ٠»‏ والمكره بمنزلة العامد 30> 


المسألة الثانية : مثل أن يحلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه > 


اه داجاة فهرس الحزء الرابع 


المسألة الثالئة : مثل أن يحلف على شئ بعينه يفهم منه القصد إلى معنى 


أعم من ذلك الشئ 30> 

من اعتبر الألفاظ فى الأيمان 30> 
من اعتبر النية بف 
المسألة الرابعة : اتفقوا على أن اليمين على نية المستحلف فى الدعاوى ”7 
الفصل الثانى : فى رافع الحنث وفيه مسائل : /” 
المسألة الأولى : فى مقدار الإطعام لكل مسكين 7 
هل يكون مع الخبز إدام أم لا » وما هو ؟ يفنا 
الأهل الذين أضاف إليهم الوسط فى الإطعام زا 
المسألة الثانية : المجزئ من الكسوة ان 
المسألة الثالثة : هل يشترط تتابع الأيام الثلاثة فى الصوم نا 
المسألة الرابعة : اشتراط العدد فى المساكين إن 
المسألة الخامسة : هل يشترط الإسلام والحرية فى المساكين د 
المسألة السادسة : هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب كنا 
المسألة الدايعة : اشتراط الإيمان فى الرقبة 5 
الفصل الثالث : متى ترفع الكفارة الحنث ؟ وكم ترفع ؟ 1:3 
هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان ؟ ومن حلف على أمور شتى بيمين واحدة :5 
إذا حلف بأيمان شتى على شئ واحد 50 
إذا حلف فى يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى 5 
كتاب النذور : وفيه ثلاثة فصول /5 

الفصل الأول : فى أصناف النذور 1 
ما صرح فيه بالشئ المنذور وما لم يصرح 1 
أصناف النذر من جهة الأشياء التى من جنس المعانى المنذور بها 1 
الفصل الثانى : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وفيه مسألتان 14 
يلزم النذر المطلق فى القرب ' 59 
لزوم النذر الذى مخرجه مخرج الشرط ا 
المسألة الأولى : اختلافهم فيمن نذر معصية 6 


المسألة الثانية : اختلافهم فيمن حرم على نفسه شيئا من المباحات 03 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - 
الفصل الثالث : فى معرفة الشئ الذى يلزم عنها وأحكامها وفيه خمس 
مسائل : 

المسألة الأولى : اختلفوا فى النذر غير المعين 

المسألة الثانية : اتفقوا على لزوم النذر ماشيًا إلى البيت الحرام 

المسألة الثالثة : اختلفوا فيمن نذر أن يمشى إلى مسجد النبى يَلهِ ٠‏ أو بيت 
المقدس 

النذر إلى المساجد التى يرجى فيها فضل زائد 

المسألة الرابعة : اختلفوا فى الواجب على من نذر أن ينحر ابنه فى مقام 
: إبراهيم عليه السلام ْ 

المسألة الخامسة : فيمن نذر أن يجعل ماله كله فى سبيل الله 

من نذر ذلك على جهة الشرط 

كتاب الضحايا : وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول : فى حكم الضحايا ومن المخاطب بها ؟ 
بعض ما يلزم من أراد التضحية 

الباب الثانى : فى أنواع الضحايا وصفاتها وأسنانها وعددها وفيه أربع 
مسائل : 

المسألة الأولى : تمييز جنس الضحايا 

أفضل الضحايا 

لابد من بهيمة الأنعام فى التضحية 

المسألة الثانية : فى تمييز صفات الضحايا والعيوب التى لا تغتفر 

إذا كانت هذه العيوب أشد 

إذا كانت العيوب فى الضحايا مساوية للعيوب المنصوص عليها فى الحديث 

الفيضية بالضَكاء 

القول فى التضحية بالأبتر 

المسألة الثالثة : فى معرفة السنن المشترطة فى الضحايا 

المسألة الرابعة : فى عدد ما يجزى من الضحايا عن المضحين 

هل يجوز أن يشترك فى النسك أكثر من سبعة ؟ 

الباب الثالث : فى أحكام الذبح وفيه ثلاث مسائل : 


ب الي كه 


1,8 


عكه داجاة فهرس الجزء الرابع 


المسألة الأولى : إختلافهم فى ابتداء وقت الذبح /اى/ 
من ذبح قبل ذبح الإمام وبعد الصلاة /اى/ 
إذا لم يذبح الإمام فى المصلى 14 
المسألة الثانية : فى آخر زمان الذبح 14/ 
الأيام المعدودات 4 
اختلافهم فى الأيام المعدودات 54 
المسألة الثالثة : اختلافهم فى الذبح فى الليالى التى تتخلل أيام النحر 94 
القول فى الذابح 4١‏ 
هل تجوز الضحية إذا ذبحت بغير إذن صاحبها ؟ 04 
الباب الرابع : فى أحكام لحوم الضحايا بك 
هل يؤمر المضحى بالأكل والصدقة معا 045 
هل يصح بيع ما عدا اللحم فى الأضحية 510 
كتاب الذبائح : وفيه خمسة أبواب إل 
الباب الأول : فى معرفة محل الذبح والنحر وفيه ست مسائل /4 
الحيوان الذى يعمل فيه الذبح 044 
المسألة الأولى : الأصناف الخمسة فى قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة© 
ومتى تعمل الذكاة فيها ؟ .0 
المسألة الثانية : هل تطهر جلود الحيوانات محرمة الأكل بالذكاة حل 
المسألة الرابعة : هل ذكاة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ ل 
شروط لأكل ولد المذكاة ٠١5‏ 
المسألة الخامسة : هل يذكى الجراد ؟ 4 
المسألة السادسة : الحيوان الذى يعيش فى البر والبحر » وحكم ذكاته 4 
الباب الثانى : فى الذكاة وفيه ثلاث مسائل : ١غ‏ 
المسألة الأولى : فى الذكاة المعتبرة فى بهيمة الأنعام ١‏ 
هل يجوز النحر فى الغنم والطير » والذبح فى الإبل ؟ 508 
المسألة الثانية : فى صفة الذكاة وفيها مسائل : ١‏ 
المسألة الأولى : هل لا بد فى الذبح من قطع الودجين والمرئ والحلقوم 13 


المسألة الثانية : هل الواجب فى المقطوع منها قطع الكل أو الأكثر ؟ ١1‏ 


الباب الأول : فى حكم الصيد 2( ومحله 


.بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - 5 
المسألة الثالثة : هل من شرط القطع ألا تقطع الجوزة إلى جهة البدن ؟ 01 
المسألة الرابعة : هل القطع من ناحية العنق يجيز أكلها ١1‏ 
المسألة الخامسة : إذا تمادى الذابح حتى يقطع النخاع ليل 
المسألة السادسة : هل من شرط الذكاة ألا يرفع يده حتى يتمها ؟ ل 
الباب الثالث : بم تكون به الذكاة ؟ ل 
القول فى التذكية بالسن » والظفر » والعظم له 
الباب الرابع : فى شروط الذكاة وفيه ثلاث مسائل : 1١17/‏ 
المسألة الأولى : فى حكم التسمية على الذبيحة 1١1/‏ 
المسألة الثانية : فى استقيال القبلة بالذبييحة يفن 
المسألة الثالثة : فى اشتراط النية فى الذكاة يفن 
الباب الخامس : فيمن تجوز تذكيته » ومن لا تجوز وفيه مساتل : 1 
من تجور تذكيته اتفاقاً )1 
من اتفق على منع تذكيته 1 
الصنف الذى اختلف على تذكيته 16 
المسألة الأولى : القول فى ذبائح أهل الكتاب هنل 
إذا ذبحوا باستنابة مسلم يفن 
المسألة الثانية : فى ذبائح نصارى بنى تغلب 1 
القول فى ذبيحة المرتد 14> 
المسألة الثانية : إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا على الذبيحة لا 
القول فى أكل شحوم ذبائح أهل الكتاب اخيل 
هل تتبعض التذكية ؟ 4 
هل تجوز ذبائح المجوس ؟ ل 
القول فى ذبيحة الصايئٌ ين 
جواز أكل ذبيحة الصبى والمرأة ضن 
القول فى ذبيحة المجنون والسكران ين 
تذكية السارق والغاصب 1 
كتاب الصيد : وفيه أربعة أيواب : ضسن 
ظ 0 


3ه دجا فهرس الجزء الرابع 


هل الأمر بعد النهى يقتضى الإباحة ؟ والاختلاف فى حكم الصيد رضن 
محل الصيد من الحيوان البحرى والبرى ار 
ما استوحش من الحيوان المستأنس عن 
الباب الثانى : فيما يكون به الصيد ؟ مرا 
الأصل فى هذا الباب ماين 
الآلات التى يصاد بها إضن 
الصيد بالمحدد » وما يجرى مجراه خرن 
القول فى الصيد بالمثقل فل 
الصيد بالجوارح ضن 
هل يجوز الصيد بغير الكلب ؟ 1 
الشرط فى الصيد بالجارح هو التعليم ١‏ 
صفة التعليم » وشروطه ١‏ 
هل يشترط الانزجار فى باقى الجوارح ؟ ١‏ 
القول فى أكل الجارح من المصيد . واختلاف الفقهاء فى ذلك ال 
القول فى ازدجار الجارح ١‏ 
الباب الثالث : فى معرفة الذكاة المختصة بالصيد وشروطها ١‏ 
العقر هو الذكاة المختصة بالصيد 1١1‏ 
شروط الذكاة المختصة بالصيد 1١1‏ 
القول فى التسمية والنية فى الصيد ١‏ 
إذا أرسل جارحا » فأخذ الصيد آخر 1 
الإرسال على صيد غير مرئى ل 
عقر الجارح إذا لم ينفذ مقاتل الصيد 1 
فعل العقر مبدؤه من القانص ١.‏ 
لا يشارك العاقر من ليس عقره ذكاة ١‏ 
هل لا بد ألا يشك فى عين الصيد ؟ ١.‏ 
إذا مات الصيد من صدم الجارح . أو خوقًا منها 5 
لابد أن يكون الصيد غير مقدور عليه حين إرسال الجارح /41 ١‏ 


إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو /1 ١‏ 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جا - 


الباب الرابع : فى شروط القانص 
قانص البر لا يكون محرمًا 
إن صاد المحرم هل يأكله الحلال 
الاختلاف فى كلب المجوسى المعلم 
كتاب العقيقة : وفيه ستة أبواب : 
الباب الأول : فى معرفة حكم العقيقة 
الباب الثانى : فى معرفة نوع العقيقة 
الباب الثالث : فى معرفة من يعق عنه وكم يعق ؟ 
هل يعق عن الكبير ؟ 
عدد ما يعق به 
الباب الرابع : فى معرفة وقت هذا النسك 
مبدأ وقت إجزاء العقيقة 
التانة الخاميسى :فى شعرفة مان ذا اليك ونه 
الباب السادس : فى حكم لحمها وجلدها » وسائر أجزائها 
لا يدمى من رأس المولود بدمها 
القول فى حلاق رأس المولود يوم السابع » والصدقة بوزن شعره فضة 
كتاب الأطعمة والأشربة : وفيه جملتان : 
الجملة الأولى : الأغذية الإنسانية نبات ٠»‏ وحيوان وفيه مسائل 
الاغدية الحيوائية الحرمة لسبيت وازد غليها 
تحريم ميتة البر 
الاختلاف فى ميتة البحر 
اختلافهم فى أكل الجلالة 
النجاسة تخالط المطعوم الحلال 
المحرمات لعينها 
القول فى الدم » ودم الحوت 
السفح المشترط فى حرمية الدم 
اختلافهم فى دم الحوت 
المحرمات لعينها المختلف فيها 


- لزاه 


34 خا 


المسألة الأولى : القول فى لوم السباع من ذوات الأربع 
الاختلاف فى جنس السياع المحرمة 

القول فى سباع الطير 

المسألة الثانية : اختلاف الفقهاء فى ذوات الحافر الإنسى 
القول فى لحم الخيل 

اختلافهم فى البغال 

اختلافهم فى لحم الخيل 

المسألة الثالثة : اختلافهم فى أكل لحم الحيوان المأمور بقتله فى الحرم 
القول فى حكم أكل ما تستخبثه التفوس 

القول فى لحم الحيوان المنهى عن قتله 

الحيوان البحرى » وما يجوز أكله منه 

القول فى إنسان الماء وخنزير الماء 

القول فى النبات الذى هو غذاء 

الاختلاف فى قليل النبيذ الذى لاا يسكر 

أدلة من حرم قليل النبيذ 

قول الكوفيين فى قليل النبيذ الذى لا يسكر 

القول فى تغليب الأثر على القياس ٠‏ والعكس 

القول الفصل فى قليل التبيذ 

القول فى الانتباذ وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : ما يجوز فيه الانتباذ » وما لا يجوز 
المسألة الثانية : القول فى انتباذ الخليطين 

إذا تخللت الخمر 

الجملة الثانية : فى استعمال المحرمات فى حال الاضطرار 
استعمالها فى ضرورة التغذى 

هل تستعمل للاستشفاء ؟ 

جنس الشئ المستباح من ذلك 

مقدار ما يؤكل من الميتة عند الضرورة 


هل يأكل المضطر إذا كان فى سفر معصية 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاة - - وده 


كتاب النكاح ١‏ 


أصول هذا الكتاب تنحصر فى خمسة أبواب 105 
الباب الأول : فى مقدمات النكاح وفيه أربع مسائل : /1 ١‏ 
م المسألة الأولى : فى حكم التكاح /1 ١‏ 
من القياسن المرمسل ١44‏ 
المسألة الثانية : خطبة التكاح ١4‏ 
مالمسألة الثالثة : فى حكم الخطبة على الخطبة 114 
/رالمسألة الرابعة : فى حكم النظر إلى المرأة عند الخطبة 0 
الباب الثانى : فى موجبات صحة النكاح وينقسم إلى ثلاثة أركان : ا 
الركن الأول : فى معرفة كيفية العقد والنظر فيه فى مواضع : 23> 
الموضع الأول : الإذن فى التكاح > 
الألفاظ التى يعقد بها التكاح 3١‏ 
الموضع الثانى : فيمن المعتبر قبوله فى صحة هذا العقد »> 
هل يجبر العبد » والمحجور عليه البالغ على التكاح ؟ 3 
النساء اللاتى يعتبر رضاهن فى النكاح » ومن لا يعتبر ا 
الثيب غير البالغ » وهل تجبر على النكاح ؟ 0 
"ناهر يهب تار العارةال لمم 501 
/الثيوية التى ترفع الإجبار 5 
الموضع الثالث : هل يجوز عقد التكاح على الخيار أم لا ؟ دف 
الموضع الرابع : فى تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد حضف 
الركن الثانى : فى شروط العقد وفيه ثلاثة فصول : يحض 
الفصل الأول : فى الأولياء والنظر فيه فى أربعة مواضع : يدف 
' الموضع الأول : القول فى اشتراط الولى فى صحة التكاح 51 
أدلة من اشترط الولاية ”> 
أدلة من لم يشترط الولاية كف 
” الموضع الثانى : فى الصفات الموجبة للولاية » والسائبة لها دق 
الموضع الثالث : أنواع الولاية عند القائلين بها 2323 


>هل للوصى ولاية ؟ 3723 


5 ا فهرس الجزء الرابع 


ترتيب الولاية من النسب 
مطلب فى ترتيب الولاية ويتعلق بالترتيب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : فى حكم ولاية الأبعد مع وجود الأقرب 
المسألة الثانية : إذا غاب الولى الأقرب » إلى من تنتقل الولاية 
المسألة الثالثة : إذا غاب الأب عن ابنته البكر 
إذا زوج المرأة وليان 
الموضع الرابع : فى عضل الأولياء 
>> الكفاءة فى الدين 
اختلافهم فى الكفاءة فى النسب » وفى الحرية » وفى اليسار وفى الصحة 
من العيوب 
هل يعتبر مهر المثل من الكفاءة ؟ 
هل يجوز للولى أن ينكح وليته من نفسه ؟ 
سي الفصل الثانى : فى الشهادة 

من أى أنواع الشرط الشهادة فى النكاح ؟ 

سر ..هل الشهادة فى التكاح حكم شرعى » أو لسد الذريعة ؟ 
الفصل الثالث : فى الصداق 
مواضع النظر فى الصداق . ستة مواضع : 
الموضع الأول : وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : فى حكم الصداق 
المسألة الثانية : فى قدر الصداق ولا حد لأكثره 
من جعل حدا لأقل الصداق واختلافهم فى أقله 
من قاس أقل الصداق على نصاب القطع فى السرقة 
الاختلاف فى نصاب السرقة 
المسألة الثالئة : فى جنس الصداق 
التكاح على الإجارة 
هل يجوز أن يقاس النكاح على الإجارة ؟ 
"هل يصح أن يكون العتق صداقًا ؟ 
وجه مفارقة أن يكون العتق صداقًا للأصول الشرعية 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاغ - - الاه 


القول فى صفة الصداق وتعيينه 1:١‏ 
المسألة الرابعة : تأجيل المهر >3١‏ 
الموضع الثانى : متى يتقرر المهر ؟ بح 
هل لا بد من المسيس لوجوب المهر بالدخول ؟ 5 
القول فيما إذا اختلفا فى المسيس رذق 
الموضع الثالث: :: فى التشطير رذق 
“متى يجب للمرأة نصف المهر إذا طلقت, قبل الدخول ؟ رحق 
ع ريال امعط بن الكاخ ش ا 
موجب التشطير رقف 
الفسوخ التى ليست طلاقاً 235 
الفسوخ الطارئة على العقد الصحيح 1544 
الحكمة من وجوب نصف المهر 23 
حك ما عرف اننا نكيت اورف فو السناق »> 
هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول ؟ »> 
هل للأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول » وكذلك 
السيد فى أمته ؟ »> 
هل تعفو المرأة الصغيرة عن نصف صداقها الواجب ؟ اح 
الزواج بلا مهر لح 
الموضع الرابع : التفويض وفيه مسألتان : اح 
المسألة الأولى : فيما إذا طلبت المرأة مهرا من الزوج حي 
المسألة الثانية : فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول فى 
زواج التفويض /71 
بم يفسد الصداق ؟ ححق 
الموضع الخامس : فى الأصدقة الفاسدة وفيه خمس مسائل : 36> 
المسألة الأولى : فيما إذا كان المهر مما لا يمتلك 24ظ»> 
المسألة الثانية : فيما إذا اقترن بالمهر بيع 23> 
المسألة الثالثة : فيما إذا اشترط مع المهر حباء 30> 


المسألة الرابعة : فيما إذا استحق المهر أو وجد به عيب 30”»> 


كلاه دلجاة 


فهرس الجزء الرابع 


ما هو مهر المثل ؟ 

الموضع السادس : صور اختلاف الزوجين فى الصداق 

اختلافهم فى القدر قبل الدخول 

اختلافهم فى القدر بعد الدخول 

إذا اختلف الزوج والزوجة فى قبض المهر 3 أو عدم قبضه 
الاختلاف فى جنس الصداق 

اختلااف الزوج والزوجة فى وقت المهر 

الركن الثالث : ما تحل به المرأة للرجل ( فى معرفة محل العقد ) 
موانع النكاح المؤيدة 

موانع للنكاح غير مؤيدة 

#مطلب فى الموانع الشرعية وفيه أربعة عشر فصلا : 

الفصل الأول : فى مانع النسب 

معنى الأم فى هذا الباب 

الفصل الثانى : فى المصاهرة 3 وفيه أربع مسائل 8 

المسألة الأولى: هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون فى حجر الزوج؟ 
المسألة الثانية : هل تحرم البنت بمباشرة أمها 4 أو لابد من الوطء ؟ 
المسألة الثالثة : من قال : لا تحرم الم إلا بالدخول على البنت 
المسألة الرابعة : هل الزنا يوجب التحريم فى تلك المسائل ؟ 
الوطء بشبهة » وهل يوجب التحريم فى تلك المسائل ؟ 

الفصل الثالث : فى مانع الرضاع ٠»‏ وفيه تسع مسائل : 

ما اختلفوا فيه من مسائل الرضاع 

المسألة الأولى : فى مقدار اللبن الذى يحرم 

المسألة الثانية : مدة الرضاع ٠»‏ والقول فى رضاع الكبير 


لس 
531 
531 
571 
30> 
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المسألة الثالثة : فيما إذا فطم المولود قبل السنتين ؛ ثم أرضعته امرأة فى مدة 


الحولين 

ما يأخذ حكم الحولين مما زاد عنها 

المسألة الرابعة : هل يحرم ما يوجر به » ويلد من اللبن ؟ 

المسألة الخامسة : هل لابد فى التحريم أن يكون اللبن غير مختلط ؟ 

المسألة السادسة : هل لابد من وصول اللبن إلى الحلق ؟ 

المسألة السابعة : هل يصير صاحب اللبن أبا للمرضع ؟ وأقوال العلماء فى 
ذلك 

المسألة الثامنة : كم عدد النساء اللاتى يجب شهادتهن على الرضاع ؟ 

سبب اختلاف الفقهاء فى عدد الشاهدات 

بماذا تقبل شهادة امرأة. واحدة فى الرضاع ؟ 

المسألة التاسعة : صفة المرضعة» وهل يحرم الرجل إذا كان له لبن فأرضع؟ 

لبن الميتة وهل يحرم ؟ 

الفصل الرابع : فى مانع الزنا 

الاختلاف فى الزواج من الزانية 

من قال : إن الزنا يفسخ التكاح 

الفصل الخامس : فى مانع العدد 

القول فى التعدد فى الزواج للعبيد 

سبب اختلافهم فى عدد الزوجات بالنسبة إلى العبيد 

شبهة من قال بزواج أكثر من أربع نسوة 

الفصل السادس : فى مانع الجمع 

القول فى عدم الجمع بين الأختين 

من أجاز الجمع بين الأختين بملك اليمين 

إذا كانت إحداهما حرة » والأخرى أمة 

من يحرم الجمع بينهن من النساء 

من هى العمة » ومن هى الخالة فى تحريم الجمع بين النساء ؟ 

الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها 

الفصل السابع : فى مانع الرق 
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نكاح الحرة العبد 4 
الاختلاف فى نكاح الحر الأمة 284 
السبب فى اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع 14 
من أجاز نكاح الأمة بشرطين . واختلافهم أيضا 14 
هل يجوز الزواج بأكثر من أمة ؟ 0 
إذا تزوج أمة على' حرة هل للحرة الخيار ؟ ايك 
إذا ملكت الحرة زوجها العبد 2 
الفصل الثامن : فى مانع الكفر 34 
نكاح الوثنية بالملك 5 
القول فى إحلال الكتابية بالتكاح » وملك اليمين ع 
متى يهدم السبى نكاح المتزوجة المسبية ؟ 54١‏ 
من قال : إن السبى لا يهدم النكاح >4١‏ 
الفصل التاسع : فى مانع الإحرام 204١‏ 
الاختلاف فى نكاح المحرم 54 
سبب الاختلاف 234 
القول فى تعارض الفعل والقول 41 
الفصل العاشر : فى مانع المرض رذ 
نكاح المريض وهل يجوز ؟ ناح 
سبب اختلاف الفقهاء فى نكاح المريض 10 
القياس المصلحى 4 
الفصل الحادى عشر : فى مانع العدة . ”23> 
لا يجوز النكاح فى العدة 23> 
الاختلاف فيمن تزوج امرأة فى عدتها ؟ فدخل بها ال 
سبب اختلافهم فى هذا الموضوع لا 
لا توطأ حامل مسبية » والحكم إذا وطتئها 33> 
الفصل الثانى عشر : فى مانع الزوجية وفيه مسألتان 534 
هل بيع الأمة طلاق ؟ واختلافهم فى ذلك 514 


سبب اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع 4 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - هلاه 
الأجناس الثلاثة المصححة للأنكحة 144 
المسألة الأولى : إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع » أو أخحتان اال 
اختلاف العلماء فى ذلك 21 
سبب هذا الاختللاف 103 


المسألة الثانية : فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر 
الباب الثالث : فى موجبات الخيار فى النكاح وفيه أربعة فصول 
أربعة موجبات للخيار 

الفصل الأول فى بيان خيار العيوب 

اختلاف العلماء فى الرد بالعيب 

سبب هذا الاختلاف 

العيوب التى يرد بها النكاح 

أحكام الرد واختلاف الفقهاء فيه 

سبب الاختلاف 

تأجيل العنين قبل الفسخ 

العلة التى من أجلها قصر الرد بتلك العيوب 
الفصل الثانى : فى خيار الإعسار بالصداق والنفقة 
اختلاف الفقهاء فى الإعسار بالصداق 

سبب هذا الاختلاف 

اختلافهم فى الإعسار بالنفقة 

سبب هذا الاختلاف 

الفصل الثالث : فى خيار الفقد 

اختلاف الفقهاء فى المفقود بالنسبة للزوجة 

مال مفقود 

المفقودون أصناف أربعة 

اختلاف المالكية فى حكم المفقودين 

القياس المرسل 

الفصل الرابع : فى خيار العتق 


اختلاف الفقهاء إذا أعتقت الأمة تحت حر 


-تتف 4ب كن 


يد يا الا اج اند اا جحت جنا اجن ست ان سا ايسا يس يس سا اجيس يجت مسج لج اس 


كلاه ج ة 


سبب هذا الاختلاف 

الوقت الذي يكون لخيار الأمة إذا أعتقت 
الباب الرابع : فى حقوق الزوجية 

ما اتفقوا عليه من حقوق الزوجية 

اختلافهم فى النفقه فى مواضع أربعة 

وقت وجوب النفقة 

مقدار النفقة » ومن لم يقدرها 

من جعل للنفقة مقداراً 

سبب اختلاف الفقهاء فى هذا 

نفقة الخادم 

على كم خادم ينفق الزوج ؟ 

لمن تجب النفقة من الزوجات ؟ واختلاف الفقهاء فى ذلك 
سبب الخلاف فى هذا الموضوع 

القول فى نفقة الأمة 

سبب اختلافهم فى نفقة الأمة 

على من تجب النفقة 

اختلاف الفقهاء فى وجوب النفقة على العبد 
هل تجب النفقة على الغائب ؟ 

العدل بين الزوجات فى القسم 

مقام الزوج عند البكر والثيب 

هل تحديد المقام واجب أو مستحب ؟ 

سبب الاختلاف 

حقوق الزوج على الزوجة 

القول فى حكم الرضاع على الزوجة 

سبب اختلافهم فى هذا الموضوع 

هل على المطلقة رضاع ؟ 

متى تكون الحضانة للأم ؟ 

إذا بلغ الولد حد التمييز فلمن تكون الحضانة ؟ 


الملذنا 


5-959 
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الباب الخامس : فى الأنكحة المنهى عنها فى الشرع والأنكحة الفاسدة 
وحكمها 

التصريح بالنهى عن أربعة أنواع من الأتكحة 

* نكاح الشغار 

هل يصحح نكاح الشغار بمهر المثل ؟ 

سبب اختلاف الفقهاء فى هذا 

القول فى تكاح المتعة ومتى حرم ؟ 

من حلل نكاح المتعة 

التكاح الذي تقع فيه الخطبة على الخطبة 

تكاح المحلل 

سبب اختلافهم فى صحة نكاح المحلل 

الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع 

اختلاف العلماء فى لزوم الشرط التى بهذه الصفة 

سبب اختلافهم 

الشروط المقيدة بوضع من الصداق 

حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت » وما اتفقوا على فسخه 

ما اختلفوا فيه 

وقوع الميراث فى الأنكحة الفاسدة 

كتاب الطلاق : وينحصر فى أربع جمل 

الجملة الأولى : فى أنواع الطلاق وما يتعلق به وفيها خمسة أبواب 
الباب الأول : فى معرفة الطلاق البائن » والرجعى » وفيه ثلاث مسائل 
الطلاق الرجعى وشروطه 

متى يكون الطلاق بائناً 

الحديث الذى يوجب البينونة فى طلاق الحر والعيد 

المسألة الأولى : فى حكم الطلاق بلفظ الثلاث 

أدلة من جعل الطلاق بلفظ الثلاث واحداً 

أدلة من جعل التطليق بلفظ الثلاث ثلاثا 

سبب الخلاف 
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المسألة الثانية : طلاق الرق اثنتان » وهل يعتبر بالزوج أو الزوجة ؟ كنا 
هل المؤثر رق الرجل » أم رق المرأة ؟ 32> 
حجة الفريقين 8 
المسألة الثالثة : فى كون الرق مؤثر فى نقصان الطلاق » ومن لم يجعله 
كذلك ”7 
قول أهل الظاهر فى تلك المسألة ان 
الباب الثانى : فى معرفة الطلاق السنى والبدعى وفيه ثلاث مواضع لان 
المطلق للسنة وللبدعة ٠‏ واتفاقهم على تعريفهما ان 
الموضع الأول : هل من شرط طلاق السنة ألا يتبعها طلاقاً فى العدة االعاقة 
الموضع الثانى : هل المطلق ثلاث بلفظ واحد مطلق للسنة ؟ حكن 
الموضع الثالث : فى حكم من طلق فى وقت الحيض وفيه أربع مسائل دان 
سب المسألة الأولى : هل يقع الطلاق فى الحيض ؟ واختلافهم فى ذلك رحن 
سبب هذا الاختللاف :0 
المسألة الثانية : من طلق فى الحيض هل يجبر على الرجعة ؟واختلافهم فى 
ذلك 0 
المسألة الثالثة : متى يوقع هذا الطلاق ؟ بعد الإجبار أو الندب 0 
المسألة الرابعة : متى يقع الإجبار فى هذه المسألة ؟ هوم 
الباب الثالث : فى الخلع وفيه أربعة فصول 80 
من أسماء الخلع » ومعناه لدان 
الفصل الأول : فى جواز وقوعه حكن 
الأدلة لجواز وقوع الخلع يكن 
أمن قال بعدم جواز دفع شىء من المرأة » ودليله ان 
الفصل الثانى : فى شروط وقوعه وفيه أربع مسائل »> 
المسألة الأولى : مقدار ما يجوز الخلع به اردان 
المسألة الثانية : صفة العرض فى الخلع » واختلافهم فيه عاق 
سبب هذا الاختلاف ووم 
الاختلاف فيما إذا وقع الخلع بما لا يحل ان 


المسألة الثالثة : الحال التى يجوز فيها الخلع » واختلافهم فيها مان 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد. جع - 


خمسة أقوال فى جواز الخلع 

المسألة الرابعة فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز 

الفصل الثالث : فى نوعه 

اختلاف العلماء فى نوع الخلع » وهل يقع طلاقاً أو فسخا ؟ 
فائدة الفرق 

إذا وقع الخلع طلاقاً كان بائناً 

دليل من جعل الخلع طلاقاً 

دليل من لم يجعله طلاقاً 

سبب الخلاف فى هذا الموضوع 

الفصل الرابع : فيما يلحقه من الأحكام 

هل يرتدف على المختلعة طلاق ؟ واختلافهم فى ذلك 
سبب هذا الاختلاف ٠»‏ وما يترتب عليه 

الباب الرابع : فى تمييز الطلاق من الفسخ 

الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به فى التطليقات ٠»‏ وبين الطلاق الذى يعتد 
به فى الثلاث 

الباب الخامس : فى التخيير والتمليك 

ما يعد من أنواع الطلاق ٠‏ وإن لم يكن بلفظه 

لفظ التخيير عند مالك 

الخيار المطلق 

قول مالك فى الفرق بين التمليك » وتوكيله زوجته على تطليق نفسها 
قول الشافعى 

* رأى أبى حنيفة وأصحابه 

قول الثورى ومن نحا نحوه 

فتوى ابن مسعود فى هذا الموضوع 

دليل من قال : إن التمليك والتخيير ليسا بشىء 

دليل من حكم بالتمليك والتخيير 

القول فى تخييره يَلكلْةٌ نساؤه 

استواء التخيير والتمليك عن الجمهور 
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قول مالك فى هذا الموضوع نض 
قول الشافعى نض 
سبب هذا الخلاف 4 
دليل من جعل التمليك طلقة واحدة 4 
حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة فى التخيير والتمليك ”73> 
الجملة الثانية : وفيها ثلاثة أيواب وين 
الباب الأول : فى ألفاظ الطلاق وشروطه ء وفيه فصلان فسن 
الفصل الأول : فى أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة فس 
القول فى اجتماع النية واللفظ فى إيقاع الطلاق ١م‏ 
ألفاظ الطلاق المطلقة : صريحها وكتايتها فين 
ألقاظ الفراق والسراح نفنن 
القول فى النية عند الطلاق فس 
القول فيمن قال لزوجته : أنت طالق ٠‏ وأدعى أنه أراد أكثر من واحدة نفضن 
سبب الاختللاف نفس 
اشتراط النية مع اللفظ فض 
هل يقع بلفظ الطلاق فى المدخول بها طلاق بائن إذا قصده فض 
ألفاظ الطلاق غير الصريحة نفس 
مذهب مالك فى ذلك ا“ 
مذهب الشافعى - مذهب أبى حنيفة ا 
ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة عند مالك م 
قول الجمهور فى ذلك اا“ 
ملخص الأقوال فى الكنايات الظاهرة نكسن 
دليل مالك فى هذا الموضوع لام 
حجة الشافعى فى هذه المسألة نكا 
سبب اختلافهم فى هذه المسألة فين 
من قال لزوجته : أنت على حرام » وقول مالك » ومن لف لفه فسن 
قول بعض الصحابة والتابعين يفنا 


سبب الاختلاف يفن 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 4 - 
الفصل الثانى : فى ألفاظ الطلاق المقيدة 

قسمان للطلاق المقيد 

تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى » واختلاف الفقهاء فيه 
سبب الخللاف 

تعليق الطلاق بمشيئة غيره تعالى 

تعليق الطلاق بمشيئة من ليس له مشيئة 

تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة 

تعليق الطلاق بالشرط المجهول الوجود 

تبعيض المطلقة 

إذا كرر الطلاق ثلاثاً نسقآ لغير المدخول بها 
الطلاق المقيد بالاستثناء 

الباب الثانى : فى المطلق الجائز الطلاق 

شروط المطلق الجائز الطلاق 

من هو الذى لا يجوز طلاقه ؟ 

طلاق المكره 

قول الشافعى فى طلاق المكره 

رأى أبى حنيفة 

سبب اختلاف الفقهاء فى طلاق المكره 

طلاق الصبى وعدم جوازه عند مالك 

* من قال بوقوعه إذا ناهز الاحتلام 

طلاق السكران وسبب اختلافهم فى وقوعه وعدمه 
ما يلزم السكران وما لا يلزم 


طلاق المريض البائن وموته فى مرضه ٠‏ ومتى ترثه مطلقته 


سبب اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة 
إذا طليت المرأة الطلاق هل ترثه ؟ 


الباب الثالث : فيمن يتعلق به الطلاق من النساء » ومن لا يتعلق 


من يقع طلاقه من النساء 


إلممه 
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تعليق الطلاق على الأجنييات بشرط التزويج » واختلاف الفقهاء فى هذا 


الموضع كن 
سبب الخلاف ون 
الفرق فى هذه المسألة بين التعميم والتخصيص كن 
الجملة الثالثة : فى الرجعة بعد الطلاق وفيها بابان كن 
الباب الأول : فى أحكام الرجعة فى الطلاق الرجعى ض 
بما تكون الرجعة وهل لابد فيها من إشهاد ؟ 8 
القول فى الإشهاد فى الرجعة 8 
اختلاف الفقهاء فيما تكون به الرجعة 8 
سبب هذا الاختلاف بين مالك وأبى حنيفة بذكن 
مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من مطلقته الرجعية لض 
إذا طلق الغائب ثم ارتجع . ولم تدر الزوجة بالارتجاع فتتزوج كس 
رأى عمر رضى الله عنه فى تلك المسألة يكن 
الباب الثانى : فى أحكام الارتجاع فى الطلاق البائن 24 
البائنة بالثلاث وحكم رجوعها للأول نا 
نوع الوطء الذى يحل المرأة للزوج الأول واختلاف الفقهاء فيه أن 
سبب هذا الاختلاف بان 
الاختلاف فى نكاح المحلل ورأى مالك نان 
قول الشافعى وأبى حنيفة ا 
استدلال مالك لقوله بان 
استدلال الفريق الثانى لرأيه لولكنا 
قصد المرأة فى زواج التحليل كنا 
هل يهدم الزواج ما دون الثلاث لحان 
الجملة الرابعة : فى أحكام المطلقات وفيها بابان حكن 
الباب الأول : فى العدة وفيه فصلان 0 
الفصل الأول : فى عدة الزوجات وينقسم إلى نوعين 2 
النوع الأول : فى معرفة العدة لع 


لا عدة لغير المدخول بها مع 
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أنواع من النساء المدخول بهن وعددهن 

اختلاف الفقهاء فيما هى الأقراء 

من قال : الأقراء هى الأطهار 

من قال : إن الأقراء هى الحيض 

قول الامام أحمد فيما هى الأقراء 

الفرق بين المدهبين 

سبب الخلاف فى هذا الموضع 

أدلة من قال : إن الأقراء هى الأطهار 

أدلة من ادعى أن القرء هو الحخيض 

أقوى ما تمسك به من قال : إن القرء هو الطهر 
أقوى ما تمسك به من قال : إن القرء هو الحيض 
متى تنتهى العدة على رأى من جعلها بالأطهار » ومن جعلها الحخيض ؟ 
آلتى تطلق ولا تحيض وهى فى سن الحيض 

من متى تعتد بالتسعة أشهر ؟ 

قول الجمهور فى هذا الموضوع 

حجة الجمهور 

التى ارتفع حيضها لسبب معلوم 

عدة المستحاضة عند مالك 

عدة المستحاضة عند أبى حنيفة 

عدة المستحاضة عند الشافعى 

أدلة الفقهاء فى هذا الموضوع 

المسترابة وعدتها 

الزوجات عير الحرائر وعدتهن 

عدة الإماء ذوات الحيض عند الجمهور » وأهل الظاهر 
عدة الأمة المطلقة اليائسة والصغيرة 

عدة الأمة التى ترتفع عدتها بلا سبب وكذلك المستحاضة والمطلقة قبل 
الدخول 

القول فى استئناف العدة 


© 


© 


لي ل ا ال فى > 4د كم 


مه دجا فهرس الجزء الرابع 
رجعة المعسر بالنفقة ا 
إذا تزوجت ثانياً فى العدة ا 
إذا عتقت الأمة فى عدة الطلاق »2 واختلافهم فيها 04 
سبب هذا الاختلاف 1-4 
النوع الثانى : للمعتدة الرجعية النفقة والسكني 104 
سكنى المبتوتة » ونفقتها » واختلافهم فيها 40 
دليل من لم يوجب النفقة والسكنى 5 
دليل من أوجب لها السكنى 2 
الذين أوجبوا لها النفقة والسكنى 5١‏ 
الكلام فى العدة ١‏ 
عدة الحرة المتوفى زوجها الحر :1 
الاختلاف فى عدة الحامل » والأمة ١‏ 
عدة الحامل التى يتوفى عنها زوجها » ومن قال : تنقضى بوضع الحمل ١‏ 
من قال لا تنقضى الا بأبعد الأجلين ١‏ 
حجة الفريق الثانى لل 
الفصل الثانى : فى عدة ملك اليمين ١‏ 
الأمة المتوففى عنها وعدتها 7 
إذا كانت زوجة حل 
إذا كانت أم ولد 7 
الباب الثانى : فى المتعة 1 
من قال بوجوبها فئن بعض المطلقات 6 
دليل أبى حنيفة :6 
دليل الشافعى 3 
دليل أهل الظاهر 6 
حمل مالك التعة على الندب :1 
هل على المطلقة المعتدة إحداد ؟ 1,5 
باب فى بعث الحكمين حل 
ما اتفق فيه العلماء على إرسال الحكمين الح 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 - واه 
يديه الجتهد ونهاية املف يا ا ا 2 ا 00 


إذا اتفق الحكمان على التفريق هل لابد من إذن الزوج ؟ وقول مالك حلت 
إذا طلق الحكمان ثلاثاً / 
كتاب الإيلاء : وفيه عشر مسائل لذن 
الأصل فى كتاب الإيلاء 1 
معنى الإيلاء شرعاً ».1 
مواضع من الإيلاء اختلف فيها العلماء بعت 
المسألة الأولى : فى اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر فى الإيلاء؟  45١‏ 
سبب الخلاف 1 
أدلة المالكية رد 
المسألة الثانية : فى اليمين التى يكون بها الإيلاء » وقول مالك فيد 
ما اعتمده مالك فى تلك اليمين وما اعتمده الشافعى لضف 
المسألة الثالثة : فى لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين ١‏ 
المسألة الرابعة : اختلافهم فى مدة الإيلاء ‏ 2 بفة 
سبب اختلاف الفقهاء فى الإيلاء زفة 
أركان الإيلاء بقث 
المسألة الخامسة : فى الطلاق الذى يقع بالإيلاء زفة 
المسألة السادسة : هل يطلق القاضى إذا أبى الزوج الفىء أو الطلاق ؟ فق 
المسألة السابعة : هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ رفة 
المسألة الثامنة : هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أم ليس تلزمها رف 
المسألة التاسعة : فى ايلاء العبد 12 
الذين قالوا بتأثير الرق فى مدة الإيلاء واختلافهم إذا زال الرق نف 
المسألة العاشرة : هل من شرط رجعة المولى أن يطأ فى العدة أم لا ؟ ايف 
كتاب الظهار : وفيه سبعة فصول 627 
الفصل الأول : فى ألفاظ الظهار 32 
إذا ذكر غير الظهر أو ظهر من تحرم عليه 1 
إذا قال لامرأته : هى كأمى رق 
من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه تأبيداً دلق 


الفصل الثانى : فى شروط وجوب الكفارة فيه ١‏ 


41 اجا فهرس الحزء الرابع 
القاتلون باشتراط العود » وما هو ؟ ورأى مالك ضر 
السير والتقسيم ع 
دليل الظاهرية » وتمسكهم بظاهر اللفظ نفة 
سبب اللاف وفوف 
ما اختلفوا فيه من هذا الباب زفق 
الفصل الثالث : فيمن يصح فيه الظهار 6 
الظهار من الأمة 0 
دليل من أوقع ظهار الأمة داوق 
هل من شروط الظهار كون المظاهر منها فى العصمة ارق 
من قال : لا يلزم الظهار إلا فيمن يملك الرجل فرق 
من قال : إذا اطلق لم يلزمه ظهار ارق 
الذين فرقوا بين التعميم والتعيين رق 
هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ خرف 
الفصل الرابع : فيما يحرم على المظاهر رف 
القول فى الملامسة » وما شابهها وقول مالك رارق 
الفصل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر التكاح ؟ وذ 
الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراً ؟ 5 
الفصل السابع : فى أحكام كفارة الظهار ١‏ 
كفارة الظهار ثلاثة أنواع على الترتيب ١‏ 
هل يكفر العيد بالعتق ٠»‏ أو الإطعام إذا عجز عن الصيام رقف 
إذا وطىء فى صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا ؟ 5 
هل شرط كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة أم لا ؟ 14 
هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب ؟ 15 
العيوب المانعة فى الإجزاء . واختلاف الفقهاء فيها 1 
المكاتب إذا لم يؤد شيئاً من المكاتبة 16 
هل يجزىئى عتق مديره ؟ 5 
عتق أم الولد » وعتق المدبر 165 
عتق من يعتق عليه بالنسب 1 
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من اعتق نصفى عبدين 

شروط الإطعام وقدر ما يجزى لمسكين مسكين 

إذا ظاهر بكلمة واحدة من أكثر من امرأة واحدة 

إذا ظاهر من امرأته فى مجالس شتى ٠‏ أو أكثر من ظهار 
سبب اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع 

إذا ظاهر من امرأته » ثم مسها قبل أن يكفر 

كتاب اللعان ويشتمل على خمسة فصول 

الاصل فى وجوب اللعان من الكتاب والسنة ومن طريق المعنى 
الفصل الأول : فى أنواع الدعاوى الموجبة, له وشروطها 
دعوى الزنا فى اللعان 

دعوى نفى الحمل 

وجوب اللعان إذا ادعى الرؤية 

وجوب اللعان بمجرد القذف 

إذا ظهر بالمرأة حمل بعد اللعان 

من قذف زوجته بالزنا » ثم طلقها ثلاثاً هل يكون بينهما لعان ؟ 
إن نفى الزوج الحمل 

وقت نفى الحمل 

نفى الحمل بعد الطلاق 

إذا ادعى أنها زنت » اعترف بالحمل 

إذا أقام الزوج الشهود عل زنا زوجته هل له أن يلاعن ؟ 
الفصل الثانى : فى ضفات المتلاعنين 

من يجوز بينهما اللعان » ومن لا يجوز 

لعان اللأخرس 

الفصل الثالث : فى صفة اللعان 

هل تنوب اللعنة عن الغضب »٠‏ والعكس ؟ 

الفصل الرابع : فى حكم نكول أحدهما » أو رجوعه 
إذا نكل الزوج ٠»‏ وهل يحد ؟ 


حجة من قال : لا يحد 


ممه دا جاة 

الاختلاف فيما إذا نكلت المرأة 

حجة من قال : لا تحد المرأة إذا نتكلت 

إذا أكذب نفسه بعد اللعان 

هل يراجعها بعد اللعان 

الفصل الخامس : فى الاحكام اللازمة لتمام اللعان 

القول فى الفرقة فى اللعان 

من قال : إن الفرقة تجب باللعان 

من قال : لا يعقب اللعان فرقة ودليله 

بم تقع الفردقة ؟ ومتى تقع ؟ 

هل لابد للفرقة من حكم حاكم ؟ 

الفرقة فى اللعان هل هى فسخ »٠‏ أو طلاق 

كتاب الإحداد 

متى يجب علها الأحداد ؟ 

فى أي نوع من العدد يكون الإحداد ؟ 

ما تمتنع منه الحادة 

قول الجمهور. فى وجوب الإحداد فى الجملة 

ورود الأمر بعد الحظر 

القول فى إحداد الكافرة والصغيرة 

القول فى إحداد الأمة والكتابية » وأم الولد 

إحداد المطلقة 

كتاب البيوع : وينقسم إلى ستة أجزاء 

الجزء الأول : فى معرفة أنواع تسعة من المعاملات فى البيوع 
القول إذا كان البيع نسيئة من الطرفين 

الجزء الثانى : أسباب الفساد العامة فى البيوع وفيه أربعة أبواب 
الباب الأول : فى الأعيان المحرمة البيع 

النهى عن بيع النجاسات 

نجاسات اتفق المسلمون علي تحريم بيعها 

نجاسات تدعو الضرورة إلى إستعمالها » والاختلاف فى بيعها 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج غ - 


القول فى ناب الفيل 

ما اختلفوا فى بيعه وإن لم يكن نجس العين 

من نهى عن بيع الكلب 

دليل من أجاز بيع الكلب 

دليل من أجاز بيع ما يستفاد به من الكلاب 

القول فى ثمن السنور 

القول فى بيع الزيت النجس 

هل يطهر الزيت بغسله وطبخه ؟ 

القول فى بيع لبن الآدمية إذا حلب 

الباب الثانى : فى بيوع الربا وينحصر فى أربعة فصول 

الربا فى شيئين 

الربا فيما تقرر فى الذمة » ومنه ربا الجاهلية المتفق على النهى عنه 
الربا في البيع : نسيئة وتفاضل 

الفصل الأول: فى معرفة الأشياء التى لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها 
النساء » وتبين علة ذلك 

دليل منع النساء 

اختلاف الفقهاء فى غير هذه الستة المذكورة فى الحديث 

سبب منع التفاضل 

علة منع ربا النساء عند المالكية 

عله منع التفاضل عند الشافعية - عند الأحناف 

الذين قصروا صنف الربا على هذه الاصناف الستة 

ما زادته المالكية علي الطعم 

علة الأحناف فى هذا الموضوع 

علة الأحتاف أولى العلل 

الفصل الثانى : فى معرفة الأشياء التى يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها 
النساء 

علة امتناع النسيئة فى الربويات » وغيرها 

الفصل الثالث : فى معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاً 


ل د جدة 
الأشياء التى لا تجوز فيها النسيئة 

مالا يجوز بيعه نساء » وهل لابد من القبض فى المجلس ؟ 

الفصل الرابع : فى معرفة ما يعد صنفاً واحداً ومالا يعد صنفاً واحداً 
مالا يجوز فيه التفاضل من اللحوم 

بيع الحيوان المذبوح بالصحيح 

بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل 

اختلافهم فيما تدخله الصنعة مثل : الخبز 

بيع العجين بالعجين 

الاختلاف فى بيع الربوى الرطب بجنسه من اليابس 

سيب اختلاف العلماء فى هذا الموضع 

بيع الجيد بالردىء فى الأصناف الربوية 

بيع صنف من الربويات بمثله » وعرض ٠»‏ أو دنانير 

اختلاف الفقهاء فى هذا الموضوع 

باب : فى بيوع الذرائع الربوبية 

مسأله : فى الإقالة إذا دخلتها الزيادة أو النقصان 

من باع شيئاً إلى أجل ثم اشتراه 

الصور التى يعتبرها مالك فى الذرائع التى تجر إلى الربا 

من باع طعاماً قبل قبضه 


حك 
خريك 


الطعام 

الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفى 

أصول الربا الخمسة 

الأصل الأول ضع وتعجل » وآراء العلماء فيه 
مطلب فى بيع الطعام قبل قبضه وفيه ثلائة فصول 
الفصل الأول : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات 
سبعة أقوال فى اشتراط القبض 

أدلة الفقهاء فى هذا 


الفصل الثانى : من الاستفادات التى يشترط فى بيعها القبض من التق لا 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد جاع - - 091١‏ 


يشترط 9ه 
ما كان بيعاً وبعوض » واشتراط القبض منه 0 
القول فى بيع القرض قبل قبضه كد 
عقود التولية » والشركة ٠‏ والإقامة » وهل يجوز البيع فيها قبل القبض 9 
الفصل الثالث : فى الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلاً وجزافاً فرك 
عمدة المالكية فى هذا الموضوع زفرك 
منع الدين بالدين » واختلاف الفقهاء فى أنواع منه رفوك 
الباب الثالث : فى البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذى سببه الغرر لاه 
أشكال يوجد الغرر من جهتها 0 
بيوع منطوق بالنهى عنها 0 
أولاً : بيع الملامسة » وسبب تحريمه 6 
بيع المنابذة :0 
بيع الخصاة 6 
بيع حبل الحبلة 0:١‏ 
النهى عن نبيع المضامين والملاقيح 1 0:١‏ 
بيوع من الثمار منهى غنها. 0:١‏ 
بيع الثمار قبل أن تخلق ». وبيع السنين » والمعاومة ١:ه‏ 
بيع الثمار التى خلقت على رؤس أشجارها ١:ه‏ 
بيع الثمار قبل الزهو بشرط القطع حك 
بيع الثمار قبل الزهو بشرط التبقية فك 
بيع الثمار قبل الزهو مطلقاً » واختلاف الفقهاء فيه يفك 
حجة الكوفيين فى بيع الثمار مطلقاً قبل الزهو 0 
الرد على الكوفيين 2 
شراء الثمر مطلقا بعد الزهور رأى الجمهور 2 
الأحناف يمنعون بيع الثمر بشرط التبقية مطلقاً فك 
تعريف بدو الصلاح فى الثمر » وزهوه 2 
أقوال العلماء فيما هو بدو الصلاح يدك 


إذا كان فى الحائط أجناس من الثمر مختلفة الطيبة /5 0 


١ه‏ داجاة فهرس الإتزء الرابع 


القول في بيع الحنطة فى سنبلها دون السنبل وبيع السنبل بحنطته 04 
بيع السنبل إذا أفرك ولم يشتد 64 
بيع السنبل غير المحصود 0:4 
بيعه فى تبنه بعد الدرس 2:4 
بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده » ودرسه .2 
النهى عن البيعتين فى بيعه 4ه 
بيع مثمونين بثمنين فى بيعة واحدة 50 
بيع مثمون واحد بثمنين لك 
بيع مثمونين يثمن واحد 29 
ابيعك هذه الدار بكذا على أن تبيعنى هذا الغلام بكذا ْ6ه 
ابيعك هذه السلعة بدينار » أو هذه الاخرى بدينارين بلك 
أبيعك هذا الثوب نقداً بكذا ١‏ أو نسيئة بكذا 6١‏ 
اشترى منك هذا الثوب نقداً بكذا على أن تبيعه منى إلى أجل 060١‏ 
أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار 66١‏ 
فصل : فى المسائل المسكوت عنها فى هذا الكتاب يدك 
بيع الحاضر المرئى » وجوازه فك 
القول فى بيع الغائب ٠»‏ أو متعذر الرؤية » ومنع الشافعى منه لوه 
البيع على الصفة ٠‏ ولابد من وجود وقت العقد ادك 
القول فى بيع الأعيان إلى أجل 6ه 
الحكمة من منع بيع الدين بالدين 66 
أخذ الرجل من غريمه فى دين له عليه ثمراً قد بدا صلاحه 26 
مسألة : بيع الثمر الذى يثمر بطنآ واحداً بطيب بعضها ههه 
القول فى بيع اللفت . والجزر وما شابههما : دكن 
بيع السمك فى البركة 061 
بيع الآبق دكن 
حجة الشافعى فى منع بيع الآبق 665 
قول الفقهاء فى بيع لبن الغنم أياماً معدودة اده 


بيع اللحم فى جلده /اوهوه 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‏ ' 

00 ج:- عاوه 

بيع تراب المعدن » والصواغين 0 

اعتبار القيمة فى البيوع 0 

ما يجوز بيعه جزافآً وما لا يجوز 0 

ا ل 0 

1 لفهرس‎ 
25١ 


